الجامع في أحكام صفة الصلاة (") 
المؤلف: أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان 
عدد الأجزاء: > موافق للمطبوع 
الجزء الثالث 

يقول المؤلف: منذ ما يقرب من ربع قرن تقريبّاء وأنا أعمل على هذا المشروع, حتى 
انقطعت له وَقَصَرْتُ عليه عملي» مقدمًا له على غيره من درس» أو خطابةء أو موعظة. 
وفي كل خيرء إلا أني رأيت الكتاب أبقى» وشرطه أعلى» فهو وعاء لحفظ العلم» وتحرير 
المسائل» وضبط الأقوال» وتوثيقها من مصادرهاء ومساحة رحبة لدراسة الأدلة ومناقشة 
دلالتهاء وبيان صحيحها من ضعيفهاء ومحاورة الأقوال والأفكار ليتمحص الأقوى منها 
حسب توفيق الله للعبد» ويكفي الكتاب بأنك تخاطب به الشاهد والغائب» فهو لا يحده 
زمان» ولا يحتويه مكان» يرئه الخلف عن السلف. فالكتاب أطول عمرًا من صاحبه» وما 


من صاحب درس» أو خطيب أو واعظ إلا ويستمد مادته من الكتاب 


المبحث الثاني في قراءة المأموم ما زاد على الفاتحة 


الفرع الأول في قراءته ما زاد على الجهرية 

المدخل إلى المسألة: 

* لا يقرأ المأموم ما زاد على الفاتحة في الجهرية إذا كان يسمع قراءة إمامه. وهذا بالاتفاق. 
والتسبيح» والتشهد. وقسم يتحملها بالاتفاق وهي قراءة ما زاد على الفاتحة في الجهرية. وقسم 
مختلف فيه كقراءة الفاتحة في الجهريةء والأصح أنه يتحملها عنه. 

* قال تعالى: وَإِذَا ڦراءَ الْقُرَآنَ فَاْتَمِعو فوا لَه وَأنصتوا لَعَلَكُمْ نُرْحَمُون] فأمر الله بالاستماع والإنصات 
عند قراءة القرآن» والأصل في الأمر الومخويه 

* الأمر بالاستماع نهي عن ضده» وهو القراءةء والأصل في النهي التحريم. 

* نهي المأموم عن القراءة ليس عائدًا لذات القراءة» وإنما من أجل استماع قراءة إمامه. فإذا لم 
يسمعها لبعد ونحوه لم يمنع من القراءة. 

* إذا عاد النهي لأمر خارج لم يَقَتَضٍ النهي فساد الصلاة. 

[م-5 307 ]١‏ سبق لنا خلاف العلماء في قراءة المأموم لفاتحة الكتاب في الصلاة السرية وأما قراءة 
الماموم ما زاد على الفاتحة في الصلاة الجهرية؛ فالعلماء متفقون على أن الماموم لا يقراء بل 
يستمع وينصت لقراءة إمامه. 

قال ابن تيمية: «أجمعوا على أنه فيما زاد على الفاتحة كونه مستمعًا لقراءة إمامه خير 

)١ (ص:‎ 


من أن يقرأ معه»(١).‏ 

واختلفوا في حكم القراءة: 

فقيل: تحرم وصلاته صحيحة» وهذا هو الأصح في مذهب الحنفية» وقول في مذهب المالكية» وقول 
في مذهب الشافعية(). 

وقيل: تحرم إن آذى غيره؛ وهو قول عند الشافعية(). 

قال في الدر المختار: «وَالْمُوْتَمُ لا يقرأ مطلقاء ولا الفاتحةء في السرية اتفاقا ... فإن قَرَأَ كرِة 
تحريمًا وتصح في الأصح»(). 

علق ابن عابدين على ذلك في حاشيته» فقال: (قوله: (ولا الفاتحة) بالنصب على محذوف تقديره: لا 
غير الفاتحة» ولا الفاتحة. 

وقوله: (في السرية) يعلم منه نفي القراءة في الجهرية بالأولى ... 

وقوله: (اتفاقا) أي بين أئمتنا الثلاثة»*). 

وقيل: إن قرأء وهو يسمع قراءة الإمام فسدت صلاته؛ وهو قول في مذهب الحنفية في مقابل 
الأصح» وبه قال ابن حزم("). 

قال ابن حزم: ولا يجوز للمأموم أن يقرأ خلف الإمام شينًا غير أم القرآن ..." 

* دليل هذا القول: 

الدليل الأول: _ , 7 7 

قال تعالى: إوَإِذَا قراءَ الْقْرْآنْ فاستمغوا لَهُ وَأنصئوا لَعَلْكُمْ تُرْحَمُون) [الأعراف: ؛ ]٠١‏ 


.)۲۷۰ /۲۳( مجموع الفتاوى (۱۸/ ۲۱)» وانظر:‎ .)١( 


.)١(‏ بدائع الضنائع .)١ ٠١ /1١١‏ المبسوط ,)١ ۹۹ /١(‏ 3 تحفة المحتاج (۲/ 1 حاشية الدسوقي 
(ev)‏ مغني المحتاج /١(‏ 57"). 

(*). تحفة المحتاج (؟/ 4 5). 

(4). حاشية ابن عابدين /١(‏ 44 5). 

(5). حاشية ابن عابدين /١(‏ 44 5). 

(5). حاشية ابن عابدين /١(‏ 5؛ ه)., المحلى بالآثار (۳/ .)١8‏ 

(۷). المحلى (۳/ ۲۸) و (۲/ 555 ۲۷۱). 


(ص: ۷) 


فأمر الله بالاستماع والإنصات عند قراءة القرآن» والأصل في الأمر الوجوبء والأمر بالشيء نهي 
عن ضده» فكان الأمر بالاستماع يستلزم النهي عن القراءة والنهي عن القراءة يقتضي فسا 
المنهي عنه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. 

* ويناقش: 
بأن النهي ليس عائدًا لذات القراءةء وإنما من أجل استماع قراءة الإمام» ولذلك لو كان المأموم لا 
يسمع قراءة إمامه لم يمنع من القراءة في الأصح, كما سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى» وإذا كان 
النهي عن قراءة المأموم لأمر خارج لم يَقَتّض النهي فساد الصلاة» بخلاف النهي إذا عاد إلى ذات 
العبادة, أو على شرطها المختص بهاء فانه يقتضي الفساد» والله أعلم. 
الدليل الثاني: 
ولحديث عبادة بن الصامت» وفيه: ... قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تفعلوا إلا بأم 
القرآن؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها('). 
[ضعيف](). 
وجه الاستدلال: 
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن القراءة خلف الإمام ما عدا الفاتحة» والأصل في النهي 
التحريم والفساد. 

* ونوقش: 
بأن الحديث ضعيف»› والقول, بفساد العبادة شاد وقد أجبت عنه في الدليل السابق» وقد حكي الإجماع 
على صحة صلاة من قرأ < خلف الإمام. حكاه ابن عبد البر وابن حبان والثعلبي وغيرهم» وسيأتي نقل 
كلامهم بعد قليل إن شاء الله تعالى. 
وقيل: تكره القراءة» وهو مذهب المالكية والشافعية»› والحنابلة(). 


.)۲۲ /٥( المسند‎ .)١( 

(۲). سبق تخريجه. انظر: (ح .)١1585‏ 

("). التاج والإكليل (۲/ ».)١7١‏ مواهب الجليل /١(‏ 54 57).: الشرح الصغير /١(‏ 77")؛ الاستذكار 
Kar /۱(‏ ۷ )و( / <(« التمهيد 19 4١‏ 5۰( المنتقى للباجي |١‏ ۹( الفواكه 
الدواني (؟/ ١۳۸)ء‏ منح الجليل (۲/ 7١)؛‏ تحفة المحتاج (؟/ 4 5)» مغني المحتاج »)۳١۲ /١(‏ 
نهاية المحتاج /١(‏ 43). بداية المحتاج »)۲۳١ /١(‏ حاشية الجمل /١(‏ 55").؛ الإقناع /١(‏ 

؟" ) كشاف القناع /١(‏ 457).؛ الكافي لابن قدامة /١(‏ 45 ؟)» شرح الزركشي على الخرقي /١(‏ 
٠١‏ ). شرح منتهى الإرادات .)557/١(‏ 

(ص: ۸) 


قال خليل في التوضيح: «والقراءة مع الإمام فيما يجهر فيه مكروهة»(0). 


وقال الخرشي: «الإنصات للإمام فيما يجهر فيه سنة في الفاتحة وغيرهاء ويكره قراءته» سمع 
قراءة الإمام أو لا على المشهور»('. 

وقال في تحفة المحتاج: «ولا سورة للمأموم الذي يسمع الإمام في جهريةء بل يستمع؛ لصحة نهيه 
عن القراءة خلفه ما عدا الفاتحة, ومن ثم كرهت له وقيل: تحرم»(0). 

وقال في الفروع: «ولا قراءة على مأموم»0). 

* دليل من قال بتحريم القراءة خلف الإمام أوكراهتها: 

الدليل الأول: 7 

قوله تعالى: إا قراء الْقْرْآنُ فَاْتَمِعُوا لَه وَأنصثُوا لَعَلَكُمْ نُرْحَمُونَ] [الأعراف: ]٠١ ٤‏ 

قال ابن بطال: «لا يختلف أهل التأويل أن المراد بهذه الآية سماع القرآن في الصلاة ومعلوم أن 
هذا لا يكون إلا في صلاة الجهر؛ لأن السر؛ لا يستمع إليه»(). 

فكانت الآية تأمر بالاستماع إذا قرئ القرآنء ولفظ: (القرآن) عام يشمل الفاتحة وغيرهاء استثنى 
الفاتحة من قال بتخصيص عموم الآية بحديث عبادة: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)؛ وبقي 
مازاد على الفاتحة على العموم› حيث يؤمر المصلي بالاستماع والإنصات. 

فمن قال: إن الأصل في الأمر الوجوب» رأى أن الآية تقتضي تحريم القراءة فيما 


.)١١ /5( شرح النووي على صحيح مسلم‎ »)۳۳١۸ /١( التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب‎ .)١( 
.)358١ /١( شرح مختصر خليل للخرشي‎ .)۲( 

("). تحفة المحتاج (؟/ ؛ 5). 

.)١5٠١ الفروع (؟/‎ .)٤( 

(5). شرح البخاري لابن بطال (؟/ .)77١‏ 

(ص: 1) 


زاد على الفاتحة, وهذا دليل من قال بتحريم القراءة خلف الإمامء وقد سبق. 

ومن قال: إن الأمر بالاستماع والإنصات على الاستحباب؛ لأنه هو المتيقن» رأى كراهة القراءة 
خلف الإمام. 

قال في حاشية الدسوقي: «(قوله: وَإِنْصَاتُ مُقَتَدِ إلخ) جَعْلُهُ سنة هو المشهور»(. 

وقال في مغني المحتاج: «والاستماع مستحب» وقيل: واجب»('). 

فجزم بالاستحباب» وصاغ الوجوب بصيغة التمريض. 

الدليل الثاني: 

لو كانت القراءة خلف الإمام محرمة لكانت القراءة خلف الإمام تبطل الصلاة لأن ارتكاب المنهي 
عنه داخل العبادة على وجه يكون النهي مختصا بالصلاة يبطلها. 

فلما حكى العلماء الإجماع على صحة صلاة من قرأ < خلف الإمام علم أن القراءة مكروهة. وليست 
محرمة. 

قال ابن عبد البر: «أجمع العلماء على أن من قرأ < خلف الإمام فصلاته تامة. ولا إعادة عليه»207). 
وقال ابن حبان: «أهل الصلاة لم يختلفوا من لدن الصحابة إلى يومنا هذا ممن ينسب إلى العلم 
منهم: أن من قرأ خلف الإمام تجزيه صلاته»(). 

وقال الثعلبي في تفسير القرآن: «اتفق المسلمون على أن صلاته صحيحة إذا قرأ خلف الإمام»0). 
5 يناقش من وجهين: 

الوجه الآول: 

لا يلزم من صحة الصلاة أن يكون الأمر بالاستماع والإنصات للاستحباب» وأن 


.)١417/١( حاشية الدسوقي‎ .)١( 


/)"65 /١( مغني المحتاج‎ .)١( 
.)4 /1١١ الاستذكار‎ .)۳( 

.)8 /۲( المجروحين لابن حبان‎ .)٤( 
.) ١١ /١( تفسير الثعلبي‎ .)5( 
)٠١ (ص:‎ 


تكون القراءة خلف الإمام للكراهة؛ لأن التحريم حكم تكليفي» بني على أصل فقهي صحيح» وهو أن 
الأمر بالاستماع والإنصات للوجوب» ولا صارف له إلى الاستحباب. 

والصحة حكم وضعي» ولا تلازم بينهماء فقد يحرم الفعل ويبطل» وقد يحرم الفعل» ويصح. فلا تلازم 
بينهماء وإنما لم تبطل الصلاة للإجماع الذي تقدم» ولولاه لكانت الصلاة باطلة. 

الوجه الثاني: 

قد يكون عدم البطلان عند العلماء راجعًا إلى قوة الخلاف في وجوب قراءة الفاتحةء فمراعاة لخلاف 
* وقد يناقش هذا القول: 

بأن هذا القول يمكن أن ينزل على الخلاف في قراءة الفاتحةء وأما قراءة ما زاد على الفاتحة فليس 
هناك خلاف قوي ينبغي مراعاته؛: فهم متفقون على أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام ما زاد على 
الفاتحة» والله أعلم. 

* الراجح: 

القول بالتحريم مع القول بالصحة أقيس من القول بالكراهة؛ وهو مذهب الحنفية وقول عند 
المالكية, وعدد الشافعية, وبه قال ابن حزم»› والله أعلم. 

)١١ (ص:‎ 


الفرع الثاني في قراءة المأموم ما زاد على الفاتحة في السرية 

المدخل إلى المسألة: 

* الأمر بالإنصات للقرآن لعلة السماع» فانتفى الأمر به في الصلاة السرية لانتفاء علته» وكيف 
ينصت لشيء لا يسمعه؟ 

* لا يتعبد بالسكوت في الصلاة إلا أن يسمع قراءة إمامه. 

* المستمع بمنزلة القارئ؛ لهذا كان التعبد بالإنصات لقراءة الإمام داخلا في جملة أذكار الصلاة. 
* شرعت الصلاة لإقامة ذكر اللهء إما بفعل المصلي» أو بالاستماع إليه من الإمام. 

* اشتغال المأموم بالقراءة إذا لم يسمع قراءة الإمام أولى من تفرغه للوساوس› وحديث النفس. 
* إذا كان الإمام لا يتحمل عن المأموم سائر أذكار الركوع والسجود والتشهد» فكذلك لا يتحمل عنه 
القراءة في الصلاة السرية. 

[م-75"] اختلف العلماء في قراءة المأموم ما زاد على الفاتحة في الصلاة السرية: 

فقال الجمهور: تستحب له القراءة(١).‏ 

قال أبو الوليد الباجي: «المشهور من قول مالك أن المأموم يقرأ خلف الإمام 


.)١(‏ التوضيح لخليل ٠۳۷ /١(‏ 77")؛ شرح ابن ناجي على الرسالة /١(‏ 7١)؛‏ إكمال المعلم 
(؟/ 585 ۲۷۸)» عقد الجواهر الثمينة /١(‏ 49). المنتقى للباجي »)٠١١ /١(‏ المسالك في شرح 
موطأ مالك (۲/ ۳۷۹)» شرح التلقين /١(‏ 4 59): تفسير القرطبي :)١١59 /١(‏ شفاء الغليل في حل 
مقفل خليل /١(‏ ؟١).,‏ الاستذكار (4/ ۲۲۹)» بداية المجتهد :.)١554 /١(‏ تحفة المحتاج (؟/ 2.)5١‏ 
التهذيب في فقه الإمام الشافعي للبغوي (؟7/ 5).: كشاف القناع /١(‏ 57 ؛4)., الإقناع 2)١57 /١(‏ 
منتهى الإرادات »)٠١ ٤ /١(‏ مطالب أولي النهى .)٠٠١ /١(‏ 


(ص: ۱۲) 


فيما أسر فيه. ولا يقرأ خلفه فيما جهر فيه»(). 

(ح-470١)‏ واستدلوا بما رواه مالك في الموطأء عن ابن شهاب» عن ابن أكيمة الليثي؛ 

عن أبي هريرة» أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة› فقال: 
هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل: نعم. آنا يا رسول الله قال» فقال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -: إني أقول ما لي أنازع القرآن؟ فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -» فيما جهر فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالقراءة» حين سمعوا ذلك من رسول الله 
- صلی الله عليه وسلم -(). 

[صحيح إلا أن قوله: (فانتهى الناس عن القراءة ... ) إلخ مدرج من قول الزهريء قاله أحمدء 
والبخاري والذهلي› وأبو داود» وجماعة]("). 

وجه الاستدلال: 

فقوله: (مالي أنازع القرآن)؟ فإذا أسر المأموم القراءة فقد انتفت العلة. 

ولمفهوم قوله: (فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) فدل 
على أنهم لم ينتهوا عن القراءة في السر. 

ولآن المأمور بالاستماع والإنصات هو من يسمع القرآن دون من لم يسمع. قال تعال: ودا قُرِاءَ 
الْقْرْآنُ فَامِْتَمعُوا لَهُ وَأنصئُوا لَعَلَّكُمْ تُرحَمُون] [الأعراف: ٠ ٤‏ فالمأموم إما مستمع وإما قارئ› 
ولا يتعبد بسكوت لا استماع معه. ‏ - 

وقال الحنفية: لا يقرأ خلف الإمام مطلقاء وبه قال أشهب وابن وهب وابن حبيب من المالكية(“). 
وأدلة الحنفية على التحريم هي أدلتهم نفسها في تحريم قراءة الفاتحة خلف الإمام» وقد سبق 
ذكرهاء فإذا حَرْمَت الفاتحة على المأموم حَرُْمَ غيرها من باب أولى. 


.)١55 /١( المنتقى للباجي‎ .)١( 

.)۸١ /١( (؟). الموطأ‎ 

(۳). سبق تخريجه؛ انظر (ح .)١5١١‏ 

.)٤(‏ فتح القدير /١(‏ ۳۳۸)» إكمال المعلم (۲/ ۲۷۸)» شرح التلقين /١(‏ 4 59)» المنتقى للباجي 
»)٠١١۹ /١(‏ شرح ابن ناجي التنوخي على الرسالة .)١717 /١(‏ 

)١١ (ص:‎ 


[م-475] واختلفوا في قراءة المأموم في الصلاة الجهرية إذا كان لا يسمع قراءة إمامه لبعدٍ أو 
صمم أو نحوهماء أيمتنع عن القراءة اعتبارًا بصفة الصلاة وكونها جهرية: أم يقرأ اعتبارًا بحال 
المصلي؟ على قولين: 

فقيل: تستحب له قراءة ما زاد على الفاتحةء وهو مذهب الشافعيةء وقول في مذهب المالكية» ونص 
عليه أحمد(١).‏ 

قال ابن مفلح في الفروع: «وإن لم يسمعه لبعدٍ قرأ في المنصوص ... ولطرّش فيه وجهان»7). 
والمشهور في المذهب أن الأطرش يقرأ إلا أن يخشى أن يؤذي من بجانبه. 

وقال في المغني: «فإن لم يسمعه لبعد قرأء نص عليه. قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله رحمه الله: فيوم 
الجمعة» قال: إذا لم يسمع قراءة الإمام ونغمته قرأء فإذا سمع فلينصت قيل له: فالأطرش؟ قال لا 
أدري فيحتمل أن يشرع في حقه القراءة؛ لأنه لا يسمع» فلا يجب عليه الإنصات كالبعيد» ويحتمل أن 
لا يقرأ كي لا يخلط على الإمام»(). 

* دليل هذا القول: 


أن المأموم إذا لم يسمع قراءة الإمام صارت الجهرية في حقه كالسرية؛ بجامع أن كلا منهما يقرأ 
فيها الإمام» ولا تسمع قراءته. 

ولأن الصلاة شرعت لإقامة ذكر الله تعالى؛ [وَأَقَم الصَّلَاة لذكري] [طه: ؛١].‏ 

وإقامة الذكر في الصلاة إما بفعله أو بالتعبد باستماعه» فلا يُتَعَبَدْ في الصلاة بالسكوت المجرد من 
الذكر أو الاستماع. 1 7 

ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: [وَإِذَا قَرِاءَ الْقْرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَه 


/١( المختصر الفقهي لابن عرفة‎ »)۲٤۷ /١( 5"6)؛ حاشية الدسوقي‎ /١( مواهب الجليل‎ .)١( 
المجموع (”/ 515”"). روضة الطالبين‎ ,.)"١١ /۳( فتح العزيز‎ .)5١ /۲( تحفة المحتاج‎ » ١ 
5515)؛ الهداية على‎ /١( التهذيب في فقه الإمام الشافعي (؟/ ۹۸)» كشاف القناع‎ ».)541/١( 
الإقناع‎ »))۲١١ /۲( الإنصاف‎ ,.)١5 الفروع (؟/‎ .)4 ٠7 /١( المغني‎ »)٠١ مذهب أحمد (ص:‎ 
.)١515 /١( شرح منتهى الإرادات‎ ء)١5؟/١(‎ 

(۲). الفروع (؟/ .)١57”‏ 

("). المغني لابن قدامة ١7 /١(‏ 5).: وانظر: التمهيد .)"1/١1١(‏ 

(ص: ؛6١)‏ 


وَأنصثوا لَعَلَّكُمْ تْرْحَمُون] [الأعراف: .]١٠١ ٤‏ ٍ 
فأمر الله بالإنصات لعلة السماع» فانتفى الأمر في الصلاة السرية لانتفاء علته» وكيف ينصت لشيء 
لا يسمعه؟ 

ولأن اشتغاله بالقراءة أولى من تفرغه للوسواس» وحديث النفس. 
وإذا كان الإمام لا ينوب عن المأموم في سائر أذكار الركوع والسجود والتشهد. فكذلك لا ينوب عنه 
في قراءة ما زاد على الفاتحة في الصلاة السرية. 
وأشار ابن عبد البر إلى تخريج قراءة من لم يسمع قراءة إمامه من إجازة بعض أصحاب مالك كلام 
مَنْ لم يسمع خطبة الإمام في الجمعة. 
قال ابن عبد البر نقلا من مواهب الجليل: «يتخرج فيه قول بأنه يقرأء من قول من قال من أصحاب 
مالك: إنه يجوز التكلم لمن لا يسمع خطبة الإمام»('). 
مع مراعاة الفرق بان الكلام مباح إذا لم يسمع خطبة الجمعة وقراءة المأموم من الذكر في الصلاةء 
وهو مشروع في السريةء فكذلك هناء فيكون جوازه في الفرع أولى من جوازه في الأصل المقيس 
عليه. 

وقيل: لا يقرأء وهو المنصوص عند المالكية» واقتصر عليه خليل في مختصره. ووجه في مقابل 
الأصح عند الشافعية(). 

قال خليل: «وإنصات مُقْتَد مُقْتّدء ولو سكت إمامه»("). 

وقال الدردير في الشرح الكبير «تكره قراءته ولو لم يسمعه»(؛). 

وقال الحطاب: «قال ابن ناجي في قول الرسالة: (لا يقرأ معه فيما يجهر فيه) 


.)١41١ /١( وانظر المختصر الفقهي لابن عرفة‎ ,.)575 /١( مواهب الجليل‎ .)١( 

.)١(‏ مختصر خليل (ص: ؟١").:‏ حاشية الدسوقي :.)١ 417 /١(‏ مواهب الجليل /١(‏ 575). إكمال 
المعلم (؟/ 7170)؛ شرح زروق على متن الرسالة »)۲۸١ /١(‏ الشامل في فقه الإمام مالك /١(‏ 
۷ ) الدر الثمين والمورد المعين (ص: 7" ١")؛‏ التوضيح لخليل /١(‏ ۳۷")» المجموع (”/ 
<( 

(۳). مختصر خليل (ص: ۳۲). 

.)٤(‏ الشرح الكبير للدردير /١(‏ 47 ؟). 


)١٠١ (ص:‎ 


ظاهر كلامه, ولو كان لا يسمع صوت الإمام» وهو كذلك على المنصوص»)(). 

وقال النووي: «قال أصحابنا: وإذا قلنا لا تجب عليه في الجهرية» بأن كان أصم. أو بعيدًا عن الإمام 
لا يسمع قراءة الإمام» ففي وجوبها عليه وجهان مشهوران للخراسانيين: 

أصحهما: تجب؛ لأنها في حقه كالسرية. 

والثاني: لا تجب لأنها جهرية»('., 

n‏ لو جهر الإمام في السرية أو مسر في الجهرية فما حكم قراءة المأموم؟ 

فی ذلك خلاف بين العلماء: 

فقال المالكيةء وهو وجه عند الشافعية: إن جَهَرَ خلاف السنة لم ينصت المأموم بل يقرأً؛ لأن جهره 
إذا وقع مخالقًا للسنة في حكم العدم» فلا يؤمر بالاستماع› ولأنه لو أمر بالإنصات لمطلق القراءة 
ولو كانت خلاف السنة لأمر بالاستماع للقراءة خارج الصلاة. 

وكذلك لو أسّرٌ في الجهرية لم يقرأ؛ لأن الإسرار في غير محله. فالاعتبار في الجهر والإسرار ما 
وقع بِمَحَلّه متبعًا فيه سنة الصلاةء لا مطلقًا. 

جاء في الفواكه الدواني: «ولا يقرأ معه أي المأموم فيما يجهر فيه على جهة السنيةء > بل يسن له 
الإنصات ..... وإنما قلنا على جهة السنية للاحتراز عما لو أسَّرّ الإمام فيما يسن فيه الجهرء فإنه لا 
يستحب للمأموم القراءة خلفه. وعما لو جهر في محل السرّ فلا يسن الإنصات خلفه؛ بل المستحب 
القراءة»(). 

واختار الشافعية في الأصح: «أن الاعتبار بفعل الإمام؛ فإذا جهر في السرية أنصت» وإذا أَسَرّ في 
الجهرية قرا 

قال النووي: «ولو جهر الإمام في السريةء أو أسر في الجهريةء فوجهان: 

أصحهماء وهو ظاهر النص: أن الاعتبار بفعل الإمام. 


.)076/1١( مواهب الجليل‎ .)١( 

(۲). المجموع (۳/ 515"). 

("). الفواكه الدواني »)5١5 /١(‏ حاشية الدسوقي .)١ 417 /١(‏ منح الجليل .)١51 /١(‏ 
(4). تحفة المحتاج (؟/ ؛ 5). 

)١١ (ص:‎ 


والثاني: بصفة أصل الصلاة»(). 

ولو قيل بالتفريق بين الجهر والإسرارء فإذا جهر في السرية قرأ؛ لمخالفة الإمام لسنة القراءة. 
وإذا أسر في الجهرية فإنه يقرأ؛ لأنه لا يستفيد من إنصاتهء لأن الإنصات إنما يعد من أفعال الصلاة 
إذا كان يستمع فيه قراءة القرآن؛ لأن المستمع بمنزلة القارئ» ولأن المانع من القراءة هو 
الاستماع لقراءة الإمام إذا كان الجهر موافقا فيه سنة القراءةء فإذا لم يسمع لقراءة الإمام فكيف 
ينصت؟ ولأن السكوت الطويل مُخْلٌ بالمقصد الشرعي من إقامة الصلاةء وهو إقامة ذكر الله تعالى؛ 
والله أعلم. 


المبحث الثالث في قراءة ما زاد على الفاتحة في الركعة 
الثالثة والرابعة 


المدخل إلى المسألة: 

* لو كان من سنة الصلاة أن يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة زيادة على الفاتحة لورد النقل به 
متواترّاء كوروده في الأوليين. 

* قال ابن سيرين: لا أعلمهم يختلفون أنه يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة» وفي 
الأخريين بفاتحة الكتاب. 

* حديث (كان يقرأ في الأوليين بأم الكتاب وسورة وفي الأخريين بأم الكتاب) فالفعل (كان) يدل على 
الدوام والاستمرار» وهو نص في نفي قراءة ما زاد على الفاتحة في الأخريين. 

* جاء حديث أبي قتادة في معرض تقسيم القراءة› ومخالفة الركعتين الأوليين للأخريين› 
واختصاص كل قسم بما ذكر بصيغة تدل على الدوام. 

* حديث أبي سعيد الخدري توجه إلى تقدير القراءة عن طريق د تقدير زمن القيام وهو تخمين» 
وحديث أبي قتادة نص على نفي قراءة ما زاد على الفاتحة؛ والنص مقدم على الظاهرء والصريح 
مقدم على المحتمل في الدلالة. 

* حديث أبي قتادة في الصحيحين» وحديث أبي سعيد في مسلم؛ ومن طرق الترجيح تقديم المتفق 
عليه على ما رواه أحدهما. 

* حديث أبي قتادة يدل على أنه هو السنةء لأنه جاء بلفظ: (كان) الدال على الدوام والاستمرارء 
وحديث أبي سعيد يدل على الجواز؛ لأنه قام على تقدير القراءة بتقدير طول القيام وهذا حصل منهم 
في بعض الصلوات. 

[م-5177] اختلف الفقهاء في مشروعية قراءة ما زاد على الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة من 
الصلاة الثلاثية والرباعية: 

(ص: ۱۸) 


فقيل: لا تسن القراءة فيهماء وهو مذهب الحنفية, والمالكية, والحنابلة, والقديم من قولي الشافعي, 
قال النووي: وهو الأصح وبه أفتى الأكثرون» وقال ابن قدامة: وهو قول أكثر أهل العلم('. 

قال في تحفة الفقهاء: «أما في الأخريين فالسنة أن يقرأ بفاتحة الكتاب لا غير»(). 

قال النووي في الروضة: «وهل تسن السورة في الركعة الثالثة والرابعة؟ قولان: 

القديم وبه أفتى الأكثرون لا تسن .... »(), 

وهل تكره القراءة فيهما؟ على قولين: 

أصحهما عند الحنفية أن القراءة فيهما خلاف الأولى(“). 


.)١(‏ الأصل للشيباني »)١١۳ /١(‏ الحجة على أهل المدينة »)٠١٠١ /١(‏ المبسوط /١(‏ ۱۸)» بدائع 
الصنائع .)٠١١ /١(‏ كنز الدقائق (ص: .)١155‏ تبيين الحقائق /١(‏ 07 البحر الرائق /١(‏ 
«(T1 2,255‏ ملتقى الأبحر (ص: 1۲(« النهر الفائق /١(‏ )د تحفه الفقهاء /١(‏ 55١)؛‏ 
الدر المختار (ص: :)١١‏ حاشية ابن عابدين »)١١١ /١(‏ الجوهرة النيرة /١(‏ ۷۳)» المدونة /١(‏ 
:)١١*‏ مختصر خليل (ص: ۳۲)» المنتقى للباجي .)١ 57 /١(‏ الفواكه الدواني .)١55 /١(‏ بداية 
المجتهد »)٠١١ /١(‏ شرح التلقين /١(‏ 575)ء مواهب الجليل /١(‏ 4 ؟5)؛ الشرح الكبير مع 
حاشية الدسوقي »)۲٤١ /١(‏ منهاج الطالبين (ص: .)١5‏ العزيز شرح الوجيز (۳/ ٠٠٤‏ هه")؛ 


المجموع (7/ 85*). نهاية المطلب »)٠١١ ٠١١ /١(‏ الحاوي الكبير (؟/ »)١١7‏ تحفة المحتاج 
»)١١ /۲(‏ مغني المحتاج »)۳١١ /١(‏ نهاية المحتاج /١(‏ 417)؛ روضة الطالبين ›»)٤١ /١(‏ 
مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله (ص:۷۸)ء الإنصاف (۲/ »)٠٠١‏ المغني لابن قدامة /١(‏ 4ه"), 
كشاف القناع /١(‏ 547 ”")» مطالب أولي النهى /١(‏ 5" 4). 

(۲). تحفة الفقهاء /١(‏ 9؟7١).‏ 

.)٠٤١ /١( روضة الطالبين‎ .)۳( 

.)٤(‏ قال في الدر المختار (ص: 4 5): «وهل يكره في الأخريين؟ المختار لا». 


وعلق ابن عابدين في حاشيته :)٤٥۹ /١(‏ «(قوله المختار لا) أي لا يكره تحريمًا بل تنزيهًا؛ لأنه 
خلاف السنة . ... وفي البحر عن فخر الإسلام أن السورة مشروعة في الأخريين نفلا. وفي الذخيرة 
أنه المختان, وفي المحيظ و هق الح اه 

والظاهر أن المراد بقوله نفلا الجواز» والمشروعيةء بمعنى عدم الحرمة فلا ينافي كونه خلاف 
الأولى كما أفاده في الحلية». 

وقال في الدر المختار أيضًا (ص: :)١١‏ واكتفى المفترض فيما بعد الأوليين بالفاتحة» فإنها = 
(ص: )١١‏ 


والأصح عند الحنابلة» وهو قول عند الحنفية: أن القراءة مباحة(). 
وقيل: تسن القراءة فيهماء وهو قول الشافعي في الجديد؛ ورواية عن أحمدء وبه قال بعض 
الحنفية('). 


- سنة على الظاهرء ولو زاد لا بأس به». 

وعلق ابن عابدين في حاشيته :)5١١ /١(‏ قوله: (ولو زاد لا بأس) أي لو ضم إليها سورة لا بأس 
به؛ لأن القراءة في الأخريين مشروعة من غير تقديرء والاقتصار على الفاتحة مسنون» لا واجب» 
فكان الضم خلاف الأولى» وذلك لا ينافي المشروعية والإباحة: بمعنى عدم الإثم في الفعل والترك». 
فواضح أن كلام ابن عابدي من التأويل؛: فظاهر كلام صاحب الدر المختار نفي كراهة الزيادة على 
الفاتحة في الثالثة والرابعة كما في النص الأول في قوله: هل يكره» المختار: لا. وفي النص الثاني 
أطلق على الفعل بأنه لا بأس بهء وهو مشعر بالإباحة. 

لهذا اعتبرت في مذهب الحنفية قولين. الإباحة» وعدم الكراهة. 

والثاني: الكراهة وهو الأصح عند ابن عابدين. 

وذكر صاحب فيض الباري قولا ثالثا: أنه لا یسن› ولا يكره. 

قال في فيض الباري (۲/ :)"5١‏ وفيه ثلاثة أقوال عندنا. قيل: إن ضم السورة يوجب سجدة 
السهو. وقيل: لا يوجب» بل يكره. وقيل: لا يسن ولا يكره» وهو قول فخر الإسلام» وهو المختار 
عندي». اه والقول بأنه لا يسن ولا يكره» يرجع إلى القول بالإباحة. 


.)١ )‏ قال في الإنصاف (۲/ ۸۸): «لا يستحب أن يقرأ فيهما -أي في الثالثة والرابعة- بعد بعد الفاتحة 
شينًا من القرآن على الصحيح من المذهب» وعليه الأصحاب .. . فعلى المذهب لا تكره القراءة بعد 
الفاتحة» بل تباح على الصحيح من المذهب» قدمه في الفروع وغيره». 

وذكر ابن مفلح ثلاث روايات في الفروع (۲/ ۲۱۱)» قال: «ولا يزيد على الفاتحة (و) يعني وفاقا 
للأئمة. وعنه: بلى» وعنه يجوز». 

وقال الزركشي على شرح الخرقي /١(‏ 505): «هل النفي لعدم الاستحباب» أو للكراهة؟ 

فيه روايتان: أصحهما عند أبي البركات الأول؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قد جاء عنه أنه زاد 
أحيانًا على قراءة الفاتحة في الأخريين». 


وقال ابن رجب في شرح البخاري (۷/ ۷۹): «وأكثر أصحابنا قالوا: لا يستحب رواية واحدة؛ وفي 

كراهيته عنه روايتان». 

0 فتح العزيز شرح الوجيز ("/ 55")؛ المجموع (”/ .)۳۸١‏ روضة الطالبين /١(‏ 1417 ؟)2 
تحفة المحتاج (۲/ ؟5).: مغني المحتاج »)۳١١ /١(‏ مسائل حرب الكرماني ت الغامدي (ص: »)٦١۹‏ 

الإنصاف (۲/ ۸۸)» المبدع .)47١ /١(‏ الفروع (۲/ »)5١١‏ حاشية ابن عابدين /١(‏ 459). 

(ص: ۲۰) 


وقيل: تسن القراءة فيهما أحياناء والأكثر تركهاء وبه قال ابن القيم من الحنابلة» ورجحه بعض 
المتأخرين من الحنفي(١).‏ 

وقيل: تسن القراءة في الثالثة والرابعة من الظهر دون غيرهاء وهذا اختيار ابن حزم(). 

ولا أعلم أحدًا قال به قبله إلا أنه قد يقبل باعتباره ملفقًا من قولين» فأخذ بقول الشافعي في الجديد 
في الظهرء وأخذ بقول الجمهور بسائر الصلوات» فلا يعتبر محدنًا من كل وجه. 

فصارت المسألة إلى ستة أقوال: 

أحدها: لا تسن قراءة ما زاد على الفاتحة في الثالثة والرابعة مطلقًا. 

والثاني: تسن مطلقًا. 

والثالث: تسن أحيانًا. 

والرابع: تباح. | 

والخامس: تكره القراءة أو خلاف الأولى. 

والسادس: تسن في الظهر خاصة. 

هذه أقوال فقهائنا عليهم رحمة الله وقد حان الانتقال إلى عرض الأدلة والحجج.ء والله المستعان 
وحده» لا شريك له 

* دليل من قال: لا تسن قراءة ما زاد على الفاتحة في غير الأوليين: 

الدليل الأول: 

(ح-١١٠٤٠)‏ ما رواه البخاري من طريق همام» عن يحيىء عن عبد الله ابن أبي قتادة. 

عن أبيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب» وسورتين؛ 
وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية› ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة 
الثانية» وهكذا في العصر وهكذا في 


.)٠۷١ فيض الباري (؟/‎ :.)١54٠ /١( زاد المعاد‎ .)١( 
.)١7 /۳( المحلى بالآثار‎ .)۲( 


)"١ (ص:‎ 


الصبح» ورواه مسلح('). 
[اختلف فيه على يحيى بن أبي كثير في ذكر القراءة في الركعتين الأخريين» وهي زيادة محفوظة 
اتفق عليها الشيخان](). 


.)45١-1١55( رواه البخاري (75/ا) ومسلم‎ .)١( 

(۲). رواه البخاري (175) ومسلم 5١ - ١55(‏ ) من طريق همام» عن يحيى بن أبي كثير وذكر 
فيه: (ويقرأ في الركعتين الأخريين بأم الكتاب), وأكتفي بالصحيحين عن غيرهما 

وتابعه على هذه الزيادة كل من: 

الأول: أبان بن يزيد العطار عند مسلم .)45١ - ١88(‏ وأحمد (5/ ۰۳۰۰ »)۳١۰۸ »۳۰۷ ۳۰۰١‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف ت عوامة »)۳۷٠۲(‏ والبخاري في القراءة خلف الإمام (417 »)١‏ وأبي 


داود (۷۹۹)» والنسائي في المجتبى (4۷۷)» وفي الكبرى »)٠١51(‏ والطحاوي في المشكل 

(457)» ومستخرج أبي عوانة :»)١7554(‏ وابن خزيمة (7٠5)؛‏ وابن حبان (۱۸۲۹)» وأبو 
العباس السراج في مسنده .)١١١(‏ وفي حديثه ,.)٠١5(‏ وأبو نعيم في مستخرجه 2)٠٠١١(‏ 

.)1١ /۲( والبيهقي‎ 

الثاني: الأوزاعيء إلا أنه قد اختلف عليه: 

فرواه محمد بن يوسف كما في صحيح البخاري (۷۷۸)» وأكتفي بالبخاري. 


وإسماعيل بن عبد الله بن سسَمَاعَة (ثقة) كما في سنن النسائي »)٠٠١(‏ والسنن الكبرى له 
»)۱۰٤۹(‏ وسنده حسن» شيخ النسائي ابن أبي جميل الدمشقي قال النسائي: (لا بأس به). 

وأبو المغيرة (عبد القدوس بن الحجاج ثقة) كما في مسند أحمد (5/ .)٠٠١‏ وسنن الدارمي 
(۳۲۸). 

وابن المبارك (إمام) كما في مسند السراج .)١١7(‏ وحديث السراج .)٠١1(‏ 

وأبو عاصم (الضحاك بن مخلد)؛ كما في مسند أحمد (5/ »)۳١١‏ والقراءة خلف الإمام للبخاري 
»)٠۷١(‏ وسنن الدارمي ,)١774(‏ ومستخرج أبي عوانة »)٠۷١۸(‏ ومسند السراج (8١٠).؛‏ 
وحديثه (؟5١٠)2‏ ومستخرج ابي نعيم .)١ 7 ٠(‏ 

والوليد بن مسلم كما في صحيح ابن خزيمة (؛ 5٠01 .5٠‏ )؛ وصحيح ابن حبان ›»)۱۸۳١(‏ 
ومستخرج أبي عوانة )١751(‏ وحديث أبي العباس السراج »)٠٠١(‏ والسنن الكبرى للبيهقي (؟/ 
6( 

وبشر بن بكر كما في صحيح ابن خزيمة (501)؛ وحديث السراج »)٠١١(‏ سبعتهم؛ رووه عن 
الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير به ولم يذكروا فيه القراءة في الأخريين. 

وخالفهم مخلد بن يزيد الحراني (قال أحمد: لا بأس به؛ وكان يهم وقدم عليه أحمد مسكين ابن 
بكير) كما في مسند أحمد (5/ »)٠٠١‏ ومنتقى ابن الجارود على إثر ح (۱۸۷)» فرواه عن 
الأوزاعي به بلفظ: أنه: (كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة. 
وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب)» كلفظ همام وأبان بن يزيد العطار. = 

(ص: '") 


وجه الاستدلال: 
قوله: (كان يقرأ في الأوليين بأم الكتاب وسورة وفي الأخريين بأم الكتاب) فالفعل (كان) يدل على 
الدوام والاستمرارء وجاء الحديث في معرض تقسيم 


= قال ابن خزيمة في صحيحه: «كنت أحسب زماتًا أن هذا الخبرء في ذكر قراءة فاتحة الكتاب في 
الركعتين الأخريين من الظهر والعصرء لم يروه غير أبان بن يزيدء وهمام بن يحيى» على ما كنت 
أسمع أصحابنا من أهل الآثار يقولون› فإذا الأوزاعي مع جلالته قد ذكر في خبره هذه الزيادة». 
ولم يلتفت ابن خزيمة إلى رواية سبعة من أصحاب الأوزاعي كلهم أو جلهم أحفظ من مخلد بن يزيد 
كابن المبارك» وابن سماعة وأبي المغيرة والوليد بن مسلم» هؤلاء من ثقات أصحاب الأوزاعي› 
وغيرهم» رووه عنه من دون زيادة هذا الحرف. فالذي يظهر لي أن هذه الزيادة من طريق 
الأوزاعي زيادة شاذةء لا تعرف إلا عن همام وأبانء والله أعلم. 

وقد رواه جمع من أصحاب يحيى بن أبي كثير عنه فلم يذكروا هذا الحرف. منهم 

الأول: شيبان كما في صحيح البخاري (577).؛ وأكتفي بالصحيح عن غيره. 

الثاني: هشام الدستوائي؛ كما في صحيح البخاري (ككلل 306 وأكتفي بالصحيح. 

الثالث: : حجاج بن أبي عثمان الصواف كما في صحيح مسلم ,.)45١ - ١54(‏ وأحمد /٤(‏ ۳۸۳) و 
(5/ ١١")ء‏ وأبي داود (۷۹۸)» والنسائي في المجتبى (/117)., وفي الكبرى (؟55١٠غ).‏ وابن ماجه 


(۸۱۹)» ومستخرج أبي نعيم (۱۰۰۰)» من طريق محمد بن أبي عدي. عن حجاج عن يحيى بن 
أبي كثيرء عن عبد الله بن أبي قتادة» وعن أبي سلمةء عن أبي قتادة به. فزاد في الإسناد (أبا 
سلمة). 

قال الدارقطني في العلل (5/ :)١١١‏ فزاد أبا سلمة في الإسناد. 

وقال في الأفراد: تفرد به حجاج الصواف» عن يحيى بن أبي كثيرء عن عبد الله بن أبي قتادة» وعن 
أبي سلمة. 

الرابع: معمر› رواه عنه عبد الرزاق كما في مصنفه »)۲٠۷۰١(‏ ومن طريقه أبو داود (۰ ۰( 
وعبد بن حميد كما في المنتخب »)٠۹۸(‏ وأبو العباس السراج في حديثه »)٠١١۷(‏ وفي مسنده 
١14‏ 

O‏ وعنه ابن حبان 2)١8655(‏ وأبو العباس 
السراج في مسنده )١١6(‏ وفي حديثه (۱۰۹). 

الخامس: أبو إسماعيل: إبراهيم بن عبد الملك القناد بصري (صدوق في حفظه شيء). كما في 
المجتبى من سنن النسائي ›»)٠۷٤(‏ وفي الكبرى .)۰٤۸(‏ 

السادس: علي بن المبارك (ثقة) كما في مسند أحمد (5/ ۲۷۹ .)"١١‏ 

السابع: حرب بن شداد (ثقة) كما في مسند أحمد (5/ »)۳٠۹‏ والقراءة خلف الإمام للبخاري 
4۷ 

ا (ثقة) كما في مسند السراج :»)١٠١5(‏ وفي حديثه .)٠١*(‏ ثمانيتهم رووه 
عن يحيى بن أبي كثير به» وليس في حديثهم (ويقرأ في الركعتين الأخريين بأم الكتاب). 

(ص: ۲۳) 


القراءة ومخالفة الركعتين الأوليين للأخريين» واختصاص كل قسم بما ذكر» والحديث رواه البخاري 
ومسلم» فهو أقوى مما يخالفه من جهة الإسناد. وأقوى من حيث الدلالة فهو نص في دلالته» غير 
محتملء فينبغي أن يكون مثله قاطعًا للخلاف. 

قال ابن دقيق العيد: «وقد يستدل بهذا الحديث على اختصاص القراءة بالأوليين» فإنه ظاهر 
الحديث» حيث فرق بين الأوليين والأخريين بما ذكر من قراءة السورةء وعدم قراءتها. 

وقد يحتمل غير ذلك؛ لاحتمال اللفظ لأن يكون أراد تخصيص الأوليين بالقراءة الموصوفة بهذه 
الصفةء أعني التطويل في الأولى» والتقصير في الثانية»(). 

ولا يظهر لي هذا الاحتمال لأن التطويل والتقصير نص عليه أبو قتادة في الحديث. وحص ذلك في 
إطالة الركعة الأولى عن الثانية فقط فانتفى حمل النفي في الأخريين على التطويل والتقصيرء 
واختصاص التفاوت في الأوليين يعني أن الركعتين الثالثة والرابعة لا مجال للتفاوت بينهما في 
الطول والقصر؛ لأن القراءة فيهما مقصورة على الفاتحة فقط؛ ولأن التفاوت يأتي في الأوليين 
بسبب أن قراءة ما زاد على الفاتحة فيهما لم تتعين بسورة معينة بخلاف الأخريين. 

* وأجيب عن هذا الحديث بجوابين: 

الجواب الأول: 

أن إطالة الركعة الأولى ليس راجعًا لطول القراءة. 

قال ابن حجر: «وقال من استحب استواءهما: إنما طالت الأولى بدعاء الافتتاح والتعوذ. وأما في 
القراءة فهما سواء»(). 

قال ابن الملقن: «وفي هذا الحمل ضعف؛ لأن السياق للقراءة»(. 

الجواب الثاني: 

قال بعض الشافعية في الجمع بين حديثي التطويل والتسوية: إن الإمام يطول في الأولى إن كان 
ينتظر أحدّاء وإلا سوّى بين الأوليين. 


.)١555 /١( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام‎ .)١( 
فتح الباري (؟/ ئ(‎ .)۲( 

("). الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (۳/ .)١51‏ 
(ص: ٤‏ ) 


ولعله أخذ ذلك من قوله: وربما كان يطيلها حتى لا يسمع وقع قدم» وهو حديث ضعيف» وسوف 
يأتي تخريجه في مظانه إن شاء الله تعالى. 

وتخصيص حديث أبي قتادة بهذه العلة المستنبطة قول ضعيف؛ لأن الحكم قد يكون معللًا وقد لا 
يكون» وإذا كان معللا فقد تكون هي العلة وقد تكون غيرهاء وقد تكون لمجموعة من العلل منها 
هذه» ومنها أن التطويل في الأولى على الثانية؛ راجع إلى أن النشاط في الركعة الأولى أكثر. فناسب 
التخفيف في الثانية. 

الدليل الثاني: 

(ث-57") ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف. قال: حدثنا أبو معاوية» عن الشيباني» عن الشعبي 
قال: كتب عمر إلى شريح: «يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة» وفي الأخريين بفاتحة 


الكتاب(). 


الدليل الثالث: 

(ث-57") روى ابن ماجه من طريق شعبة» عن مسعرء عن يزيد الفقيرء 
عن جابر بن عبد الله قال: كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين» بفاتحة 
الكتاب وسورة» وفي الأخريين بفاتحة الكتاب7). 

[ضحيع |!. 

الدليل الرابع: 

(ث-54") روى البيهقي في السنن الكبرى» من طريق يزيد بن زريع» عن معمرء عن الزهريء عن 
عبيد الله بن أبي رافع» 


.)۳۷۲۳( المصنف‎ .)١( 

(۲). قال في جامع التحصيل (۲۲"): أرسل عن عمر .... » 

وقال الدارقطني في السنن :)۳۸۳٤(‏ لم يدرك عمر رضي الله عنه. 

وقال المزي في تهذيب الكمال :)١ /٠١(‏ «روى عن عمر بن الخطاب ولم يسمع منه». ‏ . 
وقال ابن حزم في المحلى (۸/ ۳۲۹): «أين الشعبي من عمر؟ والله ما ولد إلا بعد موت عمر بأزيد 
من عشرة اعوام». 

("). سنن ابن ماجه .)۸٤۳(‏ 

.)۱۳۸۲ سبق تخریجه» انظر (ح‎ .)٤( 

)١ (ص:‎ 


عن علي: أنه كان يأمرء أويحث أن يقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين 
بفاتحة الكتاب وسورة» وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب(). 

[صحيح](". ۰ 

الدليل الخامس: 

قال الجصاص: «لو كان من سننها أن يقرأ في الأخريين بسورة لورد النقل به متواترًا كوروده في 
الأوليين»". 

الدليل السادس: 


قال ابن سيرين: «لا أعلمهم يختلفون أنه يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة. وفي 

الأخريين بفاتحة الكتاب»(). 

* دليل من قال: تسن قراءة ما زاد على الفاتحة مطلقًا: 

الدليل الأول: 

(ح-477١)‏ مارواه مسلم» قال: حدثنا يحيى بن يحيى» وأبو بكر بن أبي شيبة» جميعًا عن هشيم» 

عن منصورء عن الوليد بن مسلم» عن أبي الصديق› 

عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نحزر قيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الظهر والعصر 

فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة [الم )١(‏ تَنزِيل) السجدة وحزرنا قيامه في 
الأخريين قدر النصف من ذلك وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في 

الأخريين من الظهر وفي الأخريين من 


.)۲۳۹ /۲( السنن الكبرى‎ .)١( 

.)١(‏ قال البيهقي: وكذا رواه عبد الأعلى الشامي» عن معمر. 

ورواه البيهقي في السنن الكبرى (۲/ ۲۳۹)» وفي القراءة خلف الإمام (75؟)»: من طريق سفيان 
بن حسين» عن الزهريء عن عبيد الله بن أبي رافع» عن عليَء وعن مولي لهم عن جابرء قالا: يقرأ 
الإمام ومن خلفه في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة. وفي الأخريين بفاتحة الكتاب» وهذا سند صالح 
في المتابعات. 

(۳). شرح مختصر الطحاوي لأجصاص (۱/ ۳ ). 

.)4١7 /١( المغني‎ .)٤( 

)"١ (ص:‎ 


العصر على النصف من ذلك» ولم يذكر أبو بكر في روايته: [الم )١(‏ تنزِيل] وقال: قدر ثلاثين 
آية(١),‏ 

* وأجيب عن هذا الاستدلال: 

الجواب الأول: 

أن هذا الحديث معارض لحديث أبي قتادة» وهو أرجح منه إسنادًا فحديث أبي قتادة في الصحيحين› 
وحديث أبي سعيد في مسلم, ومن طرق الترجيح تقديم المتفق عليه على ما رواه أحدهما. 

وأقوى منه من حيث الدلالةء فدلالته على الاقتصار على الفاتحة في الأخريين دلالة نصيةء لا تحتمل 
غيره. وأما حديث أبي سعيد فهو قائم على التقدير والتخمين وهو لا ينضبط. وعرضة للخطأء 
فالآيات ليست متساوية. والقراءة تختلف» فقد يرتل المصلي قراءته» فتطول, وقد يقرأ الآيات حدرًا 
فتقصرء قد جاء عنه - صلى الله عليه وسلم - في مسلم أنه كان يرتل السورة حتى تكون أطول من 
التي أطول منهاء وبالجملة: فإن حديث أبي قتادة نص فلا يعارض بالتقدير والتخمين. 

يقول ابن قدامة: «لو قدرنا التعارض وجب تقديم حديث أبي قتادة؛ لأنه أصح» ويتضمن زيادة» وهي 
ضبط التفريق بين الركعتين»(. 

ويقول ابن القيم: «حديث أبي سعيد ليس صريحًا في قراءة السورة في الأخريين» فإنما هو حزر 
وتخمين»0(). 

الجواب الثاني: 

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ربما فعل ذلك؛ لبيان الجوازء فتكون القراءة في الثالثة والرابعة 
مباحة» وإن كانت السنة ترك القراءة فيهما. 

قال ابن رجب: «وحمله طائفة من أصحابنا وغيرهم على أن هذا كان يفعله 


.)١(‏ صحيح مسلم -١55(‏ ؟457). 


(۲). المغني .)4٠١ /١(‏ 
(؟). الصلاة (ص: .)١86‏ 


(ص: ۲۷) 


أحيانًا لبيان الجوازء فيدل على أنه غير مكروه» خلافًا لمن كرهه»(. 

الجواب الثالث: 

حديث أبي سعيد دليل على أن القراءة في الثالثة والرابعة مختص بالظهر دون غيرها. وهو قول ابن 
حزم» وسأبين وجه القول بذلك عند ذكر دليل ابن حزم. 

الجواب الرابع: 

أن حديث أبي سعيد قد روي عنه بلفظ يتفق مع حديث أبي قتادة. 

(ح-4777 )١‏ فقد رواه ابن ماجه» قال: حدثنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: 
حدثنا المسعودي قال: حدثنا زيد العمي. عن أبي نضرة› 

عن أبي سعيد الخدريء قال: اجتمع ثلاثون من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فقالوا: 
تعالوا حتى نقيس قراءة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فيما لم يجهر فيه من الصلاةء فما 
اختلف منهم رجلان» فقاسوا قراءته في الركعة الأولى من الظهرء بقدر ثلاثين آية؛ وفي الركعة 
الأخرى قدر النصف من ذلكء وقاسوا ذلك في العصرء على قدر النصف من الركعتين الأخريين من 
الظهر(). 

فجعل الركعة الثانية على النصف من الركعة الأولى» ولم يسو بينهماء وحمل رواية أبي سعيد على 
رواية أبي قتادة أولى من إثبات التعارض. 

* وأجيب: 


بأن رواية ابن ماجه معلولة(". 


.)٠١ /۷( فتح الباري لابن رجب‎ .)١( 

(۲). سنن ابن ماجه (۸۲۸). 

(۳). الحديث اختلف فيه على زيد العمي: 

فقيل: عن زيد العميء عن أبي نضرة»› عن أبي سعيد. 

رواه أحمد (5/ )٠١‏ عن يزيد بن هارونء أخبرنا المسعوديء عن زيد العمي» عن أبي نضرة. عن 
أبي سعيد, بلفظ: ( .... كان يقرأ في صلاة الظهر قدر ثلاثين آية في الركعتين الأوليين في كل ركعة؛ 
وفي الركعتين الأخريين قدر النصف من ذلك .... ). 

وفيه التسوية في مقدار القراءة بين الركعتين الأوليين» والتسوية في الركعتين الأخريين» كرواية 
أبي الصديق الناجي. عن أبي سعيد. = 1 

(ص: ۲۸) 


الدليل الثاني: 

(ث-55") ما رواه البخاري ومسلم من طريق ابن جريج. قال: أخبرني عطاء» .. | 

أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه. يقول: في كل صلاة يقرأء فما أسمعنا رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - أسمعناكم» وما أخفى عنا أخفينا عنكم» وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو 
خیر(). 

وجه الاستدلال: 

ظاهر قول أبي هريرة (وإن زدت فهو خير) استحباب القراءة في جميع الركعات. لإطلاقه الزيادة 
قال ابن حجر: وهو ظاهر حديث أبي هريرة("). 


= ورواه أبو داود الطيالسي» عن المسعوديء واختلف عليه في لفظه: 

فرواه ابن ماجه (۸۲۸) حدثنا يحيى بن حكيم» قال: حدثنا أبو داود الطيالسيء قال: حدثنا 
المسعودي به. بلفظ: ( .... فقاسوا قراءته في الركعة الأولى من الظهر بقدر ثلاثين آية» وفي 
الركعة الأخرى قدر النصف من ذلك .... ). فجعل الركعة الأولى أطول من الثانية. 


ورواه الطحاوي في مشكل الآثار (545577)» وفي شرح معاني الآثار /١(‏ ۲۰۷) حدثنا بكارء قال: 
حدثنا أبو داود» حدثنا المسعودي به. بلفظ: ( ..... فقاسوا قراءته في الركعتين الأوليين من الظهر 
بقدر ثلاثين آية» وفي الركعتين الأخريين على النصف من ذلك) بنحو رواية يزيد بن هارون؛ عن 
المسعودي من تسوية القراءة في الركعتين الأوليين. 

فصارت رواية ابن ماجه مع ضعف إسنادها رواية منكرة, تفرد بها يحيى بن حكيم» عن الطيالسيء 
مخالقفًا بكار بن قتيبة: عن الطيالسي› ومخالقًا رواية يزيد بن هارون: عن المسعودي› 

هذا فيما يتعلق بالاختلاف في لفظ الحديث» والحديث ضعيف الإسناد» مداره على زيد العمي متفق 
على ضعفه» وفيه المسعودي: عبد الرحمن بن عبد الله بن عقبةء قد اختلطء ورواية يزيد بن 
هارون» والطيالسي بعد الاختلاط. 

وقيل: عن زيد العميء عن أبي العالية مرسلا. 

رواه عبد الرزاق في المصنف ›»)۲٦۷۷(‏ 

وأحمد (/ »)۳٣۰‏ حدثنا يزيد بن هارون. 

وابن أبي شيبة في المصنف مختصرًا (517") حدثنا وكيع؛ ثلاثتهم (عبد الرزاق» ويزيد» ووكيع) 
رووه عن سفيان الثوري» عن سفيان» عن زيد العمي» عن أبي العالية مرسلا. 

والثوري مقدم على المسعودي» كيف وكل الرواية عن المسعودي إنما رووه بعد اختلاطه. فيكون 
الراجح في حديث زيد العمي» أنه مرسل ضعيف؛ لأن مداره على العمي» وهو متفق على ضعفه. 


.)"95 - ٤۳( صحيح البخاري (؟175)» وصحيح مسلم‎ .)١( 
.)١ 5" /۲( فتح الباري‎ .)۲( 
)۲۹ (ص:‎ 


* ويجاب عن أثر أبي هريرة بجوابين: 

أحدهما: أن هذا موقوف؛ ومعارض للمرفوع من حديث أبي قتادة في الصحيحينء والموقوف لا 
يعارض به المرفوع, ف فضلا أن يُقَدّم عليه. ١‏ 
الجواب الثاني: أن يقال: قول أبي هريرة: (وإن زدت فهو خير). مجمل» فيحمل على زيادة خاصة. 
وهي الموافقة للسنةء كما في حديث أبي قتادة في الصحيحين» من قصر الزيادة على الأوليين من 
الصلوات» دون سائر الركعات. 

الدليل الثالث: 

(ث-57") ما رواه مالك في الموطأء عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك» عن عبادة بن 
نسي» عن قيس بن الحارث› 

عن أبي عبد الله الصنابحي قال: قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق فصليت وراءه المغرب» 
فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن» وسورة: سورة من قصار المفصل» ثم قام في الثالثة» فدنوت 
ار ا اه 


جا بياجع بع 


[صحیح]. 
.)١(‏ الموطأ /١(‏ 79). 


(۲). رواه مالك في الموطأء من رواية يحيى بن يحيى الليثي. 
ومن رواية أبي مصعب الزهري .)١١8(‏ 
ورواه عن مالك أيضا عبد الرزاق في المصنف (/2)559 


والشافعي كما في الأوسط لابن المنذر (*/ ».)"٠٠ ١١١51‏ والبيهقي في السنن الكبرى (؟/ »)٠۳‏ 
وفي معرفة السنن (۲/ ٤‏ 9"): وفي الخلافيات .)١755(‏ 

وابن وهب كما في مشكل الآثار للطحاوي /١7(‏ ؛ 5)؛2 

وابن بكير كما في السنن الكبرى للبيهقي (؟/ 2,57 /554). 

وأبو عمرو بن نجيد كما في السنن الكبرى للبيهقي (؟/ ٤۸‏ 5). 

وقد تابع محمود بن الربيع قيس بن الحارث. 

فرواه عبد الرزاق في المصنف »)۲٠۹۹(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (۳"۷۲۷) والطحاوي في 
مشكل الآثار (؟١/ .)٠١‏ من طريق ابن عون» عن رجاء بن حيوة» عن محمود بن الربيع» = 
(ص: ۰) 


وجه الاستدلال: 

أن أبا بكر رضي الله عنه له سنة متبعةء كما جاء في حديث العرباض بن سارية: قال - صلى الله 
عليه وسلم -: ... عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي المهديين عضوا عليها بالنواجذ 
وهو حديث مشهور. 

* واجيب باكتر من جواب: 

الجواب الأول: 

حمل ابن عبد البر والقرطبي وأبو الوليد الباجي وابن قدامة وغيرهم أن هذا من قبيل الدعاء. وليس 
على طريقة القراءة في الصلاة. 

قال ابن عبد البر عن قراءة أبي بكر: «إنما هو ضرب من القنوت والدعاء لما كان فيه من أهل 
الردة»(. ٠‏ 

ونقل ذلك القرطبي في تفسيره ونسبه للعلماء('). 

وقال نحوه أبو الوليد الباجي في المنتقى(). 

وقال ابن قدامة: «ما فعله الصديق رحمه الله إنما قصد به الدعاءء لا القراءة؛ 


= عن الصنابحي بنحوه. وسنده صحيح. 

وله شاهد ضعيفء. رواه البيهقي في الشعب )5١4(‏ من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب. حدثنا 
أحمد بن عبد الجبّارء حدثنا ابن فضيلء» عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن عبيد الله القرشي» عن عبد 
الله بن كيم قال: صليت خلف أبي بكر المغرب» فلما قعد في الركعة الثانية كأنما كان على الجمر. 
حتى قام؛ فقرأ فاتحة الكتاب» ثم قال: (رَبَنَا لا رغ قُلُوبََا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا من لَدنْكَ رَحْمَة إِنَكَ 
نت الْوَهَابُ). 

وفي إسناده أحمد بن عبد الجبار ضعيف› 

وكذلك عبد الرحمن بن إسحاق بن سعد بن الحارث» متفق على ضعفه. 

قال البخاري: منكر الحديث. 

وقال أحمد: ليس بشيء. منكر الحديث. 

وشيخه عبيد الله القرشيء لم أعرفه. 


.)4755 /١( الاستذكار‎ .)١( 
.)٠١ /4( تفسير القرطبي‎ .)۲( 


(۳). المنتقى شرح الموطأ .)١ 5417 /١(‏ 
(ص: )۳١‏ 


ليكون موافقًا لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -› وبقية أصحابه»(. 

وقال أحمد كما في رواية الأثرم: «إن شاء قاله. قال: ولا تدري أكان ذلك من أبي بكر قراءة أو 
دعاء »(), 

(ث-۷٣۳)‏ وروی الطحاوي من طريق يزيد بن هارون» أخبرني محمد بن راشد. 

عن مكحولء قال: والله ما كانت قراءة: ولكنها كانت دعاء(). 

* ويناقش: 

القول بأنه نوى بذلك الدعاء أمرْ لا يمكن الوقوف عليه؛ لأن الوقوف على نية الفاعل لا يمكن العلم 
بها إلا من جهته» ولم يَأتِ نص من أبي بكر يبين أنه نوى القنوت ولم يَنْو القراءة» فالكلام فيها من 
الرجم بالغيب» والمقام مقام قراءة: والمثْلُوٌ قرآن» فالأصل أنه يحمل على القراءة حتى يتبين 
العكس. 

والقنوت من الإمام لا يكون سرًا في الصلاة: بل يجهر به؛ من أجل تأمين المصلين: كما كان النبي - 
صلى الله عليه وسلم - يقنت في النوازل جهرًا. 

الجواب الثاني: 

قوله: (وسنة الخلفاء الراشدين) أي لا يتصور سنة للخلفاء الراشدين إلا في أمر لم يحفظ فيه سنة 
للرسول - صلى الله عليه وسلم -» فما سن فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - سنة. فليس لهم 
فضلا عن غيرهم» ولا ينبغي أن يكون لهم سنة مخالفةء وإلا لما كانوا راشدين مهديين: لهذا كان 
من الشرط المتفق عليه للعمل بالموقوف ألا يعارض مرفوعاء ولا يخالفه غيره من الصحابةء وهذا 
الشرط لا بد يتحقق في هذا الأثر: 

فهو معارض للسنة المتفق عليها من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. 

قال ابن قدامة: «ولو قَدْرَ أنه -يعني أبا بكر- قصد بذلك القراءة» فليس بموجب ترك حديث النبي - 
صلى الله عليه وسلم - وفعله»0). 


.)4١7/١( المغني‎ .)١( 

(۲). فتح الباري لابن رجب (۷/ .)٠١‏ 

(۳). مشكل الآثار (۱۲/ 55)؛ وهو في مصنف عبد الرزاق (55995). 
.)٤(‏ المغني .)4١7 /١(‏ 

(ص: ۳۲) 


وقد خالفه غيره من الصحابة رضوان الله عليهم» كما خرجت ذلك من فعل علي رضي الله عنه 


وجابرء وغيرهما .. a. a.‏ 
قال مالك: ليس العمل عندي على أن يقرأ في الثالثة من المغرب بعد أم القرآن ربنا لا تزغ قلوبنا('). 
الجواب الثالث: 


قوله: (وسنة الخلفاء). السنة مضافة للخلفاء. فهو يشير إلى سنة يتوافق عليها الخلفاءء وليس 
سنة ينفرد بها بعضهم دون بعض» وإلا لقال عليكم بسنتي وسنة الخليفة الراشدء فلما قال: (وسنة 
الخلفاء) فهم منه سنة يتوافق عليها الخلفاء الراشدون: فهذا علي رضي الله عنه كان يقتصر على 
قراءة الفاتحة في الثالثة والرابعة» وروي نحو ذلك عن عمر رضي الله عنه» وهما من الخلفاء 
الراشدين» وجاء مثل ذلك عن جابر رضي الله عنهء فلا يصح القول: إن القراءة فيما زاد على 
الفاتحة في الثالثة والرابعة من سنة الخلفاء الراشدين» وإذا كان الترك من سنتهم والقراءة من 


سنتهم كان ذلك إما ت تقديم الترك لموافقته السنة المتفق عليها من حديث أبي قتادة على غيره» أو 
يحمل ذلك على أن الأمر واسع» وأن القراءة وتركها جائزة. 

الدليل الرابع: 

(ث-58") ما رواه مالك في الموطأء عن نافعء 

أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعًا في كل ركعةء بأم القرآن وسورة من 
القرآن» وكان يقرأ أحيانًا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة. ويقرأ في 
الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة(). 

[صحيح]. 

* وأجيب: 


بأن فعل ابن عمر رضي الله عنهما يشعر بالجوازء وليس بالسنية؛ لأن القراءة 


۷ /۱( مختصر اختلاف العلماء للطحاوي‎ .)١( 
.)79 /١( موطأ مالك‎ .)۲( 
)۳۳ (ص:‎ 


في الثالثة والرابعة لو كانت سنة متبعة لم يكن هناك فرق بين الصلاة وحده» وبين الصلاة بالناس» 
وإلا لاعتبر فعل ابن عمر قولا آخر من الأقوال في المسألة. ولم أذكره في الأقوال لأني لم أفهم من 
فعل ابن عمر إلا ما دل عليه حديث أبي هريرة مرفوعًا في الصحيحين: (إذا صلى أحدكم للناس» 
فليخفف ... وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء)('. 

ولأنه لم يحفظ في السنة المرفوعة أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يجمع بين السور في 
الركعة الواحدة في الفريضة:؛ وإنما حفظ ذلك في النافلة؛ للسبب نفسه» لأن النفل يحتاج فيه المصلي 
إلى طول القيام بخلاف الفرض. 

ولأنه حين ترك القراءة في ثالثة المغرب خلافًا لفعل أبي بكر كان راجعًا إلى عدم استحباب التطويل 
في صلاة المغرب» فالسنة في المغرب أن تكون القراءة في الأوليين من قصار المفصل› فإذا قصرت 
القراءة في الأوليين لم يكن هناك حاجة إلى إطالة الركعة الثالثة» والله أعلم. 

وبالتالي لا يمكن أن نأخذ من هذا الأثر استحباب قراءة ما زاد على الفاتحة في الثالثة والرابعة من 
الفريضة:ء والله أعلم. 

* دليل من قال: يباح فعله ولا يسن: 

حملوا حديث أبي قتادة على أنه هو السنةء لأنه جاء بلفظ: (كان يقرأ في الأوليين بأم الكتاب وسورة 
وفي الأخريين بأم الكتاب) فالفعل (كان) يدل على الدوام والاستمرار. 

وحملوا حديث أبي سعيد الخدري أنه فعل ذلك لبيان الجواز؛ لأنه قام على تقدير القراءة بتقدير طول 
القيام, وقد يكون هذا التقدير لبعض الصلوات» وليس لكل صلواته»ء وال كان معارضنا لحديث. پئ 
قتادة» وهو أصح منه. 


.)١(‏ رواه البخاري )٠١7(‏ من طريق مالكء عن أبي الزنادء عن الأعرج› 

ورواه مسلم ۱۸٤(‏ -451) من طريق معمرء عن همام بن منبه». 

ورواه مسلم ١65(‏ -4517) من طريق ابن شهاب» قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن ثلاثتهم 
عن أبي هريرة. ولم يذكر أبو سلمة قوله: (وإذا صلى وحده ... إلخ). 

(ص: <( 


ومما يدل على الإباحة فعل ابن عمر رضي الله عنهما حيث كان يفعل ذلك إذا صلى وحده» فلو كان 
يراه من السنة لفعله إذا صلى بالناس» وقد سبق لك توجيه فعل ابن عمر على الإباحة. 


* دليل من قال: يكره القراءة في الثالثة والرابعة: 

اعتمد هذا القول إلى ترجيح حديث أبي قتادة على حديث أبي سعيد الخدري» وقد عرفت مستند 
الترجيح: 

فحديث أبي قتادة في الصحيحين» وحديث أبي سعيد من أفراد مسلم. 

وحديث أبي قتادة صريح الدلالة» وحديث أبي سعيد ظاهر الدلالة» وإذا تعارض الصريح والظاهر قدم 
309 ا 

وإذا ترجح حديث أبي قتادة» وأنه هو السنة كانت مخالفة السنة مكروهةء أو خلاف الأولى بخلاف 
ترك السنةء فقد لا يلزم من تركها الوقوع في المكروه؛ لأن هذا الذي قرأ يقال له: ما أردت بفعلك؟ 
فان قال: زيادة الأجرء قيل: هذا استدراك على الشارع» فالرسول - صلى الله عليه وسلم - ما كان 
يقرأ في الثالثة والرابعة زيادة على الفاتحة» وإن لم يرد الأجر كان ترك القراءة أولى من فعلهء 
فالتحق بالمكروه. 

* ونوقش: 

بأن حديث أبي سعيد حديث صحيح» ولا يلزم من كون حديث أبي قتادة أصح أن يطرح حديث أبي 
سعيد» إلا لوكان الحديثان متعارضين› ولا سبيل إلى الجمع بينهماء > فإذا أمكن الجمع بين الدليلين لزم 
ذلك؛ لآن سلوك الترجيح يؤدي إلى طرح أحد الدليلين مع ثبوت صحته؛ والجمع إعمال لهما جميعًا. 
فتعين. وسيأتي كيفية الجمع بينهما بلا تكلف فيما بقي من أدلة المسألة» والله أعلم. 

* دليل من قال: يقرأ في الثالثة والرابعة من الظهر خاصة: 

(ح-4174١)‏ ما رواه مسلم» قال: حدثنا يحيى بن يحيى» وأبو بكر بن أبي شيبة» جميعًا عن هشيم, 
عن منصورء عن الوليد بن مسلم» عن أبي الصديق› ظ 

عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نحزر قيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الظهر والعصر 
(ص: *") 


فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة إالم ( )١‏ تنزيل] السجدة وحزرنا قيامه في 
الأخريين قدر النصف من ذلكء وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في 
الأخريين من الظهر وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك» ولم يذكر أبو بكر في روايته: 
[الم )١(‏ تَنَزِيل) وقال: قدر ثلاثين آية(. 

وجه الاستدلال: 

الحديث يدل على أنهم قدروا قيامه - صلى الله عليه وسلم - في الركعتين الأوليين من العصر على 
قدر قيامه في الأخريين من الظهر: أي بمقدار خمس عشرة آية» نصفها متعين للفاتحة,» وقدروا 
قيامه في الأخريين من العصر على النصف من ذلك. أي أن قيامه في الأخريين من العصر لا يتجاوز 
قدر سبع آيات» وذلك يعني أن قيامه بمقدار فاتحة الكتاب. 

فهذا دليل على أنه - صلى الله عليه وسلم - كان لا يزيد في الأخريين من العصر على فاتحة الكتاب 
بخلاف الظهر. 

وإذا كان لا يزيد في الأخريين من العصر على فاتحة الكتاب» فهو لا يزيد في العشاءء ولا في 
الأوليين من المغرب من قصار المفصلء فالأخريان لا قراءة فيهماء ولا يصح القول بقياسهما على 
الظهر؛ لانتقاضه بصلاة العصرء وهي رباعية» فصار حديث أبي سعيد خاصا بالثالثة والرابعة من 
الظهر وحدهاء والله أعلم. 

* ونوقش: | 

بأن قوله: (حزرنا قيامه في الأخريين) فقيام مفرد نكرة مضافة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. 
فيحتمل الحديث: أن المراد جميع قيامه في الركعة؛ كما تفيده دلالة النكرة إذا أضيفت إلى معرفةء 


كما قال تعالى: (وَإن تَعْدُوا نِعْمَتَ الله ف (نعمة) وإن كانت بلفظ المفرد إلا أنها اكتسبت العموم 
بإضافتها إلى لفظ الجلالةء ولهذا قال: لا تحصوها. 
ويحتمل أن الصحابي أراد بالتقدير فيما سوى الفاتحة؛ لكونها معلومة؛ فلم 


.)١(‏ صحيح مسلم -١55(‏ ؟457). 


)"١ (ص:‎ 


تدخل بالتقديرء والأول هو الظاهر من الحديث» لكن لا يمكن الجزم به» والله أعلم. 

* دليل من قال: يسن فعلها أحيانا: 

هذا القول استند إلى الجمع بين حديث أبي قتادة» وحديث أبي سعيد الخدري»› 

فحديث أبي قتادة يدل على أن هذا كان أكثر فعله عليه الصلاة والسلام؛ وربما قرأ في الركعتين 
الأخريين بشيء فوق الفاتحة كما دل عليه حديث أبي سعيد. 

ذكر هذا ابن القيم في الهديء وقال: «وهذا كما أن هديه - صلى الله عليه وسلم - كان تطويل 
القراءة في الفجرء وكان يخففها أحيانًاء وتخفيف القراءة في المغرب» وكان يطيلها أحيانًاء وترك 
القنوت في الفجرء وكان يقنت فيها أحياناء والإسرار في الظهر والعصر بالقراءة» وكان يسمع 
الصحابة الآية فيها أحيانًاء وترك الجهر بالبسملةء وكان يجهر بها أحياتًا»('). 

وقال صاحب فيض الباري: «ثبتت القراءة بالسورة أيضاء فلا مناص إلا بالقول بالجوازء وهو قول 
فخر الإسلام مناء وهو الأصوب عنديء ولعل الأكثر من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - تركهاء 
وهو السنة»(). 

وبهذا الجمع نكون قد أعملنا كلا الدليلين» وبه نفهم ما ينقل عن بعض الصحابة من القراءة أحيانًا 
في بعض الصلواتء وتكون القراءة وتركها من العبادات المتنوعة التي جاءت على أكثر من وجه: 
فإذا وجد الإنسان نشاطًا على العبادة وأراد أن يقرأ في الثالثة والرابعة ساوى في القراءة بين 
الركعتين الأوليين وكأنهما ركعة واحدة. وقرأ في الثالثة والرابعة على النصف من قراءته في 
الأولى والثانية» وأن يكون هذا أحيانًاء وأن يكون غالب فعله ترك القراءةء وأن يكون التفاوت بين 
الركعة الأولى والثانية فقط. كما دل عليه حديث أبي قتادةء والله أعلم. 

* الراجح: 

أن القراءة في الثالثة والرابعة يفعله أحيانًاء وإن كان الأكثر من الفعل الاقتصار على قراءة الفاتحة؛ 
والله أعلم. 


المبحث الرابع في أقل ما تحصل به السنة من القراءة بعد 
الفاتحة 


المدخل إلى المسألة: 

* الأمر بقراءة ما تيسر من القرآن في الصلاة جاء مطلقًا في الكتاب والسنة. 

* النص المطلق جار على إطلاقه لا يقيده إلا نص شرعي› أو إجماع, ولا مقيد هنا. 

* سنة القراءة لا تحصل إلا بآية فأكثر إلا أن تكون الآية طويلة كآية الدَيْنِ فتحصل السنة ببعض 
الآية بشرط الإفادة. 

[م-0177] اختلف الفقهاء في هذه المسألة: 

يتفق الفقهاء على استحباب قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة في الأوليين(')ء لأنه الغالب من فعل 
الرسول - صلى الله عليه وسلم -» حيث كان يقرأ بسبح مع الغاشية والجمعة مع المنافقون والسجدة 
مع الإنسان» والكافرون مع الإخلاص. 


واختلفوا في أَكَلّ مقدار تحصل به السنة: 

فقيل: سورة قصيرة قدرها ثلاث آيات» أو ثلاث آيات قصيرة من أي سورة. أو آية طويلة؛ وهذا 
مذهب الحنفية(). 

وقيل: يحصل أصل السنة بقراءة شيء من القرآن» ولو بعض آية إن كان له بالء كآية الدَّيْنِ وآية 
الكُرْسِيَ ونحوهماء وهذا مذهب المالكيةء والأوجه في مذهب الشافعية(". ١‏ 


.)١75 /۲( ؟ 4 ؟)» الفروع‎ /١( كشاف القناع‎  ؛؟‎ ./١( الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ .)١( 
؛)١55‎ /١( بدائع الصنائع‎ »)٠١١ /١( تحفة الفقهاء‎ »)۲۹١ /١( فتح القدير لابن الهمام‎ .)۲( 
.)5 41 /١( حاشية ابن عابدين‎ )٤ مراقي الفلاح (ص:‎ 

(۳). قال في الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي :)١47 /١(‏ والمراد قراءة ما زاد على أم القرآن 
ولو آية أو بعض آية إذا كان له بال كبعض آية الكرسي والدَيْنِ في كل ركعة بانفرادها على الأظهر, 
وكره الاقتصار على بعض السورة على إحدى الروايتين كقراءة سورتين في ركعة في الفرض». - 
(ص: ۸( 


وقال الحنابلة: تجزئ آية إلا أن أحمد استحب كونها طويلة كآية الدَيْنِ والكرسي('). 

وقال البهوتي: والظاهر عدم إجزاء آية لا تستقل بمعنى أو حكم نحو ([ِثُمَّ نَظر]ء [المدثر: ١؟]‏ أو 
إمدهامَتان] [الرحمن ET‏ 

* دليل من قال: يحصل أصل السنة بقراءة شيء من القرآنء ولو بعض آية: 


الدليل الأول: 0 

قال الله تعالى: [فَاقْرَوُوا ما تَيَسّرَ مِنَ الْقُرَآن) [المزمل: .]٠١‏ 

الدليل الثاني: 

وقال - صلى الله عليه وسلم - للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبرء ثم اقرأ ما تيسر معك من 
القرآن ..(). 


وجه الاستدلال من الآية والحديث: 

أن الأمر بقراءة القرآن في الصلاة جاء مطلقًا في الكتاب والسنة» والمطلق على إطلاقه. فيحصل 
فيه الامتثال بما يطلق عليه قرآن» حيث لم يقدر قدرًا معيناء فكل من قرأ شيتًا من القرآن» ولو بعض 
آية فقد امتثل الأمرء لأن النصوص المطلقة 


= وانظر: شرح الزرقاني /١(‏ 59").: حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني /١(‏ 57؟)؛2 
الشرح الصغير »)۳٠١ /١(‏ الثمر الداني (ص: .)٠١5‏ الشامل في فقه الإمام مالك »)٠١١ /١(‏ 
أسهل المدارك .)٠١۷ /١(‏ 

وقال في المجموع (”/ 5/”): ويحصل أصل السنة بقراءة شيء من القرآن» ولكن سورة كاملة 
أفضل». وانظر: روضة الطالبين /١(‏ 47 ؟). فتح العزيز ("/ 55 "). 

وكلمة شيء يصدق على ما دون الآية» وقد صرح به ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج والرملي 
في نهاية المحتاج. 

قال في تحفة المحتاج (؟/ 57): ويحصل أصل السنة بآية» بل ببعضها إن أفاد على الأوجه: 
والأفضل ثلاث. وسورة كاملة أفضل من بعض طويلة. 

وقال الرملي في نهاية المحتاج )١ /١(‏ «والأوجه حصول أصل السنة بما دون آية إن أفاد». 
واقتصر الخطيب في مغني المحتاج على آية .)"51١ /١(‏ 

/١( ").؛ الإقناع‎ 47 /١( كشاف القناع‎ 0١ /١( المبدع‎ )١ /١( شرح منتهى الإرادات‎ .)١( 
.)٠١۸ /١( غاية المنتهى‎ ,.)4 "5 /١( مطالب أولي النهى‎ » 

(۲). البخاري (۷۹۳)» ومسلم ٤٥(‏ - ۳۹۷). 


(ص: ۳۹) 


لا يقيدها إلا نصوص شرعية»ء أو إجماع» ولا مقيد هناء والله أعلم. 


الدليل الثالث: 
(ح-475١)‏ ما رواه أبو داود من طريق محمد -يعني ابن عمرو- عن علي بن يحيى ابن خلاد» عن 
أبيه, 


عن رفاعة بن رافع؛ - بقصة المسيء صلاته- قال: إذا قمت فتوجهت ت إلى القبلة فكبرء ثم اقرأ بأم 
القرآن» وبما شاء الله أن تقرأ .... الحديث(). 

[زيادة (ثم اقرأ بأم القرآن) انفرد بها محمد بن عمروء وليست محفوظة](). 

* دليل من قال: تحصل السنة بقراءة آية كاملة: 

الدليل الأول: 

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الذي لا يحسن القرآن أن يقول: (سبحان الله والحمد لله ولا 
إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله) علمًا أن قوله: (الحمد لله) هو بعض آية من 
الفاتحة. 

وقوله: (وسبحان الله) جزء من آية في سورة النمل» كما في قوله: وسبحان الله وما أنا من 
المشركين. ٠‏ 

وقوله: (لا إله إلا الله) جزء من آية في سورة الصافاتء (إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون) ومثله 
التكبير» ومع ذلك عدل به الشارع إلى الذكرء ولم يعتبر بعض هذه الآيات قرآنَاء فدل على أن سنة 
القراءة لا تحصل إلا بآية فأكثرء والله أعلم. 

الدليل الثاني: 

استدلوا أيضًا بأدلة القول الأول إلا أنهم حملوا الأمر بقراءة ما تيسر على الآية 


.)559( سنن أبي داود‎ .)١( 

(۲). انفرد محمد بن عمرو عن سائر الرواة بالآتي: 

)١ )‏ ذكر القراءة بأم القرآن» ولم يذكر الفاتحة كل من رواه عن علي بن يحيىء كما لم يذكر ذلك في 
حديث أبي هريرة في الصحيحين. 

(۲) قوله: امدد ظهرك. 

وقد روى الشيخان حديث المسيء في صلاته»ء ولم يذكروا قراءة أم القرآن» وهو المحفوظ وقد 
سبق تخريجه. والكلام عليه في» انظر (ح ۰۱۱۸۷ .)١5149 ۰۱٦۱۷‏ 

(ص: ١؛)‏ 


الواحدة. وعللوا ذلك بأنه إذا قرأ بعض الآية فقد يقف في غير موضع الوقف فينقطع الكلام 
المترابط» وقد يخل بالمعنى» > فيفهم منه غير المعنى المرادء وقد يخفى ذلك. 

وهذا التعليل يلزم منه أن تكون تلاوة التعبد لابد فيها من فهم المعنى؛ وليس ذلك بشرط فلو قرأ , 
الآية أعجميٌ > لا يفهم المعنى المراد من الآية أجزأ ذلك عنه. فإذا لم يعلم المصلي فساد المعنى من 
قراءة بعض الآية فالأصل صحة تلاوته؛ وسلامة المعنى مطلوب في التلاوة وإن لم يكن شرطا في 
صحتهاء وإنما من أجل أنه يقبح بالقارئ ) الوقوف في الآي على لفظ يفسد المعنى» ولو كان ذلك 
خارج الصلاة؛ فكيف وهو يناجي به ربه في صلاته. 

* دليل من قال: سورة أو ثلاث آيات من غيرها: 

قالوا: لأن المعجز هو السورة. (فَأُوا بسمُورَةٍ مّن مَثْلِهِ» وأقصر السور ثلاث آي ت كسورة الكوثر, 
أو ثلاث آيات من غيرها ت تقوم مقامهاء أو آية طويلة تكون بقدر السورة. 

* ويناقش: 


بأن التحدي قد وقع بأقل من سورة: في قوله تعالى: (فَلَيَانُوا بِحَدِيثُ مله [الطور: 4 "]. 

ولو سلمنا أن التحدي والإعجاز لا يكون بأقل من سورة» فأين الدليل على أن هذا شرط في تلاوة 

التعبد في الصلاةء فالتعبد في الصلاة يطلب للثواب» وهو حاصل بتلاوة الآية والآيتين. 

(ح-47١)‏ فقد روى مسلم في صحيحه من طريق موسى بن عليء قال: سمعت أبيء يحدث. 

عن عقبة بن عامرء قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن في الصفة؛ فقال: أيكم 
يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان؛ أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوْمَاوَيْنِ في غير إثم؛ ولا قَطع 

ر فقلنا: يا رسول الله نحب ذلكء قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم؛ أو يقرأ آيتين من كتاب 

الله عز وجل» خير له من ناقتين» 

(ص: ١؛)‏ 


وثلاث خير له من ثلاث» وأربع خير له من أربع» ومن أعدادهن من الإبل('). 

الدليل الثانى: 

(ح-۷۷٤۱)‏ ما رواه الترمذي» قال: حدثنا سفيان بن وكيعء قال: حدثنا محمد ابن الفضيل» عن أبي 
سفيان» طريف السعدي عن أبي نضرة. 

عن أبي سعيد» قال: قال رسول الله صلى - صلى الله عليه وسلم -: مفتاح الصلاة الطهورء 
وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم؛ ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد» وسورة في فريضة أو غيرها. 


[ضعيف جذا](). 


.)١(‏ صحيح مسلم 58١(‏ - ۸۰۳)۔ 
(۲). هذا الحديث بهذا اللفظ مداره على أبي سفيان طريف السعدي» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد. 


وقد اضطرب في لفظه: 
فتارة يرويه بلفظ: (لا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة. في فريضة أو غيرها)» كما في رواية 


وتارة يرويه بلفظ: (لا صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وغيرهاء فريضة أو غير فريضة) ولم يقدر 
ذلك بسورة» كما في رواية أبي معاوية عنه عند البيهقي. 

وتارة يرويه بلفظ: (لا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومعها شيءء, وفي رواية ومعها غيرها) كما 
في رواية أبي حنفية» وعلي بن مسهر» عن طريف السعدي. 

وتارة يرويه بلفظ: (الوضوء مفتاح الصلاة) كما في رواية الأوزاعي عنه. 

ورواه جماعة فلم يذكروا قراءة الفاتحة في الصلاةء وهم البقية مما سوف يأتي تخريج طرقهم» إن 
شاء الله تعالى» وإليك ما وقفت عليه منها: 

فرواه محمد بن فضيل كما في مصنف ابن أبي شيبة (۲۳۸۰» 577")., وسنن الترمذي (/7١)؛2‏ 
وتهذيب الآثار للطبري الجزء المفقود (479)؛ وسنن الدارقطني :.)١755(‏ وأمالي ابن بشران 
.)٤۷(‏ 


وعلي بن مسهر كما في سنن ابن ماجه (5؟, ۰۸۳۹ »)۱۳۲٤‏ ومسند أبي يعلى (۱۰۷۷)» 
ومستخرج أبي نعيم (۲۲۲)» وفي القراءة خلف الإمام للبيهقي (1"). 

وأبو معاوية كما في سنن ابن ماجه »)۲۷١(‏ وسنن البيهقي (۲/ )١١١‏ وليس فيه: (لا صلاة لمن 
لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة ... ). 

وأبو حنيفة كما في الآثار لأبي يوسف .)١(‏ والآثار لمحمد بن الحسن (4)»: وتهذيب الآثار للطبري 
الجزء المفقود 4١(‏ 4), وسنن الدارقطني »)٠١۷۷(‏ وسنن البيهقي (؟/ ,)571١‏ = 

(ص: "؛) 


= في القراءة خلف الإمام له (5"). 

والأوزاعي كما في المعجم الأوسط للطبراني (57”57١)؛‏ بلفظ: الوضوء مفتاح الصلاة. 

وإبراهيم بن عثمان كما في سنن الدارقطني ,.)١١55(‏ من طريق الوليد بن مسلم» عنه. 

ومندل» كما في الضعفاء للعقيلي (۲/ ۲۲۹)» كلهم؛ عن أبي سفيان طريف السعدي»› عن أبي 
نضرة» عن أبي سعيد» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مفتاح الصلاة الطهورء 
وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم» ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها. 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. اه 

والحسن عند الترمذي هو الضعيف إذا روي من أكثر من وجه. 

وفي إسناده طريف السعدي» متفق على تضعيفه. 

قال أحمد: ليس بشيء. ولا يكتب عنه. الجرح والتعديل (4/ 457)؛ الضعفاء للعقيلي (؟/ 9؟١).‏ 
وقال أبو داود: ليس بشيء. وقال مرة: واهي الحديث. تهذيب التهذيب (5/ .)١١‏ 

وقال النسائي: متروك. الضعفاء والمتروكين له .)"1١/(‏ 

وقال مرة: ليس بثقة. تهذيب التهذيب (5/ ,.)١١‏ تهذيب الكمال /١۳(‏ ۳۷۷). 

ووهم حسان بن إبراهيم الكرماني» حيث ظن أن أبا سفيان: هو أبو سفيان الثوري» فرواه عنه عن 
أبي نضرة» عن أبي سعيد» فأصبح الإسناد وكأنه صحيح. 

رواه أبو يعلى (5؟١١).ء‏ والطبراني في الأوسط »)۲۳۹١(‏ والحاكم »)٠١١ /١(‏ والبيهقي (؟/ 
“١‏ والعقيلي في الضعفاء (۲/ ۲۲۹)» من طريق حسان بن إبراهيم؛ عن أبي سفيان سعيد بن 
مسروق الثوري» عن أبي نضرة: عن أبي سعيد» فذكره. 

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 7 
وقد نبه على وهم حسان بن إبراهيم ابن حبان في المجروحين /١(‏ ١7")؛‏ فقال: «وقد وهم حساناً 
بن إبراهيم الكرماني في هذا الخبرء فتوهم حسان لما رأى أبا سفيان أنه والد الثوري» فحدث عن 
سعيد بن مسروقء ولم يضبطه. وليس لهذا الخبر إلا طريقان: 

ابو سفيان» عن نضرة. عن أبي سعيد. 

وابن عقيل» عن ابن الحنفية» عن علي. وابن عقيل قد تبرأنا من عهدته فيما بعد». اه 

وقال الدارقطني في العلل :)"١” /١١(‏ « ... سعيد بن مسروق لا يحدث عن أبي نضرة:, ولعل 
حسانًا حدثهم عن أبي سفيان» فتوهم من سمعه منه أنه أبو سفيان الثوري سعيد بن مسروق› وقد 
حدث به عبيد الله العيشي» عن حسان» عن أبي سفيان» عن أبي نضرة: وهذا هو الصحيح». 
وجزم ابن عدي أن الوهم من حسان» لا من الحوضي» لأن الحوضي لم ينفرد به عن حسانء فقد 
تابعه حبان بن هلالء يقول في الكامل: «اتفق حبان والحوضي فرويا عن حسان» عن سعيد بن 
مسروق على الخطأء وابن صاعد لم يقع عنه إلا من رواية الحوضي» عن حسان» فظن الخطأ من 
الحوضي» وإنما الخطأ من حسان» وقد حدث به مرتين: مرة خطأ.ء ومرة صوابًا». 

وقد ورواه ابن عدي في الكامل (5/ »)۱۸١‏ وقال: لم يصح. 

وقال ابن كثير في التفسير :)٠١9 /١(‏ «وقد روى ابن ماجه من حديث أبي سفيان السعديء عن 
أبي نضرة. عن أبي سعيد مرفوعا .... وفي صحته نظر ... ». 


(ص: "7 ؛) 
* وأجيب: 
بأن الحديث مع شدة ضعفه» قد خالف فيه طريف السعديٌ من هو أوثق منه. 


فرواه قتادة بن دعامة» عن أبي نضرة. عن أبي سعيد.ء بلفظ: (أمرنا نبينا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما 


تيسر). 


وفي رواية: (لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد) وليس فيه ذكر السورة. 

ورواه سعيد بن زيد» عن أبي نضرة, عن أبي سعيد موقوفاء بلفظ: (في كل صلاة قراءة قرآن: أم 
الكتاب فما زاد). وليس فيه ذكر السورة. 

بفاتحة الكتاب. 

وهذا موقوف. إلا أنه لم يذكر زيادة على الفاتحةء وقد سبق تخريج هذه الطرق في المجلد السابق» 
* الراجح: 

أن السنة تحصل بقراءة آية كاملة أو بعض آية طويلةء والله أعلم. 


المبحث الخامس في قراءة السورة قبل الفاتحة 


المدخل إلى المسألة: 

* عمل الرسول - صلى الله عليه وسلم - في صلاته وعمل المسلمين: هو تقديم أم القرآن في قراءة 
الصلاة على غيرها من القرآن. 

* إذا قرأ قبل الفاتحة حصلت له سنة القراءةء لأن القراءة محلها القيام» وفاته سنة الترتيب بينها 
وبين الفاتحة. 

* لا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه. 1 

* إذا جاء بالقراءة قبل الفاتحة لا يعتبر هو ومن لم يقرأ سواءً. 

[م-۷۸١]‏ اختلف العلماء في قراءة السورة قبل الفاتحةء هل تحصل بها السنة: 

فقيل: يجب تقديم الفاتحة على السورةء حتى لو قرأ حرفا من السورة قبل الفاتحة ساهيّاء ثم تذكرء 
فانه يقرأ الفاتحةء د ثم السورة» ويلزمه سجود السهوء وهذا مذهب الحنفية( (, 

قال ابن الهمام: «ولى بدا بحرف من السورة قبل الفاتحة فذكر» فقرأ الفاتحة يسجد للسهو 
للتأخير»(). 

وقال الجمهور: لو قدمها لم تحسب» ويستحب له أن يعيد السورة(". 


/١( حاشية الشلبي على تبيين الحقائق‎ ».)5 ٠7” /١( فتح القدير‎ .)"١7 /١( البحر الرائق‎ .)١( 
.)١1 7 

.)٠١۳ /١( فتح القدير‎ .)١( 

(۳). الشرح الكبير /١(‏ 47 ١)؛‏ الدر الثمين والمورد المعين (ص: 44 ”)., أسنى المطالب /١(‏ 
)/٨۸‏ نهاية المحتاج .)49١ /١(‏ مغني المحتاج .)"١١ /١(‏ 

وقال في شرح منتهى الإرادات :)١51١ /١(‏ ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة. اه 

وانظر: كشاف القناع /١(‏ 547 ”")» مطالب أولي النهى /١(‏ 5" 4). 

(ص: ٠؛)‏ 


وجاء في تعليقة القاضي حسين: «لو قرأ السورة قبل الفاتحة لم يحسب. وقال الشافعي نصّاء 
أمنتحبٌ له أن يعيد السورة بعد الفاتحة»(١).‏ 

وقيل: يكره» وقراءته صحيحة. اختاره ابن حزم(). 

* دليل الحنفية على وجوب تقديم الفاتحة: 

قال ابن نجيم: يجب تقديم الفاتحة على السورة؛ لثبوت المواظبة منه - صلى الله عليه وسلم -(). 


يعني: وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: كما في حديث مالك بن الحويرث: (صلوا كما رأيتموني 
أصلي). رواه البخاريء وسبق تخريجه. 

ومذهب الحنفية قائم على مسألتين: 

إحداهما: وجوب قراءة ما زاد على الفاتحة. 

الثانية: وجوب الترتيب بينها وبين الفاتحة. 

ومنزعهم في المسألتين ضعيف. 

أما منزعهم في وجوب ما زاد على الفاتحة: فقد أفردت لهذه المسألة مبحنًا مستقلاء وبينت أنه قول 
مرجوح» وأن حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)؛ 
مفهومه: أن من قرأ فاتحة الكتاب فله صلاة. يعني فيما يتعلق بالقراءة, إلا أن الحنفية لا يرون 
المفهوم حجة مطلقًاء وهي مسألة خالفوا فيه الجمهورء وأدلة المسألة يراجع فيها أصول الفقه. 
وأما منزعهم في وجوب الترتيب: فهو المواظبة على هذا الترتيب من فعله - صلى الله عليه وسلم - 
> حيث لم يحفظ أنه خالف في ذلك ولو مرة واحدة ليبين الجواز. 

والمواظبة بمجردها لا تكفي حجة للقول بالوجوب» فهناك عبادات كثيرة واظب عليها النبي - صلى 
الله عليه وسلم -. ولم يذهب الحنفية إلى القول بوجوبهاء من ذلك الوضوءء وسنة الفجرء وغيرهماء 
فالفعل المجرد يدل على الاستحباب» والمواظبة قد تجعل منها سنة مؤكدة› لكن لا يمكن القول 
بالوجوب لمجرد المواظبة؛ حتى يلحق 


.)٠ ٤۸ /۲( تعليقة القاضي حسين‎ .)١( 
.)١١ /۳( المحلى‎ .)۲( 
.)"١١ /١( البحر الرائق‎ .)۳( 

)٤ ١ (ص:‎ 


المصلي الإثم إذا تعمد الإخلال بهاء والله أعلم. 

* دليل الجمهور على استحباب إعادة السورة بعد الفاتحة: 

أن القراءة بعد الفاتحة سنة في الصلاة في مَحَلّهاء ومحلّها بعد الفاتحة لا قبلهاء فإذا جاء بالسنة 
في غير محلها لم تحسب» وكأنه لم يفعل شيتاء كما لو قرأ التشهد في القيام» واستحب له الإعادة 
ولم تجب؛ لأن قراءة ما زاد على الفاتحة ليس بواجب أصلاء ولا يوجب ذلك سجود سهو؛ لأن القيام 
محل للقراءة في الجملة. 

* دليل ابن حزم على كراهة تقديم السورة مع صحة الصلاة: 

قال ابن حزم: «عمل المسلمين وعمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هو تقديم أم القرآنء 
فكرهنا خلاف هذاء ولم نبطل الصلاة به؛ لأنه لم يَأتِ عنه نهي» وقد قال تعالى: [فاقَرَوُوا مَا تَيَسَرَ 
من الْقْرْآن]. [المزمل: »]٠١‏ والعجب ممن يشنع هذاء ويجيز تنكيس الوضوء. وتنكيس الطواف› 
وتنكيس الأذان»(0). 

* الراجح: 

أما القول بوجوب الترتيب بين الفاتحة والسورة فهو ظاهر الضعف. 

وأما القول باستحباب الترتيب بينهما فهو ظاهرء ويبقى الخلاف في مسالتين: 

في استحباب إعادة القراءة. وفي كراهة تقديم السورة على الفاتحة. 

فأما الأولى: فإذا جاء بالقراءة قبل الفاتحة أيعتبر هو ومن لم يقرأ سواءء أم يقال: إن القراءة محلها 
القيام» وهذا سنة. وكونها بعد الفاتحة سنة أخرى»› فإخلاله بالمحل لا يعود بالإخلال على القراءة, 
فاعتباره كأنه لم يقرأ فيه ضعف» وعليه فاستحباب الإعادة قد يحتاج إلى دليل. 

وقد يقال: إن السنة الأخرى وهو كونها بعد الفاتحة لم يفت محلهاء والقيام كله محل للقراءةء فإذا 
قرأ قبل الفاتحة فقراءته صحيحة. فإذا فرغ من الفاتحة استحب له القراءة أيضًا لأن هذا محل 


للقراءة أيضًا فيستحب له القراءةء لا سيما إذا قرأ غير الآيات التي قرأها حتى لا يقال: أعادهاء 
فالتوجيه هذا قول أقوى من القول 


.)١(‏ المحلى (۳/ 4 ؟). 


)٤١ (ص:‎ 


باستحباب الإعادة للآيات التي قرئت» والله أعلم. 

هذا فيما يتعلق باستحباب إعادة القراءة» وأما القول بكراهة تقديم السورة على الفاتحة» فيقال: لا 
يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه؛ لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي» فما لم 
يرد نهي من الشارع عن تقديم السورة على الفاتحة لا يمكن المصير إلى القول بالكراهةء لكن بعض 
الأصوليين يرون من قسم المكروه ترك السنن المؤكدة؛ ويعبرون عنه بخلاف الأولى» فهل الترتيب 
بينهما من السنن المؤكدة لمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - على هذا الترتيب» ومراعاة 
لخلاف الحنفية حيث يقولون بوجوب الترتيبء فيه تأمل. 

وعلى كل حال فالقول بأنه خلاف الأولى أخف من القول بالكراهة» لأن هذا يلزم منه أن الشارع نهى 
عنه لا على سبيل الإلزام. وهو لم يحفظ في النصوص.ء والله أعلم. 


المبحث السادس في إطالة الركعة الأولى عن الثانية 


المدخل إلى المسألة: 

* أكثر الأحاديث التي ورد فيها التنصيص على السور تدل على تفضيل الأولى على الثانيةء كقراءة 
السجدة مع الإنسان» وقراءة سورة ق مع القمرء وقراءة الكافرون مع الإخلاص في ركعتي الفجر. 
* في المسألة حديثان: حديث أبي فتادة ودلالته صريحة على تطويل الأولى على الكانية, وجاء بلفظ 
(كان . .. ) الدال على الاستمرار غالبًاء وحديث أبي سعيد ظاهره يقضي تسوية الركعة الثانية على 


الأولى عن طريق التخمين والحرز.. | ْ | 
* لا يلزم من كون حديث أبي قتادة أصح من حديث أبي سعيد أن يطرح حديث أبي سعيد., إلا لوكان 
الحديثان متعارضين. ولا سبيل إلى الجمع بينهما. 


* حديث أبي قتادة يدل على غالب فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وحديث أبي سعيد يدل على أنه 
ربما سوّى بين الركعتين أحيانًا. 

[م-5174] ما ورد فيه نص بتفضيل الأولى على الثانية» كما في قراءة السجدة مع الإنسان في صلاة 
الفجر من يوم الجمعة(). أو قراءة الكافرون مع الإخلاص في ركعتي الفجر(). 

أو ورد فيه بتفضيل الثانية على الأولى كما في قراءة سورة الأعلى مع الغاشية في صلاة الجمعة 
والعيدين(). 


.)١(‏ رواه مسلم (54 - ۸۷۹) من طريق مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
مرفوعا. 

.)١(‏ رواه مسلم »)۷۲١ - ٩۸(‏ من طريق مروان بن معاوية عن زيد هو ابن کيسان»› عن أبي 
حازم عن أبي هريرة مرفوعا. 

(۳). رواه مسلم (57 - ۸۷۸) من طريق إبراهيم بن محمد بن المنتشر» عن أبيه» عن حبيب بن 
سالم» مولى النعمان بن بشيرء عن النعمان بن بشير مرفوعا. 

)٤۹ (ص:‎ 


أو ورد فيه بالتساوي كما في قراءة سورة الجمعة مع المنافقون('). 

أو كانت المصلحة في إطالة الثانية على الأولى كما في صلاة الخوف من أجل انتظار الجماعة 
الثانيةء فهذا ليس محلا للخلاف بين الفقهاء. 

وإنما الخلاف فيما لم يرد فيه نص أيستحب تفضيل الأولى على الثانية أم تسوية الأوليين؟ في ذلك 
خلاف بين أهل العلم: 

فقيل: يستحب إطالة الركعة الأولى على الثانية في صلاة الفجر في حق الإمام» وهذا مذهب 
الحنفية('). 

قال في البدائع «ويستحب للإمام أن يفضل الركعة الأولى في القراءة على الثانية في الفجر 
بالإجماع»0). 

ويقصد بالإجماع: اتفاق أئمة الحنفية. 

وقال ابن عابدين: «وقد علم من التقييد بالإمامء ومن التعليل: أن المنفرد يسوي بين الركعتين في 
الجميع اتفاقا شرح المنية»(“). 

وقيل: يستحب إطالة الأولى على الثانية في الفرض» وهو مذهب المالكية(). 

وقيل: يستحب إطالة الأولى على غيرها في جميع الصلوات. 

وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية وصححه النوويء والمذهب عند 


.)١(‏ رواه مسلم (54 - ۸۷۹) من طريق مسلم البطين. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
مرفوعا. 

(۲). شرح مختصر الطحاوي للجصاص /١(‏ 185).؛ بدائع الصنائع »))٠١٠١ /١(‏ الهداية في شرح 
البداية /١(‏ 55). تبيين الحقائق .)٠١١ /١(‏ 

.)5١5 /١( بدائع الصنائع‎ .)"( 

.)٥٤١ /١( حاشية ابن عابدين‎ .)٤( 

(5). اعتبر المالكية إطالة الأولى على الثانية من مندوبات الصلاةء لا من سننهاء وهو تفريق 
اصطلاحي في المذهب› وخصوا الندب في الفرض دون النفل» فله أن يطول قراءة الثانية في النافلة 
إذا وجد الحلاوةء انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي /١(‏ 47 ؟)., مواهب الجليل /١(‏ 571)ء؛ 
شرح الخرشي ›»)۲۸١ /١(‏ الفواكه الدواني »)١85 /١(‏ منح الجليل .)٠١۸ /١(‏ ضوء الشموع 
»)١۸ /١(‏ التوضيح لمن رام المجموع بنظر صحيح (۲/ 07). 

)5١ (ص:‎ 


الحنابلة» وبه قال محمد بن الحسن(). 

جاء في الجامع الصغير: «وقال محمد رحمه الله: أحب إليّ أن يطول الركعة الأولى على الثانية في 
الصلوات كلها»7). 

وقال النووي في المنهاج: «وتطويل قراءة الأولى على الثانية في الأصح»("). 

وقيل: لا يفضل الأولى على الثانيةء ولا الثالثة على الرابعة بزيادة القراءةء اختاره أكثر الشافعيةء 
وصححه الرافعي!'). 

قال النووي في الروضة: «هذا الذي صححه -يقصد الرافعي- هو الراجح عند جماهير الأصحاب» 
لكن الأصح التفضيل»(). 

فصارت الأقوال ترجع إلى أربعة أقوال: 

استحباب تفضيل الأولى في الفجر خاصة. 

استحباب ذلك في الفرض دون السنن والنوافل. 

استحباب تفضيل الأولى في الصلوات كلها. 

استحباب التسوية بين الركعة الأولى والثانية» وبين الثالثة والرابعة. 


فإذا خلصنا من تصور الأقوال» ننتقل بعده إلى معرض الحجج والاستدلال. 

* دليل من قال: لا تفضيل إلا في الصبح خاصة: 

الدليل الأول: 

(ح-478١)‏ ما رواه مسلم من طريق مسلم البطين» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في صلاة الفجرء يوم الجمعة: [الم )١(‏ تنزيل] السجدةء و هَل أتى 
عَلَى الإنسان حينْ مَنَ الذهر)» [الإنسان: ]١‏ وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في 


.)١(‏ العناية شرح الهداية /١(‏ 75")؛: شرح مختصر الطحاوي للجصاص /١(‏ 5817)., المجموع 
(/ ۳۸۷)» فتح العزيز (۳/ 51 ")., تحفة المحتاج (۲/ »)٠١١‏ مغني المحتاج /١(‏ 597). 
(؟). الجامع الصغير وشرح النافع الكبير (ص: 15). 

(۲). منهاج الطالبين (ص: .)"١‏ 

.)٤(‏ المجموع (”/ ۳۸۷)» فتح العزيز (۳/ 51 ”"), روضة الطالبين /١(‏ ۸٤۲)ء‏ تحرير الفتاوى 


(1/ 59 ؟). 
(5). روضة الطالبين .)٤۸ /١(‏ 
(ص: )0١‏ 


صلاة الجمعة سورة الجمعةء والمنافقون(. 

وجه الاستدلال: 

دل حديث ابن عباس على تطويل الركعة الأولى عن الركعة الثانية في صلاة الصبح› فسورة السجدة 
أطول من سورة الإنسان» ودل الحديث أيضًا على تسوية صلاة الجمعةء فسورة الجمعة بقدر سورة 
المنافقون. 

* وأجيب: 

بأن هذا الحديث لا يدخل في محل النزاع؛ لأنه مما ورد فيه نص بخصوصه. والكلام في المسألة 
فيما لم يرد فيه نص. 

الدليل الثاني: 

(ح-۷۹٤۱)‏ ما رواه مسلم» قال: حدثنا يحيى بن یحیی› وأبو بكر بن أبي شيبةء جميعًا عن هشیم» 
عن منصورء عن الوليد بن مسلم؛ عن أبي الصديق› | 

عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نحزر قيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الظهر والعصر 
فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة [[الم )١(‏ تنزيل) السجدة وحزرنا قيامه 
في الأخريين قدر النصف من ذلكء وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه 
في الأخريين من الظهر وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك» ولم يذكر أبو بكر في 
روايته: [[الم )١(‏ تَنزِيل] وقال: قدر ثلاثين آية(). 

وجه الاستدلال: 

دل حديث أبي سعيد على تسوية الركعة الثانية بالركعة الأولى حيث كان يقرأ في كل ركعة قدر 
سورة السجدة» وفي رواية: قدر ثلاثين آية. 

* وأجيب عن هذا الاستدلال: 

سبق أن أجبت على حديث أبي سعيد في مسألة سابقةء وبينت أنه معارض لحديث أبي قتادة. وهو 
أرجح منه إسنادًا فحديث أبي قتادة في الصحيحين› 


.)۸۷۹ - 55( صحيح مسلم‎ .)١( 
؟457).‎ - ١55( صحيح مسلم‎ .)١( 
)5" (ص:‎ 


وحديث أبي سعيد في مسلم» ومن طرق الترجيح تقديم المتفق عليه على ما رواه أحدهماء ولأن 
حديث أبي قتادة قد تضمن زيادة» وهي ضبط التفريق بين الركعتين. 

الدليل الثالث: 

أن الركعتين الأوليين استوتا في وجوب القراءة ووصفهاء فتستويان في مقدارها. 

الدليل الرابع: 

علل الحنفية استثناءهم إطالة الأولى على الثانية في صلاة الصبح بأنه جرى عليه التوارث من لدن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى هذا الزمان» ولأن الفجر وقت نوم وغفلة بخلاف سائر 
الصلوات» فكان في إطالة الأولى إعانة للناس على إدراك الجماعة. 

* دليل من قال: يستحب إطالة الأولى على الثانية مطلقا: 

(ح-٠١٠٤٠)‏ ما رواه البخاري من طريق همام» عن يحيى» عن عبد الله بن أبي قتادةء 

عن أبيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب» وسورتين؛ 
وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية» ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة 
الثانيةء وهكذا في العصر وهكذا في الصبح» ورواه مسلم('). 

* وأجيب عن هذا الحديث بجوابين: 

الجواب الأول: 

أن إطالة الركعة الأولى ليس راجعًا لطول القراءة. 

قال ابن حجر: «وقال من استحب استواءهما: إنما طالت الأولى بدعاء 


2)717/( رواه البخاري من طريق الأوزاعي‎ .)١( 

ورواه البخاري )۷۷٦(‏ ومسلم ١50(‏ - 451)؛ من طريق همام. 

ورواه البخاري (7519) من طريق شيبان. 

ورواه البخاري (؟ك كلل 4" ) من طريق هشام. 

ورواه مسلم (4 )45١ - ١5‏ من طريق الحجاج يعني الصواف. 

ورواه أيضًا ( )45١ - ١1١5‏ من طريق أبان بن يزيدء كلهم رووه عن يحيى بن أبي كثيرء حدثنا عبد 
(ص: "ه) 


الافتتاح والتعوذء وأما في القراءة فهما سواء»(). 

* ورد هذا الجواب: 

بأن الحديث نص على التفاوت بين الركعتين في القراءة» وليس على ما تشمله الركعة الأولى عن 
الثانية. 

قال ابن الملقن: «وفي هذا الحمل ضعف؛ لأن السياق للقراءة»(. 

الجواب الثاني: 

يحتمل أن تكون الإطالة من النبي - صلى الله عليه وسلم - لعارض لكونه أحس بداخل حتى يدرك 
الركعة. وعليه يستحب للإمام تطويل الأولى على الثانية إن كان ينتظر أحدّاء وإلا سوّى بين 
الأوليين. 

ولا يساعد لفظ الحديث على هذا الحمل» فإن حديث أبي قتادة جاء بصيغة (كان ... ) الدالة على 
الدوام والتكرار» وأنه مقصود. 

* دليل من قال: يسوي بين الركعتين الأوليين: 

(ح-١58١)‏ ما رواه أبو سعيد الخدري قال: كنا نحزر قيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في 
الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة [الم )١(‏ تنزيل) السجدة 


وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك» وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر 
على قدر قيامه في الأخريين من الظهر وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك» ولم يذكر 
أبو بكر في روايته: [الم )١(‏ تنزيل] وقال: قدر ثلاثين آية. رواه مسلم(). 

وسبق ذكره في أدلة القول الأول ومناقشته. 

* الراجح: 

المسألة فيها حديثان: حديث أبي قتادة ودلالته صريحة على تطويل الأولى على الثانيةء وجاء بلفظ 
يدل (كان ... ) الدالة على الاستمرار غالبًا. 


.)١(‏ فتح الباري (۲/ 44 ؟). 

(۲). الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (۳/ .)١51‏ 
(۳). صحيح مسلم ١١5(‏ - ؟5:). 

(ص: 54) 


وحديث أبي سعيد وظاهره يقضي تسوية الركعة الثانية على الأولى عن طريق التخمين والحرزء 
وهو ليس دقيقاء فلا ينافي التفاوت اليسير مما لا يدخل ت تحت التخمين› > فإما أن نرجح وإما أن نجمع. 
فإن سلكنا مسلك الترجيح فسوف يكون ذلك لصالح حديث أبي قتادةء لوجوه منها: 

الأول: أن الحديث في الصحيحين› > وحديث أبي سعيد في مسلم. 

الثاني: أن حديث أبي قتادة صريح» فهو نص في إطالة الأولى على الثانية؛ وحديث أبي سعيد 
ظاهره التسويةء ولا يمنع التفاوت اليسيرء > لأن الحزر تقريب» والتفضيل يصدق بأدنى زيادة ولو 
كان بمقدار آية واحدة؛ والنص مقدم على الظاهرء والصريح مقدم على المحتمل. 

الثالث: أن حديث أبي قتادة تضمن زيادة على ما يدل عليه حديث أبي سعيد., فتترجح الزيادة. 
الرابع: أن أكثر الأحاديث التي ورد فيها التتصيص على السور تدل على تفضيل الأولى على الثانيةء 
كقراءة السجدة مع الإنسان في فجر الجمعةء وقراءة سورة ق مع القمرء وقراءة الكافرون مع 
الإخلاص في ركعتي الفجرء فإذا كان حديث أبي قتادة يتفق مع دلالتها كان أولى بالتقديم مما 
يخالفهاء ويحمل حديث أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل هذا لبيان الجواز. 
الخامس: أن إطالة الركعة الأولى على الثانية له معان ترجحه؛ من ذلك أن المصلين يكونون أكثر 
نشاطاء ومن أجل أن يدرك الصلاة من لم يأت بعد. 

وإن سلكنا مسلك الجمع: 

فيقال: حديث أبي سعيد حديث صحيح» ولا يلزم من كون حديث أبي قتادة أصح منه أن يطرح حديث 
أبي سعيدء إلا لوكان الحديثان متعارضين» ولا سبيل إلى الجمع بينهماء فإذا أمكن الجمع بين 
الدليلين لزم ذلك؛ لآن سلوك الترجيح يؤدي إلى طرح أحد الدليلين مع ثبوت صحته؛ والجمع إعمال 
لهما جميعاء فتعين» فيقال: حديث أبي قتادة يدل على غالب فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - 
وحديث أبي سعيد يدل على أنه ربما سؤّى بين الركعتين أحيانا. 

(ص: هه) 


يقول ابن القيم في الهدي: «وهذا كما أن هديه - صلى الله عليه وسلم - كان تطويل القراءة في 
الفجرء وكان يخففها أحياناء وتخفيف القراءة في المغرب» وكان يطيلها أحياناء وترك القنوت في 
الفجرء وكان يقنت فيها أحياناء والإسرار في الظهر والعصر بالقراءة» وكان يسمع الصحابة الآية 
فيها أحيانًاء وترك الجهر بالبسملة» وكان يجهر بها أحياتًا»('). 

وقال صاحب فيض الباري: «ثبتت القراءة بالسورة أيضاء فلا مناص إلا بالقول بالجوازء وهو قول 
فخر الإسلام مناء وهو الأصوب عندي» ولعل الأكثر من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - تركهاء 
وهو السنة»(). 


وبهذا الجمع نكون قد أعملنا كلا الدليلين» والله أعلم. 


.)55٠ /١( زاد المعاد‎ .)١( 
.)5 77 /۲( فيض الباري‎ .)۲( 
(٦ (ص:‎ 


فرع في مقدار التفاوت بين الركعة الأولى والثانية في القراءة 

المدخل إلى المسألة: 

* المقادير الواجبة التي لا يجوز تجاوزها توقيفية 

* ترك المقادير إلى اختيار المكلف يشي بأن الأمر واسع. 

* تحصل فضيلة التفاوت بين الركعتين بأدنى زيادة. 

* لا تكره المبالغة في التفاوت بين الأولى والثانية؛ لأن الكراهة حكم شرعي يتوقف على دليل 
شرعي. 

* تجوز مساواة الركعة الثانية بالأولى أحيانًا. 

* التفاوت في مقدار القراءة في نصوص | لسنة متفاوتة مما يدل على أن الأمر واسع. 

* لو سلمنا باستحباب مقدار معين في التفاوت» فإنه لا يلزم من تركه الوقوع في المكروه. 
[م-586] اختلف الفقهاء في التفاوت: أهو مقدر بالزمن أم مقدر بالقراءة؟ 

فقيل: التقدير بالقراءة وهو قول الجمهور. وأحد القولين في مذهب الإمام مالك على خلاف بينهم 
في مقدار التفاوت. 

فقال الحنفية الزيادة بقدر النصف» فيقرأ في الأولى من ثلاثين إلى ستين» وفي الثانية: من عشرين 
إلى ثلائين(')ء إن تقاربت الآيات طولًا وقصرّاء فإن تفاوتت تعتبر من حيث الكلمات والحروفء. فإذا 
قرأ في الأولى من الفجر عشرين آية طويلة؛ وفي الثانية منها عشرين آية قصيرة؛ تبلغ كلماتها قدر 
نصف كلمات الأولى 


.)١(‏ قال ابن عابدين /١(‏ 47 5): «التخيير بين جعل الزيادة بقدر نصف ما في الأولىء أو نصف ما 
في الثانيةء فانه إذا قرأ في الأولى ثلاثين» وفي الثانية عشرين» فالزيادة بقدر نصف ما في الثانيةء 
ولو قرأ في الأولى ستين» وفي الثانية: ثلاثين» فالزيادة بقدر نصف ما في الأولى». 

(ص: 010) 


فقد حصل السنة» وإن كثر التفاوت فلا بأس به(). 

وقريب من مذهب الحنفية ما ذكره بعض الشافعية. حيث قالوا: يسن تطويل قراءة الأولى بأن تكون 
الثانية على النصف من الأولىء أو قريبة منه كما في |الخادم("). 

واختار د بعض المالكية في أحد القولين أن تكون الثانية أقل من الأولى بالربع فما دون على القول 
بأن التفاوت مقدر بالقراءةء لا بالزمن» وكرهوا أن تكون الثانية على النصف من الأولى؛ لأن فيه 


مبالغة بالتقصير7). 
جاء في حاشية العدوي: «المطلوب أن تكون الثانية أقل من الأولى يسيرًاء لا نصفها فأقل؛ لكراهته 
كما قال تت7؛). 


وقال الفقيه راشد: «الأقلية بنقص الربع أو أقل منه»(). 

وجاء في الفواكه الدواني: «تكره المبالغة في تطويل الأولى: والمبالغة في تقصير الثانية بأن تقرأ 
في الأولى بيوسف وفي الثانية بالكوثر»(. 

قال عليش: «سواء اعتبر -يعني التطويل والتقصير- في القراءة أو في الزمن»(). 

وقيل: التفاوت مقدر بالزمنء لا بالقراءة» وهو أظهر القولين في مذهب المالكية("). 


.)١(‏ قال ابن عابدين في حاشيته ٤١ /١(‏ 5): «والحاصل أن سنية إطالة الأولى على الثانية 
وكراهية العكس» إنما تعتبر من حيث عدد الآيات إن تقاربت الآيات طولا وقصرًاء فإن تفاوتت تعتبر 
من حيث الكلمات» فإذا قرأ في الأولى من الفجر عشرين آية طويلة؛ وفي الثانية منها عشرين أية 
قصيرة» تبلغ كلماتها قدر نصف كلمات الأولى فقد حصل السنة: ولو عكس يكره ... ». وانظر: 
منحة الخالق على البحر الرائق »)۳٠١۲ /١(‏ حاشية الطحطاوي على المراقي (ص: 3514). الفتاوى 


الهندية /١(‏ 78). 
(۲). حاشية قليوبي :.)١77 /١(‏ وانظر: شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم (ص: 
(. 


(۳). مواهب الجليل »)١١۷ /١(‏ حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني »)۲۷١ /١(‏ لوامع 
الدرر في هتك أستار المختصر (۲/ .)١١١‏ 

.)٤(‏ إذا قال العدوي في حاشيته (تت) فهو إشارة للشيخ مصطفى المغربيء انظر حاشية العدوي 
على الخرشي /١(‏ "). 

(5). حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني /١(‏ ؟7ا١).‏ 

(؟). الفواكه الدواني .)١85 /١(‏ 

.)٠٠۸ /١( منح الجليل‎ .)۷( 

(۸). اختلف المالكية في تقدير الطول والقصر أهو مقدر بالقراءة» بحيث لو قرأ في الثانية سورة = 
(ص: 58) 


* الراجج من الخلاف: 
أنه لم يات في الشرع حد معين للزيادة» فتحصل الفضيلة بأدنى زيادة» ولا تكره المبالغة في التفاوت 
بين الأولى والثانية؛ وهو مذهب الحنفية؛ لأن الكراهة حكم شرعي يتوقف على دليل شرعيء وإذا 
نظرنا إلى التفاوت الحاصل في مقدار القراءة المنصوصة في السنة وجدنا أن الزيادات متفاوتة: 
وهذا يشي بأن الأمر واسع» وعلى التسليم باستحباب مقدار معين في التفاوت» فإنه لا يلزم من تركه 
الوقوع في المكروه؛ والله أعلم. 


= قصيرة عن سورة الأولىء إلا أنه رتلها حتى طال زمن الثانية عن الأولى كان آتيًا بالمندوب» أم 
هو مقدر بالزمن» وإن قرأ فيها أكثر مما قرأ في الأولى» قولان عند المالكية» والأظهر عندهم أن 
التقدير بالزمن. 

وكرهوا المبالغة في التقصير» سواء اعتبر التقدير بالقراءة أم بالزمن. وعلى التقدير بالقراءة فإنها 
تقدر الأقلية بالربع فما دون» والتسوية بين الركعتين في الفرض خلاف الأولى. 


انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي /١(‏ 47 ؟)»؛ مواهب الجليل ,)5717/١(‏ شرح الخرشي 
»)۲۸١ /١(‏ الفواكه الدواني /١(‏ 854١)ء‏ منح الجليل .)٠١۸ /١(‏ ضوء الشموع »)١۸ /١(‏ 
التوضيح لمن رام المجموع بنظر صحيح (؟/ ۳١)ء.‏ 


المبحث السابع في إطالة الركعة الثانية على الأولى 


المدخل إلى المسألة: 
* المكروه هو ما نهى عنه الشارع لا على سبيل الإلزام» ولم يحفظ نهي من الشارع عن إطالة 
ل على اوی 

ترك السنن المؤكدة خلاف الأولى عند الشافعية خلافًا للحنفية. 
* إطالة الأولى لا يُعَدُ من السنن المؤكدة بدليل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخالف ذلك كل 
أسبوع في الجمعة إذا قرأ بسبح والغاشيةء والأولى تسع عشرة آية» والثانية ست وعشرون آية. 
* لا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه. ۰ 
* يستحب إطالة الأولى غالبًاء ويجوز إطالة الثانية على الأولى أحيانا؛ لورود مثل ذلك في نصوص 
القراءة المحفوظة. 
[م-581] في المسألة ما قبل السابقة بحثت مشروعية إطالة الركعة الأولى على الثانيةء حيث ذهب 
الجمهور إلى استحباب إطالة الأولى خلافا للشافعية في أحد القولين حيث استحبوا التسوية بينهما. 
* ويفهم من الخلاف: 
أنه لا يوجد قول يذهب إلى مشروعية إطالة الثانية على الأولى. 
وأما قول ابن الملقن: «واتفقوا على كراهة إطالة الثانية على الأولى إلا مالكًا فإنه قال: لا بأس 
بذلك؛ مستدلا بأنه عليه السلام قرأ في الركعة الأولى سورة الأعلى؛ وهي تسع عشرة آية وفي 
الثانية: بالغاشية» وهي ست وعشرون آية»(. 


/١( التوضيح شرح الجامع الصحيح (۷/ 57)» وسبقه إلى نقل ذلك الزيلعي في تبيين الحقائق‎ .)١( 
.)۹ ٠ /۲) والكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري‎ 16 /٦( وانظر: عمدة القارئ‎ «(1 


فهذا لا يصح نسبته لمالك» وإنما قال به عبد الحكم من أصحاب مالك في مختصره خلافًا للمعتمد من 
المذهب» كما سيأتي توثيق ذلك حين عرض الأقوال(). 

وقول عبد الحكم يدل على جواز إطالة الثانية على الأولى» وهو لا ينفي استحباب إطالة الأولى؛ لأن 
ترك المستحب من قبيل الجائزء ولا يلزم منه الوقوع في المكروه» إذا وقفت على ذلكء فنأتي 
للخلاف فى مسألتنا: 

فقال الحنفية والمالكية: يكره تنزيهًا إطالة الثانية على الأولى في الفرائض دون النوافل» وخص 
الحنفية الكراهة بزيادة ثلاث آيات فصاعداء فان كان التفاوت بآية أو آيتين فلا يكره("). 

وانفرد الحنفية بالقول بأنه لا يكره إطالة الثالثة على الثانية والأولى. 


.)١(‏ وقد وجدت بعد كتابة هذا النص الشيخ محمد الخضر الشنقيطي في كتابه كوثر المعاني في 
كشف خبايا البخاري (1/ ٠‏ ) يقول: «واتفقوا على كراهة إطالة الثانية على الأولى» وكون مالك 
مخالفا في هذا غير صحيح». 

("). إطالة الركعة الثانية على الأولى بثلاث آيات فصاعدا في الفرائض مكروه بالاتفاق عند 
الحنفية» وأما إذا كان التفاوت قليلا نحو آية أوآيتين فلا يكره؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
قرأ في المغرب بالمعوذتين وإحداهما أطول من الأخرى بآية؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه. 

قال في الجوهرية النيرة على مختصر القدوري /١(‏ 58): «وأما إطالة الثانية على الأولى فمكروه 
بالإجماع في الصلوات كلهاء وهذا في الفرائض» وأما في السنن والنوافل فلا يكره» 


وقال ابن نجيم في البحر الرائق /١(‏ 67"): «ويشكل على هذا الحكم ما ثبت في الصحيحين من 
قراءته - صلى الله عليه وسلم - في الجمعة والعيدين في الأولى بسبح اسم ربك الأعلىء وفي الثانية 
بهل أتاك حديث الغاشية» مع أن الثانية أطول من الأولى بأكثر من ثلاث آيات» فإن الأولى تسع 

عشرة آية» والثانية ست وعشرون آية. 

وقد يجاب: بأن هذه الكراهة في غير ما وردت به السنة؛ وأما ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام في 
شيء من الصلوات فلا. 


أو الكراهة تنزيهية وفعله -عليه الصلاة والسلام- تعليمًا للجوازء لا يوصف بهاء والأول أولى؛ لأنهم 
صرحوا باستنان قراءة هاتين السورتين في الجمعة والعيدين». اه 

وأما زيادة الركعة الثانية على الأولى في السنن والنوافل ولو بثلاث آيات فصاعدًا فلا يكره؛ لأن 
أمرها سهل خلافًا لأبي يوسف. وانظر: العناية شرح الهداية /١(‏ ۳۳۷)» حاشية العدوي على تبيين 
الحقائق ٠ /١(‏ ). حاشية ابن عابدين /١(‏ 47 5)؛ المحيط البرهاني /١(‏ 5 ). 

)١١ (ص:‎ 


قال في العناية: «ولا معتبر بالزيادة والنقصان بما دون ثلاث آيات؛ لأن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - قرأ في المغرب بالمعوذتين» والثانية أطول بآية»(). 

وقال ابن عابدين: «وأما إطالة الثالثة على الثانية والأولى فلا تكره لِمَا أنه شفع آخر»(). 

ولا يرد بهذا التعليل الضعيف السنة الصريحة. 

وقال الْأَفْفَهْسِيُ المالكي: وله أن يطول قراءة الثانية في النافلة إذا وجد حلاوة"). 

ويستثنى من كراهة إطالة الثانية على الأولى ما ورد فيه نصء كقراءة سبح والغاشية في صلاة 
الجمعة والعيد واعتبره الحنابلة من التفاوت اليسير الذي لا أثر له(). 

زاد الشافعية: أو كانت المصلحة تقتضي ذلك» كإطالة الركعة الثانية في صلاة الخوف على الأولى 
حتى تأتي الفرقة الثانية, أو ليلحق نحو المزحوم(). 

قال ابن مفلح: « ... ولعل المراد: لا أثر لتفاوت يسيرء ولو في تطويل الثانية على الأولى؛ لأن 
الغاشية أطول من سبح» وسورة الناس أطول من الفلق» وصلى عليه السلام بذلك؛ وإلا كره»(. 
وقيل: يكره إطالة الثانية على الأولى مطلقا في جميع الصلوات» وهو مذهب الحنابلة» وقول عند 
الحنفية("), 


.)"۳۷ /١( العناية شرح الهداية‎ .)١( 

(۲). حاشية ابن عابدين /١(‏ 1454 5). 

("). المدخل لابن الحاج (؟/ »))٠١١‏ الفواكه الدواني /١(‏ 185١)ء‏ شرح الخرشي 2)58١ /١(‏ 
شرح الزرقاني على مختصر خليل »)۳۷١ /١(‏ لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (؟/ 75١)؛2‏ 
مواهب الجليل /١(‏ 2797) و ("/ )١‏ منح الجليل .)١58 /١(‏ 

.)٤(‏ البحر الرائق »)۳٠١ /١(‏ تحفة المحتاج (؟/ ,.)٠١”‏ تحرير الفتاوى .)١55 /١(‏ بداية 
المحتاج /١(‏ 557)., الفروع (؟/ .)45١‏ 

(5). قال في مغني المحتاج :)۳۹١ /١(‏ ومحل الخلاف فيما لا نص فيه ولا مصلحة في خلافه. 
أما ما فيه نص . .. بتطويل الثانية كسبح وهل أتاك في صلاة الجمعةء أو العيد» فيتبع. 

أو المصلحة في خلافه: كصلاة ذات الرقاع للإمام» فيسن له أن يخفف في الأولىء ويطيل الثانية 
حتى تأتي الفرقة الثانية .... ». وانظر: البيان للعمراني (؟/ .)5١7‏ المنهاج القويم (ص: 19). 
وانظر: المبدع (؟/ 55) 

(5). الفروع (۲/ .)45١‏ وانظر: الإنصاف (؟/ .)١1١‏ 


(۷). قال في حاشية ابن عابدين نقلا من شرح المُنية /١(‏ 4 5): «والأصح كراهة إطالة الثانية 
على الأولى في النفل أيضًا إلحاقًا له بالفرض فيما لم يرد به تخصيص من التوسعة؛ كجوازه قاعدًا 
بلا عذر ونحوه». وانظر: العناية شرح الهداية /١(‏ ۲۷))» نور الإيضاح (ص: 37)., الإنصاف 

»)٠٠١ /'(‏ الفروع (؟/ »))٠١١‏ المبدع (؟/ .)٠١‏ 

)٦۲ (ص:‎ 


قال ابن العربي: «من لم يطل الأولى عن الثانية فهو جاهل»»(). 

وقال الإمام أحمد فيمن طول قراءة الثانية على الأولى: «يجزئه»ء وينبغي أن لا يفعل»(). 

وقيل: لا بأس بطول قراءة ثانية الفريضة عن الأولى اختاره ابن عبد الحكم المالكي في مختصره»› 
خلافًا للمعتمد من المذهب20). 

ويحمل قوله: (لا بأس به) على الإجزاءء وإن كان غيره أفضل منه» فهو بنحو قول الإمام أحمد. 
فخلص لنا من الأقوال: 

كراهة إطالة الثانية على الأولى مطلقاء في الفرائض والنوافل. 

كراهة إطالتها في الفرائض خاصة. 

جواز إطالة الثانية على الأولى. 

* دليل من قال: يكره إطالة الثانية عن الأولى: 

(ح-187١)‏ استدلوا بما رواه البخاري من طريق همام» عن يحيىء عن عبد الله بن أبي قتادةء 
عن أبيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب» وسورتين؛ 
وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية» ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة 
الثانيةء وهكذا في العصر وهكذا في الصبح» ورواه مسلم0). 


.)"۳۳ /١( شرح زروق على الرسالة‎ .)١( 

(۲). الفروع (۲/ .)45١‏ المبدع (؟/ 55). الإنصاف (۲/ .)٠٠١‏ 

(۳). الفواكه الدواني :»)١85 /١(‏ شرح زروق على الرسالة /١(‏ ۲۳۳)» التاج والإكليل (؟/ 
.)١4١‏ 

»)۷۷۸( رواه البخاري من طريق الأوزاعي‎ .)٤( 

ورواه البخاري (5لا/ا) ومسلم 0١ 5 ١١5(‏ ). من طريق همام. 

ورواه البخاري (7519) من طريق شيبان. 

ورواه البخاري (ككلل 4 من طريق هشام. 

ورواه مسلم (54 )45١ - ١5‏ من طريق الحجاج يعني الصواف. 

ورواه أيضًا )45١ - ١15(‏ من طريق أبان بن يزيدء كلهم رووه عن يحيى بن أبي كثيرء حدثنا عبد 
(ص: ؟١)‏ 


وجه الاستدلال: 

قوله: (ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية). 

فإذا ثبت أن هذا كان من سنته فى الصلاة فإن مخالفة السنة فى الصلاة مكروهة. 

* ويناقش: ۰ ۰ 

إذا رُتَبَثْ الكراهة على ترك السنة» فينبغي أن يوقف هنا وقفة في تعريف أقسام الكراهة عند 
الأصوليين» ومتى يكون ترك السنة من قبيل المكروه. 


فالكراهة ليست على درجة واحدةء فمن المكروه: ما نهى عنه الشارع لا على سبيل الإلزامء وهذا 
أعلى درجات الكراهة» وهذه الكراهة لا تنطبق على مسألتناء حيث لم يحفظ نهي من الشارع عن 
تطويل الثانية على الأولى. 

ومنها مخالفة السنن المؤكدة» مثل ترك سنة الوترء فالحنفية يجعلون ترك مثل ذلك من قبيل ارتكاب 
الحرام» والجمهور يلحقونه بالمكروه» ويجعلونه أخف من المكروه الذي توجه له نهي الشارع عن 
فعله لا على سبيل الإلزام» ويطلق عليه بعضهم خلاف الأولى. 

يقول ابن نجيم: «السنة إذا كانت مؤكدة قوية لا يبعد أن يكون تركها مكروما كراهة تحريم› كترك 
الواجب. فإنه كذلك» وإن كانت غير مؤكدة فتركها مكروه تنزيها»(). 


.)١(‏ البحر الرائق (۲/ 4 ").: فالحنفية يقسمون المنهيات: 


الحرام: ما ثبت بدليل قطعي» د يليه: المكروه كراهة تحريم: ما ثبت بدليل ظنيء يلي ذلك: المكروه 
كراهة تنزيه+ فالمكروه تحريمًا نسبته إلى الحرام كنسية الواجب إلى الفرض. انظر الدر المختار 
(ص: .)٠6١‏ 1 

بخلاف الشافعية» فإنهم يقسمون المنهيات: إلى حرام» ومكروه» وخلاف الأولى. 

قال النووي عن مسألة فقهية في شرحه على صحيح مسلم (4/ :)١77‏ «لا كراهة فيهء ولكنه 
خلاف الأولى»» فنفى عنه الكراهة» وأثبت له خلاف الأولى» وخلاف الأولى يختلف عن المباح 
المستوي الطرفين. والله أعلم. 

)٦ ٤ (ص:‎ 


وهذا القسم من الكراهة لا ينطبق على مسالتناء لأن إطالة الأولى في الصلاة ليس من السنن 
المؤكدة. وذلك أن السنن تتفاوت»› وهي أقسام. 
الأول منها: ما أمر بها الشارع لا على سبيل الإلزامء وحث عليهاء وداوم على فعلهاء فهذه أعلى 
درجات السنن وآكدهاء وتركه يوقع في القسم الثاني من الكراهة؛ وهو خلاف الأولى خلافا للحنفية 
حيث يجعلونه من المكروه كراهة تحريم. 
الثاني من السنن: ما أمر به الشارع» ولم يواظب عليهاء وهذه دون الأولى. 
الثالث من السنن: ما ثبت بمجرد الفعل» ولم يأمر بهاء وهذه لا كراهة في تركهاء سواء أكانت من 
السنن التي داوم على فعلهاء أم كانت من السنن التي كان يتركها أحيانًا في الحضرء أو يتركها في 
حال السفرء وهو دون التي فوقهاء كراتبة الظهر والمغرب والعشاءء وهذه أخف من كل ما سبق. 
فا بحندا فى ب تطويل ارك اأولى على ا فلم يحفظ ام من الذي - صلى الله عليه وسلم 
بفعلهاء ولم يحث عليهاء ولم يواظب على فعلهاء بدليل أن بعض القراءات المنصوصة تكون 
الركعة الثانية أطول من الركعة الأولى: ٠‏ كما في قراءة الغاشية مع سبح في الجمعة والعيد وقرأ 
النبي - صلى الله عليه وسلم - بالفلق والناس» والأخيرة أطول من التي قبلهاء لهذا لا يمكن أن تكون 
من قسم المكروه الأخف. وهوما عبر عنه بعض الأصوليين بقوله: خلاف الأولى» وبالتالي لا 
نستطيع أن نقول: إنه يلزم من ترك هذه السنة الوقوع في المكروه إلا في السنن المؤكدة» التي أمر 
بهاء وواظب على فعلهاء ولم يتركها حضرًا ولا سفرّاء كترك سنة الفجرء فيقال: إنها من قسم . 
المكروه الأخف. وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - حين تيمم لرد السلام: إني كرهت أن أذكر 
الله إلا على طهرء وليس ذكر الله مكروهًا بمعنى أن الشارع نهى عنه نهيًا غير جازم؛ وإنما هذه 
الكراهة من قبيل مخالفة الأكمل» ولهذا قالت عائشة: كان يذكر الله على كل أحيانه كما في مسلم: 
ولا يلزم من ذلك الوقوع في المكروه والذي هو من القسم الأولء والله أعلم. 
* دليل من قال: تكره إطالة الثانية في الفرض: 
أن النفل أوسع من الفرض» وأسهلء ويغتفر فيه ما لا يغتفر في الفرضء وإذا 


)٠١ (ص:‎ 


كان الشارع خفف بعض الأركان في النفل طلبًا لتكثير النوافل كالقيام واستقبال القبلة والصلاة على 
الدابة ونحوها جاز إطالة الثانية على الأولى: وقد يجد المصلي نشاطا في الركعة الثانيةء أو يجد 
حلاوة للقراءة فيحب أن يسترسل في القراءةء فلا تكره له إطالة الثانية. 

* وأجيب: 

إذا لم تثبت الكراهة في الفرض على الصحيح لم تثبت تثبت في النفل من باب أولى. 

* دليل الحنفية على تقييد الكراهة بما زاد على الآيتين: 

صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى بالمعوذتين من حديث عقبة بن عامر» وهو حديث 
حسن والثانية أطول من الأولى بآية('. 

وصلى بسبح والغاشية والثانية أطول» وإن زادت الثانية على الأولى بأكثر من ثلاث آياتء إلا أنه لا 
تفاوت بينهما ظاهر من حيث الكلمات والحروف» بل هما متقاربتان(). 

* وأجيب: 

بأن الكلمات في سورة الأعلى اثنتان وسبعون كلمة تقريبًاء والكلمات في سورة الغاشية ثلاث 
وتسعون كلمة تقريبًاء فالتفاوت بينهما في حدود عشرين كلمةء والمفصل آياته من ثلاث كلمات إلى 
خمس» وعليه فالزيادة تكون أكثر من ثلاث آيات. 

* دليل من قال: يباح تطويل الثانية على الأولى: 

لعل هذا القول قد بناه على مقدمتين: 

المقدمة الأولى: أنه لم يحفظ عن الشارع أمر بإطالة الأولى. 

المقدمة الثانية: ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقرأ في الركعة الأولى من الجمعة 
بسورة الأعلى» وهي تسع عشرة آية» وفي الثانية: بالغاشية» وهي ست وعشرون آية. 

فإذا سلمنا أن إطالة الأولى من السنن لكونه الغالب على فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -» فإن 
مخالفته من النبي - صلى الله عليه وسلم - على وجه يتكرر كل أسبوع في الجمع دليل الإباحة» وهو 
يدل 


.)١(‏ سوف يأتي تخريجه إن شاء الله تعالى في مقدار القراءة في السفر. 
(۲). انظر حاشية ابن عابدين /١(‏ ”4 5). 
(ص: 55) 


على ذلك لو وقع من المصطفى - صلى الله عليه وسلم - مرة واحدةء فكيف إذا كان يتكرر في غالب 
الجمع» ولا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه» والله أعلم. 


* ونوقش: 

بأن الخلاف فيما لم يرد فيه نصء أما ما ورد فيه نص في إطالة الثانية على الأولى فليس داخلا في 
الخلاف. 

* ويجاب عنه: 


بأن ورود النص لايدل على استثناء هذه المسألة من محل الخلاف إلا لو كان هناك أَمْرٌ بإطالة 
الأولى على الثانية» حتى إذا جاء نص بإطالة الثانية قيل: هذا مستثنى بالنصء أما إذا لم يحفظ أمر 
من الشارع باطالة الأول > وحفظ من النصوص إطالة الأولى على الثانيةء وإطالة الثانية على 
الأولى دل ذلك على أن الأمر فيه سعةء وأمكن القياس على إطالة الثانية بأن يقال: يجوز فعل ذلك 
أحياناء لا دائمّاء هذا ما تقتضيه دلالة النصوص, والله أعلم 

وهذا القول هو الراجح, فلا يكره إطالة الثانية على الأولى» فيستحب إطالة الأولى غالبا ويجوز 
إطالة الثانية على الأولى أحياتاء والله أعلم. 


المبحث الثامن ذ في القراءة من أواسط السور وأواخرها 


المدخل إلى المسألة: 

* القرآن في الصلاة على قسمين: معين لا يجزئ عنه غيره: وهي الفاتحة مع القدرة عليها. 
ومطلق: وهو فيما زاد على الفاتحة؛ وما جاء مطلقا في النصوص فهو جارٍ على إطلاقه لا يقيده إلا 
نص مثله., أو إجماع. ولا مُقَيَدَ هنا. 

* ما صح في النفل صح في الفرض إلا بدليل. 

* الأدلة الدالة على أفضلية قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة لا تقتضي كراهة الاقتصار على بعض 
السورةء ولا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه. 

[م-587] استحب جمهور الفقهاء قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية(!)؛ 
حتى قال بعض المالكية والشافعية: قراءة سورة قصيرة أولى من بعض سورة طويلة(). 

وقال الحنفية: قراءة آخر سورة واحدة. أفضل من السورة إن كان الآخر أكثر آية(". 

جاء في تبيين الحقائق نقلا من فتاوى أبي الليث: «سئل عن القراءة في الركعتين من آخر السورة 
أفضل» أم قراءة سورة بتمامها. قال: إن كان آخر السورة التي أراد قراءتها أكثر من السورة التي 
أراد قراءتها فالقراءة من آخر السورة أفضل» وإن كانت السورة أكثر آية فقراءتها أفضل»7). 


.)١(‏ الشرح الصغير للدردير »)"۲١ /١(‏ الشامل في فقه الإمام مالك »)١٠١ 7 /١(‏ القوانين الفقهية 
ص: .)٤ ٤‏ 

حاشية الصاوي على الشرح الصغير »)"۲١ /١(‏ أسهل المدارك »)۲٠١۷ /١(‏ روضة الطالبين 
»)۲٤١۷ /١(‏ تحفة المحتاج (؟/ ؟5). 

(۳). فتح القدير لابن الهمام /١(‏ 57 "). البحر الرائق (؟/ »)١‏ المحيط البرهاني .)"١ 54 /١(‏ 
.)٤(‏ تبيين الحقائق »)١١١ /١(‏ وانظر: النهر الفائق /١(‏ 17" ؟). 

)٦۸ (ص:‎ 


وإنما كانت العبرة للأكثر عند الحنفية؛ لان الثواب أكثرء فله في كل حرف يقروة عثس حسلات. 
ويجاب: بان إصابة السنة أولى من الكثرة فإن الله أخبر في كتابهء فقال: ليَبْلُوَكُمْ أَيُكُمْ اخسن 

0 [الملك: ۲]. ولم يقل: أكثركم عملا. 

* وقد استدل الجمهور على إصابة السنة: 

(ح-487١)‏ بما رواه البخاري من طريق شيبان» عن يحيى (يعني ابن أبي كثير)؛ عن عبد الله بن 
أبي قتادة» عن أبيهء قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة 
الظهر بفاتحة الكتاب» وسورتين يطول في الأولى: ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانًاء وكان 
يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين» وكان يطول في الأولى» وكان يطول في الركعة الأولى من 
صلاة الصبح»› ويقصر في الثانية. 

ورواه مسلم من طريق الحجاج يعني الصواف. عن يحيى ابن أبي كثير به(). ٠‏ 

قال النووي: «فيه دليل لما قاله أصحابنا وغيرهم: إن قراءة سورة قصيرة بكمالها أفضل من قراءة 
قدرها من طويلة؛ لأن المستحب للقارئ أن يبتدئ من أول الكلام المرتبط. ويقف عند انتهاء 
المرتبط؛ وقد يخفى الارتباط على أكثر الناس» أو كثير منهم. فندب منهم إلى إكمال السورة؛ ليحترز 
عن الوقوف دون الارتباط»2). 

[ه- 7ق ه] واختلفوا في كراهة القراءة من أواسط السور أو من أواخرها: 


فقيل: لا يكره مطلقاء اختاره بعض الحنفية» وهو مذهب الشافعية والحنابلة» وإحدى الروايتين عن 
مالك» ونسبه النووي للجمهور(). 


.)45١ -١554( صحيح البخاري (259),» وصحيح مسلم‎ .)١( 

(۲). شرح النووي على مسلم .)١74 /٤(‏ 

("). فتح القدير لابن الهمام /١(‏ ”14 ")؛: المحيط البرهاني :)"١ 54 /١(‏ حاشية ابن عابدين /١(‏ 

45 ) درر الحكام شرح غرر الأحكام /١(‏ ١١١).؛‏ النهر الفائق /١(‏ 717): حاشية الشلبي على 
تبيين الحقائق .)١71١ /١(‏ 

وقال خليل في التوضيح شرح جامع الأمهات /١(‏ 5؟١"):‏ «ذكر المازري والباجي في الاقتصار على 
بعض السورة قولين لمالك. قال في المختصر: لا يفعل ذلك» وإن فعل أجزأه. 

وروى الواقدي عن مالك: لا بأس أن يقرأ بأم القرآن» وآية مثل آية الدَيْنِ». اه = 

)٦۹ (ص:‎ 


قال فى الإنصاف: «ولا يكره قراءة أواخر السور وأوساطهاء هذا المذهبء نقله الجماعة› وعليه 
الأصحاب»(). 

وقيل: يكره تنزيهاء وهو قول في مذهب الحنفيةء وإحدى الروايتين عن مالك ورواية عن أحمد(). 
وقيل: يقرأ من أواسط سورة واحدة, أو من أواخر سورة واحدة في الركعتين» فإن كان ذلك من 
سورتين كُرِهَء قال في المحيط البرهاني: على ما هو ظاهر الرواية؛ 


= وانظر: المنتقى للباجي /١(‏ 48 ١)؛‏ شرح التلقين .)٠٤١ ٠٥۳۹ /١(‏ 

وقال النووي في شرحه على مسلم (4/ :)١171‏ «والقراءة ببعض السورة وهذا جائز بلا خلاف ولا 
كراهة فيهء إن كان القطع لعذرء وإن لم يكن له عذر فلا كراهة فيه أيضاء ولكنه خلاف الأولىء هذا 
مذهبنا ومذهب الجمهورء وبه قال مالك رحمه الله تعالى في رواية عنه والمشهور عنه كراهته». 
والقول بأنه هو المشهور في مذهب مالك إن قصد بالمشهور في الاصطلاح ففيه نظر؛ لأن المحققين 
في المذهب حكوا الروايتين بلا تشهير لإحداهماء كما سيأتي التنبيه على ذلك. 

وانظر: المجموع (”/ 85"). فتح العزيز ("/ 4 5")؛ المغني لابن قدامة /١(‏ 5ه5"), الإنصاف 
(۲/ 495). المحرر /١(‏ ؛ 5)؛ الفروع (؟/ »))۱۸١‏ المبدع »))٤١١ /١(‏ الإقناع »)٠١۸ /١(‏ شرح 
منتهى الإرادات .)١557 /١(‏ 


.)195 /۲( الإنصاف‎ .)١( 
.)"١ 54 /١( المحيط البرهاني‎ ,.)١١1١ /١( درر الحكام شرح غرر الأحكام‎ .)۲( 


وقال في الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي :)١47 /١(‏ «وكره الاقتصار على بعض السورة على 
إحدى الروايتين كقراءة سورتين في ركعة في الفرض». 

وجاء في لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (؟/ 15): «وترك إكمال السورة مكروه» قال الشيخ 
عبد الباقي: على المشهور. وقال الشيخ محمد بن الحسن: انظر من أين له هذا التشهير» فقد ذكر 
في التوضيح قولين لمالك: بالكراهة» والجواز من غير ترجيح؛ وليس في الخطاب تشهيرء وإنما فيه 
الكراهة». 

وانظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل /١(‏ 59")» حاشية العدوي على الخرشي /١(‏ 47 ١؟)2‏ 
كوثر المعاني (9/ :.)١84‏ مواهب الجليل /١(‏ 4 ؟57)؛ المنتقى للباجي /١(‏ 4/7 ١).؛‏ المدخل لابن 
الحاج (؟/ »))۲۷١‏ الفواكه الدواني ».)١17/ /١(‏ الذخيرة (؟/ »)۲٠۹‏ منح الجليل /١(‏ ١٠٠)»ء‏ 
التبصرة للخمي »)۲۷١ /١(‏ الإنصاف (؟/ 39). الفروع (؟/ .)١18١‏ المبدع /١(‏ 37" 5). 


(ص: ۷۰) 


ونسبه في فتح القدير والنهر الفائق لأكثر الحنفية('). 

قال في النهر: «وينبغي أن يقرأ في الركعتين آخر سورة واحدة, لا آخر سورتين فإنه مكروه عند 
الأكثر»(). 

وقيل: تكره القراءة من أواسط السور دون أواخرهاء وهو رواية عن أحمد(. 

قال أبو يعلى في كتاب الروايتين والوجهين: واختلفت هل تكره القراءة من وسط السور؟ 

فنقل صالح أما آخر السورة فأرجوء وأما وسطها فلا وظاهر هذا الكراهة ... »(). 

وقيل: تكره المداومة› وهو رواية عن أحمد(). 


.)١(‏ وأما قول ابن الهمام في فتح القدير /١(‏ 147 "): «إذا قرأ سورة واحدة في ركعتين اختلف 
فيه. والأصح أنه لا يكره. لكن لا ينبغي أن يفعل» ولو فعل لا بأس به» وكذا لو قرأ وسط السورة أو 
آخر سورة في الأولى» وفي الثانية وسط سورة أو آخر سورة أخرى: أي لا ينبغي أن يفعل» ولو 


فعل لا بأس به». 
فقوله: لا يكره يريد بذلك نفي الكراهة التحريمية؛ لأن الكراهة إذا أطلقت عند الحنفية حملت على 
التحريمية. 


قال ابن عابدين في حاشيته /١(‏ 45 5): «في شرح المنية عن الخانية: الصحيح أنه لا يكره 
وينبغي أن يراد بالكراهة المنفية التحريميةء فلا ينافي كلام الأكثر ولا قول الشارح: لا بأس تأمل» 
ويؤيده قول شرح المنية عقب ما مَرَّ: وكذا لو قرأ في الأولى من وسط سورة أو من سورة أولهاء 
ثم قرأ في الثانية من وسط سورة أخرىء أو من أولهاء أو سورة قصيرة: الأصح أنه لا يكره» لكن 
الأولى أن لا يفعل من غير ضرورة». 

فقوله: (الأصح أنه لا يكره» لكن الأولى أن لا يفعل من غير ضرورة) فقوله: (لا يكره)؛ أراد نفي 
الكراهة التحريميةء وقوله: (لا يفعل من غير ضرورة)» أراد إثبات الكراهة التنزيهية. 

وانظر: النهر الفائق /١(‏ 771)» درر الحكام شرح غرر الأحكام »)١١١ /١(‏ المحيط البرهاني في 
الفقه النعماني .)"”٠ 5 /١(‏ 

(۲). النهر الفائق (١/10؟).‏ 

(۳). الإنصاف (۲/ 19). 

.)٤(‏ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين .)١٠١١ /١(‏ وانظر: بدائع الفوائد ط عالم 
الفوائد (/ »)1۹١‏ الجامع لعلوم الإمام أحمد, الفقه (5/ 1 .)١7‏ 

(5). الإنصاف (؟/ 45). الفروع (۲/ .)١8١‏ المبدع .)٤١١ /١(‏ 

)"١ (ص:‎ 


* حجة من قال: لا يكره: 

الدليل الأول: 

الأصل عدم الكراهة؛ لأن الكراهة حكم شرعيء لا يقوم إلا على دليل شرعيء ولا يوجد في 
النصوص ما يدل على كراهة قراءة أواسط السور أو أواخرهاء والله أعلم. 

الدليل الثاني: , o.‏ 

قال تعالى: [ِفَافْرَوُوا ما تَيَسّرَ مِنَ القُزآن) [المزمل: .]٠١‏ | 

(ح-584١)‏ وقال - صلى الله عليه وسلم - للمسيء صلاته كما في حديث أبي هريرة: إذا قمت إلى 
الصلاة فكبرء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن .. متفق عليه('). 

(ح-585١)‏ وقال - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب› اتفق عليه البخاري ومسلم("). 


وجه الاستدلال من هذه النصوص: 

أن القرآن في الصلاة على قسمين: 

معين لا يجزئ عنه غيره: وهي الفاتحة مع القدرة عليها. 

ومطلق: وهو فيما زاد على الفاتحةء وما جاء مطلقا في النصوص فهو جار على إطلاقه لا يقيده إلا 
نص مثله, أو إجماع» ولا مقيد هناء فإذا قرأ من أوائل السور أو من أواسطهاء أو من أواخرها فقد 
حصل الامتثال» والله أعلم. 

الدليل الثالث: 

(ح-14865١)‏ ما رواه أحمد من طريق همام, حدثنا قتادة» عن أبي نضرة. 

عن أبي سعيدء أمرنا نبينا - صلى الله عليه وسلم - أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر7(). 

[رفعه قتادة» ورواه غيره موقوفاء وقتادة أحفظ, وأعله البخاري بعنعنة قتاد 5]). 

(ح-۸۷٤۱)‏ وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه أحمد وغيره» من طريق عن 


.(۳۹۷ - :5( البخاري (۷۹۳)» ومسلم‎ .)١( 

(۲). صحيح البخاري (55١)؛.‏ وصحيح مسلم (5” - 555). 
(۳). المسند (۳/ ۳» ٤٥‏ 10), 

.)١1885/ح( سبق تخریجه» انظر:‎ .)٤( 

(ص: ۷۲) 


جعفر بن ميمون» قال: حدثنا أبو عثمان النهدي» عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - أمره أن يخرج فينادي أن: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب» فما زاد('). 

[انفرد به جعفر بن ميمون على اختلاف عليه في لفظه ومخالفته للأحاديث الصحيحة كحديث عبادة 
وحديث أبي هريرة وغيرهما](). 

وجه الاستدلال: 

أن النص لم يعين من القراءة إلا الفاتحة» وأطلق القراءة فيما عداها. 

الدليل الرابع: 

(ح-۸۸٤۱)‏ ما رواه مسلم من طريق مروان بن معاوية؛ عن عثمان بن حكيم الآنصاريء قال: 
أخبرني سعيد بن يسار 

أن ابن عباس» أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -› كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى 
منهما: (قُولُوا آمَنّا بالله وَمَآ أنزل إِلَيْنَا [البقرة: 5" الآية التي في البقرة. وفي الآخرة منهما: 
[آمَنَا بالله وَاشهذ بأَنَا مُسنْلمُون) [آل عمران: ؟2(]8. 

وما جاز في النفل جاز في الفرض إلا بدليل؛ لكونهما عبادة من جنس واحد. 

ورواه مسلم من طريق أبي خالد الأحمر» عن عثمان بن حكيم؛ عن سعيد بن يسار 

عن ابن عباس» قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في ركعتي الفجر: (فُولوا آمَنَا 
بالله وَمَآ أنزل إِلَيْنَا [البقرة: :]١‏ والتي في آل عمران: [تَعَالَا إلى كَلَمَة سَواء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ)ِ [آل 
عمران: .]٦ ٤‏ 

[وهم فيه أبو خالد الأحمر في الآية الثانية](“). 


(۸ /۲( المسند‎ .)١( 

(۲). سبق تخریجه» انظر: (ح ۱۳۷۰). 

(۳). صحيح مسلم (19 ت "1١‏ ). 

.)٤(‏ الحديث مداره على عثمان بن حکيم» عن سعيد بن يسارء عن ابن عباس به. 


فرواه مرواه بن معاوية الفزراي كما في صحيح مسلم (19 - ۷۲۷)»› والمجتبى من سنن النسائي 
»)۹٤٤(‏ وفي الكبرى له (١1١٠.”“5١١١)ء‏ وشرح معاني الآثار للطحاوي /١(‏ 557١)؛‏ والسنن 
الكبرى للبيهقي (۳/ ,.)5١‏ ومستخرج أبي نعيم .)١15155(‏ 

وعيسى بن يونسء كما في صحيح مسلم (۷۲۷). = 

(ص: ۷۳) 


الدليل الخامس: 

(ح-۸۹٤۱)‏ روى مسلم من طريق ابن جريج, قال: سمعت محمد بن عباد ابن جعفرء يقول: أخبرني 
أبو سلمة بن سفيان» وعبد الله بن عمرو بن العاصء وعبد الله بن المسيب العابدي, 

عن عبد الله بن السائب قال: صلى لنا النبي - صلى الله عليه وسلم -: الصبح بمكة فاستفتح سورة 
المؤمنين حتى جاء ذكر موسىء وهارون أو ذكر عيسى -محمد بن عباد يشك- أو اختلفوا عليه 
أخذت النبي - صلى الله عليه وسلم - سعلة فركع وعبد الله بن السائب» حاضر ذلك(). 

وجه الاستدلال: 

فإذا جازت القراءة بأوائل السورة» جاز بأواسطها وبالخواتيم» بجامع أن كلا 


= وزهير بن معاوية كما في سنن أبي داود (55١١).؛‏ ومسند عبد بن حميد كما في المنتخب 
)5 ۰) ومستخرج أبي عوانة (؟55١١).‏ 

وعبد الله بن نمير كما في مسند أحمد /١(‏ ۰)» ومستخرج أبي نعيم .)١5145(‏ 

ويعلى بن عبيد الطنافسي كما في مسند أحمد ١ /١(‏ ؛» خمستهم رووه عن عثمان بن حكيم, 
وذكروا الآية الثانية: آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون. 

خالفهم أبو خالد الأحمر كما في صحيح مسلم ٠٠١(‏ - ۷۲۷)» ومصنف ابن أبي شيبة (57*8)؛2 
وصحيح ابن خزيمة ».)١١١5(‏ ومستدرك الحاكم (؟55١١).‏ والسنن الكبرى للبيهقي (۳/ ›)٦١‏ 
فرواه عن عثمان بن حكيم به» وذكر الآية الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. اه وقد أخرجه مسلم كما علمت. 
وقد أخطأ فيه أبو خالد الأحمرء ولا تحتمل مخالفته لهؤلاءء وقد قالوا في ترجمته: بأنه صدوق 
يخطئ. وقال البزار: «اتفق أهل العلم بالنقل أنه لم يكن حافظًا». 

ولعل الوهم دخل على أبي خالد الأحمر بسبب أن آية (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء الآية 
آخرها: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون. 

فإن قيل: قد رواها مسلم في صحيحه. ألا يعتبر هذا تصحيحًا منه؟ 

فالجواب: لا يعتبر تصحيحًا؛ فمن درس صحيح مسلم علم أن مسلمًا يتبع الروايات الصحيحة 
بالروايات المعللة إشارة إلى تعليلهاء لا اعتمادًا على صحتها. 


.)١(‏ صحيح مسلم ١55(‏ - 2)):55 وقد ذكره البخاري معلقاء قال أبو عبد الله في باب الجمع بين 
السورتين في الركعة :)١54 /١(‏ ويذكر عن عبد الله بن السائب: قرأ النبي - صلى الله عليه وسلم 
- المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون -أو ذكر عيسى- أخذته سعلة فركع. 
(ص: ٤‏ ۷) 


منها بعص سورة. 

* ونوقش: 

بأن ركوعه كان لعذر حيث أخذته سعلة. 
* ويجاب: 


بأن الظاهر أن الركوع وقع اتفافًا بعد السعلة» وليس بسببها؛ لأنه إذا لم يتعذر عليه معها ذكر الله 

في ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده فلا يتعذر معها القراءة» وهو يعرض شبه يومي للأئمة ولا 
يمنعهم ذلك من إكمال قراءتهم. 

الدليل السادس: 

(ح-5350١)‏ مارواه أحمد» قال: حدثنا زيد بن الحباب» أخبرني إسماعيل بن مسلم الناجي» عن أبي 
نضرة. 

عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ردد آية حتى أصبح(). 

[المحفوظ أنه مرسل](). 

وله شاهد ضعيف من حديث أبي ذر الغفاري. 

(ح-١۹١٠٠)‏ رواه أحمد.ء قال: حدثنا محمد بن فضيل» حدثني فليت العامري» عن جسرة العامريةء 

عن أبي ذرء قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة فقرأ بآية حتى أصبحء يركع بها 


.)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد وجادة في زوائد المسند (۳/ ؟5). 

(۲). اختلف فيه على إسماعيل بن مسلم: 

فرواه زيد بن الحباب» كما في المسند, > عن إسماعيل بن مسلم الناجي› هكذا في مسند أحمد› ولا 

يعرف (الناجي) ولعل الصواب (العبدي) كما في شعب الإيمان »)۱۸۸١(‏ عن أبي نضرة» عن أبي 
سعيد الخدري» فوصله زيد بن الحباب. 


وخالفه ابن المبارك كما في سنن سعيد بن المنصور )7/۲ 8 2؛)( )6٠‏ فرواه عن إسماعيل بن 
مسلم العبديء عن أبي المتوكل الناجيء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام ذات ليلة» فقام 
بليلته بآية من القرآن يكررها على نفسه. هكذا مرسلا. 

وابن المبارك مقدم على مثل زيد بن الحباب» فيكون المحفوظ في إسناده أنه مرسل. 

الناجي. فسقط حرف (عن). وقد رجعت إلى أطراف المسند (5/ 55”)., فلم يذكر فيه لفظ (الناجي). 
(ص: )۷١‏ 


ويسجد بها: إن تُعَدَْبْهُمْ فَإِنْهُمْ عِبَادْكَ وَإِن تغفز لَهُمْ فَإِنَكَ آنت الْعَزيز الْحَكيم) [المائدة: .]١١7‏ فلما 
أصبح» قلت: يا رسول الله» ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت› تركع بها وتسجد بها قال: إني 
سألت ربي الشفاعة لأمتي فأعطانيهاء وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيتًا(). 
[ضعيف](). 


.)١49 /8( المسند‎ .)١( 

(۲). رواه محمد بن فضيل كما في مسند أحمد (5/ 49 »)١‏ ومصنف ابن أبي شيبة 2)"1١17517/(‏ 
ومسدد البزار 2)5١٠51١(‏ وشعب الإيمان .)١8١(‏ والبعث والنشور للبيهقي (؟؛ 5). 

وفي سنن البيهقي تحرف اسم فليت إلى كليب» واسم (جسرة بنت دجاجة) إلى (خرشة بن الحر). 
ووكيع كما في المسند (5/ .)٠١١‏ ومصنف ابن أبي شيبة »)۸۳٠۸(‏ وفضائل القرآن للمستغفري 
(5). والمشيخة البغدادية لأبي طاهر السلفي - مخطوط (۸). 

ويحيى بن سعيد كما في مسند أحمد (5/ ۱۷۷)» وسنن ابن ماجه :.)١75٠0(‏ والمجتبى من سنن 
النسائي (١٠١٠).؛‏ والسنن الكبرى له »)١١١55 .٠٠0۸٤(‏ وشرح معاني الآثار /١(‏ 51 ")2 
ومستدرك الحاكم (۸۷۹)» والسنن الكبرى للبيهقي (۳/ »)٠١‏ وفي شعب الإيمان له (ه لاء 
۹)/) وفي المشيخة البغدادية لأبي طاهر السلفي (مخطوط) .)١5(‏ 

ومروان بن معاوية كما في مسند أحمد (5/ 2)١7١‏ 


ومحمد بن عبيد. كما في مسند البزار ٦۲(‏ 4). 

وعبد الواحد بن زياد كما في قيام الليل محمد بن نصر (من المختصرء ص" .)١‏ ولفظه فيه 
نكارة» ستتهم رووه عن (فلَيْتٍ) ويقال: أفلت العامري قدامة بن عبد الله عن جسرة العامرية» عن 
أبي ذر رضي الله عنه. 

وفي إسناده جسرة بنت دجاجة. 

قال العجلي: كوفية تابعية ثقة. ثقات العجلي (۲/ 50 4). 


وذكرها ابن حبان في الثقات. الثقات (4/ »)١71١‏ وهما متساهلان. 

وحسن حديثها ابن القطان الفاسي كما في بيان الوهم والإيهام (5/ 17 "). 

وقال البخاري: عند جسرة عجائب. التاريخ الكبير (؟/ .)١١‏ 

وقال الدارقطني: يعتبر بحديثها إلا أن يحدث عنها من يترك. نقله الأستاذ بشار من سؤالات البرقاني 
للدارقطني. انظر حاشية تهذيب الكمال (8"/ .)١ ٤٤‏ 

وقال عبد الحق الإشبيلي كما في بيان الوهم والإيهام (5/ "””) جسرة ليست بمشهورة وفي 
التقريب: مقبولة. يشير إلى أن حديثها فيه لين عند التفرد. 

قال البزار: هذا الكلام لا نعلم أحدًا رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا أبا ذرء ولا نعلم له 
طريقًا غير هذا الطريق» وقدامة بن عبد الله روى عنه عبد الواحد بن زياد ومحمد بن عبيدء 
ومحمد بن فضيل وغيرهم» وجسرة بنت دجاجة هذه فلا نعلم حدث عنها غير قدامة. اه 

)"١ (ص:‎ 


* حجة من قال: يكره القراءة من أواسط السورة أو من أواخرها: 

هناك أدلة كثيرة تدل على أن غالب فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقرأ سورة كاملةء 
فإذا ثبت أن هذا كان من سنته فإن مخالفة سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاته مكروهة. 
من هذه الأدلة: 

(ح-157١)‏ ما رواه البخاري من طريق همام» عن يحيىء عن عبد الله بن أبي قتادة. 

عن أبيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب» وسورتين» 
وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية› ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة 
الثانية, وهكذا في العصر وهكذا في الصبح» ورواه مسلم('). 

وجه الاستدلال: 

قوله: (يقرأ في الأوليين بأم الكتاب وسورتين). 

(ح-551١)‏ ومن ذلك؛ ما رواه مسلم من طريق مسلم البطين» > عن سعيد بن جبير» 

عن ابن عباس» أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في صلاة الفجرء يوم الجمعة: الم )١(‏ 
تنزيل] السجدة. و هَل أتى عَلَى الإنسّانٍ حِينٌ مَنَ الدَهْرٍ» [الإنسان: »]١‏ وأن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة» والمنافقون(). 

(ح-٤۹٠٠)‏ ومن ذلك؛ ما رواه مسلم من طريق جريرء عن إبراهيم بن محمد بن المنتشرء عن 
أبيه» عن حبيب بن سالم» مولى النعمان بن بشيرء 


»)۷۷۸( رواه البخاري من طريق الأوزاعي‎ .)١( 

ورواه البخاري )۷۷٦(‏ ومسلم ١55(‏ - ١451)؛‏ من طريق همام. 
ورواه البخاري (7559) من طريق شيبان. 

ورواه البخاري (ككلل 4 ) من طريق هشام. 

ورواه مسلم (4 )45١ - ١5‏ من طريق الحجاج يعني الصواف. 


ورواه أيضًا )45١ - ١55(‏ من طريق أبان بن يزيد. كلهم رووه عن يحيى بن أبي كثيرء حدثنا عبد 
(۲). صحيح مسلم (54 - 8079). 
(ص: ۷۷) 


عن النعمان بن بشيرء قال: كان رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يقرأ في العيدين» وفي الجمعة ب 
[سبح اسم رَبك الأَغْلّى)؛ و هَل أَنَاكَ حَدِيتُ الْغَاشِيَة]؛ قال: «وإذا اجتمع العيد والجمعة. في يوم 
واحدء يقرأ بهما أيضًا في الصلاتين(). 

(ح-5315١)‏ ومن ذلك؛ ما رواه مسلم من طريق مروان بن معاوية؛ عن يزيد هو ابن ن کيسان» عن 
أبي حازم / 

عن أبي هريرة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ في ركعتي الفجر: إقل يا 

الْكَافِرُون]» و (ِثَلْ هُوَ اله أحَد)(") 

* ونوقش هذا: 

بأن هذه الأدلة تدل على أفضلية السورة الكاملة» لكنها لا تقتضي كراهة الاقتصار على بعض 
السورةء ولا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه» وقد سبق أن ناقشت هذا الدليل بالمسألة 
السابقة بتوسع» فارجع إليه تكرمًا إن شئت 

* دليل من قال: يكره القراءة من الأواسط أو الأواخر إن كان ذلك من سورتين: 

لعل هذا القول بنى الكراهة على أساس أن غالب المنقول من سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
في القراءة إما أن تكون سورة كاملة في كل ركعة: أو سورة واحدة مقسومة على ركعتين؛ ولأن 
السورة الواحدة في الغالب تكون مرتبطة المعنى؛ بخلاف السورتين. 

* وأجيب: 

بأن هذا قول ضعيف؛ لأنه لا تعيين في قراءة ما تيسر إلا في الفاتحةء وفيما وردت به السنة 
منصوصة كالسجدة والإنسان في فجر الجمعةء وسبح والغاشية في الجمعة والعيدء والكافرون 
والإخلاص في ركعتي الفجرء ونحوهاء وأما ما عداها فالقراءة مطلقة. سواء قرأ من أوائل السورة, 
أو من وسطهاء أو من أواخرهاء والله أعلم. 

* دليل من قال: تكره المداومة: 

هؤلاء كرهوا المداومة على القراءة من أواسط السور أو أواخرها حتى 


.)۸۷۸ - ٦۲( صحيح مسلم‎ .)١( 
.)١؟5‎ - ٩۸( رواه مسلم‎ .)۲( 


(ص: ۷۸) 


لا يخرج عما مضت عليه السنة» وحتى لا يعت يعتقد أن المداومة على هذه الصفة سنة مقصودة. والله 

اعلم. 

1 من قال: يكره القراءة من أواسط السور دون أواخرها: 

(ث-۹٠۳)‏ ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف» قال: حدثنا محمد بن فضيل» عن العلاء» عن محمد 
بن الحكم» 

عن أبي وائل قال: صلى بنا ابن مسعود الفجر في السفرء فقرأ بآخر بني إسرائيل (الْحَمَدُ لله الذي لَمْ 
يَتَحْدْ وَلَدَا) [الإسراء: ]١١١‏ إلخ» ثم ركع(). 

[ضعيف](). 

وجاء في المغني عن أحمد أنه قال: «أما آخر السور فأرجوء وأما أوسطها فلاء ولعله ذهب في آخر 

السورة, إلى ما روي فيه عن عبد الله وأصحابه» ولم ينقل مثل ذلك في أوسطها. وقد نقل عنه 


الأثرم: قال: قلت لأبي عبد الله: الرجل يقرأ آخر السورة في الركعة؟ قال: أليس قد روي في هذا 
رخصة عن عبد الرحمن بن يزيد» وغيره؟»(". 

فقول الإمام أحمد: أليس قد روي في هذا رخصة؟ كأن الأصل المنع. 

* الراجح: 

أن من قرأ من أواسط السورة أو من أواخرها فقد حصلت له سنة القراءة» وعلى أي وجه قرأ في 
قيام الصلاة فقد حصلت السنة > إلا أن يقرأ في فجر الجمعة بعض سورة السجدة» وبعض سورة 
الإنسان» فلا هو فعل السنة على الصفة التي وردتء ولا هو تركها إلى غيرهاء فهذا الفعل خلاف 
الأولى على الصحيح» وما عدا ذلك فكله كتاب الله لا يكره قراءة شيء منه في قيام الصلاة. 


.)"575( المصنف‎ .)١( 

(۲). في إسناده محمد بن عبد الحكم الأسدي الكاهلي» روى عنه العلاء بن المسيب وقيس بن 
الربيع» والأعمش» وذكره البخاري في التاريخ الكبيرء »)٠١ /١(‏ وابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل (۷/ »)١5‏ وسكتا عليه. وذكره ابن حبان في ثقاته (۷/ ٠٠‏ 4).» وقال ابن حجر في 
الميزان (۷/ :)٠١7‏ فيه جهالة. 

.)٠١ /١( المغني‎ .)۳( 

(ص: ۷۹) 


قال البخاري في تراجم صحيحه: باب الجمع بين السورتين في ركعةء والقراءة بالخواتيم» وبسورة 
قبل سورة» وبأول سورة. اه 

هذا أقوى الأقوال في المسألةء يليه من قال: لا يداوم على ذلك حتى لا يعتقد بأن ذلك من سنة 
القراءة المقصودة. والله أعلم. 


المبحث التاسع في قراءة أكثر من سورة في الركعة الواحدة 


المدخل إلى المسألة: 

* الجمع بين السور محفوظ من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الليل. 

* إذا جمع المصلي بين السور في صلاة الليل أهو مقصود لذاتهء أم من أجل طول القيام؛ فيترتب 
عليه طول القراءة تبعاء بحيث لو قرأ سورة طويلة حصل المقصود. الراجح الثاني. 

* لا فرق بين قراءة سورتين أو مقدارهما من سورة طويلة في صلاة النفل. 

* قراءة السورتين لا تبلغ الاستحباب حيث لم يفعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - بالفريضة؛ ولا 
توصف بالكراهة» وقد فعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنوافل؛ فكان حكم الجواز هو الأقرب. 
* لو كان تعدد السور مقصودا لذاته لجاء في النصوص ما يدل عليه من الأمر به» والتنبيه على 
فضله بخصوصه. أو المواظبة عليه. 

* اتفق الفقهاء على استحباب سورة كاملة بعد قراءة الفاتحة» ولم يتفقوا على استحباب سورتين 
لذاتهما. 

[م-584] اختلف الفقهاء في هذه المسألة: 

فقيل: يجوز مطلقًا في الفرض والنفل» وهو مذهب الحنفيةء والحنابلة والشافعية: ورواية عن الإمام 
مالك» واختاره ابن حزم» وترجم له البخاري في صحيحه» فقال: باب الجمع بين السورتين في 
ركعة(). 


.... «ولو جمع بين السورتين في ركعة لا يكره‎ :)۲١۷ 27١5 /١( قال في بدائع الصنائع‎ .)١( 
والأفضل ان لا يجمع».‎ 

وانظر: شرح معاني الآثار /١(‏ 4/7 ")»: فتح القدير /١(‏ 47 "): حاشية ابن عابدين /١(‏ 145 5)؛ 
نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخيار (5/ .)٤١١‏ 

وقال الباجي في المنتقى :)١ 47 /١(‏ «قال مالك: لا بأس أن يقرأ بسورتين وثلاث في ركعة 
واحدة» =. 

= ... وانظر: شرح الزرقاني على الموطأ /١(‏ 1١")؛‏ شرح البخاري لابن بطال (۲/ ٠1").؛‏ الدر 
الثمين والمورد المعين (ص: .)١075‏ 


وقال النووي في المجموع (۳/ :)"٠١‏ «يجوز أن يجمع بين سورتين فأكثر في ركعة». وانظر: 
الأم (۷/ »))۲٠۸‏ النجم الوهاج (۲/ »)٠١١‏ بحر المذهب للروياني (۲/ .)١178‏ التبيان في آداب 

حملة القرآن (ص: .)١55‏ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام /٣(‏ ١٠۲)»شرح‏ النووي على مسلم (5/ 
/ا. .)١‏ 

صحيح البخاري (۲/ 55 .)١‏ الإنصاف (۲/ 45). الإقناع »)١7/ /١(‏ شرح منتهى الإرادات /١(‏ 
5 ) الفروع (۲/ ١8١).؛‏ الممتع في شرح المقنع للتنوخي /١(‏ 15"). 

)۸١ (ص:‎ 


وقال ابن عبد البر: «ما لم يكن إمامًا يطول على من خلفه»('). 

وقال ابن رجب: «أكثر العلماء على أنه لا يكره الجمع بين السور في الصلاة المفروضة؛. وروي 
فعله عن عمرء وابن عمرء وعمر بن عبد العزيزء وعلقمة. وهو قول قتادة والنخعي ومالك وعن 
أحمد في كراهته روايتان ... »(). 

وقيل: يستحب مطلقا في الفرض والنفلء نقله البيهقي في مناقب الشافعي»› وحكي رواية عن 
أحمد(). 

وقيل: يكره مطلقا في الفرض والنفل؛ حكي قولًا في مذهب الحنابلة» واستغربه صاحب الإنصاف(). 
وقيل: يكره في الفرض دون النفلء وهو قول في مذهب الحنابلة» ومذهب المالكية» قال المالكية: إلا 
لمأموم في السرية فلا بأس بقراءته سورتين أو أكثر إذا طول إمامه(). 


.)4 55 /١( الاستذكار‎ .)١( 

(؟). فتح الباري لابن رجب (۷/ .)١٤‏ 

(؟). فتح الباري (۲/ .)١517‏ 

وقال ابن رجب في شرح البخاري (۷/ 9): «ذهب الشافعي -في أحد قوليه- أنه يستحب أن يقرأ 
سورة مع أم القرآن في الركعات كلها. 

ومن أصحابنا من حكاه رواية عن أحمد» وأكثر أصحابنا قالوا: لا يستحب رواية واحدة» وفي 
كراهيته عنه روايتان». 

وقد تضمن هذا النص من ابن رجب حكاية ثلاثة أقوال في مذهب الحنابلة: الاستحباب» والكراهةء 
وعدم الكراهةء وتعني الجواز. وانظر: المغني /١(‏ 55")., الهداية (ص: .)5١‏ 

.2)" 55 /١( المغني‎ .)5١ الإنصاف (۲/ 45)., الهداية على مذهب أحمد (ص:‎ .)٤( 

(5). الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي »)۲٠١ /١(‏ الشرح الصغير /١(‏ 5؟")؛ شرح الزرقاني 
على خليل /١(‏ 55")؛ لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (؟/ 117).؛ الفواكه الدواني /١(‏ 
9 منح الجليل /١(‏ ؟5١):‏ ضوء الشموع شرح المجموع /١(‏ ٠5")؛‏ التوضيح لمن رام 
المجموع بنظر صحيح (۲/ 4 ")» مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية الكوسج (۲/ ,.)55٠‏ المحرر 
/١(‏ 4 5)ء الفروع (۲/ ١8١).ء‏ المبدع /١(‏ 7" 5)؛ الإنصاف »)4١ /١(‏ المقنع (ص: "57). 


(ص: ۸۲) 


قال الدردير: «وكره الاقتصار على بعض السورة على إحدى الروايتين كقراءة سورتين في ركعة 


في الفرض»(). 
وقال في الفواكه الدواني: «وأما المأموم في السرية فلا بأس بقراءته سورة ثانية إذا طول 
إمامه»7). 


وقيل: تكره المداومة على ذلك مطلقا في الفرض والنفل» وهو رواية عن أحمد(". 

وهذه الأقوال دائرة بين الاستحباب والجواز والكراهة» ولم يؤثر قول بالتحريم عن أحد من العلماء. 
* دليل من قال: يجوز قراءة سورتين فأكثر في الركعة الواحدة: 

الدليل الأول: 5 

قال تعالى: [ِفَاقْرَوُوا مَا تَيَسَرَ مِنَ الْقْرْآن) [المزمل: .]٠١‏ 

فالآية مطلقة» فما تيسر يشمل السورة كما يشمل السورتين» فأكثر. 

* ويعترض على هذا الدليل: 

بأن دلالة الأمر تدل على أكثر من الجوازء فالأمر إن لم يدل على الوجوب فلا أَقََ من أن يدل على 
الاستحباب» فلا يصح الاستدلال بالآية على جواز قراءة السورتين: فإما أن يقال: باستحباب قراءة 
السورتين» أو يقال: إن الآية ليس فيها دليل على جواز السورتين» فيطلب الاستدلال على الإباحة 
بغير صيغة الأمر. 

* ویرد على هذا الاعتراص:* 

بأن الأمر بالقراءة يدل على استحباب القراءة في غير الفاتحة» وهذا متفق 


.)٤١ /١( الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ .)١( 
.)١79 /١( الفواكه الدواني‎ .)۲( 

(۳). الفروع (؟/ .)١18١‏ الإنصاف (۲/ 19). 
(ص: ۸۳) 


عليهء والأمر بقراءة ما تيسرء يتوجه الاستحباب إلى ما تحصل به سنة القراءة, وأقله آية وأعلاه 
سورة كاملة كما كان ذلك غالب قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الفريضة. وما زاد 
على السورة فهو زائد على مقدار سنة القراءة» فيحمل على الإباحة» خاصة إذا ضح هذا الدليل إلى 
بقية الأدلة الأخرى فإنها تدل بمجموعها على أن قراءة السورتين لا تبلغ الاستحباب حيث لم يفعلها 
النبي - صلى الله عليه وسلم - بالفريضة» ولا توصف بالكراهةء وقد فعلها النبي - صلى الله عليه 
وسلم - بالنوافل» كما أن القيام في الصلاة مقدار منه ركن في الصلاة لا تصح الصلاة إلا به» وما 
زاد عليه فهو على الاستحباب» فكذلك القراءة مقدار منه مستحب» وما زاد عليه فهو على الإباحة. 
الدليل الثاني: 
(ح-5975١)‏ روى البخاري ومسلم من طريق عبد الله بن وهب» حدثنا عمروء عن ابن أبي هلالء أن 
أبا الرجال: محمد بن عبد الرحمن» حدثه: عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن» وكانت في حجر عائشة 
زوج النبي صلی الله عليه وسلم» 
00 أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث رجلا على سريةء وكان يقرأ لأصحابه في 
تهم» فيختم بقل هو الله أحد» فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -» فقال: سلوه 
لأي شه بصنم ذلك؟: فسالوه. فقال: لأنها صفة الرحمنء وأنا أحب أن أقرأ بهاء فقال النبي - صلى 
الله عليه وسلم -: أخبروه أن الله يحبه(). 
(ح-۹۷٤۱)‏ وروى البخاري معلقاء قال: قال عبيد الله: عن ثابت»› 


عن أنس بن مالك رضي الله عنهء كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباءء وكان كلما افتتح 
سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح: بقل هو الله أحد» حتى يفرغ منهاء ثم يقرأ سورة 
أخرى معهاء وكان يصنع ذلك في كل ركعةء فكلمه أصحابه؛ فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة, ثم لا 
ترى أنها تجزئك حتى ت تقرأ بأخرىء فإما تقرأ بهاء وإما أن تدعهاء وتقرأ بأخرى» فقال: ما أنا 
بتاركهاء إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت» وإن كرهتم تركتكم؛ وكانوا يرون أنه من أفضلهم› وكرهوا 
أن يؤمهم غيره» فلما أتاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبروه الخبرء فقال: «يا فلان» ما يمنعك 


ان 
.)١(‏ صحيح البخاري )۷°( وصحيح مسلم 5595 - ۸1۳). 
(ص: )۸٤‏ 


تفعل ما يأمرك به أصحابك» وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة فقال: إني أحبهاء فقال: 

حبك إياها أدخلك الجنة(). 

[اختلف فيه في وصله وإرساله؛ وأعله الدارقطني بالإرسال]("). 

والحديث المرسل مختلف في الاحتجاج به» فاحتج به الحنفية والمالكيةء وأحمد في رواية. 

وقال الشافعي: ليس بحجة إلا أن يعتضد بمثله» وهو رواية عن أحمد. 

وقد اعتضد بحديث عائشة المتفق عليهء فصار حجة على سائر الأقوال. 

وجه الاستدلال: 

الحديثان يحكيان واقعتين مختلفتين» إحداهما وقعت في الحضرء والأخرى وقعت في السفرء فحديث 

عائشة المتفق عليه يحتمل أنه كان يختم بسورة الإخلاص في كل ركعة كما في حديث أنس. 

ويحتمل أنه كان يختم بها القراءة في آخر ركعة يقرأ فيها. 

وعلى التأويل الأول يكون الحديث دليلا على جواز قراءة السورتين في الركعتين» وعلى التأويل 

الثاني يكون الحديث دليلا على جواز قراءة السورتين في ركعة واحدة» وعلى أي الاحتمالين» 

فالحديث دليل على جواز قراءة سورتين في ركعة واحدة» سواء أكان ذلك يتكرر في الركعة الثانيةء 

أم كان ذلك يقع في إحداهما. 

وظاهر الحديث أن ذلك وقع في صلاة الفرض› والنفل مثله. 

ودلالة الحديث على الجواز ظاهرة. فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أكمل الأمة محبة ومعرفة 
بصفة الرحمن» ولم يفعل ذلك؛ ولم يأمر الأمة بفعله. 

كول ابن رکب «دَلَ حديث أنس وعائشة على جواز جمع سورتين مع الفاتحة في ركعة واحدة من 

صلاة الفرض؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يَنْهَهُ عن ذلك. 

ويدل على أنه ليس هو الأفضل؛ لأن أصحابه استنكروا فعله وإنما استنكروه لأنه مخالف لما عهدوه 

من عمل النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه في صلاتهم ؛ ولهذا قال له النبي - صلى الله عليه 

وسلم -: (ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟)» فدل على أن موافقتهم 


(1) صحيح البخاري .)٠٠١ /١(‏ 
(۲). سبق تخريجه؛ انظر (ح .)۱٤١۹‏ 
(ص: )۸١‏ 


فيما أمروه به كان حستاء وإنما اغتفر ذلك لمحبته لهذه السورة»(). 

الدليل الثالث: 

(ح-5578١)‏ ما رواه أحمد» قال: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا كهمس. ويزيدء قال أخبرنا أبو عبد 
الرحمن المقرئ: عن كهمس» قال: سمعت عبد الله بن شقيقء قال: 


قلت لعائشة: أكان نبي الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي صلاة الضحى؟ قالت: لاء إلا أن يجيء من 
مغيبه. قال: قلت: أكان يصلي جالسا؟ قالت: بعدما حطمه الناس. قال: قلت: أكان يقرأ السّوّر؟ 
فقالت: المفصل. قال: قلت: أكان يصوم شهرًا كله؟ قالت: ما علمته صام شهرًا كله إلا رمضانء ولا 
أعلمه أفطر شهرًا كله حتى يصيب منه» حتى مضى لوجهه. قال يزيد: يقرن» وكذلك قال أبو عبد 
الرحمن('). 

ورواه أحمد وابن أبي شيبة وابن خزيمة عن وكيع» حدثنا كهمس به» بلفظ: هل كان رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - يجمع بين السُوّر في ركعة؟ قالت: المفصل(. 

[صحيح]('). 


.)77 /۷( فتح الباري لابن رجب‎ .)١( 

(۲). مسند إسحاق .)١2١١(‏ 

(۳). المسند (5/ 54 .)٠١‏ ومصنف بن أبي شيبة »)۳۷٠۲(‏ وصحيح ابن خزيمة (579). 
.)٤(‏ الحديث صحيح.ء ومداره على عبد الله بن شقيق به. ورواه عن ابن شقيق: 

كهمس بن الحسن» وسعيد بن إياس الجريري. 1 

أما رواية كهمس» عن ابن شقيق» فروي مختصرًا وتامًا. 


فرواه بتمامه كل من: 

محمد بن جعفر كما في مسند أحمد (5/ .)١١١‏ 

والنضر بن شميل كما في مسند إسحاق (۱۳۰۰) كلاهما عن كهمس به. 

وروى بعضه أو طرفا منه جماعة عن كهمس منهم. 

معاذ بن معاذ العنبري كما في صحيح مسلم (5/ا - ١١55 - ۱۷۳( ,)/١!/‏ )), 

وكيع» كما في مصنف ابن أبي شيبة ,1١5(‏ 85/الاء ,)915٠‏ ومسند أحمد (5/ 2.557 ۹١۱۳ء‏ 
4») ومسند إسحاق .1١10١(‏ 505١).؛‏ والترمذي في الشمائل (۲۹۲)» وصحيح ابن حبان 
(5 5ه .)١‏ 

وأبو أسامة كما في مصنف ابن أبي شيبة ›»)٤٠٠۳(‏ 

ويزيد بن هارون كما في مسند أحمد (5/ ١7١)ء‏ وسنن أبي داود (5557): ومستدرك الحاكم 
(175)» وحديث السراج (۰۲۱۷۷ .)۲۳١١‏ = 

)۸١ (ص:‎ 


وجه الاستدلال: 

قوله: (أكان يقرأ السورء فقالت: المفصل) وظاهر الحديث مطلق» فيشمل الفرض والنفل. 

* ويعترض عليه: 01 ٠‏ 

بأن الحديث يدل على الاستحباب؛ وليس على الإباحة؛ لأن أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - 
التعبدية محمولة على الاستحباب إلا أن تكون بيانا لمجمل واجب. 


= وأبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ كما في مسند أحمد (5/ »)٠۷١‏ 

وروح بن عبادة» كما في مسند أحمد (5/ 45 ؟)»: ومستخرج أبي عوانة 2)"٠١9(‏ 

وخالد بن الحارث كما في المجتبى من سنن النسائي »)۲٠۸١(‏ وفي الكبرى .)٠٠٠٠١(‏ 

ويحيى بن سعيد القطان كما في صحيح ابن خزيمة (١51؟١).‏ 

وعثمان بن عمرء كما في صحيح ابن خزيمة (574)؛ كلهم رووه عن كهمسء عن عبد الله ابن 
شقيق» عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. 

وأما رواية سعيد الجريري» عن ابن شقيق: 


فرواه يزيد بن زريع؛ كما في صحيح مسلم (5/ - ۷۱۷) و(8١١1-؟"/).و(؟ا١1- ١١565‏ 
وسنن أبي داود »)١75957(‏ والمجتبى من سنن النسائي (۷١٠٠ء »)۲٠۸١‏ وفي الكبرى له 
(5505ء: 2١44‏ )ء وصحيح ابن حبان »)٠١۲۷(‏ ومستخرج أبي نعيم »)١٠٠١ :1١51١5(‏ والسنن 
الكبرى للبيهقي (۲/ 2:84 589) و (۳/ .)١١‏ 

وإسماعيل بن علية كما في مسند أحمد (5/ »)۲٠۸‏ وسنن الترمذي (551”), وصحيح ابن خزيمة 
»)١۲١١(‏ ومستخرج أبي نعيم :.)١1١6570(‏ وحديث السراج (۲۱۷۷» »)۲۳٠۲‏ والسنن الكبرى 
للبيهقي (۲/ ۸۸)» ومستخرج أبي نعيم .)۲٠۲۰(‏ | َ 

ويزيد بن هارون كما في مسند أحمد (/ 1۸( ومستخرج ابي عوانه (۰۱۹۹۸› (T1۷‏ 


والسنن الكبرى للبيهقي (؟/ .)١85‏ 
وأبو أسامة حماد بن أسامة كما في مستخرج أبي عوانة »)۲٠٠۷(‏ والسنن الكبرى للبيهقي (۳/ 
/). 


وعبد الوهاب بن عطاءء كما في مستخرج أبي عوانة .)"٠٠٠١(‏ 

وحماد بن سلمةء كما في فضائل الصحابة لأحمد .)۲٠١(‏ وصحيح ابن حبان (١٠/5")؛:‏ ومستخرج 
أبي نعيم »)١١١٠١(‏ والسنة لابن أبي عاصم .)١۲۳١۳(‏ 

وبشر بن المفضلء كما في السنن الكبرى للبيهقي (؟/ 58)؛ كلهم رووه عن سعيد الجريري؛ عن 
عبد الله بن شقيق به. 

وابن زريع» وابن علية» وبشر بن المفضل وأبو أسامة وحماد بن سلمة كلهم رووا عن الجريري 
قبل اختلاطه» والله أعلم. 

(ص: ۸۷) 


3 . 
بأن المقصود هو طول القراءة؛ لطول القيام» سواء أحصل ذلك بسورة طويلةء أم حصل ذلك بأكثر 
من سورة. فليس ظاهرًا أنه كان يتقصد تعدد السور لذاتها. 

الدليل الرابع: 

(ث- ۰ ۷( مارواه مالك في الموطأء عن نافع, 

أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعًا في كل ركعة» بأم القرآن وسورة من 
القرآن» وكان يقرأ أحيانًا بالسورتين والثلاث فى الركعة الواحدة من صلاة الفريضة» ويقرأ فى 
الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة(). ۰ 
[صحيح]. 

وجه الاستدلال: 

بأن فعل ابن عمر رضي الله عنهما يشعر بالجوازء وليس بالسنية؛ لأن قراءة أكثر من سورة في 
القيام لو كانت سنة متبعة لم يكن هناك فرق بين الصلاة وحده. وبين الصلاة بالناس» ولم أفهم من 
فعل ابن عمر إلا ما دل عليه حديث أبي هريرة مرفوعًا في الصحيحين: (إذا صلى أحدكم للناس» 
فليخفف ... وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء)(). 

* دليل من قال: الجمع بين السور سنة مطلقا: 

الدليل الأول: 5 

قال تعالى: [فاقرَووا ما تَيَسَّرَ مِنَ القرْآنٍ) [المزمل: .]٠١‏ 

فالآية أمرت بقراءة ما تيسيرء وما تيسر يشمل السورة كما يشمل السورتين» فأكثرء وأدنى ما يفيده 
الأمر دلالته على المشروعيةء لا على مطلق الجواز. 


.)١9 /١( موطأ مالك‎ .)١( 
من طريق مالك عن أبي الزنادء عن الأعرج›‎ )3٠١7( (؟). رواه البخاري‎ 


وأجيب 


ورواه مسلم ۱۸٤(‏ -4517) من طريق معمرء عن همام بن منبه.. ١‏ 
ورواه مسلم ١65(‏ - 517 54) من طريق ابن شهابء قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن ثلاثتهم 
عن أبي هريرة. ولم يذكر ابو سلمه فوله: (وإذا صلى وحده ... إلخ). 


(ص: ۸۸) 

الدليل الثاني: 

(ح-۹۹٠٤١)‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق شعبة؛ عن عمرو بن مرة. قال: سمعت أبا وائل» 
قال: 


جاء رجل إلى ابن مسعود» فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعةء فقال: هَذا كَهَذْ الشنَغْرء لقد عرفت 
النظائر التي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرن بينهن» فذكر عشرين سورة من المفصل› 

سورتين في كل ركعة(). 

دل الحديث على استحباب جمع السورتين في ركعة واحدة» وهوما يدل عليه لفظ (كان) الدال على 
الاستمرارء وظاهر الحديث مطلق لم يتقيد بفرض أو نفل. 

* واجيب: 

بأن العلماء حملوا ذلك على صلاة الليل» خاصة أن الرجل قال: قرأت المفصل كله الليلة في ركعة: 
فهو يخبر عن قراءته في صلاة الليل» فاعترض عليه ابن مسعود بأن النبي - صلى الله عليه وسلم 
- كان يجمع سورتين في ركعة: أي في صلاته بالليل» لتكون المخالفة ظاهرة, فلو كان الرجل فعل 
ذلك في صلاة الليل» وكان الرسول - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك في صلاة الفرضء لم تظهر 
المخالفة؛ لأن القيام في صلاة الليل أطول من القيام في الفرضء وقد أذن الشارع للرجل إذا صلى 
وحده أن يطيل ما شاء. وإذا صلى بالناس أن يخفف. 

قال ابن بطال: «ذكر عشرين سورة من المفصل» سورتين في كل ركعةء فدل هذا أن حزبه بالليل 
عشر رکعات» ثم يوتر بواحدة»(). 

وقال ابن رجب: «الظاهر أن حديث ابن مسعود إنما هو في صلاة الليل»(. 

* ورد هذا الجواب: 

على التسليم بأنه محمول على صلاة الليلء فإن استحبابه في النفل دليل على استحبابه في الفرض 
إلا بدليل» ولا يلزم من قراءة سورتين في الفرض المشقة على الناس؛ لأن الإمام قد يختار القراءة 
من قصار المفصل» فتحصل سنة التخفيف مع 


.)١(‏ صحيح البخاري (175). وصحيح مسلم (؟؟5). 
(۲). شرح البخاري لابن بطال (۳/ .)١7١‏ 

("). فتح الباري لابن رجب (۷/ 77). 

(۸٩ (ص:‎ 


سنة القراءة بأكثر من سورة. 

* ويجاب عن هذا: 

لا نسلم بأنه مستحب في النفلء بل وقوعه فيه دليل الجواز؛ لا دليل الاستحباب؛ لأن المقصود هو 
طول القراءة في صلاة النفل؛ طول القيام» سواء أحصل ذلك بسورة طويلةء أم حصل ذلك بأكثر من 
سورة» فليس ظاهرًا أنه كان يتقصد تعدد السور لذاتهاء فلو كان تعدد السور مقصودا لذاته لجاء في 
النصوص ما يدل عليه من الأمر به» والتنبيه على فضله بخصوصه. أو المواظبة عليه» فالفقهاء 
اتفقوا على استحباب تقصد سورة كاملة؛ لكونه غالب فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في 
صلاتهء ولم يتكلموا على استحباب تقصد السورتين لذاتهما. 

الدليل الثالث: 


(ح-١٠٠15١)‏ مارواه مسلم من طريق ابن جريج. قال: أخبرني أبو الزبيرء 

عن جابر رضي الله عنه؛ قال: قال الرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أفضل الصلاة طول 
القنوت('). 

ورواه مسلم من طريق أبي معاوية» عن الأعمش» عن أبي سفيان عن جابر(). 

(ث-177١)‏ وروى ابن أبي شيبةء حدثنا عبد الله بن نمير» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع 

عن ابن عمر أنه كان لا يقنت في الفجرء ولا في الوترء فكان إذا سئل عن القنوت» قال: ما نعلم 
القنوت إلا طول القيام وقراءة القرآن. 


[صحيح]. 
وقال جماعة من المفسرين: أصل القنوت القيام» ومنه القنوت في الوتر؛ لأنه دعاء المصلي 
قائمًا(؛). 


.)556-1١55( صحيح مسلم‎ .)١( 

(۲). صحيح مسلم ١15(‏ - 5ه /). 

(۳). مصنف ابن ابي شيبة .)١9145(‏ 

.)٤(‏ تفسير الثعلبي /١(‏ 5515١)؛2‏ الهداية إلى بلوغ الغاية لأبي محمد مكي بن أبي طالب القرطبي 
.)٠١١١ /۲(‏ تفسير البغوي ,.)١5١ /١(‏ تفسير السمعاني »))٠ /١(‏ تفسير القرطبي (۲/ 85) 
و (۳/ ,)5١:‏ البحر المحيط في التفسير /١(‏ 6 المنتقى للباجي »)۲۸١ /١(‏ شرح النووي 
على مسلم (4/ .)5٠١‏ 

ويطلق على الطاعة والانقياد» كما في قوله تعالى: [يامَريم م اقنتي لِرَبَّك] [آل عمران: *؛]. 

ومنه قوله تعالى: (إنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةَ انتا لله 1 [النحل: .]١٠١‏ 


ويطلق القنوت على السكوتء كقول زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل قوله تعالى: 
(وَقُومُوا لله قَانِتِينَ] [البقرة: ۲۳۸]» فأمسكنا عن الكلام والدعاء. 
(ص: )٠١‏ 


وحكى ابن عبد البر الإجماع على أن القنوت في حديث جابر طول القيام» قال في الاستذكار: لا 
خلاف نعلمه عند أحد في ذلك»(1). 

وجه الاستدلال: 

إذا كان أفضل الصلاة طول القيام» وكان طول القيام يستلزم طول القراءة؛ وكان واقع كثير من 
الناس لا يحفظ السور الطوالء فلا قدرة له على إطالة القيام إلا بتكرار السور القصيرة» فالقول 
بالكراهة سوف يحرمه هذا الفضل. 

* وأجيب: 

إذا قلنا: المطلوب طول القيام» فإن ذلك يحصل بقراءة سورة طويلة؛ فلا يكون الاستحباب متوجها 
للعدد» وإنما لمقدار القراءةء نعم إذا كان لا يحفظ من السور الطوالء فهنا يتوجه القول باستحباب 
القراءة بسورتين لا لذاتهماء وإنما لتحصيل طول القيام. 

الدليل الرابع: 

(ث-۳۷۲) روى ابن أبي شيبة في المصنف. حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم التيمي, 
عن حصين بن سبرة: قال: 

صليت خلف عمر فقرا في الركعة الأولى بسورة يوسف» ثم قرأ في الثانية بالنجم؛ فسجد. ثم قام. 
فقراً: (إذا زُلْزْلَتِ الأزرضٌ زِلْرَالهَا)("). 

١] إضحيع‎ 


.)١8١ الاستذكار (؟/‎ .)١( 

(۲). المصنف (55154"). 

("). أبو معاوية من أثبت أصحاب الأعمش» والأعمش مكثر عن إبراهيم التيمي» فلا تضر عنعنته 
على القول بأنه مكثر من التدليس» وعنعنته مؤثرة. 

ولم يتفرد به أبو معاويةء فقد تابعه الثوري» وابن عيينة. = 

(ص: ۱( 


= فقد رواه عبد الرزاق (١۲۷۲)ء‏ ومن طريقه المستغفري في الفضائل »)٠٠١(‏ عن الثوريء 

وابن عيينة» 

ورواه عبد الرزاق (؟588) عن الثوري وحده. 

ورواه الطحاوي )١18١ /١(‏ من طريق جرير بن حازم» ثلاثتهم عن الأعمش به. 

وحصين بن سبرة» له إدراك» وسمع من عمرء ولم يَرْوِ عنه أحد إلا التيمي» وليس له إلا هذا الأثر, 
وجاء ذكره عرضًا في حديث لصحيح مسلم. 

قال البخاري كما في التاريخ الكبير (”/ )» وأبو حاتم كما في الجرح والتعديل (۳/ :)١57‏ روى 

عن عمر» روى عنه إبراهيم التيمي, ولم يذكرا فيه جرحّاء ولا تعديلا. 


وقال يحيى بن معين: ثقة› وكذا قال العجلي. وذكره ابن حبان في الثقات »)۲۲٠١(‏ ولم يتفرد بهذا 
الأثر مما يدل على ضبطه له. 

وقد اختلف فيه على التيمي: 

فرواه الأعمش» عن إبراهيم التيمي» عن حصين بن سبرة» صليت خلف عمرء كما سبق. 

وخالفه الحكم بن عتيبة» فرواه عن إبراهيم التيمي» عن أبيه» أنه صلى مع عمر. 

رواه علي بن الجعد كما في البغويات (؟85١).؛‏ 

والطحاوي في شرح معاني الآثار )١18١ /١(‏ من طريق أبي الوليد» كلاهما عن شعبةء عن الحكم» 
عن إبراهيم التيمي» عن أبيه: (زيد بن شريك)» أنه صلى مع عمر رضي الله عنه صلاة الفجرء فقرأ 
في الركعة الأولى بسورة يوسف. ثم قرأ في الركعة الثانية بالنجم» ثم سجد, ثم قام: فقرأ إذا زلزلت 
الأرض زلزالها. واللفظ للأول. 

والأعمش من أصحاب إبراهيم التيمي مكثر عنه, ومقدم على الحكم فيه ويحتمل أن يكون إبراهيم 

التيمي سمعه من ابيه» وسمعه من حصين بن سبرة. 

الطريق الثاني: عن أبي هريرة أن عمر. 

رواه مالك. واختلف عليه فيه: 

فرواه يحيى بن يحيى الليثي» كما في الموطأ من روايته :»)3١5 /١(‏ ومن طريقه رواه مسدد في 

مسنده كما في المطالب العالية (9؛ 5). 

والشافعي كما في مسنده (ص: »)۲٠۳‏ وفي الأم (۷/ ,.)١5١7‏ وفي معرفة السنن والآثار (۳/ 

۲ '). كلاهماء عن مالك» عن ابن شهاب» عن الأعرج» أن عمر بن الخطاب قرأ بالنجم إذا هوى 

فسجد. ثم قام» فقرأ بسورة أخرى. 

ليس فيه أبو هريرة» وهذا مقطوع. 

وخالفهما: عبد الرزاق كما في المصنف (١٠588)؛‏ 

وأبو مصعب الزهري كما في الموطأ من روايته »)٠١١ /١(‏ ومن طريقه المستغفري في فضائل 

القرآن (۲/ ۸۲۹)» 

وعثمان بن عمر كما في شرح معاني الآثار .)١٠١ /١(‏ = 


(ص: ۹۲) 


* دليل من قال: تجوز في النفل» وتكره في الفرض: 


الدليل الأول: 
(ح-1١15١)‏ ما رواه مسلم من طريق الأعمش» عن سعد بن عبيدة» عن المستورد بن الأحنف. عن 


= ومحمد بن الحسن» كما في الموطأ من روايته )٠۷(‏ 

وابن بكيرء كما في سنن البيهقي (؟/ ۰۸۸ 5 ) خمستهم رووه عن مالك؛ عن ابن شهاب» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة. 

وتابع مالكًا في ذكره أبا هريرة في إسناده كل من: 

يونس بن يزيد كما موطأ عبد الله بن وهب (۳۷۲)» وفي جامعه (774): وشرح معاني الآثار 
للطحاوي /١(‏ 55”).؛ والسنن الكبرى للبيهقي (؟/ 51 4). والخلافيات له .)١١51١(‏ 

ومعمر كما في مصنف عبد الرزاق )588٠0(‏ روياه عن ابن شهاب» عن الأعرج» عن أبي هريرة. 
فكان ذكر أبي هريرة محفوظا في الإسنادء والله أعلم. 

قال الدارقطني في العلل (۲/ 4 9): «هو حديث يرويه مالك عن الزهريء عن الأعرج» عن أبي 
هريرة. واختلف عن مالك: 

فرواه جويريةء وابن نافع ومحمد بن الحسن» ومعنء وعبد الرزاق عن مالك متصلا. 

ورواه جماعة من أصحاب الموطأء عن مالك عن الزهري» عن الأعرج أن عمرء لم يذكروا فيه أبا 
هريرة. [ 

ورواه معمر» ويونسء عن الزهريء عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن عمر وهو الصواب. 
وحدث به عمر بن شبة؛ عن أبي عاصم عن مالك؛ عن الزهريء عن الأعرج» عن أبي هريرة عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم -» ووهم في رفعه وإنما هو حديث عمر». 

الطريق الثالث: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: صلى بنا عمر. 

رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار »)١81١ /١(‏ من طريق أبي الأحوص» عن أبي إسحاق» عن 
عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: صلى بنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمكة 
صلاة الفجر, فقرأ في الركعة الأولى بيوسف حتى بلغ (وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم] ِ 
[يوسف: ]١4‏ ثم ركع ثم قام فقرأ في الركعة الثانية بالنجم فسجد, ثم قام فقرأ (إذا زلزلت الأرض 
زلزالها] ورفع صوته بالقراءة» حتى لو كان في الوادي أحد لأسمعه. 

وهذا الطريق له أكثر من علةء إحداها: عبد الرحمن بن أبي ليلى أدرك عمر ولم يسمع منه. 

قال أبو حاتم: لم يصح لعبد الرحمن بن أبي ليلى سماع من عمر. المراسيل (5؟١).‏ 

وقال الدارقطني في السنن (۲/ ١؟١):‏ لم يدرك عمر. 

وسئل يحيى بن معين» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن عمرء قال: لم يره» فقلت له الحديث الذي 
يروىء قال: كنا مع عمر رضي الله عنه نتراءى الهلال؟ فقال: ليس بشيء. المراسيل .)451١(‏ 

كما أن أبا الأحوص لا يدرى أسمع من أبي إسحاق قبل تغيره أم بعده. 

(ص: "1) 


عن حذيفة» قال: صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم وذات ت البقر م فقلت: يركع 
عند المائة؛ ثم مضىء فقلت: يصلي بها في ركعة؛ فمضىء فقلت: يركع بها ثم افتتح النساءء 
فقرأهاء ثم افتتح آل عمران» فقرأهاء يقرأ مترسلاء إذا مر بآية فيها تسبيح سبح» وإذا مر بسؤال 
سأل» وإذا مر بتعوذ تعوذ .... الحديث(). 


وهذا الدليل يدل على الاستحباب» وليس على مطلق الجواز؛ لأن أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم 
- التعبدية محمولة على الاستحباب إلا أن يقال: إن المقصود من هذا الفعل ليس تكرار السورء وإنما 
ولأن هذا الفعل ليس هو الغالب على فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فقد نقل ابن مسعود في 
الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرن بين النظائر: من المفصل عشرين سورة, 
كل سورتين في ركعة» على ترتيب ابن مسعود رضي الله عنه("), وحديث حذيفة قرأ ما يزيد على 
مقدار المفصل كله في ركعة واحدة. 

وقد يقال: ما جاز في النفل جاز في الفرض إلا بدليل» ولم يَأتِ دليل يخص هذا الفعل بالنفل» أو ينهى 
عن فعله في الفرض. والأصل أنهما عبادتان من جنس واحد» ولا يلزم من جمع السورتين إطالة 
القيام في الفرض,. والأصل فيها التخفيف» فقد يجمع السور من قصار المفصلء المهم أن يراعي في 
الصلاة مقدار القيام المشروع فيهاء سواء أقرأ فيه سورة أم قرأ فيه أكثر من ذلك. 

الدليل الثاني: 

(ح-7١15١)‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق شعبة» عن عمرو بن مرة, قال: سمعت أبا وائل› 
قال: / 

جاء رجل إلى ابن مسعود. فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة: فقال: هَذا كَهَذْ الشْغْرِء لقد عرفت 
النظائر التي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرن بينهن» فذكر عشرين سورة من المفصل. 
سورتين في كل ركعة(). 

والظاهر أن هذا كان في صلاة الليل. 


( ا ضح م 2:٢‏ 

(۲). صحيح البخاري »)۷۷٥(‏ وصحيح مسلم (۸۲۲). 
(؟). صحيح البخاري (115)؛ وصحيح مسلم (۸۲۲). 
(ص: 14) 


* دليل من قال: يكره الجمع بين السور في ركعة واحدة: 

الدليل الأول: 

أن المنقول عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قراءة سورة واحدة في الركعة في الفرض وفي 
السنن الرواتب» وما وقع من النبي - صلى الله عليه وسلم - في قراءة سورتين فهو محمول على 
بيان الجوازء وليس لبيان الأفضل» وعليه فيكره الجمع بين السور. 

الدليل الثاني: 

(ح-۳ 5 ) ما رواه أحمد, قال" حدثنا أبو معاويةء و عبدة» قالاء حدثنا عاصم» عن أبي العاليةء 
قال: حدثني من سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: أعطوا كل سورة حظها من الركوع 
والسجود. 

١ [صحيح].‎ 

* دليل من قال: تكره المداومة على الجمع بين السور: 

غالب فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاته قراءة سورة كاملة» خاصة في الفرض» وفي 
النوافل المعينة» كالسنن الرواتب»› والسنة فيما فعله أحيانًا وتركه أحيانًا ملازمة هديه» فالمداومة 
على الجمع بين سورتين مخالف لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -» فيكون مكروها. 

* الراجح: 

أرى أن أقوى الأقوال القول بجواز الجمع بين السورتين مطلقًا خاصة إذا صلى الإنسان وحده» أو 
صلى في جماعة ولم يترتب على الجمع بين السورتين مشقة على الجماعة بطول القيام؛ لأن صلاة 


الجماعة الأصل فيها التخفيف» ويستحب الجمع بين السور أحيانًا في صلاة الليل؛ خاصة إذا توقف 
عليها طول القيام؛ لأنه مشروع في صلاة الليل› والله أعلم. 


المبحث العاشر في تكرار السورة الواحدة في ركعتين 


المدخل إلى المسألة: 

* لم يصح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ في صلاته سورة واحدة في الركعتين. 

* قراءة الصلاة قراءة واحدة. ولهذا يتعوذ في أول القراءةء ولا يتعوذ في سائر الركعات على 
الصحيح» وإذا كانت قراءة واحدة فلا حاجة إلى تكرار السورة مرتين إلا لمن لا يعرف غيرها. 

* لا أعلم أحذا قال باستحباب تكرار السورة الواحدة في الركعتين. 

* عموم الأمر بقراءة ما تيسر من القرآن لا يمنع من جواز تكرار السورة. 

* أقَرَ النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجل الذي كان يختم قراءته بقل هو الله أحدء وهو من الإقرار 
الجائزء وليس المستحب. فالنبي - صلى الله عليه وسلم - أكمل الأمة محبة ومعرفة بصفة الرحمن› 
ولم يفعل ذلك ولو مرة واحدة: ولم يأمر الأمة بفعله. 

* إنكار الصحابة ع لى الرجل تكراره سورة الإخلاص في كل ركعة يدل على أنه ليس هو الأفضل؛ 
لمخالفته لما عهدوه من عمل النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه في صلاتهم؛ وقد أقرهم النبي 
- صلى الله عليه وسلم - على هذا الإنكار. 

[م-585] اختلف العلماء في تكرار سورة في ركعتين عدا الفاتحة: 

فقيل: يكره في الفرض إن كان يحفظ غيرها دون النفل؛ فإن كان لا يحفظ غيرها وجب تكرارها؛ 
لوجوب ضم سورة للفاتحة» وهو مذهب الحنفية('). 

قال في نور الإيضاح: «ولا بأس بتكرار السورة في الركعتين من النفل»37). 


.)١(‏ مراقي الفلاح (ص: :.)١55‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ؟57"). نور الإيضاح 
ونجاة الأرواح (ص: ؟لاء 35)., الدين الخالص (۲/ .)٠۸۸‏ 

(۲). نور الإيضاح (ص: 2»5). 

)5١ (ص:‎ 


وقيل: يكره مطلقاء وإن سقطت به سنة القراءة»: هو مذهب المالكية('). 

وقيل: يجوزء ولكنه خلاف الأولى»› وهو قول في مذهب المالكية(). 

وقيل: يجوز بلا كراهة» وبه قال الشافعية والحنابلة(). 

قال الرملي في نهاية المحتاج: «لو كرر سورة في الركعتين حصل أصل سنة القراءة»(). 

* دليل من قال: يجوز مطلقًا بلا كراهة: 

الدليل الأول: 

(ح-4 ۰ ) ما رواه أبو داود» قال: حدثنا أحمد بن صالح: حدثنا ابن وهب: أخبرني عمرو. عن 
ابن أبي هلال» عن معاذ بن عبد الله الجهني؛ 

أن رجلا من جهينة أخبره؛ أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الصبح: [إذَا زُلْزِلَتِ 
الأرْضْ زِلْرَالَهَا! في الركعتين كلتيهماء > فلا أدري نسي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. أم قرأ 
ذلك عمدًا؟2). 

[انفرد به معاذ بن عبد الله» واختلف عليه في وصله وإرساله](). 


.)١(‏ ضوء الشموع شرح المجموع .)"5٠ /١(‏ المدخل لابن الحاج (4/ 7555): شرح الزرقاني 
على مختصر خليل (۱/ 509"). 

(۲). حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني »)۲٠۳ /١(‏ المدخل لابن الحاج »)۲٠٤ /٤(‏ مواهب 
الجليل »)٥١۸ /١(‏ حاشية العدوي على الخرشي /١(‏ 7715). 

("). نهاية المحتاج /١(‏ 497)., وانظر: حواشي العبادة على تحفة المحتاج (؟/ 7 5)؛: وحواشي 
الشرواني على تحفة المحتاج (۲/ »)١١‏ حاشية الجمل /١(‏ 59") الفروع (۲/ ١8١).؛‏ الإنصاف 
(۲/ 94). الإقناع »)١758 /١(‏ شرح منتهى الإرادات /١(‏ ۱۹۲)» كشاف القناع /١(‏ 175 "). 
.)٤(‏ نهاية المحتاج /١(‏ 457). 

(5). سنن أبي داود .)5١5(‏ 

(1). مدار الحديث على معاذ بن عبد الله بن خبيب» روى له أحمد وأصحاب السنن ولم يخرج له 
الشيخان شينا في صحيحيهماء وروى له البخاري في الأدب المفردء له من الرواية ما يقارب ثلاثة 
وعشرين حديثا. 

قال فيه الدارقطني: ليس بذاك. 

وذكره البخاري في التاريخ الكبير» وسكت عليه .)٠١١١(‏ 

وقال أبو داود كما في رواية الآجري عنه: ثقة. - 

(ص: ۹۷) 


= وقال الدارمي عن ابن معين: من الثقات. الجرح والتعديل (۸/ .)٤١‏ 

وقال ابن سعد في طبقاته: كان قليل الحديث. 

وقال ابن حزم: مجهول. 

وقال ابن حجر: صدوقء ربما وهم. 

ومع تفرده بهذا الحديث فقد اختلف عليه في وصله وإرساله: 

فرواه سعيد بن أبي هلال كما في سنن أبي داود (4615م) ومن طريقه البيهقي (۲/ 45 )). عن 
معاذء عن رجل من جهينة موصولا. 

وسعيد بن أبي هلال: احتج به الشيخان» وقال أبو حاتم: لا بأس به. 


ووثقه ابن سعد وابن خزيمة والدارقطني والبيهقي والخطيب» وذكره ابن حبان في الثقات. 

وقال أحمد: ما أدري أي شيء.ء يخلط في الأحاديث. 

وقال ابن حزم: ليس بالقوي. 7 00 

وذكره في الضعفاء زكريا بن يحيى الساجي مستندا إلى قول أحمد أنه يخلط. 

وقال البرذعي: «قال لي أبو زرعة: خالد بن يزيد المصريء وسعيد بن أبي هلال: صدوقان»› وربما 
وقع في قلبي من حسن حديثهماء قال أبو حاتم: أخاف أن يكون بعضها مراسيلء عن ابن أبي فروة 
وابن سمعان». انظر الضعفاء لأبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي (؟/ .)٠١‏ 

قال ابن رجب في شرح علل الترمذي تعليقا على كلام أبي زرعة: ومعنى ذلك أنه عرض حديثهما 
على حديث ابن أبي فروة» وابن سمعان فوجده يشبهه. ولا يشبه حديث الثقات الذين يحدثان عنهم, 
فخاف أن يكونا أخذا حديث ابن أبي فروة وابن سمعان» ودلساه عن شيوخهما. 

وقال أبو داود كما في سؤالاته لأحمد (554): «سمعت أحمد يقول: سعيد بن أبي هلال سمعوا منه 
بمصر القدماءء فخرج -زعموا- إلى المدينة فجاءهم بعدل -أو قال: بوسق- كُنْب كتبت عن الصغارء 
وعن كُلّء وكان الليث بن سعد سمع منه» ثم شك في بعضه. فجعل بينه وبين سعيد خالدًا يعني خالد 
بن يزيد». 


وقال ابن حزم كما في الفصل في الملل والنحل: ليس بالقوي قد ذكره بالتخليط يحيى وأحمد. 

وقال ابن حجر: صدوق» لم أر لابن حزم في تضعيفه سلقا إلا أن الساجي حكى عن أحمد أنه اختلط. 
يقصد الحافظ: يخلطء والخلط غير الاختلاط. 

وخالفه سعد بن سعيد بن قيس الأنصاري» قرواه عن معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني: »> عن سعيد 

بن المسيب. قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الفجرء فقرأ في الركعة الأولى ب إإذا 

زُلْزْلتِ الأزْضُ)› ثم قام في الثانية: فأعادها. 

رواه إسماعيل بن جعفر كما في حديثه من رواية علي بن حجر .)٤۱۸(‏ وفضائل القرآن 

۰ .)1١1( للمستغفري‎ 

وأبو معاوية كما في المراسيل لأبي داود .)4٠(‏ = 

(ص: 16) 


- وعبد الله بن نمير كما في فضائل القرآن للمستغفري (۱۰۰۹)» ثلاثتهم رووه عن سعد بن سعيد 

الأنصاري به. 

وسعد بن سعيد الأنصاريء روى عنه السفيانان الثوري وابن عيينة» وابن المبارك» وعمرو بن 

الحارث» وجماعة كثيرون» روى له مسلم بضعة أحاديث. أشهرها حديث: (من صام رمضان ثم 

أتبعه بست من شوال). 7 

وقد جاء تضعيفه عن الإمام أحمد مطلقا. 

وجاء تضعيفه أيضا مقارنة بأخويه يحيى بن سعيد. وعبد ربه. انظر العلل للإمام أحمد .)١١١١(‏ 

وقال المروذي كما في سؤالاته :)١١١(‏ قال أبو عبد الله: يحيى بن سعيد» وأخواه. يعني عبد ربه 

بن سعيد» وسعد بن سعيد» فضعف سعدا. 

أيكون الإمام أحمد أراد تضعيفه مطلقًا أم أراد أنه ضعيف إذا قورن بأخويه؟ محتمل. 

وقال النسائي: ليس بالقوي. 

وقال الترمذي: تكلموا فيه من قَبَلِ حفظه. 

وقال يحيى بن معين كما في رواية ابن محرز: ثقة. 

وقال أيضًا كما في رواية الكوسج: صالح. 

وروي عن يحيى أنه ضعفه. 

وقال الدارقطني: ليس به بأس. 

وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث دون أخيه. الطبقات الكبرى ط العلمية (5/ ١5‏ 4). 

وقال العجلي وابن عمار وابن شاهين وابن خلفون: ثقة. | | 

وقال أبو حاتم الرازي كما في الجرح والتعديل (4/ :)۸٤‏ مُوَدّ. قال ابنه أبو محمد: يعني أنه كان لا 

يحفظ, يؤدي ما سمع. اه لعل قصده: لا يفقه, يودي ما سمع, لأن من يؤدي ما سمع فقد حفظ. 

ولهذا قال أبو الحسن القطان: اختلف في ضبط هذه اللفظةء فمنهم من يخففها: أي هالك. ومنهم من 

يشددها: أي حسن الأداء. تهذيب التهذيب /١(‏ 197). 

وقال ابن عدي: ولسعد بن سعيد أحاديث صالحة تقرب من الاستقامة» ولا أرى بحديثه بأسًا بمقدار 

مايرويه. الكامل /٤(‏ ۳۸۹). 

وقال الذهبي في السير: أحد الثقات. اه 

فواضح من ترجمته أن في حفظه شيتاء فيتجنب ما ينفرد به» وهو بكل حال أدنى منزلة من سعيد 
بن أبي هلالء وأقل رواية منه. 

إذا عرفت ذلك تبين لك أن هناك اختلافًا في وصله وإرساله. فإن كان الخطأ من معاذ بن عبد الله 

الجهني, فهذه علة قادحة في الحديث. 


وإن كان الخطأ من الرواة عنه» فإن سعيد بن أبي هلال وإن كان أقوى من سعد بن سعيد وأكثر 
رواية منه» إلا أن كلام الإمام أحمد بأنه يخلط في الحديث يقصد بعض أحاديثه؛ لا كلهاء - 
(ص: 15) 


ونوقش هذا الحديث: 

بأن الراوي قال: لا أدري أنسي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» أم قرأ ذلك عمدًا؛ لأنه لم يعهد 
من النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاته أنه كان يفعل ذلك. 

* وأجيب: 

قال الشوكاني: «إذا دار الأمر بين أن يكون مشروعا أو غير مشروع؛ فَحَملُ فعله - صلى الله عليه 
وسلم - على المشروعية أولى؛ لأن الأصل في أفعاله التشريع» والنسيان على خلاف الأصل»)(). 
الدليل الثاني: 

(ح-5١15١)‏ روى البخاري ومسلم من طريق عبد الله بن وهب» حدثنا عمروء عن ابن أبي هلال أن 
أبا الرجال: محمد بن عبد الرحمن» حدثه» عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن» وكانت في حجر عائشة 


زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -. 


= والخلط في الحديث محمول على وصل مرسل أو رفع موقوف ونحو ذلكء فلا يبعد أن يكون هذا 
الحديث من هذه الأحاديث التي أخذها الإمام أحمد على سعيد بن أبي هلال» ومعلوم أن الإمام أحمد 
من الأئمة المعتدلين في الجرح والتعديل؛ ولا يلقي مثل ذلك الكلام جزافا إلا عن تتبع واستقراءء 
فهو عندي جرح مفسر مقدم على التعديل» فإذا أضفت إلى كلام الإمام أحمد كلام أبي زرعة بعد أن 
عرض أحاديثه على حديث ابن أبي فروة» وابن سمعان ووقوفه على وجود شبه بينها لا يشبه 
حديث الثقات الذين يحدثان عنهم» وأضفت مع ذلك شك الليث بن سعد وهو من بلده» ومن طبقة 
شيوخه.؛ وكونه روى عنه نازلا يدل على أنه كان ينتقي من أحاديثهء ولو نزل في السماع درجة؛ كل 
ذلك يجعلك لا تستبعد أن يكون سعيد بن أبي هلال وإن كان ثقة أو صدوقا في الجملة إلا أن له 
أوهامًا وتدليساء ومنها وهمه في وصل هذا الحديثء وأن المعروف فيه الإرسال؛ هذا على الجزم 
بأن الوهم جاء من الرواة عن معاذء لا منهء والله أعلم. 

وقد رواه أبو داود» وسكت عنه في سننه. 

وقال النووي: رواه أبو داود بإسناد صحيح. انظر: الخلاصة (5؟5١)2‏ المجموع (۳/ .)"١٤‏ 
وقال ابن حجر: رواته موثقون. انظر نتائج الأفكار /١(‏ 5" ؛). 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار (۲/ 4 :)١5‏ «وليس في إسناده مطعن» بل رجاله رجال الصحيح. 
وجهالة الصحابي لا تضر عند الجمهور. وهو الحق». 


.)5617 /۲( نيل الأوطار‎ .)١( 
)٠١٠١ (ص:‎ 


عن عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث رجلا على سريةء وكان يقرأ لأصحابه في 
صلاتهم» فيختم بقل هو الله أحد» فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -» فقال: سلوه 
لأي شيء يصنع ذلك؟: فسألوه, فقال: لأنها صفة الرحمن» وأنا أحب أن أقرأ بهاء فقال النبي - صلى 
الله عليه وسلم -: أخبروه أن الله يحبه("). 

فقوله: (يختم ب (ِفَْ هُوَ اله أحد) أكان يقصد يختم قراءته فلا دليل فيه على تكرار السورة أم كان 
يقصد بأنه يختم قراءة كل ركعة؟ فيكون فيه دليل على جواز تكرار السورة في كل ركعةء ويدل على 
الاحتمال الثاني: 

(ح-5١5١)‏ مارواه البخاري معلقاء قال: قال عبيد الله: عن ثابت, 


عن أنس بن مالك رضي الله عنهء كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباءء وكان كلما افتتح 
سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح: بقل هو الله أحد» حتى يفرغ منهاء ثم يقرأ سورة 
أخرى معهاء وكان يصنع ذلك في كل ركعةء فكلمه أصحابه؛ فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة, ثم لا 
ترى أنها تجزئك حتى ت تقرأ بأخرىء فإما تقرأ بهاء وإما أن تدعهاء وتقرأ بأخرى» فقال: ما أنا 
بتاركهاء إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت» وإن كرهتم تركتكم؛ وكانوا يرون أنه من أفضلهم»› وكرهوا 
أن يؤمهم غيره» فلما أتاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبروه الخبرء فقال: «يا فلان» ما يمنعك 
أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟ وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبهاء 
فقال: حبك إياها أدخلك الجنة(). 

[اختلف فيه في وصله وإرساله»ء وأعله الدارقطني بالإرسال]("). 

وظاهر الحديث أن ذلك كان يقع في صلاة الفرض؛ لمشروعية الجماعة في الصلاة» وما صح في 
الفرض صح في النفل إلا بدليل. 

ودلالة الحديث على الجواز ظاهرة. فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أكمل الأمة محبة ومعرفة 
بصفة الرحمن» ولم يفعل ذلكء ولم يأمر الأمة بفعلهء وإنكار الصحابة يدل على أنه 


.)۸١۳ - صحيح البخاري (715)؛: وصحيح مسلم (*5؟‎ .)١( 
.)١155 /١( (؟). صحيح البخاري‎ 

(۳). سبق تخریجه» انظر (ح: 505 .)١‏ 

رصن 03ت 


ليس هو الأفضل؛ لمخالفته لما عهدوه من عمل النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه في 
صلاتهم؛ وقد أقرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - على هذا الإنكارء لهذا قال له النبي - صلى الله 
عليه وسلم -: (ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟)› ولم يجوّز الفعل حتى علم بالباعث 
عليه(١).‏ 

ولو كان مكروها لما أقرّه النبي - صلى الله عليه وسلم - على فعله» خاصة أنه كان بإمكانه الإكثار 
من قراءة السورة خارج الصلاة. 

* دليل من قال: يكره تكرار السورة في كل ركعة: 

الدليل الأول: 

أن قراءة الصلاة قراءة واحدة» ولهذا يتعوذ في أول القراءةء ولا يتعوذ في سائر الركعات» وإذا 
كانت واحدة, فلا حاجة لتكرار السورة وهو يحفظ غيرها. 

الدليل الثاني: 

أنه لم يصح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ في صلاته سورة واحدة في الركعتين ين» وما تركه 
النبي - صلى الله عليه وسلم - فتركه سنة كالفعل» فيكون تكرار السورة خلاف السنة المعهودة. وما 
خالف السنة فهو مكروه. 

* ويناقش: 

بأن هذا القول يصح دليلا على من قال باستحبابه»ء ولا أعلم أحدًا قال باستحباب تكرار السورةء أما 
الرد به على من قال بالجواز فليس بالقوي؛ لأن عموم الأمر بقراءة ما تيسر من القرآن لا يمنع من 


جواز تكرار السورة. 

* دليل من قال: يكره في الفرض دون النفل: 

الدليل الأول: 

(ح-7١15١)‏ ما رواه أحمد» قال: حدثنا زيد بن الحباب» أخبرني إسماعيل بن مسلم الناجي» عن أبي 
لصرهة. 


عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ردد آية حتى أصبح(). 


.)77 /۷( فتح الباري لابن رجب‎ .)١( 
أخرجه عبد الله بن أحمد وجادة في زوائد المسند (؟9/؟166).‎ .)"( 


(ص: ؟١٠)‏ 


[المحفوظ أنه مرسل](), 

الدليل الثاني: 

(ح-۸ )روه أحمد. قال: حدثنا محمد بن فضيل, حدثني فليت العامري› عن جسرة العامريةء 
عن أبي ذرء قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة فقرأ بآية حتى أصبح» ea‏ 
ويسجد بها: (إن تُعَدِبْهُمْ فإنْهُمْ عِبَادكَ وَإن تَغفِز لَهُمْ فإك أنت العزيز الْحكيم) [المائدة: »]١١7‏ فلما 
أصبح» قلت: يا رسول اللهء ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت» تركع بها وتسجد بها قال: إني 
سألت ربي الشفاعة لأمتي فأعطانيهاء وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيتا(). 
[ضعيف]("). 

وجه الاستدلال: 

إذا جاز تكرار الآية» جاز تكرار السورة؛ حيث لا فرق بين | لآية.» والآيات 

* ونوقش: 

بأن الحديث لا يصح» ولو صح لكان الدليل يدل على الاستحباب» وليس على مطلق الجوازء ولا قائل 
به. 

الدليل الثالث: 

أن النفل في أحكامه أوسع من الفرض. 

* الراجح: 

القول بالجواز؛ فإن قيل: كيف تكون العبادة مباحة» وهي مطلوب فعلها إمَّا وجوبًا وإما استحبابًا؟. 
فالجواب: أن ب بعض العبادات قد تحكم عليه بالإباحة من جهة جواز العمل ولا يكون مندويًا؛ لكون 
النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعمله؛ ولم يأمر بفعله» كما في إقرار النبي - صلى الله عليه وسلم 


.)١55٠ سبق تخریجه» انظر (ح:‎ .)١( 
.)١49 /٥( المسند‎ .)۲( 

(۳). سبق تخريجه. انظر (ج ٤۹۲‏ 
(ص: ۳ (١‏ 


الرجل على تكرار سورة الإخلاص» وإنما سأله النبي - صلى الله عليه وسلم - على الباعثء فلما 
علم مشروعية الباعث أقره على الفعل» وأما القول بكراهة تكرار السورة فلا دليل عليه؛ والله أعلم. 


الفصل الثالث في مقدار القراءة في الصلوات الخمس 
المبحث الأول في تقسيم سور القرآن إلى طوال ومئين ومثان 
ومفصل 


المدخل إلى المسألة: 

* تقسم سور القرآن إلى طوال ومِئِيّْن ومثانٍ ومُفْصّلء وتقسيم الأخير إلى طوال وأوساط وقصار 

مأثور عن الصحابة رضى ي الله عنهم. 

* لم يختلف العلماء في السور الست: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف أنها 
من الطوال. واختلفوا في السابعة أهي الأنفال وبراءة, أم هي يونس؟ 

* المتفق عليه أن هناك حزب المفصل من القرآن. وهو في آخر القرآنء ويقع بعد المثاني. واختلفوا 


في أوله. 
* اختلاف المفصل في مصحف ابن مسعود عن مصحف عثمان؛ راجع لاختلاف ترتيب السور» وهو 
أمر اجتهادي. 


* لا أعلم في صلاة الفريضة تفضيلا من قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - لسورة معينة بذاتها 
فيما يقرأ زائدا على الفاتحة إلا ما كان في صلاة الجمعة وفي صلاة صبيحتهاء ويمكن اعتباره من 
خصائص يوم الجمعة. 

[معكدمه] قسم العلماء سور القرآن إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: الطوال. 

وهي سبع: البقرة» وآل عمران» والنساءء والمائدةء والأنعام» والأعراف. 

)٠١١ (ص:‎ 


واختلفوا في السابعة: 

فقيل: الأنفال وبراءة؛ لعدم الفصل بينهما بالبسملة. 

وقيل: يونس. 

القسم الثاني: المنون: 

وهي ما ولي الطوال» وهي ما تزيد آياتها عن مائة أو تقاربها. 

القسم الثالث: المثاني: 

وهي ما ولي المئين» وسميت مثاني؛ لأنها تثذ تثنى في القراءة وتكرر أكثر من الطوال والمئين(. 
وقد يطلق المثاني على القرآن كله كما في قوله تعالى: [النّهُ نَرَنَ أَحْسَنَ الْحَدِيثٍ كتابًا مُتَشَابِهَا 
متنِيَ) [الزمر: 1]. ظ 
(ح-9١5١)‏ وأطلقت المثاني على الفاتحة» روى البخاري في صحيحه من طريق ابن أبي ذئب» عن 
عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: أم القرآن هي السبع المثاني» والقرآن العظيم("). 

القسم الرابع: المفصل: 

وهو ما ولي المثاني من قصار السورء وهو ثلاثة أقسام: طوال. وأوساط وقصار. 

* والدليل على هذا التقسيم: 

(ث-*377”) ما رواه أحمدء قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم؛ حدثنا عوف بن أبي جميلةء حدثني يزيد 
الفارسي»› حدثنا ابن عباس› قال" 


قلت لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال» وهي من المثاني. وإلى براءة وهي من المئين» 
فقرنتم بينهماء ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم» فوضعتموها في السبع الطوال: فما 
حملكم على ذلك؟ ... الحديث(). 


.)١(‏ مباحث في علوم القرآن للقطان (ص: 545 .)١‏ مناهل العرفان /١(‏ 57"). المدخل لدراسة 
القرآن (ص: ٤‏ "). 

(۲). صحيح البخاري (4074). 

.)59 /١( المسند‎ .)۳( 

)٠١5 (ص:‎ 


[اختلف في يزيدء أهو ابن هرمز الثقة فيكون صحيحًا أم هو غيره فيكون حستًا]('). 


.)١(‏ الحديث مداره على عوف بن أبي جميلةء حدثني يزيد الفارسيء عن ابن عباس به» ورواه عن 
الأول: إسماعيل ابن علية» كما في مسند أحمد /١(‏ 59)؛2 

الثاني: يحيى بن سعيد القطان» كما في مسند أحمد /١(‏ 537)» والسنن الكبرى للنسائي ›»)۷٠٠۳(‏ 
ومسند البزار (؛ 4 ”), والمصاحف لابن أبي داود (ص: 14 .)١١‏ وتاريخ المدينة لابن شبة (”/ 
.)١ .١6‏ 


الثالث: محمد بن جعفرء كما في مسند أحمد /١(‏ 517)», وسنن الترمذي (5085"), والمصاحف لابن 
أبي داود (ص: 14 .)١١‏ وتاريخ المدينة لابن شبة (۳/ .)٠٠١٠٠١‏ 

الرابع: يزيد بن زريع» كما في تفسير البغوي ط التراث (۲/ 5 »)"١‏ وابن حذلم في مشيخته .)٠١(‏ 
الخامس: هشيم بن بشيرء كما في سنن أبي داود »)۷۸١(‏ وأحكام القرآن للجصاص .)٠١ /١(‏ 
السادس: مروان بن معاويةء كما في سنن أبي داود (781)» والأموال للقاسم بن سلام »)٤٠۸(‏ وابن 
حذلم في مشيخته (50). ' 

السابع: ابن ابي عدي» كما في سنن الترمذي ›)۳۰۸٦(‏ والمصاحف لابن ابي داود (ص: 14( 
وتهذيب الكمال للمزي (۳۲/ ۲۸۸). 

الثامن: أبو أسامة حماد بن أسامة؛ كما في مصنف ابن أبي شيبة (55257")؛ وفي مسنده كما في 
إتحاف الخيرة »)5171١5(‏ ومن طريقه ابن حذلم في مشيخته .)٠١(‏ 

التاسع: النضر بن شميلء كما في الأموال لابن زنجويه (٤٠)ء.‏ 

العاشر: سهل بن يوسف» كما في سنن الترمذي :)"١5(‏ والمصاحف لابن أبي داود (ص: 

.)588 /۳۲( وتهذيب الكمال للمزي‎ .) ٤ 

الحادي عشر: عثمان بن الهثيم كما في صحيح ابن حبان (” ؛)»2 

الثاني عشر: عبد الله بن حمران» كما في شرح مشكل الآثار (١۱۳ء .)١715‏ 

الثالث عشر: أشعث بن عبد الله الخراساني» المعجم الأوسط »)۷٠۳۸(‏ 

الرابع عشر: هوذة بن خليفةء كما في مسند ابن أبي شيبةء انظر (إتحاف الخيرة 154 577). كما في 
المستدرك (258175). ودلائل النبوة للبيهقي (۷/ .)٠١١‏ ومعرفة الصحابة لأبي نعيم (۲۸۲)› 
والمعرفة للبيهقي (۲/ .)"٠٤‏ 

الخامس عشر: إسحاق بن يوسف الأزرقء كما في السنن الكبرى للبيهقي (؟/ .)١7‏ 

السادس عشر: روح بن عبادة» كما في المستدرك (۳۲۷۲)»› ودلائل النبوة للبيهقي (۷/ 7 2)١5‏ 
كلهم رووه عن عوف بن أبي جميلة» عن يزيد الفارسيء عن ابن عباس. 


قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اه وهو وهم., فيزيد الفارسي إن 
كان ابن هرمز فهو من رجال مسلم» وإن كان غيره فليس من رجالهما. = 
(ص: /ا. 06 


= وقد قال الحاكم في موضع آخر: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وهذا هو الصواب. 
واختلفوا في يزيد الفارسي› أهو ابن هرمز الثقةء أم هما رجلان؟. 

قال عبد الله بن أحمد كما في العلل (”/ :)۳٠١‏ سمعت أبي يقول: يزيد بن هرمز هو يزيد الفارسي. 
وانظر الأسامي والكنى رواية ابنه صالح ٤(‏ 5")؛ والمعرفة والتاريخ للفسوي (۳/ .)١١‏ 

وقال عبد الله أيضًا في الكتاب نفسه (۳/ :)۱۸١‏ سمعت أبي يقول: قد حكوا عن عبد الرحمن ابن 
مهدي» قال: يزيد الفارسي هو يزيد بن هرمز. 

وقال علي بن المديني: قال عبد الرحمن بن مهدي: يزيد الفارسي الذي روى عنه عوف هو يزيد بن 
هرمز. قال: فقال يحيى بن سعيد: سله ممن سمعه؟ قال: فسألته: فقال: ما زلنا نسمعه. المعرفة 
والتاريخ (۳/ .)١١‏ وانظر: التاريخ الكبير (۸/ 51”).؛ والجرح والتعديل .)١57 /٩(‏ 

وروى الترمذيء حديثًا في الشمائل (۳۹۲) في وصف النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق 
عوف الأعرابي» عن يزيد الفارسي» وكان يكتب المصاحف» عن ابن عباس. 

وقال ابن حبان في مشاهير الأمصار: يزيد بن هرمز ... وهو الذي يروي عنه عوف الأعرابي» 
ويقول: حدثنا يزيد الفارسي› وقال مثله في الثقات .)٠٠۰۸٤(‏ 

وكذلك جعلهما شخصا واحدًا محمد بن أحمد المقدمي في كتابه التاريخ وأسماء المحدثين وكناهم 


(۴۳). 
فذهب ابن مهدي وأحمد والترمذي وابن حبان ووافقهم على هذا محمد بن المثنى وابن سعد إلى 
اعتبارهما شخصًا واحدًا. 


وجمعهما البخاري في ترجمة واحدةء فكان ظاهر صنيعه أنهما شخص واحد. 

وقال علي بن المديني: «زعموا أن يزيد الفارسي هو يزيد بن هرمز». 

وخالف هؤلاء يحيى بن سعيد القطان» فأنكر أن يكونا واحدا. التاريخ الكبير (۸/ 51").: الجرح 
والتعديل (9/ .)١954‏ 

ووافقه على ذلك أبو حاتم الرازي. المرجع السابق. 

وكذا قال ابن معين كما في سؤالات ابن الجنيد .)51١5(‏ 

وعمرو بن علي الفلاس. 

وقال المزي الصحيح أنه غير يزيد بن هرمز. تحفة الأشراف (5/ ۲۷۲)» تهذيب الكمال (؟75/ 
۷( 

ورجحه الحافظ ابن حجر في التقريب موافقا للمزي. 

وفي تخريج أحاديث المختصر لابن الحاجب لابن حجر »)٠١ /١(‏ قال: «رجاله رجال الصحيح إلا 
يزيد الفارسيء فإنه بصري مقلء قال أبو حاتم: لا بأس به» وقد قيل: إنه يزيد بن هرمز الذي أخرج 
له مسلم. فان ثبت ذلك فهو على شرطه. والله أعلم». 

فهذا النص يدل على أن الحافظ ابن حجر إنما جعلهما رجلين متابعة للمزي. 

وعلى فرض أن يكونا رجلين» فقد قال فيه أبو حاتم: لا بأس به»ء مع أنه يذهب إلى أنه غير يزيد = 
(ص: )٠١6‏ 


(ح-١1٠15١)‏ وروى البخاري ومسلم من طريق شعبة» عن عمرو بن مرة, قال: سمعت أبا وائل» 
قال: 


جاء رجل إلى ابن مسعود» فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعةء فقال: هَذَا كَهَذْ الشنَغْرء لقد عرفت 
النظائر التي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرن بينهن» فذكر عشرين سورة من المفصل› 
سورتين في كل ركعة(). 

فاشتمل أثر عثمان على مصطلح الطوالء والمئين› والمثاني. 

واشتمل أثر ابن مسعود على ذكر إثبات مصطلح المفصلء فهذه أقسام أربعة. 

(ث-4727) وروى البخاري من طريق ابن جريج أخبرهم» قال: أخبرني يوسف بن ماهكء قال: 

إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء إذ جاءها عراقيء ... وفيه قالت عائشة: ... نَرَلَ أَوَّلَ 
ما نر هته سورة هن المفصل» فيها كر ,الج و الان حتى اذا ثاب التابن إلى الاسيلام نزل الخلال 
والحرام ... الحديث("). 

فأشارت عائشة إلى أن المفصل كان أوَّل القرآن نزولا وأن أكثره في وصف الجنة والنارء ولیس 
في بيان الحلال والحرام» وهو يثبت شيوع هذا المصطلح بين الصحابة رضي الله عنهم. 


= ابن هرمزء وهذا توثيق ق منه على تشدده» وإذا وثق من معتبر لم يضره كونه لم يرو عنه إلا 
عوف الأعرابي؛ وكون يحيى بن سعيد لم يعرفه فقد عرفه أبو حاتم؛ فكان معه زيادة علم؛ > فكان 
الإسناد إما صحيحًا إن كان ابن هرمزء وإما حستا إن كان رجلا آخرء والله أعلم, > ومتن الحديث ليس 
منكرّاء فهو يكشف سبب إسقاط البسملة بين الأنفال والتوبة» وأن ترتيب السور كان باجتهاد من 
الصحابةء وهو قول الجمهور. 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن» لا نعرفه إلا من حديث عوف عن يزيد الفارسي عن ابن عباس. 
ويزيد الفارسي: قد روى عن ابن عباس غير حديثء ويقال: هو يزيد بن هرمز ويزيد الرقاشي 
هو: يزيد بن أبان الرقاشيء ولم يدرك ابن عباس» إنما روى عن أنس بن مالك وكلاهما من أهل 
البصرة» ويزيد الفارسي: أقدم من يزيد الرقاشي». 00 
وتحسين الترمذي ذهاب منه إلى تضعيف الحديث؛ وهو مصطلح خاص للترمذيء والله أعلم. 
.)١(‏ صحيح البخاري .)۷۷١(‏ وصحيح مسلم (۸۲۲). 
(۲). صحيح البخاري .)٤۹۹۳(‏ 
(ص: 5 


* وأما الدليل على تفاوت سور المفصل: 

(ث-٣۳۷)‏ ما رواه أحمد. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك» حدثنا الضحاك بن عثمان» 
عن بكير بن عبد الله. عن سليمان بن يسار 

عن أبي هريرة أنه قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشبه صلاة 
برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فلان -قال سليمان- كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهرء 
ويخفف الأخريين» ويخفف العصر› ويقرأ في المغرب بقصار المفصل. ويقرأ في العشاء بوسط 
المفصل» ويقرأ في الصبح بطوال المفصل(). 

[حسن](). 


.)"٠٠ المسند (؟/‎ .)١( 
الحديث يرويه الضحاك بن عثمان» عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار» عن أبي‎ .)۲( 
هريرة. ورواه عن الضحاك جماعة منهم:‎ 


الأول: محمد بن إسماعيل بن فديك (صدوق)., كما في مسند أحمد (۲/ »)٠١‏ والمجتبى من سنن 
النسائي (4817)» والسنن الكبرى له .»)٠١55(‏ 


الثاني: عبد الله بن الحارث (ثقة). كما في مسند أحمد (۲/ 577).: والمجتبى من سنن النسائي 
(۹۸۳)» والسنن الكبرى »)٠٠٠١١۷(‏ 

الثالث: المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث (صدوق).؛ كما في مسند أحمد (؟/ »)١١١‏ وشرح 
معاني الآثار للطحاوي /١(‏ 5١١)ء2‏ 

الرابع: عثمان بن مكتل (ثقة). كما في شرح معاني الآثار للطحاوي ›»)"٠١ /١(‏ 

الخامس: أبو بكر الحنفي (ثقة)؛: كما في مسند أحمد (۲/ ۳۲۹)» وسنن ابن ماجه (۸۲۷)» وصحيح 
ابن خزيمة .)٠۲١(‏ وصحيح ابن حبان :.)١81(‏ والسنن الكبرى للبيهقي (؟/ ؟ ؛ 5, 7؛ ه)؛ 
خمستهم عن الضحاك بن عثمان به فالحديث صحيح. 

زاد أبو بكر الحنفي في رواية أحمد (۲/ »)۳۲۹١‏ والبيهقي (۲/ 7 ؛ 5): قال الضحاك: وحدثني من 
سمع أنس بن مالك» يقول: ما رأيت أحدًا أشبة صلاة بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من 
هذا الفتى» يعني: عمر بن عبد العزيزء قال الضحاك: فصليت خلف عمر بن عبد العزيز» وكان يصنع 
مثل ما قال سليمان بن يسار. 

وقد رواه الضحاك موصولا عن يحيى بن سعيد» أو عن شريك بن أبي نمرء لا يدري أيهما حدثه, 
عن أنس بن مالك؛ قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من 
هذا الفتى يعني عمر ابن عبد العزيز. قال الضحاك: فكنت أصلي وراءه فيطيل الأوليين من الظهرء 
ويخفف الآخرتين» ويخفف العصرء ويقرأ في المغرب بقصار المفصلء ويقرأ في العشاء بوسط 
المفصل» ويقرأ في = 

)١٠١١ (ص:‎ 


وشبه الشيء لا يستلزم المساواة من كل وجه. وقد يكون الشبه في مقدار القيام» لا في تعيين 
السور. ٠‏ 

(ح-١١5١)‏ وروی أبو داود من طريق وهب بن جريرء حدثنا أبي؛ قال: سمعت محمد بن إسحاق؛ 
يحدث عن عمرو بن شعيبء عن ابيه. 

عن جده» أنه قال: ما من المفصّل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - يومُ الناسَ بها في الصلاة المكتوبة(). 

[حسن](). 

يقصد سورة قصيرة ولا طويلة من المفصل. ٠‏ 

فإذا تبين أن هذه التقاسيم كانت شائعة لدى الصحابة رضوان الله عليهم. ومن ذلك حزب المفصل» 
فلقد اختلفوا في سبب تسميته: 

فقيل: سمي بالمفصل» لكثرة الفواصل التي بين السور بالبسملة. 

وقيل: لقلة المنسوخ فيه, ولهذا سمي المحكم(). 


- الصبح بطوال المفصل. 
أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (5/ »)۳١١‏ وأبو طاهر المخلص في السادس من المخلصيات 
٤9-۱۲٦ ٤(‏ ). 


ورواه زيد بن الحباب كما في شرح معاني الآثار للطحاوي ١4 /١(‏ ؟) عن الضحاك بن عثمانء 
قال: حدثني بكير بن الأشج به» بلفظ : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في المغرب 

بقصار المفصل. 

فرواه مختصرًاء ونسب ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلفظ صريح بالرفع؛ ولم يقل 
ذلك أحد ممن رواه عن الضحاك بن عثمان غير زيد بن الحباب» وهو صدوقء فأخطأ فيه والله 


أعلم. 


.)5١5( سنن أبي داود‎ .)١( 

(۲). ومن طريق وهب بن جرير أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (؟7/ 47 5).؛ وعنعنة ابن إسحاق 
على الاتصال حتى يد يثبت أنه دَلُسء ولا يتبين ذلك إلا بجمع الطرقء > أو تصريح ابن إسحاق بأنه لم 
يسمعه» أو تصريح إمام من أنمة الحديث بأن هذا الحديث لم يسمعه في أصح قولي أهل العلم في 
عنعنة المدلسء والله أعلم. 

(۳). تفسير الطبري )١ /١(‏ تبيين الحقائق /١(‏ ۹ البحر الرائق /١(‏ 1( الاقتضاب 
في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب »))٠١١ /١(‏ المجموع شرح المهذب (”/ 505")؛ مغني 
المحتاج /١(‏ 515”)؛: أسنى المطالب .)١55 /١(‏ فتح الباري لابن رجب (۷/ 74): مطالب أولي 
النهى .)٠١١ /١(‏ 


)١١١ (ص:‎ 


(ث-77”) فقد روى البخاري من طريق أبي بشرء 
عن سعيد بن جبيرء قال: إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم. » قال: وقال ابن عباس: توفي رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا ابن عشر سنين» وقد قرأت المحكم('). 


المبحث الثاني في تحديد بداية المفصل 


المدخل إلى المسألة: 

* كثرة الاختلافات في تحديد أول المفصل دليل على أن المسألة لا نص فيهاء وأن مبناها على 
الاجتهاد. 

* المتفق عليه أن هناك حزب المفصل من القرآن› وهو في آخر القرآن» وأن آل حم ليست من 
المفصل. 

* أقرب الأقوال فى تحديد طوال المفصل وأوساطه وقصاره مذهب الشافعية القائل بأن المسألة 
تقریب» وليست تحديدًا. 

* اختلاف المفصل في مصحف ابن مسعود عن مصحف عثمان راجع لاختلاف ترتيب السور» وهو 
امر اجتهادي. 

[م-58] اتفق العلماء على أن منتهى المفصل هو آخر القرآن. 

واختلفوا في أوله على أقوال كثيرة أوصلها الزركشي والسيوطي إلى اثني عشر قولا في كتابي 
البرهان والإتقان» وأكثرها أقوال ضعيفة؛ وأشدها ضعقًا من قال: المراد به القرآن كله؛ لأنه كتاب 
فصلت آياته(١).‏ 

وكثرة الاختلافات دليل على أن المسألة لا نص فيهاء وأن مبناها على الاجتهاد» والمتفق عليه أن 
هناك حزب المفصل من القرآن» وهو في آخر القرآن» ويقع بعد المثاني» وربما اختلف المفصل في 
مصحف ابن مسعود عن مصحف عثمان لاختلاف ترتيب السورء والذي هو اجتهادي من قبل 
الصحابة رضوان الله 


.)١(‏ البرهان في علوم القرآن »)٤٥ /١(‏ الإتقان في علوم القرآن /١(‏ 1( التوضيح شرح 
الجامع الصحيح لابن الملقن (۷/ .)١١١‏ 
(ص: )١١*‏ 


عليهم» وأن آل حم ليست من المفصل. 


(ث-۳۷۷) لما رواه البخاري» ومسلم عن النظائر التي كان يقرن بينها الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - من رواية واصل الأحدب. 

عن أبي وائل: ثماني عشرة من المفصل» وسورتين من آل حم(). 

وأشهر الأقوال في أول المفصل كالتالي: 

قيل: أوله من سورة الحجرات» وهو مذهب الحنفية» والمرتضى في مذهب المالكية» وصححه 
النووي من الشافعيةء وقال به ابن عقيل من الحنابلة(). 

قال ابن نجيم: «والذي عليه أصحابنا أنه من الحجرات إلى [وَالسَمَاء ات الْبُرُوج] طوالء ومنها 
إلى [ِلَمْ يَكْنِ] أوساط ومنها إلى آخر القرآن قصارء وبه صرح في النقاية»(". 

وقيل: أوله من سورة ق» حكي قولًا عند الحنفية» وصححه ابن رشد الجد. وهو الصحيح في مذهب 
الحنابلة» وقال الماوردي في تفسيره: حكاه عيسى بن عمر عن كثير من الصحابة. وصححه 
الشوكاني؛). 


.)۲۲۸ - ۸۷۲( صحيح البخاري (5٠1؟)؛. وصحيح مسلم‎ .)١( 
مراقي‎ »)5 14٠ /١( حاشية ابن عابدين‎ »)"7”5 /١( فتح القدير‎ ؛)"5٠0‎ /١( البحر الرائق‎ .)۲( 
.)) ٠١6 /١( الفلاح (ص: 18), مجمع الأنهر‎ 


انظر في مذهب المالكية: الشرح الكبير للدردير /١(‏ 47 ؟).» الفواكه الدواني »)١17/ /١(‏ حاشية 
العدوي على كفاية الطالب الرباني /١(‏ 557). منح الجليل »)٠١۸ /١(‏ الثمر الداني شرح رسالة 
القيرواني (ص: .)٠١5‏ 

وقال خليل في التوضيح /١(‏ 145"): «واختلف في المفصل: فقيل: من الشورىء وقيل: من الجائية: 
وقيل: من الحجرات. وقيل: من قاف. وقيل: من النجم. وقيل: e‏ اه ولم يرجح بينهاء 
وقال زروق في شرح الرسالة ٠١ /١(‏ ) بعد أن ساق الخلاف» قال: «وقيل: الحجرات» وهو 
المعمول به». 

ونقل التتائي في جواهر الدرر (۲/ :)١١5‏ عن ابن فرحون: أصحها القتال. 

وانظر في مذهب الشافعية: دقائق المنهاج (ص: »)٠١‏ مغني المحتاج /١(‏ 4 5")» كفاية النبيه (۳/ 
4۸( أسنى المطالب ,)١55 /١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم (5/ .)٠١1١‏ 

وانظر قول ابن عقيل من الحنابلة في الإنصاف (؟/ 55). 

.)"٠١ /١( البحر الرائق‎ .)۳( 

.)٤(‏ البرهان في علوم القرآن /١(‏ ١٠٠٠)ء‏ فتح القدير »)۳٠١ /١(‏ منحة الخالق حاشية على البحر 
الرائق »)۳٠١ /١(‏ قواعد الفقه لمحمد عميم الإحسان (ص: »)٤۹١‏ البيان والتحصيل »)٠٠٠١ /١(‏ 
التوضيح شرح جامع الأمهات /١(‏ 145”"), شرح زروق على الرسالة »))۲٠١ /١(‏ الاقتضاب في 
غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب ».)٠١7 /١(‏ المجموع (”/ .)۳۸١‏ شرح الزركشي على 
الخرقي ٤ /١(‏ 50).؛ الإنصاف /١(‏ 55)., تفسير الماوردي المسمى النكت والعيون /١(‏ ۲۷)» فتح 
القدير للشوكاني (5/ .)۸١۳‏ 

)١١: (ص:‎ 


قال المرداوي في الإنصاف: «وأول المفصل: من سورة (ق1 على الصحيح من المذهب» وعليه 
الجمهور قدمه في الفروع وغيره» وصححه الزركشي وغيره»(). 

وقال ابن كثير في تفسيره: «وهذه السورة -يعني سورة [ق] -هي أول الحزب المفصل على 
الصحيح» وقيل: من الحجرات» وأما ما يقوله العامة: إنه من [عَمَ فلا أصل له. ولم يقله أحد من 
العلماء المعتبرين فيما نعلم»(). 

وقيل: أوله من سورة الرحمن» وهو منسوب لابن مسعود رضي الله عنه(". 


قال الزركشي في البرهان: «حكاه ابن السيد في أماليه على الموطأء وقال: إنه كذلك في مصحف 
ابن مسعود»› قلت“ رواه أحمد ف مسنده كذلك»(47), 

ولعل هذا على ترتيب مصحف ابن مسعود» وأما على ترتيب مصحف عثمان رضي الله عنه فيكون 
أوله سورة [ق) كما أفاده الزركشي في البرهان(). 

وقيل: أوله من سورة القتال (سورة محمد - صلى الله عليه وسلم -)» وبه قال بعض السلف. قال 
الماوردي: وهو قول الأكثرين(. 

وقيل: أوله من سورة الضحىء ونسبه الماوردي لابن عباسء وقال: كان يفصل في الضحى بين كل 
سورتين بالتکبیر(). 


.)58 /۲( الإنصاف‎ .)١( 
.)"9 57 /۷( تفسير ابن كثير ت سلامة‎ .)۲( 

(*). البيان والتحصيل »)٠٠١ /١(‏ حاشية ابن عابدين 1٠ /١(‏ 5). 

.)٤(‏ البرهان في علوم القرآن »)١ 45 /١(‏ وسيأتي تخريج الأثر إن شاء الله تعالى. 

(5). انظر: البرهان في علوم القرآن .)١45 /١(‏ 

(1). تفسير الماوردي (النكت والعيون) »)۲١ /١(‏ شرح الزركشي على الخرقي /١(‏ 5 50)؛: 
الإنصاف (۲/ .)٠١‏ 

(۷). النكت والعيون /١(‏ ۲۷))» الآداب الشرعية لابن مفلح (۲/ ۹۸). 

(ص: 11°( 


والذي يمكن أن يستدل له من هذه الأقوال قولان: 

* أما دليل من قال: المفصل يبدأ من سورة (ق]» فاستدلوا بما يلي: 

الدليل الأول: 

(ح-7١15١)‏ فقد روى أحمدء قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهديء حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن 
الطائفي» عن عثمان بن عبد الله بن أوس الثقفي, 

عن جده أوس بن حذيفةء قال: كنت في الوفد الذين أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - أسلموا من 
العشاء الآخرة انصرف إليناء ولا نبرح حتى يحدثنا .... فمكث عنا ليلة لم يأتنا حتى طال ذلك علينا 
بعد العشاءء قال: قلنا: ما أمكثك عنا يا رسول الله؟ قال: طرأ عليَ حزب من القرآنء فأردت أن لا 
أخرج حتى أقضيه. قال: فسألنا أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أصبحناء قال: قلنا: 
كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: نحزبه ثلاث سور» وخمس سورء وسبع سور» وتسع سورء وإحدى 
عشرة سورة» وثلاث عشرة سورة» وحزب المفصل من قاف حتى يختم('). 

[ضعيف](). 

وجه الاستدلال: 

التصريح بأن حزب المفصل من سورة (ق] كما دل الحديث على أن المفصل يبتدئ من السورة 
التاسعة والأربعين ابتداء من سورة البقرة وهذا هو رقم سورة (ق]. 

الدليل الثاني: 

(ث-۸۷۳) روى البخاري من طريق ابن جريج أخبرهم» قال: أخبرني يوسف بن ماهكء قال: ‏ . 
إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء إذ جاءها عراقيء ... وفيه قالت عائشة: ... تل أوَلَ 
مَانَوَلَ منه سورة من المفصل. فيها ذكر الجنة والنار» حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال 
والحرام ... الحديث('. 


.)" 4" ٩ /٤( المسند‎ .)١( 


.)١5٠١05 سبق تخريجه. انظر (ح‎ .)١( 
.)٤۹۹۳( صحيح البخاري‎ .)۳( 
(ص:‎ 


فأشارت عائشة إلى أن المفصل كان أوَّل القرآن نزولا وأن أكثره في وصف الجنة والنارء ولیس 


في بيان الحلال والحرام. 
قال ابن رشد الجد: «والصحيح قول من قال إنه من سورة [ق)؛ لأن سورة الحجرات مدنيةء 
والمفصل مكي»(). 


(ث-۳۷۹) وقد روى سعيد بن منصور في سننه» قال: أخبرنا حديج بن معاوية» قال: أخبرنا أبو 
إسحاق» عن عبد الله بن حبيب»› 

عن ابن مسعود قال: أنزل المفصل بمكةء فمكثنا حججًا نقرؤه» لا ينزل غيره(). 

[إسناده ضعيف](). 


.)٠٠١ /١( البيان والتحصيل‎ .)١( 

.)١١١( التفسير من سنن سعيد بن منصور‎ .)١( 

(۳). الأثر رواه سعيد بن منصور ,)١55(‏ ومن طريقه الطبراني في الأوسط (4 5175)؛ عن حديج 
بن معاوية. 

والطحاوي في مشكل الآثار )٠١۷١(‏ من طريق زهير بن معاوية» كلاهما عن أبي إسحاق السبيعي› 
عن عبد الله بن حبيب أبي عبد الرحمن السلمي» عن ابن مسعود. 

وزهير بن معاوية ثقة إلا أنه ممن روى عن أبي إسحاق بعد تغيره» وحديج فيه لين ولم يذكر في 

الرواة عن أبي إسحاق قبل الاختلاط. 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ 51 :)١‏ «رواه الطبراني في الأوسطء وفيه حديج بن معاوية. 
وثقه أحمد وغيره» وضعفه جماعة». 

وقد اختلف فيه على أبي إسحاق: 

فرواه حديج وزهير بن معاوية» عن أبي إسحاقء عن عبد الله بن حبيب» عن ابن مسعود كما سبق 


وخالفهما إسرائيل كما في مصنف ابن أبي شيبة »)١٠٤١(‏ ومستدرك الحاكم (۰۲۸۸۸ 45955)؛ 
فرواه عن أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد اللهء قال: قرأنا المفصل حججًاء ونحن 
بمكةء ليس فيه: يا أيها الذين آمنوا. 

فذكر عبد الرحمن بن يزيد -وهو أخو الأسود وعمه علقمة بن قيسء وهو ثقة- بدلا من عبد الله بن 
حبيب, وهذه مخالفة في الإسناد. كما أنه خالفهم في لفظه. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاه. اه 

فهذا الاختلاف أراه من أبي اسحاق. 

وقد قال أبو داود كما في سؤالاته ٠5(‏ ؛4): سمعت أحمد بن حنبل قال: زهيرء وزكرياء = 

(ص: ۱۱۷) 


قال الطحاوي: «ففي هذا الحديث ما قد دل على أن سورة الحجرات ليست منهء وأنها مدنية .. 
OR‏ ثم ذكر الحجج على مدنيتها. 

والقول بأن المفصل كله مكي لا يطابق الواقع, فالمجادلة والحشرء والمنافقون»› والتحريم؛ والطلاق» 
وغيرها كلها في أحكام الحلال والحرامء وهي مدنية» ولا يختلف أحد أنها من المفصل. 

* واستدل من قال: أول المفصل من الرحمن: 


(ح-١15١)‏ بما رواه أبو داود» من طريق إسماعيل بن جعفرء عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن 
علقمة» والأسود., قالا: 

أتى ابن مسعود رجلء فقال: إني أقرأ المفصل في ركعةء فقال: هذا كهذ الشعرء ونثرًا كنثر الدقلء 
لكن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة؛ الرحمن والنجم في ركعة. 
واقتربت والحاقة في ركعة. والطور والذاريات في ركعةء وإذا وقعت» ونون في ركعة؛ وسأل سائل 
والنازعات في ركعة» وويل للمطففين وعبس في ركعةء والمدثر والمزمل في ركعة› وهل أتى ولا 
أقسم بيوم القيامة في ركعة. وعم يتساءلون والمرسلات في ركعة. والدخان وإذا الشمس كورت فى 
ركعة». قال أبو داود: هذا تأليف ابن مسعود رحمه الله("). 

ورواه الفريابي من طريق يحيى بن آدم؛ عن إسرائيل به بنحوه. وفيه: ... ولكن 


5 وإسرائيل» ما أقربهم في أبي إسحاق؛ في حديثهم عنه لين» ولا أراه إلا من أبي إسحاق». وقال 
أبو حاتم في إسرائيل: هو من أتقن أصحاب أبي إسحاق. 

وقال أبو طالب والفضل بن زياد للإمام أحمد: من أحب إليك يونس أو إسرائيل في أبي إسحاق؟ قال: 
إسرائيل؛ لأنه صاحب كتاب. 

وقال أبو داود: قلت لأحمد: إسرائيل إذا انفرد بحديث يحتج به؟ قال: إسرائيل ثبت في الحديث. 

وقال عيسى بن يونس: قال إسرائيل: كنت أحفظ حديث أبي إسحاق كما أحفظ السورة من القرآن. 
اه 

فإسرائيل ثبت في جده أبي إسحاقء فلعل روايته هي المحفوظة. والله أعلم. 


.)۳۹۷ /۳( شرح مشكل الآثار‎ .)١( 
.)١795( سنن أبي داود‎ .)۲( 
)۱۱۸ (ص:‎ 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ النظائر في كل ركعة: الرحمن والنجم في ركعة؛ 
والطور والذاريات في ركعة» ويا أيها المزمل ويا أيها المدثر في ركعةء وويل للمطففين وعبس في 
ركعة» وهل أتى على الإنسان ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة› وعم يتساءلون والمرسلات في 
ركعة» والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة(). 

[الحديث في الصحيحين دون تسمية النظائر](). 

فبدأ بسورة الرحمن» وذلك بحسب ترتيب مصحف ابن مسعود رضي الله عنه. 


المبحث الثالث في تحديد طوال المفصل وأوسطه وقصاره 


المدخل إلى المسألة: 

* المتفق عليه أن هناك حزب المفصل من القرآن» وهو في آخر القرآن» وأن آل حم ليست من 
المفصل. 

* طوال المفصل فيه الأطول وفيه الطويل» وقل مثل ذلك في أوساط المفصل. 

* أقرب الأقوال في تحديد طوال المفصل وأوساطه وقصاره مذهب الشافعية القائل بأن المسألة 
تقريب» وليست تحديدًا. 

* القول بأن ما كان بمقدار سورة (ق) و (الرحمن) و (والحديد) فهي من طوال المفصلء وما كان 
بمقدار الجمعة والمنافقون والنباً والنازعات فهي من أوساطه؛ وما كان بمقدار العصر والفيل 
والماعون والمعوذتين فهي من قصار المفصل. 


* قد تقرب بعض السور من أوساط المفصل وقد تقرب من قصاره» فما قرب من الشيء أعطي 


حكمه. 
* اختلاف المفصل في مصحف ابن مسعود عن مصحف عثمان راجع لاختلاف ترتيب السور» وهو 
أمر اجتهادي. 


[م-588] اختلف الفقهاء في تحديد ذلك: 


فقيل: طوال المفصل من الحجرات إلى البروج وقيل: إلى آخر البروج» وأوساطه من البروج إلى 
البينة» وقصاره إلى آخر القرآن» وهذا مذهب الحنفية(). 


.)١(‏ تبيين الحقائق /١(‏ ١١١).؛‏ العناية شرح الهداية /١(‏ 7”5")» الجوهرة النيرة /١(‏ /5)» ملتقى 
الأبحر (ص: .)١559‏ البحر الرائق »)"6٠١ /١(‏ مراقي الفلاح (ص: 48)» حاشية ابن عابدين /١(‏ 
٠‏ ) الدر المختار (ص: :)١4‏ المحيط البرهاني .)٠٠١ /١(‏ 

)١١١ (ص:‎ 


وقيل: طواله من (الحجرات) ومنتهاه إلى (عبس) والغاية خارجة. وأوساطه من (عبس) إلى 
(الضحى) بإخراج الغاية أيضاء وقصاره من (الضحى) إلى آخر القرآن. وهذا مذهب المالكية» وقول 
في مذهب الحنفية('). 

واختلف الشافعية في تحديد المفصل: 

فقال بعضهم: طواله: كالحجرات واقتربت والرحمن» وأوساطه كالشمس وضحاهاء والليل إذا يغشى› 
وقصاره كالعصرء وقل هو الله أحد» وقدمه الخطيب في مغني المحتاج» والإسنوي في المهمات7(). 
وقال الإسنوي: «رأيت في (المسافر) لأبي المنصور التميمي أحد أصحاب الربيع»ء عن نص الشافعي 
تمثيل القصار بالعاديات» ونحوها»(). 

وقال ابن حجر الهيتمي في المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية: «والمنقول كما قال ابن الرفعة 
وغيره: إن طواله كقاف والمرسلات» وأوساطه كالجمعة» وقصاره كسورة الإخلاص»20). 

وهذا القول يعتمد في تعيين المفصل على التقريب, وليس التحديد. 

وذكر ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: إن طواله من الحجرات إلى عمّ. وأوساطه منها إلى 
الضحى»› وقصاره منها إلى آخر القرآن على ما اشتهر› كذا قال. 


»)٠٠١ الثمر الداني (ص:‎ .)١١4 /١( الشرح الصغير له‎ »)۲١۷ /١( الشرح الكبير للدردير‎ .)١( 
؛)١5*‎ /١( حاشية العدوي على كفاية الطالب‎ ء)٠١۸‎ /١( الفواكه الدواني‎ »)٠١۸ /١( منح الجليل‎ 
/١( شرح زروق على الرسالة‎ »)٠٠۷١ /۲( حاشية العدوي على شرح الزرقاني على العزيّة‎ 

3٠‏ ) لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (۲/ .)٠٠١‏ جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر (؟/ 
8 ) العناية شرح الهداية /١(‏ ١۳٣۳ء‏ 3"7*5). 

وللشيخ علي الأجهوري: 

أول سورة من المفصل ... الحجرات لعبس وهو الجلي 

ومن عبس لسورة الضحى وسط ... وما بقي قصاره بلا شطط 

(۲). مغني المحتاج /١(‏ 515")» المهمات في شرح الروضة والرافعي (۳/ 55). 

(۳). المهمات في شرح الروضة والرافعي (”/ .)٠١‏ 

.)٠١١ المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية (ص:‎ .)٤( 

)١١١ (ص:‎ 


وذكره في شرحه للمقدمة الحضرمية» وقال: وفيه نظر. ونسبه الإسنوي في المهمات لابن معن في 
التنقيب('). 


وقيل: طواله من (ق) إلى (النبأ)» وأوساطه من (النبأ) إلى (الضحى) وقصاره من (الضحى) إلى 
آخر القرآن» وهذا مذهب الحنابلة(). 

هذه الأقوال في تحديد أول المفصل» وأوساطه وقصاره. وكلها اجتهادات كما سبق» وأقرب الأقوال 
عندي مذهب الشافعية القائل بأن المسألة تقريب» وليست تحديدًا؛ لأنك إذا ذهبت إلى تحديد المفصل 
في السور ةذ فستجد النبأ من أوساط المفصل» وهي في مقدار الجمعة والمنافقون» وهي من طوال 
المفضل» وستهد الطازق من أوسشاط الففصل سبعة اظ بينما البينة عشرة أسطر وهي معدودة 
من قصاره. والعلق تسع عشرة آية» وهي من قصار المفصل» بينما الشمس وضحاها خمس عشرة 
آية وهي معدود ةمن أوساط المفصل» فالقول بأن ما كان بمقدار سورة (ق) و (الرحمن) و (الحديد) 
فهي من طوال المفصل» وما كان بمقدار الجمعة والمنافقون والنبأ والنازعات فهي من أوساطه. 
وما كان بمقدار العصر والفيل والماعون والمعوذتين من فهو من قصار المفصلء وقد تكون بعض 
السور بين ذلك. فتقرب من أوساط المفصل وقد تقرب من قصاره» فما قرب من الشيء أعطي 
حكمه. لعل هذا أقرب القولين ما دامت المسألة ليس فيها نص يمكن الفصل به»ء والله أعلم. 


.)١(‏ تحفة المحتاج (؟/ 55)؛ مغني المحتاج »)۳٠١ /١(‏ المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية 
(ص: 2٠٠١‏ ). المهمات ("/ .)٠١‏ 


المبحث الرابع في مقدار القراءة المستحبة في صلاة الصبح 


المدخل إلى المسألة: 
* لا تقدير في السنة القولية في قراءة ما زاد على الفاتحة إلا ما كان من قول النبي - صلى الله عليه 
وسلم 7ك افر ينا SRR E e ea‏ (من احم عوسي 


* ليس في النصوص تحديد» لا يزاد عليه؛ ولا ينقص عنه وهذا يعم جميع الصلوات. 

* تقدير القراءة في السنة الفعلية متفاوت»› فالصبح وهي أوكد الصلوات في إطالة القراءة» قد صَلى 
النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها بالتكويرء والمغرب وهي من أوكد الصلوات في التخفيف قد قرَأ 
النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها بالأعراف. والطور والمرسلات» وقل مثل ذلك في سائر 
الصلوات. 

* قال الزرقاني في شرح الموطأ: «وتخفيفه - صلى الله عليه وسلم - مرة» وربما طول يدل على أن 
لا توقيت في القراءة بعد الفاتحةء› وهذا إجماع». 

* قال ابن عبد البر: «لا توقيت في القراءة عند العلماء بعد فاتحة الكتاب» وهذا إجماع من علماء 
المسلمين؛ ويشهد لذلك قوله عليه السلام (من أم الناس فليخفف) ولم يَحْدَ شيتّا». 

* لا يحفظ نص يأمر فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - الأئمة بإطالة القراءة في صلاة الصبح› 
وإنما يؤثر ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام» وهو أعلم بجماعته» وربما خفف فيها الصلاة أحيانًا. 
* نص الشافعية والمالكية والإمام أحمد على أن استحباب إطالة القراءة في صلاة الصبح خاص 
بالفذء أو لجماعة محصورة. ويرغبون في الإطالة» ولا أظن الحنفية يخالفونهم في هذا. 

(ص: ۱۲۳) 


* قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (اقتدٍ بأضعفهم) دليل على أن مراعاة أحوال الجماعة أولى 
من مراعاة سنة القراءة» ويشهد له تخفيف النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة لسماع بكاء 
الصبي. 


* السنن لا إلزام فيهاء وإنما يحمل الناس على الفروض والواجبات» وإطالة القراءة في صلاة 
الصبح ليست واجبة بالإجماع. 

* تفضيل المفصل على غيره من سور القرآن في قراءة الصلاة لا يصح فيه دليل. 

* قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الصبح من الطوالء أو من المئينء أو من المثاني 
لا يدل على استحباب هذه السور بذاتهاء فضلا أن يدل على استحباب القراءة من هذه الأحزاب 
بذاتهاء وقل مثل ذلك في المفصل. 

* قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - لسورة ق في صلاة الصبح يؤخذ منه استحباب القراءة بمثل 
هذا المقدار من الآيات في صلاة الصبح من أي سورة شاء. 

* صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قرأ في الصبح بطوال المفصلء مثل: ق والطورء 
والانسان» وصح عنه القراءة من خارج المفصل› كالسجدة› والصافات» والمؤمنون. 

* قرأ أبو بكر البقرة وآل عمران في صلاة الصبح؛ وقرأ عمر البقرةء والإسراء ويوسف والحج 
والكهف ويونس وهودء وإذا لم تكن قراءة هذه السور من الطوال والمئين والمثاني من هذين 
الخليفتين الراشدين دليلا على استحباب قراءة هذه السور بذاتها في صلاة الصبح» لم تكن قراءة 
بعض طوال المفصل دليلا على استحباب قراءتها من هذا الحزب» وإذا اختلف الناس فلينظروا إلى 
فعل أبي بكر وعمر. 

[م-584] اختلف العلماء في تقدير مقدار القراءة في صلاة الصبح على النحو التالي: 

القول الأول: مذهب الحنفية: 

اختلفت الروايات عند الحنفية في عدد الآيات المستحب قراءتها في الحضر لاختلاف الآثار» 
والمنقول في الجامع الصغير: أنه يقرأ في الفجر في الركعتين سوى الفاتحة أربعين» أو خمسين» أو 
ستين؛ واقتصر محمد بن الحسن في الأصل: على الأربعين. [ 
وروى الحسن في المجرد عن أبي حنيفة: ما بين الستين إلى مائة. وبكل هذا جاءت الآثار» وأن 
تكون هذه الآيات من طوال المفصل» وهل هذه سنة أخرىء أو 

(ص: ؛:١١)‏ 


استحسان قولان لهم('). 

قال في ملتقى الأبحر: «وسنتها ... في الحضر أربعون آيةء أو خمسون» واستحسنوا طوال المفصل 
فيها»(). 

وهذا التفصيل في مقدار عدد الآيات التي يسن قراءتها في الفجر مقيد بقيدين: أن يكون ذلك في 
الحضرء وألا يثقل ذلك على المقتدين بقراءته(". 

وأما في السفر مطلقا أي سواء أكان في حال عجلة أم في حال القرارء فالسنة أن يقرأ فيه الفاتحة 
وأي سورة شاء(؛). 

واختار بعض الحنفية أن المسافر إن كان في أمنة وقرار فيستحب له أن يقرأ في الفجر نحو البروج 
وانشقت؛ لأنه يمكنه مراعاة السنة مع التخفيف(). 

وتعقبه ابن نجيم فقال: «وما في الهداية وغيرها من أنه محمول على حالة العجلة في السيرء وأما 
إن كان في أمن وقرار فإنه يقرأ نحو سورة البروج وانشقت 


.)١(‏ الأصل للشيباني /١(‏ 57١)؛‏ البحر الرائق »)۳١١ ٠٠٠١ /١(‏ المبسوط »)١١١ /١(‏ بدائع 
الصنائع 9 تحفه الفقهاء AT /١(‏ ۳1( الهداية شرح البداية /١(‏ 55)؛ العناية 
شرح الهداية /١(‏ <(« المحيط البرهاني co /١(‏ 1 106 حاشية ابن عابدين /١(‏ 9( 
وقد اشتمل مذهب الحنفية على مسألتين: كون القراءة من طوال المفصلء وكونها في مقدار معين 
من الآيات: وقد اختلفوا أهما سنتان» أم أن السنة هو عدد الآيات» وأما كونها من طوال المفصل 
فاستحسان» قولان» انظر: حاشية ابن عابدين /١(‏ ١5141).؛‏ الجوهرة النيرة .)58/1١(‏ 


وقال ابن نجيم في البحر الرائق "6٠ /١(‏ «وأفاد أن القراءة في الصلاة من غير المفصل خلاف 
السنةء ولهذا قال في المحيطء وفي الفتاوى: قراءة القرآن على التأليف في الصلاة لا بأس بها؛ لأن 
أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا يقرؤون القرآن على التأليف في الصلاةء ومشايخنا 
استحسنوا قراءة المفصل ليستمع القوم ويتعلموا اه». 

فنص على أن كونها من المفصل استحسان من قبل المشايخ؛ لا من جهة ظاهر الرواية. 

(۲). ملتقى الابحر (ص: ۸١٠٠ء .)٠١١‏ 

(۳). مراقي الفلاح (ص: 1۸)» الهداية شرح البداية /١(‏ ١١)ء.‏ 

.ء)٥١۸‎ /١( الدر المختار مع حاشية ابن عابدين‎ .)٤( 

(5). الهداية »)٠١ /١(‏ الجوهرة النيرة على مختصر القدوري /١(‏ 58). ملتقى الأبحر (ص: 

.)٠١ /١( المحيط البرهاني‎ ) ۸ 

(ص: 1°( 


فليس له أصل يعتمد عليه من جهة الروايةء ولا من جهة الدراية(. 

وقال أيضًا: «والسفر وإن كان مؤثرًا في التخفيف لكن التحديد بقدر سورة البروج في الفجر 
والظهر لا بد له من دليل؛ ولم ينقلوه» وكونه - صلى الله عليه وسلم - قرأ في السفر شيتا لا يدل 
على سنيته إلا لو واظب عليه ولم يوجدء فالظاهر الإطلاق»(. 

وجاء في الاختيار لتعليل المختار: «الإمام يقرأ على وجه لا يؤدي إلى تقليل الجماعة»(. 

هذا تفصيل قراءة الصبح في مذهب الحنفية. 

القول الثاني: مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. 

استحب المالكية للفذ في الحضر أن يقرأ في صلاة الصبح بطوال المفصل فما زاد بقدر ما يحتمله 
التغليس» فإن خشي الإسفار خفف. 

ومثل الفذ الجماعة المحصورة إذا طلبت من الإمام التطويل. وعلم أو ظن إطاقتهم له ولم يكن 
أحدهم من أهل الأعذارء وإلا فالمطلوب منه التقصير؛ لاحتمال الضعيف والسقيم وذي الحاجة(). 
ومثل طلب الجماعة التطويل أن يفهم الإمام رغبتهم بهء ولو لم يصرحوا بذلك» وعليه يُخَرَجْ تطويله 
عليه الصلاة والسلام والخلفاء بعده(., 

ومذهب الشافعية على نحو مذهب المالكيةء فقالوا: يستحب القراءة في 


.)١۳۸ /١( وانظر: حاشية ابن عابدين‎ :»)"55 /١( البحر الرائق‎ .)١( 

.)"٠١ /١( البحر الرائق‎ .)۲( 

("). الاختيار لتعليل المختار /١(‏ 55). 

؛)١8١‎ /١( 4)؛ شرح الخرشي‎ 4 /١( ")؛ التلقين‎ 47 /١( الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ .)٤( 
/١( حاشية العدوي على كفاية الطالب‎ ».)١75 /١( الفواكه الدواني‎ .)571 /١( مواهب الجليل‎ 

۳ /))» الشرح الصغير مع حاشية الصاوي »)"٠١ /١(‏ منح الجليل /١(‏ /55١).؛‏ الدر الثمين 
والمورد المعين (ص: :.)"١7‏ النوادر والزيادات »)١174 /١(‏ البيان والتحصيل /١(‏ 555١)؛‏ إكمال 
المعلم بفوائد مسلم (۲/ ١٠")؛‏ الذخيرة للقرافي (۲/ ۲۲۷))» القوانين الفقهية (ص: ؛ »)٤‏ التاج 
والإكليل (؟/ .)٠٠١‏ جامع الأمهات (ص: 4 4): التوضيح لخليل /١(‏ ١٠٠)ء‏ تحبير المختصر 
لبهرام /١(‏ ۹( جواهر الدرر (1۱۹/۲). 

.)"1757/1١( انظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل‎ .)١( 

(ص: 5؟١١)‏ 


الصبح في الحضر بطوال المفصل إذا انفرد المصلي» أو كان إمامًا وكان المأمومون محصورين 
وآثروا التطويل» فإن لم يكونوا محصورينء أو كانوا ولكن لم يؤثروا التطويل فلا يستحب ذلك 
جزم به النووي في شرح المهذب وشرح مسلم» وجزم به أيضًا في التحقيق. 

وأما في السفر فيستحب له القراءة في الأولى (قل يا أيها الكافرون)» وفي الثانية: الإخلاص('. 
قال النووي: «وهذا الذي ذكرناه من استحباب طوال المفصل وأوساطه هو فيما آثر المأمومون 
التطويل» وكانوا محصورين لا يزيدون» وإلا فليخفف»(). 

وقال الرملي في نهاية المحتاج: «ويستثنى -كما قاله الشيخ أبو محمد في 


.)١(‏ مختصر المزني (ص: »)١١١‏ المجموع (”/ 85").: المهمات في شرح الروضة والرافعي 
»)٦۸ /۳(‏ مغني المحتاج »)۳٠۳ /١(‏ أسنى المطالب :»)١55 /١(‏ حاشية الشرواني على تحفة 
المحتاج (؟/ 55). الحاوي الكبير (؟/ »)۲١١‏ نهاية المطلب (؟/ ۲۸۷)» فتح العزيز ("/ /اه")ء 
روضة الطالبين »)۲٠۸ /١(‏ المقدمة الحضرمية (ص: 1۷)» نهاية المحتاج /١(‏ 54955). ... 


وجاء في أسنى المطالب :)١١7 /١(‏ «فإن جهل حالهم» أو اختلفوا لم يطولء قال ابن الصلاح إلا 
إن قل مَنْ لم يَرْضَء كواحد واثنين» ونحوهما؛ لمرض ونحوه» فإن كان ذلك مرةء أو نحوها خفف› 
وإن كثر حضوره طول مراعاة لحق الراضين» ولا يفوت حقهم؛ لهذا الفرد الملازم. قال في 
المجموع: وهو حسن متعين. ... ٍ 

قال الزركشي: وفيه نظرء بل الصواب أنه لا يُطَوْل مطلقًا كما اقتضاه إطلاق الأصحاب لإنكاره - 
صلى الله عليه وسلم - على معاذ التطويل لما شكاه الرجل الواحد وسبقه إلى نحو ذلك الأذرعي 
وخرج بقول المصنف من زيادته: (وهم أحرار غير أجراء): الأرقاء, والأجراء. أي إجارة عين؛ 
على عمل ناجزء إذا أذن لهم السادة» والمستأجرون في حضور الجماعة» فلا عبرة برضاهم 
بالتطويل بغير إذن فيه من أرباب الحقوقء نبه على ذلك الأذرعي». 

وقال التنوخي الحنبلي في شرح المقنع /١(‏ 4515): «ومعنى إتمام الصلاة: أن يفعل أدنى الكمال من 
التسبيح والقراءة وسائر أجزاء الصلاة. وهذا التخفيف مختص بمن لا تُؤْثْر جماعته التطويل» فإن 
آثرته استحب؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ بالستين إلى المائة» و ب (قاف)› وب 
(الروم) وب (المؤمنون)». وانظر: شرح منتهى الإرادات »)۲٠۷ 27757 /١(‏ وكشاف القناع /١(‏ 


۱. 
(؟). المجموع (”/ »)۳٠١‏ وانظر: المقدمة الحضرمية (ص: ۷٦)ء.‏ 
(ص: ۱۲۷) 


مختصره. والغزالي في عقود المختصر وإحيائه- صلاة الصبح للمسافرء فإن المستحب أن يقرأ في 
الأولى منها: قل يا أيها الكافرون والثانية: الإخلاص»(. 

وقول الحنابلة في المسألة كقول الشافعيةء 

وقال أحمد كما في رواية حنبل بن إسحاق: «قال أبو عبد الله -يعني أحمد- إذا كان المسجد على 
قارعة الطريق» أو طريق يُمِْلَكُ فالتخفيف أعجب إلي» فإن كان مسجدًا يعتزل أهله ويرضون بذلك؛ 
فلا بأس» وأرجو إن شاع الله»(0). 

وجاء في الروض المربع: «ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: إذا 
صلى أحدكم بالناس فليخفف. قال في المبدع: ومعناه أن يقتصر على أدنى الكمال من التسبيح 
وسائر أجزاء الصلاة إلا أن يؤثر المأموم التطويل» وعددهم ينحصر»7(). 

القول الثالث: 

اختار ابن بطال وابن عبد البر واليعمري وبعض العلماء أن على الإمام التخفيف بكل حال©). 


ورجحه ابن عبد البر حتى لو علم قوة من خلفه؛ وقال: فإنه لا يدري ما يحدث بهم من آفات بني 
آدم» وذكر أن تطويل الإمام غير جائزء وأنه يلزمه التخفيف. 

القول الرابع: 

استحب إمام الحرمين القراءة في الصبح من طوال المفصل مطلقاء من غير فرق بين إمام ومنفردء 
وبين جماعة محصورة وغيرهم» وبه قال ابن القيم وابن رجب من الحنابلة"). 


.)"٠۳ /١( 455)؛ وانظر: مغني المحتاج‎ /١( نهاية المحتاج‎ .)١( 

(۲). فتح الباري لابن رجب /٦(‏ ۲۱۷). 

(۳). الروض المربع (ص: .)١5١8‏ 

.)٤(‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال (۲/ 77")؛ الاستذكار (۲/ 5١).؛‏ فتح الباري لابن رجب 
/٦(‏ ۷ طرح التثريب (۲/ «(o٠‏ شرح القسطلاني (۲/ 6۸ 4) شرح الزرقاني على 
الموطأ »)٠۷١۸ /١(‏ شرح الرزقاني على خليل /١(‏ 377"). لوامع الدرر في هتك أستار المختصر 
.)١55 /۲(‏ التوضيح شرح الجامع الصحيح لابن الملقن (5/ 555). 

(©). المهمات في شرح الروضة والرافعي (”/ 57)؛ فتح الباري لابن رجب (5/ 7؟ ؟). 

(ص: ۱۲۸) 


القول الخامس: 

أي سورة شاء(١).‏ 

هذا تفصيل مذاهب الفقهاء. وملخصه كالتالي: 

قيل: تسن قراءة أربعين آية أو خمسين أو ستين آية في الركعتين ين» ويستحسن كونها من المفصل. 
فجعلوا تقدير الآيات بالعدد من السنة› وكونها من حزب المفصل من قبيل الاستحسان. وهذا مذهب 
الحنفية. 

وقيل: تسن القراءة من طوال المفصلء وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلةء قال المالكية: فما 
زاد. 

وقيد المالكية والشافعية والحنابلة الاستحباب للمنفرد» أو لجماعة محصورة رغبت في إطالة 
الصلاة» وكانت تطيق ذلك. ۰ 

وقيل: تسن القراءة من طوال المفصل مطلقاء وبه قال إمام الحرمين وابن القيم. 

وقيل: تسن القراءة من الستين إلى المائة» من أي سورة شاءء وهو اختيار ابن حزم. 

فإذا وقفت على الأقوالء فلننتقل إلى بيان الأدلة عليها. 

* دليل من قال: يستحب القراءة من طوال المفصل: 

الدليل الأول: 

(ح-4١15١)‏ ما رواه مسلم من طريق شريك وابن عبينة, عن زياد بن علاقة, 

عن قطبة بن مالك سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الفجر [ِوَالئَّخْلَ بَاسِقَاتِ لها طَلْعَ 
نضيد]. 

ورواه مسلم من طريق أبي عوانة» عن زياد بن علاقة به(). 

الدليل الثاني: 

(ح-5١15١)‏ مارواه مسلم من طريق زائدة» حدثنا سماك بن حرب»› 

عن جابر بن سمرة قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الفجر ب ق والقرآن 


.)١(‏ المحلى (۳/ »)١١‏ مسألة (5؛ ؛). 
(۲). صحيح مسلم ١55(‏ - لاه؛). 


کے 


ية من 


(ص: ۱۲۹) 


المجيد وكان صلاته بعد تخفيقًا('). 


.)458-1١54( صحيح مسلم‎ .)١( 

(۲). اختلف فيه على سماك بن حرب في تعيين السور. 

فرواه زهير وزائدة» وإسرائيل في رواية» وجعفر بن الحارث بسند ضعيف.؛ رووه بذكر سورة 
(ق). ١‏ 

ورواه الثوري وإسرائيل بذكر سورة (الواقعة). 

ورواه أبو عوانة ويزيد بن عطاء اليشكري بذكر سورتي (ق ويس). 

ورواه شعبة بذكر قراءة الظهرء وقال: والصبح أطول من ذلك» ولم يحدد سورة. 

ورواه حماد بن سلمة» فلم يذكر قراءة الصبح. 

قال النسائي: سماك بن حرب ليس ممن يعتمد عليه إذا انفرد بالحديث اختلف فيه على سماك. هذا 
من حيث الإجمال. وإليك ما يمكن تفصيله: 

رواه زائدة بن قدامة» عن سماك به» كما في صحيح مسلم ١51(‏ - /45) و(59١458-1),‏ 
ومصنف ابن أبي شيبة (47 5”"), ومسند أحمد (5/ :.)٠١5‏ ومسند أبي يعلى (455): والمعجم 
الكبير للطبراني (؟/ 5 ؟١؟)‏ ح ۱۹۲۹ء ومستخرج أبي عوانة (۱۷۹۰ء »)۱۷١۹١‏ وصحيح ابن 
خزيمة (0517): وصحيح ابن حبان (5١8١)؛‏ ومسند السراج (١١٠)ء‏ والسنن الكبرى للبيهقي 
»)٥٤١ /۲(‏ ومستخرج أبي نعيم على مسلم 21٠١١5(‏ 5١1١٠).؛‏ بلفظ ظ: (أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - كان يقرأ في الفجر ب ق والقرآن المجيد» وكانت صلاته بعد تخفيفا). 

وتابعه على ذكر سورة (ق) كل من إسرائيل» وزهيرء وأبي عوانة؛ وجعفر بن الحارث» عن سماك. 
أما رواية زهيرء عن سماك: 

فرواها مسلم »)٤٠١۸ - ١59(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (47 0"): وأحمد (ه/ ٩۰‏ اق 
1۲ ۳ ) من طريق يحيى بن آدم» حدثنا زهير عن سماك به» بلفظ ظ: (سألت جابر ابن سمرة» 
عن صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء. قال: 
وأنبأني: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الفجر ب ق والقرآن ونحوها). 
فقوله: (ونحوها) يحتمل ونحوها من سور المفصلء ويحتمل بمقدارها من القرآن. 

ورواه الطبراني في الكبير (۲/ ۲۲۷) ح ۱۹۳۸ء وأبو العباس (44 )١‏ من طريق عمرو بن خالد 
الحرانى؛ 


ورواه أبو العباس السراج في مسنده )١41١(‏ من طريق شجاع بن الوليد» ومن طريق أبي الوليدء 
ثلاثتهم» عن زهير به. َ 
وأما رواية أبي عوانة» عن سماك› فرواها الإمام أحمد (4/ 4 "): حدثنا يونس» حدثنا أبو عوك 
عن سماك بن حرب» عن رجل من أهل المدينة أنه صلى خلف النبي ع اط رسع 
فسمعته يقرأ في صلاة الفجر ((ق وَالْقْرْآنِ الْمَجيد] و (يس وَالْكْرْآنِ الْحَكيم). - 

)١٠١١ (ص:‎ 


= فلم يسم الراوي؛ وذكر مع سورة ق: (سورة يس) وذكر سورة يس في الحديث خطأء لمخالفة 
رواية أبي عوانة لكل من زهيرء وزائدة» وإسرائيل» وجعفر بن الحارث» والحمل فيه على سماك بن 
حرب» ففي حفظه شيء. 

تابع أبا عوانة على ذكر سورة (يس) شعبة وأيوب بن جابر» عن سماك بن حرب» عن جابر بن 
سمرة؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الصبح ب [يس). ٠‏ 

رواه الطبراني في الأوسط »)۳۹٠۳(‏ قال: حدثنا علي بن سعيد الرازيء قال: أخبرنا عبد الله ابن 
عمران الأصبهاني» قال: أخبرنا أبو داود الطيالسي» قال: أخبرنا شعبة وأيوب بن جابر به. 

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن سماك إلا شعبة وأيوب بن جابرء ولا رواه عنهما إلا أبو 
داود» تفرد ب4: عبد الله بن عمران». 

وهذه رواية منكرة» أيوب بن جابر ضعيف» وعبد الله بن عمران الأصبهاني: صدوق يغرب» وأما 
شيخ الطبراني علي بن سعيد الرازي فتكلم فيه الدارقطني» وأثنى على حفظه ابن يونس فحديثه لا 
ينزل عن مرتبة الحسن» وهذه الرواية مخالفة لرواية ابن مهدي ومعاذ بن معاذ عن شعبة» وهو 
المعروف من حديث شعبة؛ كما سيأتي تخريجها إن شاء الله. 

قال الحافظ في نتائج الأفكار: «هكذا وقع -يعني ذكر سورة يس- في هذه الروايةء وقد أخرجه مسلم 
من وجه آخر عن شعبة بهذا السندء بلفظ: (كان يقرأ في الظهر بسبح وفي الصبح أطول من ذلك)؛ 
فلعل بعض الرواة حمل حديث أيوب بن جابر على حديث شعبة؛ وأيوب بن جابر ضعيف». 

وأما رواية جعفر بن الحارث» عن سماك: 

فرواها الطبراني في الكبير (؟/ ۳۹) ح 0 اشن طريق محمد ين حسان البرجدائي» حدننا 
محمد بن يزيد حدثنا جعفر بن الحارث به» بلفظ ظ: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في 
صلاة الفجر ب (ق)) 

ومحمد بن حسان البرجناني» ليس له رواية إلا في المعجم الكبير للطبراني بحسب البحثء ولم يرو 
عنه إلا أسلم بن سهل الواسطي (بحشل). وليس له إلا ثلاثة أحاديث كلها عن شيخه محمد بن يزيد 
الواسطي»› عن جعفر بن الحارث» وكل هذه الروايات الثلاث متابع عليهاء ليس فيها ما تنكره» فلفظه 
هذا صالح في المتابعات. 

وأما رواية يزيد بن عطاءء فرواها الطبراني في الكبير (۲/ )٠١١‏ ح ۲٠٠۲١‏ من طريق سعيد ابن 
سليمان ويحيى الحماني» كلاهما عن يزيد بن عطاء» عن سماك بن حرب» عن جابرء قال: رأيت 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الصلوات كنحو من صلاتكم؛ كان يصلي الظهر حين تزول 
الشمس وكان يقرأ في صلاة الفجر ب ق والقرآن المجيد» ويس ونحو ذلك. 

فالحماني حافظ إلا أنه مجروح., قد اتهم بسرقة الحديث. لكن قد تابعه ثقة» وهو سعيد بن سليمان 
(سعدويه). 

ويزيد بن عطاء هو أبو خالد اليشكري ضعيف» وقد زاد (سورة يس) وهي زيادة منكرة. 

وأما رواية إسرائيل» عن سماكء فقد اختلف فيه على إسرائيل في لفظه: = 

(ص: ١؟١)‏ 


= فأخرجها الطبراني في الكبير (۲/ 4؟١١)‏ ح ۱۹۲۹ء من طريق عبد الرزاق» عن إسرائيل به 
مقرونًا برواية زائدة» بلفظ : (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في صلاة الفجر ب ق 
والقرآن المجيد» وكانت صلاته بعد تخفيفا. وهذا لفظ زائدة» فأخشى أن يكون الطبراني حمل لفظ 
إسرائيل على لفظ زائدة. 

فقد رواه عبد الرزاق في المصنف »)۲۷۲١(‏ وعنه أحمد (5/ 4 »)٠١‏ والطبراني في الكبير (؟/ 
55" ح 1۹14. 


ورواه أحمد أيضًا (5/ 4 )٠١‏ حدثنا يحيى بن آدم» 

ورواه المستغفري في فضائل القرآن (1۳۹)» وابن خزيمة في صحيحه :.)571١(‏ وابن حبان في 
صحيحه (۱۸۲۳)» من طريق خلف بن الوليد 

والحاكم في المستدرك )٠۷١(‏ من طريق عبيد الله بن موسىء أربعتهم (عبد الرزاق» ويحيى؛ 
وخلف» وعبيد الله) رووه عن إسرائيل» عن سماك بن حرب» أنه سمع جابر بن سمرة يقول: كان 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الصلوات كنحو من صلاتكم التي تصلون اليوم» ولكنه 
كان يخفف. كانت صلاته أخف من صلاتكم» وكان يقرأ في الفجر الواقعة» ونحوها من السور. 
فذكر سورة (الواقعة) بدلا من قاف. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه. وإنما حرج مسلم بإسناده: كان يقرأ 
في صلاة الفجر بالواقعة. 

تابع الثوريٌ إسرائيل» على ذكر سورة الواقعةء فخرج إسرائيل من عهدته. 

فقد رواه المستغفري في فضائل القرآن ( ٤١‏ ٩)ء‏ وأبو العباس السراج في مسنده )٠٤١(‏ من طريق 
محمد بن يوسف. 

والبيهقي في السنن (۳/ )١55‏ من طريق عبد الصمد بن حسان» كلاهما عن الثوري» عن سماك 
بن حرب به. فكان الحمل بذكر (سورة الواقعة) على سماكء فقد اضطرب في تعيين السورة. 
ورواه شعبة» وحماد بن سلمة» عن سماكء فلم يذكرا سورة قاف: 

فرواه مسلم ( -451) من طريق عبد الرحمن بن مهدي› عن شعبة» عن سماك به» بلفظ: 
(كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى» وفي العصر نحو ذلك. وفي 
الصبح أطول من ذلك). ولم يذكر السورة التي يقرأ فيها بالصبح»› وزاد قراءة الظهر ب (الليل إذا 
يغشى). 50 /' ش 

ومن طريق ابن مهدي أخرجه أحمد (5/ ».)٠١8 ٠٠١١‏ والنسائي في المجتبى »)۹۸١(‏ وفي 
الكبرى ».)٠١554(‏ والمستغفري في فضائل القران (355). 

وأخرجه أبو داود »)۸١(‏ والطبراني في الكبير (؟/ ۲۱۸) ح ٤۱۸۹ء‏ من طريق معاذ بن معاذء 
عن شعبة به. 

ورواه الطيالسي› عن شعبة» واضطرب فيه في ت تعيين السورة. على أربعة ألفاظ: 

اللفظ الأول: جاء بلفظ: (كان رسول الله صلی الله علي وس - يقرأ في الظهر والعصر ب (الليل 
إذا يغشى]. ونحوهاء ويقرأ في الصبح بأطول من ذلك) بمثل رواية ابن مهدي ومعاذ بن معاذ. = 
(ص: ۱۳۲) 


= رواه عنه بهذا اللفظ يونس بن حبيب كما في مسند الطيالسي »)٠٠١(‏ ومن طريقه أبو عوانة في 
مستخرجه (؟1751١)؛‏ وأبو نعيم في مستخرجه »)٠١٠١۷(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۲/ 47 5). 

اللفظ الثاني: جاء بلفظ: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الظهر ب [سبح اسم ربك 

الأعلى), وفي الصبح بأطول من ذلك). 

رواه أحمد (ه/ كىل ۸۸). 

وابن أبي شيبة في المصنف (555"): وعنه مسلم (450)» ومن طريقه الطبراني في الكبير (؟/ 

٠ح‏ ١۹۰٠ء‏ وأبو نعيم في مستخرجه :)٠١١1(‏ كلاهما (أحمد وابن أبي شيبة) عن أبي داود 
الطيالسي به. 

اللفظ الثالث: جاء بلفظ: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الظهر والعصر ب إالليل 

إذا يغشى)» [والشمس وضحاها!. ونحوهاء ويقرأ في الصبح بأطول من ذلك. 

أخرجه الطبراني في الكبير (۲/ )۲٠۱۸‏ ح ۱۸۹۳ من طريق أبي الخطاب زياد بن يحيىء 


وابن خزيمة في صحيحه )5١١(‏ أخبرنا يحيى بن حكيمء ويعقوب بن إبراهيم الدورقي» ثلاثتهم عن 
أبي داود الطيالسي به. 

اللفظ الرابع: جاء بلفظ: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الظهر والعصر ب [سبح 
اسم ربك الأعلى)» (والليل إذا يغشى)» وفي الصبح بأطول من ذلك). 

أخرجه أبو العباس السراج في مسنده (5؟١)‏ حدثنا هارون بن عبد الله (الحمال)؛ وعقبة بن مُكْرَم 
قالا: حدثنا أبو داود به. 

ورواه حماد بن سلمة» عن سماك بن حرب» فخالف في تعيين السور في صلاة الظهر والعصرء ولم 
يذكر القراءة في صلاة الصبح. 

رواه يزيد بن هارون كما في مسند أحمد (5/ »)٠١١‏ ومستخرج الطوسي (۲۸۸)» ومسند أبي 
العباس السراج »)٠١١(‏ وفضائل القرآن للمستغفري (389). 

وأبو داود الطيالسي كما في مسنده .)۸١١(‏ ومصنف ابن أبي شيبة »٠۷۰(‏ 5/5"), وصحيح 
ابن حبان .)١871(‏ والطبراني في الأوسط .)"5٠4(‏ والسنن الكبرى للبيهقي (؟/ 7؛ 5). 
وموسى بن إسماعيل كما في سنن أبي داود (*۸۰)» 

وبهز كما في مسند أحمد (5/ 2)٠١5‏ 

وعبد الرحمن بن مهدي كما في مسند أحمد (5/ »)٠٠0۸‏ والمجتبى من سنن النسائي (975), وفي 
الكبرى له (۰۱۰۰۳ ١١59/8‏ ). 

وعفان كما في مسند أحمد (5/ :)٠١‏ ومستخرج الطوسي (۲۸۸)» 

قال عفان في حديثه كما في مستخرج الطوسي: لم يذكر حديث جابر بن سمرة هذا عنه أحد غير 
حماد وهو حديث غريب. اه - 

(ص: ۱۳۳) 


وقوله: (وكانت صلاته بعد تخفيفا) قال ابن رجب: والظاهر أنه أراد أن صلاته بعد الفجر كانت أخف 
من صلاة الفجر(). 

* وأجيب: 

بأن قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - لسورة (ق) ليس دليلا على تفضيل قراءة هذه السورة 
بذاتها لصلاة الصبح» فليست قراءتها في الصبح كقراءة سورة السجدة والإنسان في فجر الجمعة؛ 
وإذا لم يدل على تفضيل سورة (ق) في صلاة الصبح لم يدل على استحباب طوال المفصل من باب 
أولى» كما أن قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الصبح من الطوال» أو من المئنين» أو 
من المثاني لا يدل على استحباب هذه السور بذاتهاء فضلا أن يدل على استحباب القراءة من هذه 
الأحزاب بذاتها. بل يؤخذ من الحديث دليل على استحباب القراءة بمثل هذا المقدار من الآيات في 
صلاة الصبح من أي سورة شاءء ولإن صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قرأ في الصبح 
بطوال المفصلء. 


= ويونس بن محمد المؤدب» كما في شرح معاني الآثار ›»)١۷ /١(‏ 

وهدبة بن خالد كما في المعجم الكبير للطبراني (؟/ ۳۳۲) ح ,١555‏ 

وأبو الوليد الطيالسي كما في سنن الدارمي (1؟75١).‏ 

وحجاج بن منهال كما في القراءة خلف الإمام للبخاري ط دار الصميعي (57؟)؛ عشرتهم رووه 
عن حماد بن سلمة» عن سماك بن حرب» عن جابر مرفوعاء كان يقرأ في الظهر والعصر ب 
[السماء والطارق)› (والسماء ذات البروج] وما شابهها. 

والمحفوظ في تسمية السورة ما رواه ابن مهدي ومعاذ بن معاذ عن شعبةء عن سماك بن حرب› 
بذكر (والليل إذا يغشى)› وما وافقها من رواية يونس بن حبيب» عن أبي داود الطيالسي» عن شعبة 
به» والله أعلم. 


وأما رواية حماد بن سلمة» عن سماك به بلفظ: كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق 
والسماء ذات البروج» فهي رواية شاذة وحماد قد تغير بآخرة كما ذكره أبو حاتم الرازي» وهو ثقة 
إذا روى عن ثابت وحميد» صدوق إذا روى عن غيرهماء ما لم يتفرد أو يخالف. والله أعلم. 

وأما ذكر السورة التي يقرأ فيها بالصبح. 

فشعبة ذكر ما يقرأ في صلاة الظهرء. ثم قال: والصبح أطول من ذلك» ولم يحدد سورة. 

والثوري وإسرائيل ذكرا سورة الواقعة. 

وزائدة وزهير ذكرا سورة ق» فهذا الاختلاف من قبل سماك» فإن في حفظه شيتاء والله أعلم. 

.)55 /۷( فتح الباري لابن رجب‎ .)١( 

)۱۳ ٤ (ص:‎ 


مثل: ق والطور. والإنسان› فقد صح عنه القراءة من خارج المفصل» كالسجدة. والصافات»› 
والمؤمنون: وبعضهن أطول من طوال المفصلء بل وقرأ فيها بأقصر من ذلك كالتكويرء وسوف 
يأتي تخريجها إن شاء الله تعالى» والله أعلم. 

الدليل الثالث: 

(ح-1515) ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» عن 
عروة» عن زينب بنت ابي سلمه. 

وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي إلى جنب البيتء يقرأً: 
بالطور وكتاب مسطور('). 

ورواه البخاري» قال: حدثني محمد بن حربء حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكرياء الغساني. عن 
هشام» عن عروة. 

عن أم سلمة -زوج النبي رضي الله عنها- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال» وهو بمكة 
وأراد الخروج» ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج» فقال لها رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -: إذا أقيمت صلاة الصبح» فطوفي على بعيرك» والناس يصلون. ففعلت ذلك فلم تُصّلّ 
حتى خرجت(). 

[قوله: (صلاة الصبح) رواه الغساني, عن هشام» والغساني متكلم فيه, وتابعه أبو قبيصة الفزاري› 
وهو ضعيف. والراوي عنه مجروح](). 

الدليل الرابع: 

(ح-15117١)‏ ما رواه أحمد. قال: حدثنا الحكم بن موسى - قال: عبد الله وسمعته أنا من الحكم - قال: 
حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجالء قال: ذكره يحيى ابن سعيد» عن عمرة. 

عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان» قالت: ما أخذت ق والقرآن المجيد 


.)١؟1075‎ - صحيح البخاري (45154). ومسلم (88؟‎ .)١( 
.)١575( صحيح البخاري‎ .)١( 

(۳). انظر تخريجه. (ح: .)١557‏ 

)١١١ (ص:‎ 


إلا من وراء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بها في الصبح(). 

[المحفوظ أنها أخذتها من قراءة الرسول - صلى الله عليه وسلم - لها على المنبر يوم الجمعة](). 
.)١(‏ المسند (5/ 451). 

(۲). اختلف فيه على يحيى بن سعيد» عن عمرة» عن أختها: 


فرواه أحمد (5/ ”457).: وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (5/ 7 4).» وأبو نعيم في 
معرفة الصحابة (055٠6)؛‏ من طريق الحكم بن موسى. 

ورواه النسائي في المجتبى (49 5) وفي الكبرى (۰۱۰۲۳ )١١455‏ من طريق عمران بن يزيد 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (51*") من طريق إبراهيم بن محمد 

والمحاملي في أماليه )٠١1(‏ من طريق أبي المجاهرء كلهم رووه عن عبد الرحمن بن أبي الرجالء 
عن يحيى بن سعيد» عن عمرة» عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان به بلفظ: ما أخذت [ق 
والقرّآن الْمَجِيدِ] إلا من النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بها في الصبح. 

وقد خالف ابن أبي الرجال من هو أوثق منه: 


فرواه سليمان بن بلال كما في صحيح مسلم 5٠(‏ - ۸۷۲)» وسنن أبي داود (۱۱۰۲)» ومستخرج 
أبي نعيم .)١557/(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۳/ .)١59/‏ 

ويحيى بن أيوب الغافقي كما في صحيح مسلم ٠(‏ ه - ۸۷۲)» وسنن أبي داود (*١١١).ء‏ كلاهما 
روياه عن يحيى بن سعيد. عن عمرة» عن أخت لعمرة بنت عبد الرحمن به. 

ولفظ سليمان بن بلال في مسلم: (أخذت ق والقرآن المجيد) من في رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يوم الجمعه؛ وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعه. 

وقد رواه غير عمرة عن أم هشام بذكر قراءتها على المنبر يوم الجمعة مما يؤكد خطأ عبد الرحمن 
بن أبي الرجال. | 

فرواه مسلم (51 - ۸۷۳) من طريق محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن خبيب» عن عبد الله ابن 
محمد بن معن» عن بنت لحارثة بن النعمان» قالت: ما حفظت ق» إلا من في رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -» يخطب بها كل جمعة». قالت: وكان تنورنا وتنور رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
واحدًا. 

وأكتفي بصحيح مسلم عن غيره اختصارًا. ٠‏ 

كما رواه يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» عن أم هشام بنت حارثة ابن 
النعمان» بلفظ: لقد كان تنورنا وتنور رسول الله - صلی الله عليه وسلم - واحدّاء سنتين أو سنة 
وبعض سنة» وما أخذت ق والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
يقرؤها كل يوم جمعة على المنبرء إذا خطب الناس. | 
أخرجه مسلم ٥۲(‏ - ۸۷۳) من طريق إبراهيم بن سعد» عن محمد بن إسحاقء قال: حدثني عبد الله 
بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريء عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد 
بن زرارة به. ٠ ١‏ 0 

فتبين بهذا شذوذ رواية عبد الرحمن بن أبي الرجالء والله أعلم. 

)١55 (ص:‎ 


الدليل الخامس: 

(ث-۳۸۰) ما رواه أحمد. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك» حدثنا الضحاك بن عثمان» 
عن بكير بن عبد الله» عن سليمان بن يسارء 

عن أبي هريرة أنه قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشبه صلاة 
برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فلان -قال سليمان- كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهرء 
ويخفف الأخريين» ويخفف العصرء ويقرأ في المغرب بقصار المفصلء ويقرأً في العشاء بوسط 
المفصل» ويقرأ في الصبح بطوال المفصل(). 

[حسن]("). 


زاد أبو بكر الحنفي في رواية أحمد. والبيهقي: قال الضحاك: وحدثني من سمع أنس بن مالك 

يقول: ما رأيت أحدا أشبة صلاة بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من هذا الفتى» يعني: 
عمر بن عبد العزيزء قال الضحاك: فصليت خلف عمر بن عبد العزيزء وكان يصنع مثل ما قال 

سليمان بن يسار(). 


.)"٠١ /۲( المسند‎ .)١( 

.)١55٠ سبق تخريجه في هذا المجلد. انظر (ث-78”"), وانظر (ح‎ .)١( 

(۳). مسند أحمد (۲/ ۳۲۹)» وسنن البيهقي (۲/ 147 5). 

وفي هذا الإسناد مبهمقد رواه الضحاك موصولا عن يحيى بن سعيد. أو عن شريك بن أبي نمرء لا 
يدري أيهما حدثه. عن أنس بن مالكء قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - من هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز. قال الضحاك: فكنت أصلي وراءه فيطيل 
الأوليين من الظهرء ويخفف الآخرتين» ويخفف العصرء ويقرأ في المغرب بقصار المفصلء ويقرأ 
في العشاء بوسط المفصل» ويقرأ في الصبح بطوال المفصل. 

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (5/ »)۳١١‏ وأبو طاهر المخلص في السادس من المخلصيات 
)١45 -١751(‏ أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك» عن الضحاك بن عثمان به. 

فان كان الحديث عن يحيى بن سعيد» فهو صحيح» أو كان عن شريك بن أبي نمر فهو حسن. والله 


أعلم. 

ورواه ابن سعد عن شيخه الواقدي عن الضحاك عن شريك من غير شكء والواقدي أخباري 
متروك. 

(ص: ۱۳۷) 

* وأجيب: 


بأن المرفوع منه التشبيه» وشبه الشيء لا يستلزم المساواة من كل وجه فقد يكون الشبه الذي 
لحظه أبو هريرة إنما هو في مقدار قيامه في الصلاةء وأما تعيين السور فمقطوع. 

قال ابن حجر: «هذا حديث صحيح من حديث أبي هريرة» والمرفوع منه تشبيه أبي هريرة صلاة 
الأمير المذكور بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وما عدا ذلك موقوف إن كان الأمير 
المذكور صحابيًاء أو مقطوع إن لم يكن»(. 

وقال عن حديث أنس: «وأما حديث أنس ففي سنده مبهم يمنع من الحكم بصحته» والمرفوع منه 
أيضًا التشبيه» وما عداه مقطوع»(). 

الدليل السادس: 

(ث-18١)‏ ما رواه عبد الرزاق» عن الثوري» عن علي بن زيد بن جدعان» عن الحسن وغيره: 


قال: 
كتب عمر إلى أبي موسى أن اقرأ في المغرب بقصار المفصل» وفي العشاء بوسط المفصل» وفي 
الصبح بطوال المفصل(). 


[ضعيف. وقد اختلف فيه على ابن جدعان]0). 
وقد روى مالك» عن عمه أبي سهيلء عن أبيهء 


.)455 /١( نتائج الأفكار‎ .)١( 

(۲). نتائج الأفكار /١(‏ 450). 

(۳). مصنف عبد الرزاق (551757). 

.)"57” ومن طريق سفيان رواه ابن أبي داود في المصاحف (ص:‎ .)٤( 
وإسناده ضعيف» فيه علي بن زيد بن جدعانء وقد اختلف فيه:‎ 


فرواه الثوري كما سبق. ش َ 
ورواه شريك» كما في مصنف ابن أبي شيبة (4؛ 54١)؛‏ وشرح معاني الآثار للطحاوي /١(‏ 5١؟)؛‏ 
عن علي بن زيد؛ عن زرارة بن اوفيء قال: اقراني ابو موسى كتاب عمر: أن اقرا بالناس في 


المغرب بآخر المفصل. 
وشريك سَيَّئىُ الحفظ. وقد جعله من رواية علي بن زيدء عن زرارة بن أبي أوفى. 
(ص: ۱۳۸) 


أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى أن صل الظهر إذا زاغت الشمس» والعصر والشمس 
بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة:؛ والمغرب إذا غربت الشمس» وأخر العشاء ما لم تنم؛ وصَلّ 
الصبح» والنجوم بادية مشتبكة» واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل('. 

[صحيح](". 

* ويجاب: 

بأن عمر ريما أراد بذكر المفصل ضرب المثال على مقدار القراءةء لا أنه أراد تفضيل المفصل نفسه 
على غيره من السورء بدليل أن عمر رضي الله عنه نقلت عنه القراءة في صلاة الصبح»› > فلم تكن 
أكثر قراءته من المفصلء بل ثبت عنه القراءة من الطوال» ومن ن المئين ومن المثاني» وبلفظ يدل 
على تكرره منه بلفظ: (كان) الدالة على الاستمرارء وحتى أخذ عنه بعض من يصلي خلفه سورة 
يوسف من كثرة ما كان يرددها في صلاة الصبح» وسوف أخرج عنه هذه الآثار إن شاء الله تعالى 
في أدلة القول الآخرء فانظرها تكرمًا. 

* دليل من قدر القراءة بعدد الآيات» سواء أكان ذلك من المفصل أم من غيره: 

الدليل الأول: 

(ح-8١51١)‏ ما رواه البخاري› قال" حدثنا آدم» قال" حدثنا شعبة. قال" حدثنا سيار بن سلامة» قال" 
دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي» فسألناه عن وقت الصلوات» فقال: كان النبي - صلى الله 
عليه وسلم - يصلي الظهر حين تزول الشمسء والعصرء ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة. 
والشمس حية -ونسيت ما قال في المغرب- ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل» ولا يحب النوم 
قبلهاء ولا الحديث بعدهاء ويصلي الصبح» فينصرف الرجلء فيعرف جليسه» وكان يقرأ في الركعتين 
-أو إحداهما- ما بين الستين إلى المائة("). 


.)7 /١( الموطأ‎ .)١( 

(۲). ومن طريق مالك رواه عبد الرزاق في المصنف (7"5١؟),‏ وابن المنذر في الأوسط (/ 
5 ”) والبيهقي في السنن الكبرى /١(‏ 4 ؛ 5)» وفي المعرفة (؟/ ۰۲۹۱ .)١555‏ 

(۳). صحيح البخاري »)۷۷١(‏ وهو في مسلم .)451١(‏ 

(ص: ۳4( 


الدليل الثاني: 

(ح-1519١)‏ ما رواه مسلم من طريق مسلم البطين؛ > عن سعيد بن جبير» 

عن ابن عباس» أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في صلاة الفجرء يوم الجمعة: ((الم 
)١(‏ تنزيل) السجدةء و هَل أتى عَلى الإنسَانٍ حِينْ مَنَ الذهر» [الإنسان: ]١‏ ... الحديث('. 
وسورة السجدة ليست من المفصلء وقوله: (كان يقرأ) إن لم يدل على الدوام فهو يدل على أنه هو 
الغالب من فعله - صلى الله عليه وسلم -. 

الدليل الثالث: 

(ح-١٠15١)‏ مارواه مسلم من طريق ابن جريج. قال: سمعت محمد بن عباد ابن جعفرء يقول: 
أخبرني أبو سلمة بن سفيان» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعبد الله بن المسيب العابدي› 


عن عبد الله بن السائب قال: صلى لنا النبي - صلى الله عليه وسلم -: الصبح بمكة فاستفتح سورة 
المؤمنين حتى جاء ذكر موسىء وهارون أو ذكر عيسى - محمد بن عباد يشك - أو اختلفوا عليه 
أخذت النبي - صلى الله عليه وسلم - سعلة فركع وعبد الله بن السائب. حاضر ذلك(). 

الدليل الرابع: 

(ح-551١)مارواه‏ أحمدء قال" حدثنا وكيع» عن ابن أبي ذئب» عن خاله الحارث» عن سالم» 
عن ابن عمر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا بالتخفيف. وإن كان ليؤمنا 
بالصافات(). 

ورواه أبو خيثمةء كما في مسند أبي يعلى 

وعمرو بن محمد الناقد كما في مسند أبي يعلى» 

وأحمد بن منيع» كما في مسند السراج» ثلاثتهم عن يزيد بن هارون› 

وعمرو بن محمد الناقد كما في مسند أبي يعلى» عن شبابة بن سوار. 


.۸۷۹ 5 ٦ ٤( صحيح مسلم‎ .)١( 
هه:).‎ - ١57( صحيح مسلم‎ .)۲( 
.)55 المسند (؟/‎ .)۳( 

)۱ ٤١ (ص:‎ 


وحجاج بن محمد كما في السنن المأثورة للشافعيء ثلاثتهم (أبوخيثمةء وابن هارون» وشبابة) عن 
ابن أبي ذئب به» وقالوا: في صلاة الفجر. 

[حسن](). 

وجه الاستدلال: 

أن سورة الصافات ليست من المفصل. 

الدليل الخامس- 

(ح-؟157١)‏ مارواه مسلم من طريق مسعرء قال: حدثني الوليد بن سريع, 


.)١(‏ الحديث مداره على ابن أبي ذئب» أخبرني الحارث بن عبد الرحمن (خال ابن أبي ذئب)» عن 
سل عن اين عم ل 

والحارث» قال فيه أحمد: لا أرى به بأسًا. 

وقال النسائي: ليس به بأس. 

وقال ابن سعد وأبو أحمد الحاكم: لا نعلم أحدًا روى عنه غَيْر ابن أخته؛ زاد ابن سعد: وكان قليل 
الحديث. اه 

وانفرد ابن المديني بتجهيله. ولعله بسبب انفراد ابن أبي ذئب بالرواية عنه. 

وقد رواه عن ابن أبي ذئب جماعةء منهم: 

وكيع كما في مسند أحمد (۲/ »)١‏ 


وحجاج بن محمد كما في السنن المأثورة للشافعي .)١١9 21١1١4(‏ 

وحماد بن خالد» كما في مسند أحمد (۲/ cf‏ 1۷( 

ويزيد بن هارون» كما في مسند أحمد (۲/ »)٤١‏ ومسند أبي يعلى ٤٤٥(‏ ه, ۳ه »))٤‏ ومسند 
السراج (5١)ء‏ وصحيح ابن حبان (۱۸۱۷). 

وشبابة بن سوارء كما في مسند أبي يعلى ("ه ه ه), وصحيح ابن حبان )۱۸١۱۷(‏ 

وخالد بن الحارث كما في المجتبى من سنن النسائي »)۸۲١(‏ وفي الكبرى (۹۰۲» ,)١١7”578‏ 
وصحيح ابن خزيمة 2)١5١5(‏ 


وأبو عاصم الضحاك كما في مسند البزار .)5١085(‏ 

وعثمان بن عمر كما في صحيح ابن خزيمة .)١1١6١5(‏ والسنن الكبرى للبيهقي (۳/ .)١55‏ 
وعلي بن الجعد في مسنده كما في البغويات »)۲۷٠۲(‏ ومن طريقه الطبراني في الكبير /٠١(‏ 
ج ,١191954‏ 

وابن أبي فديك» كما في الأوسط لابن المنذر »)١95/7 /٤(‏ وفي المعرفة للبيهقي ›»)٠۳ /٤(‏ 
عشرتهم رووه عن ابن أبي ذنب به. 

)۱ ٤١ (ص:‎ 


عن عمرو بن حريث: أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الفجر والليل إذا عسعس(. 
والحديث يدل على جواز قراءة سورة (إذا الشمس كورت) في صلاة الصبح» وهي ليست من طوال 
المفصل» أيصح أن يقال: باستحباب القراءة من أواسط المفصل في صلاة الصبح؛ لقراءة النبي - 
صلى الله عليه وسلم - فيها بالصبح» أم يقال: إن المنظور هو القيام بسنة القراءة» من أي سورة 
شاع والسنة أن تكون القراءة فيها طويلة؛ كما قال في حديث أبي قتادة المتفق عليه: (وكان يطول 
في الركعة الأولى من صلاة الصبح)» وليس المقصود السورة بذاتهاء فضلا أن يعمم ذلك على طوال 


المفصل. 

الدليل السادس: 

(ح-7؟15١)‏ ما رواه أحمد من طريق سفيان -يعني الثوري- عن عبد الملك بن عمير» عن شبيب بن 
ابي روح» 


عن رجل» من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
الفجر فقرأ فيهما بالروم فالتبس عليه في القراءةء فلما صلى قال: ما بال رجال يحضرون معنا 
الصلاة بغير طهور أولئك الذين يلبسون علينا صلاتناء من شهد معنا الصلاة فليحسن الطهور('). 
[لم يروه إلا شبيب أبو روح» انفرد به عنه عبد الملك بن عمير على غرابة في متنهء وقد اضطرب 
فيه ابن عمير](). 


.)455-1١55( صحيح مسلم‎ .)١( 

(۲). المسند (8/ 51”). 

("). اختلف فيه على عبد الملك بن عمير 

فقيل: عنه» عن شبيب بن أبي روح» عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - 

رواه الثوريء كما في مصنف عبد الرزاق »)۲۷۲١(‏ ومسند أحمد (5/ 57"). والمجتبى من سنن 
النسائي (47 9): وفي الكبرى له »)٠١۲١(‏ وشعب الإيمان للبيهقي »)٠١٠١(‏ ومعرفة الصحابة 

لأبي نعيم (۷۲۲۷)» وجزء من حديث أبي العباس الأصم (ص: »)۲٠۸‏ وفضائل القرآن للمستغفري 
(0845). 


وقيل: عن عبد الملك بن عميرء سمعت شبيبًا أبا روح» عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه 
وسلم -. 


رواه أحمد (”/ »)47١‏ ومن طريقه الضياء في المختارة »)١49/(‏ حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا 
شعبةء عن عبد الملك بن عمير به» بلفظ: أنه صلى الصبح فقرأ فيها: بالروم فأوهم - 
(ص: ٤١٩‏ ۱) 


- فيهاء فقال: «وما يمنعني». قال شعبة: فذكر الرُفٌْ ومعنى قوله.: إنكم لستم بمتنظفين. 


والاختلاف بين هذه الرواية ورواية الثوري باسم شبيبء اهو بن أبي روح» أم هو شبيب أبو روح»› 
والخطب سهلء لهذا أعتبرٌ رواية شعبةء من رواية محمد بن جعفر عنه موافقة لرواية الإمام سفيان 


الثوريء والله أعلم. 
وقيل: عن عبد الملك بن عميرء عن شبيب بن أبي روح» عن الأغر من أصحاب النبي - صلى الله 
عليه وسلم -. 


رواه بكر بن خلف عن مؤمل بن إسماعيل واختلف على بكر فيه: 

فرواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني :)١51794(‏ عن بكر بن خلف› قال: أخبرنا مؤمل؛. عن عبد 
الملك بن عمير› > عن شبيب بن أبي روح عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - 
كرواية الجماعة. 

ورواه الطبراني في الكبير )"١1١ /١(‏ ح 88١‏ حدثنا علي بن سعيد الرازي» حدثنا بكر بن خلف› 
حدثنا مؤمل بن إسماعيل؛ حدثنا شعبة» عن عبد الملك بن عميرء عن شبيب أبي روح؛ عن الأغر 
من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - 

وعلي بن سعيد الرازيء قال الدارقطني: ليس في حديثه كذاك . .. قد حدث بأحاديث لم يتابع عليهاء 
وقد تكلم فيه أصحابنا بمصر› وأشار بيده وقال: هو كذا وكذاء كأنه ليس هو بثقة. 

وقال ابن يونس: كان يفهم. ويحفظ, وقال أيضاء تكلموا فيه. 

قال ابن حجر في اللسان: لعل كلامهم فيه من جهة دخوله في أعمال السلطان. 

وقال حمد بن نصر: سألت عنه أبا عبد الله بن أبي خيثمةء فقال: عشت إلى زمان أسأل عن مثله. 
اله 

فحديثه لا ينزل عن مرتبة الحسن لذاته. 

وقد توبع علي بن سعيد الرازي» تابعه زياد بن يحيى الحساني كما في مسند البزار (كشف الأستار- 
(f۷‏ ومعجم الصحابة للبغوي (15) قال" حدثنا مؤمل به وفي البزار:» قال" عن الاغر المزني, 
وفي معجم الصحابة: عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - من بني غفارء يقال له: 
الأغر. 

وعلته مؤمل بن إسماعيل سيء الحفظ, وقد تفرد مؤمل في تعيين صحابي هذا الحديث» وقد رواه 
محمد بن جعفرء عن شعبة» فلم ينسبه, كما رواه الثوري عن عبد الملك بن عميرء ولم ينسبه» وهو 
المعروف. والله أعلم. 

وقيل: عن عبد الملك بن عمير» عن أبي روح» أنه صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - الصبح 
فقرأ سورة الروم ... وذكر نحوه. , 

رواه زائدة بن قدامة كما في مسند أحمد (۳/ ›»)٤١١‏ 

وشريك النخعي كما في مسند أحمد (۳/ »)٤١١‏ 

وعبيدة بن حميد كما في مصنف ابن أبي شيبة (4 ")2 

وأبو حمزة (هو محمد بن ميمون السكري) كما في فضائل القرآن للمستغفري .)١55(‏ 

وجرير (هو ابن عبد الحميد) كما في أمالي المحاملي (۱۷۹)› 

وأبو الأشهب (هو جعفر بن حيان العطاردي) كما في معجم الصحابة لابن قانع (۳/ ؟7١)»:‏ = 
(ص: ”؛:١)‏ 


وفي متنه غرابة» وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة: عن الإمام: يصلون 
لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطؤوا فلكم وعليهم('. 

وإذا كان هذا في حال الإمام» وأن إساءته لا تتعدى إلى المأموم» مع كون المأموم مرتبطة صلاته 
بصلاة إمامه في الجملة» ويتحمل عن المأموم القراءة 


= ستتهم رووه عن عبد الملك بن عميرء عن أبي روح» قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - صلاة الصبح فقرأ بسورة الروم» وقال ابو اشهبء فقرأ سورة النور. 

وأبو روح قد ذكره ابن قانع في الصحابة اعتمادا على هذه الرواية؛ والأصح أنه ليس صحاي 
وروايته عن التابعين» وإذا كان كذلك كان قوله: (أنه صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - e‏ 
وهمًا. 

وقيل: عن عبد الملك بن عميرء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ في الفجر يوم الجمعة بسورة 
الروم. 

رواه عبد الرزاق في المصنف »)۲۷۳١(‏ ومن طريقه المستغفري في فضائل القرآن (841). 

هذه الطرق مختلفةء فتارة يرويه عبد الملك عن شبيب عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه 
وسلم -. ٠‏ ظ 

وتارة يرويه عبد الملك عن شبيب أنه صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم -. 

وتارة عن عبد الملك بن عمير أن النبي - صلى الله عليه وسلم -. 

فإن كان هناك ترجيح فرواية الثوري ورواية شعبة الموافقة له من رواية محمد بن جعفر عنه. هي 
أقوى طرق هذا الحديث. 

وإلا فالأقرب أن الحديث قد اضطرب فيه عبد الملك بن عمير. 

وشبيب أبو روح قد روى له أحمد وأبو داود والنسائي. وقد روى عنه حريز بن عثمانء, وقد قال 
أبو داود: شيوخ حريز بن عثمان كلهم ثقات» فإن كان يمكن الاعتماد على مثل هذا التوثيق ق العام 
كان ذلك توثيقا لشبيب» وإن كان يمكن أن يحمل كلام أبي داود في الجملةء > أو في شيوخه قد أكثر 
الرواية عنهم, فليس له كبير حديث عن شبيب» ولم أقف له إلا على حديث واحد» وهو حديث: 
(الإيمان يمان» والحكمة يمانية). 

وقد ذكره البخاري في التاريخ الكبير )۲٠۲۱(‏ ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا. 

وذكره ابن خلفون في الثقات» ووثقه ابن حجر في التقريب. 

وقال أبو الحسن القطان عن شبيب في كتابه الوهم والإيهام :)"١ /٠(‏ «رجل لا يعرف له حال» 
وغاية ما رفع به من قدره أنه روى عنه شعبة وعبد الملك بن عمير». 

ولم أقف له على رواية يرويها عنه شعبةء ولم يذكر أحد شعبة من تلاميذه» فلعله قصد أنه روى 
شعبة عن عبد الملك بن عمير عنه» وعلى كل حالء فإن نجا الحديث من شبيب» ولا إخاله» فإن 
الحمل فيه على عبد الملك بن عمير فقد اضطرب فيه كما رأيت» فالحديث ضعيف. 


.)١ )‏ رواه البخاري )٦۹٤(‏ من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينارء عن زيد بن أسلم, عن 
عطاء بن يسارء عن أبي هريرة مرفوعا. 
(ص: ؛4١)‏ 


والسهو ونحوهماء فمن باب أولى أن تكون إساءة المأموم لا تتعدى إلى إمامه؛ والذي لا ترتبط 
صلاته بصلاة من يصلي خلفه»ء ولا تشترط نية الإمامة لصحة الائتمام كما سبق بحثه. 

الدليل السابع: 

(ح-4؟15١)‏ ما رواه أبو داود» قال: حدثنا أحمد بن صالح: حدثنا ابن وهب: أخبرني عمرو. عن 
ابن أبي هلال» عن معاذ بن عبد الله الجهني؛ 

أن رجلا من جهينة أخبره؛ أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الصبح: [إذا زُلْزِلتِ 
الأزضُ] في الركعتين كلتيهماء > فلا أدري أَنَسِيَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» أم قرأ ذلك 
عَمدَا؟(0). 

[انفرد به معاذ بن عبد الله» واختلف عليه في وصله وإرساله](). 

الدليل الثامن من الآثار: 


(ث-۳۸۲) ما رواه ابن أبي شيبةء قال" : حدثنا ابن عبينة, عن الزهري› 

عن أنس» أن أبا بكرء قرأ في صلاة الصبح بالبقرةء فقال له عمر حين فرغ: كَرْبَتِ الشمس أن 
تطلع» قال: لو طلعت لم تجدنا غافلين(". 

ا 


.)5١5( سنن أبي داود‎ .)١( 

(۲). سبق تخريجه في هذا المجلدء انظر (ح .)١5١05‏ 

.)١945( المصنف‎ .)۳( 

(4). رواه ابن أبي شيبة في المصنف كما في حديث الباب. 

ا ال الا وين ف ال و وي SSS‏ 
أبي شيبة والشافعي) عن ابن عيينة 

ورواه عبد الرزاق في المصنف (١1١1؟),‏ ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (؟/ ,)717٠‏ عن 
معمرء كلاهما (ابن عيينة ومعمر) عن الزهري به. 


وسنده في غاية الصحة. 

ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ ؟18١)‏ من طريق ابن لهيعةء قال: حدثنا عبيد الله ابن 
المغيرة» عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي» قال: صلى بنا أبو بكر رضي الله عنه صلاة 
الصبح» فقرأ بسورة البقرة في الركعتين جميعًاء فلما انصرف» قال له عمر رضي الله عنه: كادت 
الشمس تطلع. قال: لو طلعت لم تجدنا غافلين. وهذا سند صالح في المتابعات. 

ورواه مالك في الموطأ )۸١ /١(‏ 

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف »)۳۷٠١(‏ حدثنا عبدة ووكيع» ثلاثتهم عن هشام بن عروة. عن 
أبيه, أن أبا بكر الصديق صلى الصبح فقرأ فيها سورة البقرةء في الركعتين كلتيهما. 

وهو منقطع, عروة لم يدرك أبا بكر رضي الله عنه. 

(ص: <1( 


الدليل التاسع: 

(ث-87") وروى الطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق عبد الرحمن بن زيادء قال: حدثنا 
شعبة» عن قتادة, 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه؛ قال: صلى بنا أبو بكر رضي الله عنه صلاة الصبح» > فقرأ بسورة 
آل عمران» فقالوا: قد كادت الشمس تطلع. فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين('). 

[حسن](). 

الدليل العاشر: 

(ث-77:) روى الطحاوي في شرح معاني الآثار. قال: حدثنا يزيد بن سنان» قال: حدثنا يحيى بن 
سعيد. عن ابن جريج. قال: حدثنا محمد بن يوسفء قال: 

سمعت السائب بن يزيد قال: صليت خلف عمر الصبح. فقرأ فيهما بالبقرةء فلما انصرفوا 
استشرفوا الشمس. فقالوا: طلعت. فقال: لو طلعت لم 


.)١18١ /١( شرح معاني الآثار للطحاوي‎ .)١( 

.)١(‏ غريب من حديث شعبة» لم يروه عنه إلا عبد الرحمن بن زيادء ولم يرو عنه أحد من أصحاب 
الكتب الستة» وقد قال أبو زرعة: لا بأس به. حدثنا عنه الحميدي. 

وقال أبو حاتم الرازي: صدوق. الجرح والتعديل (5/ 5 .)١7‏ 

وذكره ابن حبان في الثقات› وقال: ربما أخطا. 


وقد رواه هشام الدستوائي› عن قتادة. عن أنس. 
رواه البيهقي في السنن الكبرى /١(‏ 5517) من طريق أبي سعيد: عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 
الرازي» حدثنا محمد بن أيوب» حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا هشامء حدثنا قتادة به. وهذه متابعة 


جيدة. 

أبو سعيد الرازي: قال عنه الذهبي: رواياته مستقيمة» ولم أر أحدا ضعفه. تاريخ الإسلام (۸/ 
06 )). 

ومحمد بن أيوب» قال عنه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (۷/ :)١97‏ كتبنا عنه» وكان ثقة 
صدوقا. 

)۱ ٤١ (ص:‎ 


تجدنا غافلين('. 

[ضحيح]. 

الدليل الحادي عشر: 

(ث-58) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف. قال: حدثنا عبد الأعلى» عن الْجْرَيِْيء عن أبي 
العلاع, 

عن أبي رافع؛ قال: كان عمرء يقرأ في صلاة الصبح بمائة من البقرةء ويتبعها بسورة من المثاني. 
أو من صدور المفصل» ويقرأ بمائة من آل عمران» ويتبعها بسورة من المتاني» أو من صدور 
المفصل(). 

[حسن]. 0 ۳ ا 
وقوله: (كان عمر يقرأ) يدل على الكثرة» ولم يفرق عمر بين الطوال والمثاني والمفصل حيث كان 
يجمع بين هذه السور في قراءة الصبح. 

الدليل الثاني عشر: 

(ث-85؟) ما رواه الطحاوي قال: حدثنا ابن مرزوقء قال: ثنا وهب بن جريرء قال: ثنا شعبة» عن 
عبد الملك بن ميسرة. 

عن زيد بن وهب قال: صلی بنا عمر رضي الله عنه صلاة الصبح»› فقرأ (بني إسرائيل والكهف) 
ادا 

الدليل الثالث عشر: 

(ث-۳۸۷) روى ابن أبي شيبة في المصنف» حدثنا أبو معاويةء عن الأعمش» عن إبراهيم التيمي» 
عن حصين بن سبرة, قال: 

صليت خلف عمر فقرأ في الركعة الأولى بسورة يوسف. ثم قرأ في الثانية 


.)١18١ /١( شرح معاني الآثار‎ .)١( 

(۲). المصنف (551"). 

(؟). شرح معاني الآثار .)١18١ /١(‏ 

(4). سبق تخريجه في شروط الصلاة. وكتابي هذا جزء منه إلا أنه لم يطبع بعد انظر (ث-۸١٠).‏ 
(ص: ٤١‏ ۱) 


بالنجم» فسجد, ثم قام› فقرأ: (إِذَا ؤُلْزَْتِ الأزض زِلْرَائَهَا)('). 
[صحيح]("). 

الدليل الرابع عشر: 

(ث-۳۸۸) روى مالك عن هشام بن عروة» عن أبيهء 


أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح, فقرأ فيها بسورة 
يوسف» وسورة الحج قراءة بطيئةء فقلت: والله إذن لقد كان يقوم حين يطلع الفجرء قال: أجل. 
ورواه عبد الرزاق عن معمر» عن هشام بلفظ: ما حفظت سورة يوسف» وسورة الحج إلا من عمر 
من كثرة ما كان يقرؤهما في صلاة الفجرء فقال: كان يقرؤهما قراءة بطيئة. 

[صحيح إلا أن ذكر عروة وهمء والصحيح أن هشامًا سمعه من عبد الله بن عامر](). 

فأشار إلى كثرة قراءة عمر لسورة يوسف وسورة الحجء وهما ليستا من المفصل. 

الدليل الخامس عشر: 

(ث-۳۸۹) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف. > قال: حدثنا معتمر بن سليمان» عن الزبير بن 
خریت» عن عبد الله بن شقيق» 

عن الأحنف قال: صليت خلف عمرء الغداة, فقرأ يونس وهود ونحوهما(). 

[صحيح]. 

الدليل السادس عشر: 

(ث-90") ما رواه ابن أبي شيبةء قال: حدثنا غندر» عن شعبة» عن سعيد بن إبراهيمء 


.)"5554( المصنف‎ .)١( 

(۲). سبق تخريجه؛ انظر (ث-۳۷۲). 

.)۸١ /١( الموطأ‎ .)*( 

.)١55-ث( انظر تخريجه في شروط الصلاة. جزء من هذا الكتاب لم يطبع بعد.‎ .)٤( 
.)"5145( المصنف‎ .)5( 

)۱ ٤۸ (ص:‎ 


عن ثعلبة بن عبد الله بن صعيرء أنه صلى مع عمر بن الخطاب» فقرأ بالحج»› فسجد فيها 
سجدتین('). 

[صحيح](). 

ولم أتعمد جمع كل الآثار الواردة في المسألة. وليس من شرط الكتاب جمع كل أحاديث الباب» فهذا 
أبو بكر قرأ البقرة وآل عمران في صلاة الصبح» وهذا عمر رضي الله عنه كان يقرأ من البقرة: 
والإسراء ويوسف والحج والكهف ويونس وهود.ء وإذا لم تكن قراءة هذه السور من الطوال 
والمئين والمثاني من هذين الخليفتين الراشدين دليلا على استحباب قراءة هذه السور بذاتها في 
صلاة الصبح» لم تكن قراءة بعض طوال المفصل دليلا على استحباب قراءتها من هذا الحزب» 
فتحصل السنة إذا قرأ المصلي سورة طويلة من أي سورة شاء. 

* دليل من قيد القراءة بطوال المفصل للفذ والجماعة المحصورة إذا رغبت: 

الدليل الأول: 

(ح-5؟١15)‏ ما رواه الشيخان من طريق إسماعيل بن أبي خالد. عن قيس بن أبي حازم» 

عن أبي مسعود الأنصاريء قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فقال: يا رسول 
اللهء إني والله لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلانء مما يطيل بنا فيهاء قال: فما رأيت النبي - صلى 
الله عليه وسلم - قط أشد غضبًا في موعظة منه يومئذٍء ثم قال: يا أيها الناس إن منكم منفرين» 
فأيكم ما صلى بالناس فليوجز› فإن فيهم الكبيرء والضعيف› وذا الحاجة(). 


.)٤۳۸۸( مصنف ابن أبي شيبة‎ .)١( 


(۲). ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار )۳٠۲ /١(‏ من طريق أبي داود» وروح› 
ورواه الدارقطني في السنن )۱٥۲۲(‏ من طريق حجاج» 


والحاكم في المستدرك »)"1417١(‏ وعنه البيهقي في السنن الكبرى (۲/ 5٠‏ ؛) من طريق يزيد ابن 
هارون» وسعيد بن عامر. 

قالوا: حدثنا شعبة به. 

(۳). صحيح البخاري »)۷٠۰۲(‏ وصحيح مسلم (455). 

)۱ ٤۹ (ص:‎ 


وجه الاستدلال: 

في الحديث دليل على تخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين. وفيه وعيد على من يسعى في تخلف 
الناس عن الجماعة بسبب التطويل. 

وقد غضب النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يسال المصلي المتأخرء أكانت إطالة الإمام موافقة 
للسنة أم مخالفة لها؟ وإذا كانت الزيادة مخالفة للسنةء أكانت كثيرة شاقة أم يسيرة محتملة؟ 

وقد قال أهل الأصول: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقالء فدل الحديث 
على أن مراعاة حال المأموم» وتأليفه على صلاة الجماعة أولى من مصلحة التطويل مطلقًا. 
والجماعة لم ت تعقد إلا من أجل مصلحة الاجتماعء فاذا كان الإمام ينفر الناس عن الجماعة كان ذلك 
أدعى لتغييره» وتحبيب الناس لصلاة الجماعة الواجبة وتأليفهم وجمعهم عليها أولى بالمراعاة من 
زيادة مقدار القراءة» وهي سنة لا يؤثر تركها في صحة صلاتهم؛ وقد حصل أصل السنة بمطلق 
القراءة» حتى لو قرأ معها آية واحدة. 

الدليل الثاني: 

(ح-1577١)‏ ما رواه البخاري من طريق مالك عن أبي الزنادء عن الأعرج» 

عن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا صلى أحذكم للناس فليُخفف؛ فإنّ فيهم 
الضعيف والسقيمَ والكبيرّء وإذا صلى لنفسه فليطوّل ما شاء. 

ورواه مسلم من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي» عن أبي الزناد به('). 

وجه الاستدلال: 

فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بتخفيف الصلاةء ولم يقيد هذا التخفيف بمقدار معين» والأمر 
المطلق جارٍ على إطلاقه» وهو أقوى من الفعل؛ لأن الفعل يدخله الاحتمال بخلاف القولء فدل 
الحديث على أن مراعاة أحوال المأمومين من السنة القولية. 

قال ابن عبد البر: «لا توقيت في القراءة عند العلماء بعد فاتحة الكتاب» وهذا إجماع من علماء 
المسلمين› ويشهد لذلك قوله عليه السلام (من أم الناس 


.)٤١۷ - ۱۸١( صحيح البخاري (۷۰۳)»› وصحيح مسلم‎ .)١( 
)٠١١ (ص:‎ 


فليخفف) ولم يحد شيتاء وإنما اختلفوا في أقل ما يجزئ من القراءة: وفي أَمَّ القرآن: هل يجزئ 
عنها غيرها من القران أم لاء وأجمعوا أن لا صلاة إلا بقراءة ... »(). 

٠ | ونوقش:‎ 

قال ابن القيم: التخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - وواظب عليه لا 
إلى شهوة المأمومين» فإنه لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه» وقد علم أن من ورائه الكبيرء 
والضعيفء. وذا الحاجةء فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به ... وهديه الذي واظب عليه هو 
الحاكم على كل ما تنازع فيه المتنازعون» ويدل عليه ما رواه النسائي وغيره عن ابن عمر رضي 
الله عنهما قال كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بالتخفيف وَيَوَمُنَا بالصافات. فالقراءة 
بالصافات من التخفيف الذي كان يأمر به» والله أعلم»(). 


وقال ابن رجب: «واعلم أن التخفيف أمر نسبي› فقد تكون الصلاة خفيفة بالنسبة إلى ما هو أخف 
منهاء فالتخفيف المأمور به الأئمة هو الذي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعله إذا أَمَّ 
فالنقص منه ليس بتخفيف مشروع. والزيادة عليه إن كان مما فعله الخلفاء الراشدون كتطويل 
القراءة في صلاة الصبح على ما كان يفعله أحياتًا أبو بكر فليس بمكروه. نص عليه الإمام أحمد 
وغيره»200. 

* ورد هذا النقاش من وجهين: 

الوجه الأول: 

أن الاعتبار في تطبيق السنن إلى رغبة الناس وإلا كان هذا إلزامًا للناس بما لم يوجبه الشرع 
عليهم» فالسنن لا إلزام فيهاء وإنما يحمل الناس على الفروض والواجبات» وإطالة القراءة ليست 
واجبة بالإجماع. 

الوجه الثاني: 

على القول بأن تطبيق السنن لا يرجع فيها إلى رغبة الناس» فقد نص النبي - صلى الله عليه وسلم 
- في هذه المسألة على المرجع» فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (اقتد بأضعفهم)» وهو حديث 


.)4 77 /١( الاستذكار‎ .)١( 

.)5١ 1 /١( زاد المعاد‎ .)۲( 

(۳). فتح الباري لابن رجب (5/ ۲۲۱). 
(ص: °١‏ 06 


صحيح كما سيأتي فدل على أن الحكم في إطالة الصلاة وتقصيرها يختلف من جماعة إلى أخرى› 
وأن المحكم هو حال المأموم في تلك الجماعة. لا إلى مطلق السنةء وسيأتي الاستدلال بهذا الحديثء 
وبيان وجه الاستدلال به بشكل أوضح. 
وحمل جماعات المصلين في السنن على اختلافهم على العهد الأول دون اعتبار لحال الوقت ودون 
أخذ بالاعتبار حال تلك الجماعة قوة وضعفاء وفراغا وشغلًا غير ممكن, > فالسابق اليوم إلى الخيرات 
إذا قيس بالمقتصد في العهد الأول احتقر عمله. 
وقد نقل النووي عن العلماء قولهم: «كانت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تختلف في 
الإطالة والتخفيف باختلاف الأحوال» فإذا كان المأمومون يؤثرون التطويلء ولا شغل هناك له. ولا 
لهم طَوّلء وإذا لم يكن ذلك خفف»(). 
وكون النبي - صلى الله عليه وسلم - الآمر بالتخفيف يطيل صلاتهء فهذا محمول على علمه - صلى 
الله عليه وسلم - بمن كان يصلي معهء ورغبتهم بإطالة الصلاة» وعليه يحمل ما ورد عن أبي بكر 
من الصلاة مرة بسورة البقرة ومرة بآل عمران»ء وما ورد عن عمر من الصلاة بالبقرة ويوسف 
والحج والإسراء ويونس وهود. فإن هذا المقدار مخالف للمقدار الذي كان يصلي به النبي - صلى 
الله عليه وسلم -» بقدر الضعف بل أكثرء إلا أن مخالفة الشيخين لمقدار قراءة النبي - صلى الله عليه 
وسلم - مع علمهم بإنكار النبي - صلى الله عليه وسلم - على من طول تطويلا زائدًا محمول على ما 
ذكرت» بأن الإمام إذا علم من جماعته الرغبة بالتطويل» وكانت الجماعة محصورة:. وَخَلَتْ الجماعة 
من وجود مريض ومشغول فلا حرج من إطالة القراءة في صلاة الصبح» > حتى ولو امتدت القراءة 
إلى افر وإذا جاز للإمام زيادة القراءة عن المقدار الوارد بالسنة تحقيقًا لرغبة الجماعة. جاز 
تخفيف القراءة عن المقدار الوارد بالسنة إذا ما رغبوا ذلك بجامع أن كلا منهما لم ترد به السنة 
الفعلية, بل إن الإطالة على مقدار ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - وقع النهي عنه صريحًا 
والتحذير منه» والتخفيف عن المقدار الذي كان يقرأ به النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أتم 
الأركان والواجبات لم يرد في النصوص الشرعية ما ينهى عنه. فكيف يُسَوَّعْ ما وقع النهي عنه 
صريحّاء ووصف صاحبه بِالمُنَفْرء ومرة بالفتان» ولا يُسَوّعْ ما جاء في النصوص ما يدل على 


(1): شرح النووي على صحيح مسلم (4/ 4 .)١١‏ 
(ص: ؟١٠١)‏ 


جوازه من الأمر بالتخفيفء والله أعلم. 

الدليل الثالث: 

(ح-15710) ما رواه مسلم من طريق مسعرء قال: حدثني الوليد بن سريع. 

عن عمرو بن حريث: أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الفجر والليل إذا عسعس0(). 
فهذا النبي - صلى الله عليه وسلم - قد قرأ في صلاة الصبح من أواسط المفصل» وهو يفعل ذلك 
ليبين الجوازء وعدم الكراهةء فدل على أن التخفيف ليس مكروها. 

ولم يقل بكراهة تخفيف القراءة في صلاة الصبح إلا الحنابلة» وهو قول ضعيف. ولا يلزم من ترك 
السنة الوقوع في المكروه» وإطالة القراءة في صلاة الصبح ليس من السنن المؤكدةء لأن السنة لا 
تتأكد إلا إذا واظب عليها النبي - صلى الله عليه وسلم -. ولم يتركها حضرًاء ولا سفرّاء كالوتر 
وركعتي الفجر. 

وتخفيف القراءة في السقر مجمع عليه» وهذا دليل تركها في السقر+ وخدبث عمرو بن حريت 
ظاهره في صلاة الحضرء إذ لو كان ذلك في السفر لجرى تقييده» وقد صلى فيه بالتكوير فدل على 
ترك الإطالة أحيانًاء وكل ذلك يدل على أن الإطالة ليست من السنن المؤكدة؛ وأن من قرأ من قصار 
المفصل في صلاة الصبح فصلاته تامة. 

(ث-۱۹۳) روى عبد الرزاق في المصنف. > عن موسى الجهني› 

عن مصعب بن سعد بن أبي وقاصء قال: كان أبي يطيل الصلاة في بيته» ويخفف عند الناس» 
فقلت: يا أبتاه لم تفعل هذا؟ قال: إنا أئمة يُقْتَدَى بنا(”"). 

زص 

وعلى التسليم بأن القراءة من قصار المفصل في صلاة الصبح مكروهة:. فإن الكراهة ترفعها 
الحاجة. والحاجة إلى تخفيف القراءة في هذا العصر قائمة خاصة في وقت الصيف. حيث الناس قد 
ابتلوا بالسمرء وتأخير النوم. 


.)455-1١55( صحيح مسلم‎ .)١( 

(۲). المصنف (9؟5175). 

(۳). ورواه ابن أبي شيبة في المصنف ت عوامة (4559) حدثنا عباد بن العوام؛ 

والطبراني في الكبير )١ 54” /١(‏ ح 17١"؛‏ من طريق يحيى بن سعيد» كلاهما عن موسى الجهني 
به 

)١٠١7 (ص:‎ 


الدليل الرابع: 

قال ابن عبد البرة التخفيف لكل إمام أ مجمع عليه متدوب خند العلماء إليدااا 

وقال الترمذي في جامعه: وهو قول أكثر أهل العلم اختاروا أن لا يطيل الإمام الصلاة مخافة المشقة 
على الضعيف› والكبيرء والمريض(7(). اه 

قال العراقي في طرح التثريب: وهو يقتضي خلافًا بين أهل العلم؛ ولا أعلم فيه خلافاء ثم ساق كلام 
ابن عبد البر السابق7). 

وقال ابن عبد البر أيضاء «لا أعلم بين أهل العلم خلافًا في استحباب التخفيف لكل من أمَّ قومًا على 
ما شرطنا من الإتيان بأقل ما يجزئ» والفريضة والنافلة عند جميعهم سواء في استحباب التخفيف 
فيما إذا صليت جماعة بإمام»(4). 


وقال العيني: «استحباب تخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين . .. وهذا لا خلاف فيه لأحد»(). 
وقد ساق ابن عبد البر بإسناده إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أيها الناس لا تُبَعْضُوا 
الله إلى عباده. فقال قائل منهم: وكيف ذلك؟ قال: يكون الرجل إمامًا للناس يصلي بهم., فلا يزال 
يطول عليهم حتى يبغض إليهم ما هم فيه أو يجلس قاصاء فلا يزال يطول عليهم حتى يبغض إليهم 
ما هم فيه(١).‏ 

الدليل الخامس:- 

ذهب الأئمة الأربعة إلى استحباب تخفيف القراءة في صلاة الصبح للمسافر؛ لكون السفر مظنة 
لوجود المشقة. ولأن للسفر أثرًا في إسقاط شطر الصلاة فلأن يؤثر في تخفيف القراءة من باب 
أولى» وحكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك كما 


.)١(‏ طرح التثريب (۲/ 145"). ونيل الأوطار (۲/ »)۲۷١۲‏ تحفة الأحوذي (۲/ 7")» مرعاة 
المفاتيح (4/ 75). 

(۲). سنن الترمذي .)451١/١(‏ 

(۳). طرح التثريب (۲/ 55 "). 

.)1 /١9( التمهيد‎ .)٤( 

(6). عمدة القارئ (5/ .)٠٤١‏ 

.)١١ /١9( التمهيد‎ .)5( 


(ص: 14( 


سيأتي نقل ذلك عنه(). 
جاء في التهذيب في اختصار المدونة: «ولا بأس أن يخفف قراءة الصبح في السفر بسبح 


ونحوها»(). 
وقال ابن رجب: «قال أصحابنا: لا يكره تخفيف القراءة في الصبح وغيرها في السفر دون 
الحضر»0(). 


وبوب أبو داود في السنن: قصر القراءة في السفر. 
وإنما خففت القراءة في السفر لمظنة المشقةء فيؤخذ منه أنه متى كان يشق على الناس طول 
القراءة؛ لسهرء أو عملء أو قيام ليل كما في العشر الأواخر من رمضان ونحوهاء كان مطلوبًا من 
الإمام التخفيف قياسًا على التخفيف في السفر بجامع المشقة. 
والناس اليوم ليسوا كالناس بالأمس» فهناك عادات اجتماعية تغيرت» ولقد كان الناس حين كنا 
صغارًا ينامون بعد صلاة العشاء. ولا يسمرون› كحالهم في عهد النبوة. فيقوم الناس إلى الصلاة 
وقد أخذ البدن راحته. واسترد عافيته ونشاطه. فكان يناسب إطالة القراءة في صلاة أول النهارء 
وعكسه المغرب لما كانت تقع في آخر النهار وبعد نشاط الناس في أعمالهم وحرثهم ناسب أن 
تخفف القراءة فيهاء والناس اليوم على خلاف السابق؛ فهم ينامون في ساعة متأخرة: ابتلي بذلك 
الكبار قبل الصغار خاصة في الصيف› فإذا حرص هو لاء على صلاة الجماعة في الفجر فينبغي 
إعانتهم على ذلك. وعلى الإمام أن يراعي هذه الحالة منهم, ويفرق بين ليالي الشتاء الطويلة والتي 
يمكن للمصلي ولو سهر أن يأخذ قسطا من الراحة يكفيه قبل قيامه لصلاة الصبح وبين ليالي 
الصيف القصيرة ة» فمتى ما كان يشق على الناس طول القراءة كان مطلوبًا من الإمام التخفيف قياسًا 
على التخفيف في السفر بجامع المشقة. 


/١( العناية شرح الهداية‎ .)55 /١( ”7")؛ الهداية شرح البداية‎ 54 /١( فتح القدير لابن الهمام‎ .)١( 
شرح التلقين (؟/‎ »)4 4١ /١( الاستذكار‎ »))٠١١ /١( 59")؛ المدونة‎ /١( البحر الرائق‎ .)»"* 5 


/١( الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (۳/ ۰۷ )»م مغني المحتاج‎ (٦ /۱( التوضيح لخليل‎ «(AAT 
.)517 /۷( فتح الباري لابن رجب‎ »)) ٤ 

(۲). التهذيب في اختصار المدونة /١(‏ 5؟١).‏ 

("). فتح الباري لابن رجب (۷/ 5 ؛). 

)١٠١١ (ص:‎ 


وكون السهر مكروها من غير حاجة لا يعني أبذا ألا يكون علة في تخفيف القراءة في صلاة الصبحء 
كما أن السفرء ولو كان مكروما أو محرمًا علة في الترخص على الصحيح» وقد بحثت هذه المسألة 
في أحكام الطهارة. 

ولينظر هذا الإمام إلى حاله إذا عرض له سهر لأي سبب من الأسباب أيحتاج إلى تخفيف صلاته؛ أم 
يطيل صلاته» ولو كان في ذلك مشقة عليه. 

وليس علاج السهر هو في إطالة القراءة في صلاة الصبح وإن د شق ذلك على الناس» بل يحتاج أن 
يتوجه الأمر إلى علاج هذه الظاهرة» ثم بعد ذلك تطبق السنةء عام م ساك 
من السنة أيضاء كما مر معنا قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - لسورة التكوير. 

الدليل السادس: 

(ح-۲۸١٠)‏ ما رواه مسلم من طريق محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن عمرو ابن مرةء قال: 
سمعت سعيد بن المسيب. قال: 

حدث عثمان بن أبي العاص» قال: آخر ما عهد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أممث 
قومّاء فأخف بهم الصلاة(). 

وروى أحمد من طريق حماد, عن الجْرَيْرِيْء عن أبي العلاءء 

عن عثمان بن أبي العاص» قال: قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي» فقال: أنت إمامهم» واقتد 
بأضعفهم, واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا("). 

[صحيح](". 

وجه الاستدلال: 

أن الإمام مأمور بأن يقتدي بأضعف رجل في جماعته في قدر القيام والقراءة» فلئن كان تطويل 
القراءة سنة في صلاة الصبح من السنة الفعلية فهو ليس مطلقاء بل 


.)458 - ۱۸۷( صحيح مسلم‎ .)١( 

(۲). ورواه أحمد أيضًا (4/ )١١‏ عن عفان عن حماد بن سلمة وحماد بن زيد» فرقهماء أخبرنا 
سعيد الجريريء عن أبي العلاء به. 

(۳). حديث صحيح» رجاله كلهم ثقات» والجريري وإن كان قد تغير بآخرة, إلا أن الحمادين قد رويا 
عنه قبل تغيره. انظر تخريجه في كتابي المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (9/ )١7٠‏ ح 55ه. 
(ص: )٠65‏ 


مقيدًا بالسنة القولية بمراعاة أحوال المأمومين» وذلك يختلف باختلاف المصلين حضرًا وسفرًاء 
وشتاءً وصيقاء والتزامًا وضعقاء ورغبة في الإطالة وعكسهاء وإذا رغب بعض الجماعة بالتخفيف 
لم يلزموا بالسنن؛ فالسنن لا تجري مجرى الإلزام. 

وقوله: (اقتد بأضعفهم) ظَاهَرُهُ بأضعفهم بنيّة, وإطلاقه يدخل فيه أضعفهم إيماتاء تأليقًا له على حب 
الجماعة» وإقامة الصلاة مع المسلمين» »> فمراعاة الواجبات أولى من مراعاة السنن» ولا يبصر هذا 
إلا من رزق فقهًا وبصيرة» وتحمل مسؤولية سياسة الناس» وإحاطتهم بالنصح» والخوف عليهم 
ومراعاة اختلافهم وتفاوتهم» وعدم تحميلهم من السنن ما يشق عليهم»› والتدرج بهم فيقرأ بهم من 


أواسط المفصل ويترقى بهم إلى بعض قصار طوال المفصل بين الحين والآخر بلا تنفير له؛ ولا 
يكره عبادة الله لعباده. 

الدليل السابع: 

مراعاة الجماعة وردت فيه أحاديث كثيرة: من ذلك: 

(ح-5؟157١)‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق غندر (محمد بن جعفر) حدثنا شعبة» عن سعد بن 
إبراهيم» عن محمد بن عمرو بن الحسن بن عليء قال: 

قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد الله فقال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي الظهر 
بالهاجرة» .... والعشاء أحيانا وأحياتاء إذا رآهم اجتمعوا عجل» وإذا رآهم أبطؤوا أخر .. 
الحديث(١).‏ 

(ح-۲۰٥٠)‏ ومنها ما رواه البخاري› قال" حدثنا آدم بن أبي إياس» قال" حدثنا شعبة. قال حدثنا 
مهاجر أبو الحسن مولى لبني تيم اللهء قال: سمعت زيد بن وهب› 

عن أبي در الغفاري› قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفرء فأراد المؤذن أن يؤذن 
للظهرء فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أبرد» ثم أراد أن يؤذن» فقال له: أبرد» حتى رأينا فيء 
التلول» فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن شدة الحر من فيح جهنم» فإذا اشتد الحر فأبردوا 
بالصلاة('). 

فكان عليه الصلاة والسلام يدع الوقت الفاضل من تأخير العشاء إذا اجتمع 


.)١55( صحيح البخاري (0٠55)؛: وصحيح مسلم‎ .)١( 
.)089( صحيح البخاري‎ .)١( 


(ov (ص:‎ 


الناس حتى لا يث يشق عليهم» كما كان يدع أول الوقت في صلاة الظهر في الحر مع فضيلته رفقًا 

اا ولهذا كان يصليها في غير أيام الحر إذا زالت الشمس لإدراك فضيلة أول الوقت. 

وقال الحنابلة: إن تقديم الصلاة في الفجر أفضل إلا إذا تأخرواء والتأخير في العشاء أفضل إلا إذا 
تقدموا(١).‏ 

وكل ذلك فيه ترك الأفضل من السنن مراعاة لأحوال المأمومين. 

(ح-15*37١)‏ ومنها ما رواه البخاري ومسلم من طريق يزيد بن زريعء قال: حدثنا سعيد. قال: حدثنا 

قتادة, 

أن أنس بن مالك. حدثه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إني لأدخل في الصلاةء وأنا أريد 

إطالتهاء فأسمع بكاء الصبي› فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه("). 

فهذا المثال من أبلغ ما يكون في ترك السنن من أجل مراعاة أحوال المأموم؛ حتى ولو كان هذا 

المأموم ممن لا تجب عليه الجماعة» ولم يَدْعْ النبي - صلى الله عليه وسلم - هذه الأم إلى ترك 

رضيعها في البيت» أو تصلي في بيتها أفضل لهاء بل ترك إطالة القراءة مراعاة لها مع أن حضورها 

مفضول» ولم ينظر لمصلحة الجماعة على حساب هذه المرأةء فدل على أن مراعاة المأموم مقدم 

على مراعاة سنة القراءة: والله أعلم. 

* دليل من قال: استحباب تخفيف قراءة الصبح وغيرها في السفر: 

الدليل الأول: 

حكى ابن عبد البر الإجماع على تقصير القراءة في السفر(). 

وقال إبراهيم النخعي: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرؤون في السفر بالسور 

القصار(). 

الدليل الثاني: 

(ح-157١)‏ ما رواه أحمد» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن معاوية يعني 


(). شرح الزركشي على مختصر الخرقي (۱/ 497). 

0 1) صحيح البخاري‎ .)١( 

.)٤(‏ فتح للدم لابن رجب (۷/ »)٠١‏ وإبراهيم لم يسمع من الصحابة رضوان الله عليهم. 
(ص: ١٠١8‏ 


ابن صالح. > عن العلاء بن الحارث» عن القاسم. مولى معاوية. 

عن عقبة بن عامرء قال: كنت أقود برسول الله - صلى الله عليه وسلم - راحلته في السفرء > فقال: يا 
عقبة ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ قلت: بلى. قال" كَل أغوذ بِرَبَ القلّق1 و [قَلَ أعوذ برَبَ 
الاس فلما نزل صلى بهما صلاة الغداة» قال: كيف ترى يا عقبة؟(١).‏ 

[حسن في الجملة](). 


.)١8 /٤( المسند‎ .)١( 

(۲). حديث عقبة روي عنه من طرق كثيرة» بألفاظ مختلفة» وهو في صحيح مسلم )۸١٠٤ - ۲٠٤(‏ 
من طريق بيان بن بشرء عن قيس بن أبي حازم» عن عقبةء وليس فيه ذكر الصلاة بهن» ولفظه: 
(ألم تر آيات أنزلت الليلة» لم ير مثلهن قط (قل أعوذ برب الفلق) و (قل أعوذ برب الناس))» 
ورواه مسلم )۸٠٤ - ۲٠٠(‏ من طريق إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس به» بلفظ: (أنزل أو أنزلت 
علي آيات لم ير مثله قط المعوذتين). 

فهذا الطريق هو أصح طريق روي فيه حديث عقبةء إلا أن يحمل حديث عقبة على أنه روايات 
متعددة» وليست حديثًا واحداء كما رجحه الحاكم في المستدرك؛ والله أعلم, وسوف أخرج لك بعض 
طرق هذا الحديث لأبَيْنَ لك الاختلاف في أسانيده. ولفظه. 

فقيل: عن القاسم بن عبد الرحمن مولى معاوية» عن عقبة. 

رواه معاوية بن صالح» واختلف عليه فيهء 

فقيل: عن معاوية بن صالح» عن العلاء بن الحارث» عن القاسم مولى معاوية» عن عقبة بن عامر. 
تابع عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء العلاء بن الحارث. فرواه عن القاسم» عن عقبة. 

وقيل: عن معاوية بن صالح» عن العلاء بن الحارث»› عن مكحولء عن عقبة بن عامر» ومكحول لم 
يسمع من عقبة بن عامر. 

وقيل: معاوية بن صالح» عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيرء عن أبيه» عن عقبة بن عامر. 

وقد تابع خالد بن معدان عبد الرحمن بن جبيرء فرواه عن جبير بن نفيرء عن عقبة. 

هذا ملخص الاختلاف على معاوية بن صالحء وإليك تفصيل هذا الاختلاف عليه: 


فرواه ابن وهب كما في سنن أبي داود (؟55١).‏ والمجتبى من سنن النسائي (75؛ 5), وفي 
الكبرى (۷۷۹۹)» والبيهقي في السنن الكبرى (؟/ 557). 

وزيد بن الحباب كما في مسند أحمد »)٠١١ /٤(‏ وصحيح ابن خزيمة (575). والبيهقي في السنن 
الكبرى (؟/ ؟55), وفضائل القرآن للمستغفري (1١١١).ء‏ ومسند عقبة بن عامر لابن مُطْلُوْبَعًا 
(85). 

وبشر بن المَريَ كما في تاريخ المدينة لابن شبة (۳/ ›)٠١١١‏ = 

(ص: ۹( 


= وأسد بن موسىء كما في المعجم الكبير للطبراني (۱۷/ 5 ”) ح 2.575 

وعبد الله بن صالح» كما في المعجم الكبير للطبراني /١1(‏ 5”) ح 475, وفي مسند الشاميين 
للطبراني (۱۹۸۷)ء وأبو زرعة الدمشقي في تاريخ أبي زرعة (ص: )٠‏ خمستهم رووه عن 
معاوية بن صالح» عن العلاء بن الحارث» عن القاسم مولى معاوية» عن عقبة بن عامر. 

ورواه عبد الرحمن بن مهديء. واختلف عليه فيه: 

فرواه أحمد في المسند (4/ .)٠١١‏ ومن طريقه الحاكم في المستدرك (۸۷۷)» وهو في مسند عقبة 
بن عامر لابن قطلوبغا (۸۷). ٠‏ 

وعبد الله بن هاشم» كما في صحيح ابن خزيمة (577)., وفضائل القرآن للمستغفري (5١١١)؛‏ 
كلاهما (أحمد وابن هاشم) عن ابن مهديء. عن معاوية بن صالح» عن العلاء بن الحارث» عن 
القاسم مولى معاوية» عن عقبة بن عامرء كرواية الجماعة. 

خالفهما محمد بن بشارء كما في المجتبى من سنن النسائي »)٥٤٠١٥(‏ وفي الكبرى ٠(‏ ۸۰( 
وفضائل القرآن للمستغفري (79١١).؛‏ فرواه عن ابن مهديء قال: حدثنا معاوية» عن العلاء بن 
الحارث» عن مكحولء عن عقبة بن عامر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ بهما في صلاة 
الصبح. 

وتابع ابن بشار على إسناده دون لفظه عمرو بن علي الفلاس» كما في سنن النسائي الكبرى 
»))۷۸١١(‏ فرواه عن ابن مهديء قال: حدثنا معاوية» عن العلاء بن الحارث. عن مكحول» عن عقبة 
بن عامرء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ في صلاة الصبح (بحم) السجدة. 

فالخطأ من معاوية بن صالح بن حدير الحضرمي الحمصي قاضي الأندلس» وثقه أحمد وابن مهدي 
والنسائي» وأبو زرعة» وابن سعدء وابن حبان. 

واختلف قول يحيى بن معين» فقال عنه مرة: ثقةء وقال في أخرى: ليس بمرضيء وقال أيضا: 
صالح. 

وكان يحيى بن سعيد يضعفه ولا يرضاه. قال ابن حجر في مقدمة الفتح /١(‏ 4 7 4): يحيى بن سعيد 
شديد التعنت في الرجالء لا سيما من كان من أقرانه. اه 

وقال أبو حاتم: صالح الحديث. حسن الحديث» يكتب حديثه؛ ولا يحتج به. 

وأخرج له مسلم إلا أن أكثرها في المتابعات والشواهد. 

وقال يعقوب بن شيبة: قد حمل الناس عنه. 

ومنهم من يرى أنه وسطء ليس بالثبتء ولا بالضعيف. 

ومنهم من يضعفه» وقال ابن خراش: صدوق. اه وهو الأقرب إلا أن له غرائب وأوهامًا وتفردات, 
قال ابن عدي: له حديث صالح» وما أرى بحديثه بأسّاء وهو عندي صدوق» إلا أنه يقع في حديثه 
إفرادات. اه فالمحفوظ ما رواه الجماعة, عنه» عن العلاء بن الحارث»› عن القاسم, عن عقبة بن 
عامر. 

والقاسم بن عبد الرحمن وثقه ابن معينء وابن المديني ويعقوب بن سفيانء والترمذي» وقال أبو 
حاتم: حديث الثقات عنه مستقیم› لا باس به. وإنما ينكر عنه الصعفاء. 

وقال البخاري كما في تهذيب التهذيب (۸/ ۳۲۳): « .... روى عنه العلاء بن الحارث» وابن جابرء 


)١١٠١ (ص:‎ 


= وكثير بن الحارث» ويحيى بن الحارث» وسليمان بن عبد الرحمن أحاديث مقاربةء وأما من يتكلم 
فيه» مثل: جعفر بن الزبيرء وبشر بن نميرء وعلي بن زيد. وغيرهم» ففي حديثهم عنه مناكير 
واضطراب». 


وقال الإمام أحمد كما في الجرح والتعديل (۷/ :)١١١‏ «ما أرى هذا إلا من قبل القاسم». 

وقال ابن حبان كما في المجروحين (۲/ ۲۱۱): «كان ممن يروي عن أصحاب رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - المعضلات» ويأتي عن الثقات بالأشياء المقلوبات حتى يسبق إلى القلب أنه كان 
المتعمد لها». 

وقد توبع في هذا الحديث كما سيتبين إن شاء الله تعالى. 

وفي إسناده العلاء بن الحارثء ثقة إلا أنه قد اختلط ولم يتميز لي من سمع منه قبل الاختلاط ممن 
سمع منه بعده إلا أنه قد توبع. 

تابعه عليه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر (ثقة)؛ عن القاسم بن عبد الرحمن» عن عقبة بن عامرء 
أنه بينما أنا أقود برسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نقب من تينك النقاب» إذ قال: ألا تركب يا 
عقب؟ فأجللت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أركب مركب رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
-» ثم قال: ألا تركب يا عقب؟ فأشفقت أن تكون معصية» فنزل» وركبت هنيهة. > ثم نزلت وركب 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ثم قال: ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهما الناس؟ 
فأقرأني (قل أعوذ برب الفلق) و (قل أعوذ برب الناس).؛ وأقيمت الصلاةء فتقدم, فقرأ بهماء ثم مرّ 
بي» فقال: كيف رأيت يا عقب؟ اقرأ بهما كلما نمت وقمت. اه أي كلما اضطجعت للنوم وقمت منه. 
رواه أحمد .)١4 54 /٤(‏ 

وأبو يعلى في مسنده )١775(‏ حدثنا أبو خيثمة. 

والنسائي في المجتبى (71؛ 5) وفي الكبرى »)۷/۷۹4٤(‏ أخبرني محمود بن خالدء 

وابن خزيمة (574) أخبرنا أبو عمارء وعلي بن سهل الرملي. 

والطحاوي في مشكل الآثار )١75(‏ من طريق محمد بن عبد العزيز الواسطي, 

والطبراني في مسند الشاميين (515) من طريق عمرو بن عثمان» 

والمستغفري في فضائل القرآن )١١١7(‏ من طريق محمد بن ميمون الخياط. كلهم رووه عن الوليد 
بن مسلمء حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء حدثني القاسم بن عبد الرحمن به. 


تابع الوليد بن مسلم كل من: 
صدقة بن خالد كما في عمل اليوم والليلة لابن السني (ص: 584).؛ وأمالي ابن سمعون الواعظ 
(۳). 


و عبد الله بن المبارك» كما في السنن الكبرى للنسائي ( ۷۷۹° ۹“ ۰ ۰)١‏ 

وبشر بن بكر (هو التنيسي) كما في شرح مشكل الآثار للطحاوي (5١١)؛‏ ثلاثتهم رووه عن عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر به. 

خالف كل هؤلاء سفيان الثوري» فرواه عن معاوية بن صالح»› عن عبد الرحمن بن جبيرء عن أبيهء 
عن عقبة بن عامر. - 

)١١١ (ص:‎ 


= رواه أبو أسامة حماد بن أسامة كما في مصنف ابن أبي شيبة :»)"١7١١(‏ ومسند أبي يعلى 
»)١۷۳١(‏ وسنن النسائي (؟557,. 557”54)., والكبرى له »)۷۸٠۲ :٠١575(‏ وصحيح ابن خزيمة 
(55): والحاكم في المستدرك (8175,: »)۲١۸۳‏ وأمالي ابن بشران »)۲۸١(‏ والسنن الكبرى 
للبيهقي (۲/ »)٥۲۲‏ والمستغفري في فضائل القرآن (۱۱۰۹»› ۱۱۳۰ء ,.)١١51‏ عن سفيان» عن 
معاوية بن صالح به» أنه سال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المعوذتين [زاد: المستغفري 
وابن خزيمة والحاكم: أمن القرآن هما؟]ء قال عقبة: فَأمَّنَا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهما 
في صلاة الفجر. 


تابع حمادًا زيد بن أبي الزرقاء. كما في فضائل القرآن للمستغفري .)١٠١١(‏ ومسند الروياني 
:»)١44(‏ وصحيح ابن خزيمة (57”5): وصحيح ابن حبان »)۱۸١۸(‏ فرواه عن الثوري به. 

وقد توبع عبد الرحمن بن جبيرء تابعه خالد بن معدان» عن جبير بن نفيرء عن عقبة بن عامرء قال: 
أهديت للنبي - صلى الله عليه وسلم - بغلة شهباءء. فركبهاء فأخذ عقبة يقودهاء فقال رسول - صلى 
الله عليه وسلم - لعقبة: اقرأء قال: وما أقرأ يا رسول الله؟ قال: اقرأ (قل أعوذ برب الفلق من شر ما 
خلق) فأعادها علي حتى قرأتهاء فعرف أني لم أفرح بها جذاء فقال: لعلك تهاونت بهاء فما قمت 
رواه أحمد (4/ 495 .)١‏ والطحاوي في مشكل الآثار »)١75(‏ والطبراني في الكبير /١1(‏ ۳۳۷) ح 
۰ عن حيوة بن شريح. ٠‏ 

والنسائي في المجتبى (”47”7 5)؛ وفي الكبرى (7797), أخبرني عمرو بن عثمان. 

والطبراني في الكبير (۱۷/ ۳۳۷) ح 4۳١‏ من طريق علي بن بحر 

وفي مسند الشاميين )١١55(‏ من طريق عيسى بن المنذرء أربعتهم» رووه عن بقيةء قال: حدثنا 
بحير بن سعد» عن خالد بن معدان به. 

فهذا إسناد حسن» ومتابعة في الجملة لرواية الثوري» عن معاوية بن صالح» عن عبد الرحمن بن 
جبيرء عن أبيه إلا أنه اقتصر على سورة الفلق» ولم يذكر أنه صلى بها 

وقد اختلف العلماء في الراجح من رواية معاوية بن صالح: أترجح رواية ابن وهبء وزيد بن 
الحباب» وأسد بن موسى» وعبد الله بن صالح» وبشر بن السَّرِيّء وابن مهدي من رواية أحمد وعبد 
الله بن هاشم» كلهم رووه عن معاوية بن صالح» عن العلاء بن الحارث؛: عن القاسم بن عبد الرحمن 
عن عقبةء أم ترجح رواية الثوري» عن معاوية بن صالح؛ عن عبد الرحمن بن جبير» عن أبيه» عن 
عقبه بن عامر؟ 

فذهب أحمد بن صالح إلى أن الراجح فيه: معاوية بن صالح» عن العلاء بن الحارث» عن القاسم عن 
عقبةء فيما حكاه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه )5٠٠ /١(‏ أي ترجيح رواية الجماعة» عن معاوية 
بن صالح على رواية الثوري. | 

وذهب إلى هذا أيضًا أبو زرعة الرازي كما في علل ابن أبي حاتم .)١١١۷(‏ 

وصحح أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الدمشقيء وابن خزيمة الطريقين عن معاوية بن صالح» قال 
أبو زرعة الدمشقي: وهاتان الروايتان عندي صحيحتان» لهما جميعًا أصل بالشام» عن = 

(ص: ؟١5٠١)‏ 


= جبير بن نفيرء عن عقبة» وعن القاسم» عن عقبة. 

وانظر كلام أبي حاتم في سبب ترجيحه الطريقين بكلام مهم جدًا في العلل لابنه .)١5571/(‏ 

وعلى هذا فلا يختلف أحمد بن صالح وأبو زرعة الدمشقي» وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان على 
صحة حديث معاوية بن صالح. عن العلاء بن الحارث» عن القاسم» عن عقبة» وإنما يختلفون في 
رواية جبير بن نفير عن عقبةء فأبو حاتم وأبو زرعة الدمشقي يصححانهاء وأبو زرعة الدمشقي 
واحمد بن صالح يرجحون عليها رواية القاسم عن عقبة؛ والله اعلم. 

الطريق الثاني: عبد الله بن خبيب» عن عقبة بن عامر في التعوذ بسورة الإخلاص والمعوذتين. 
وليس فيه الصلاة بالمعوذتين» فلا شاهد فيه لمسألتنا. 

رواه معاذ بن عبد الله بن خبيب (قال الدارقطني: ليس بذاك» ووثقه أبو داود ويحيى بن معين» وقال 
ابن حجر: صدوق ربما وهم)» عن أبيه (له صحبة)» عن عقبةء وقيل: عن أبيه مرفوعًا باسقاط 
عقبة بن عامر رضي الله عنه. 

ورواه معاذ بن عبد الله بن خبیب» واختلف عليه فيه: 


فرواه عبد الله بن سليمان بن أبي سلمة الأسلمي (ثقة)؛ عن معاذء واختلف على الأسلمي في 
إسناده: 

فرواه الدراوردي (صدوق صحيح الكتاب) كما في المجتبى من سنن النسائي ( ۰ هم)» وفي 
الكبرى له (۷۷۹۷)ء والمعجم الكبير للطبراني (۱۷/ 45”) ح ٠٥٩۲‏ عن معاذ بن عبد الله بن 
خبيب» عن أبيه» عن عقبة بن عامر الجهني, قال: بينا أنا أقود برسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
راحلته في غزوة إذ قال: يا عقبةء قل. فاستمعت. ثم قال: يا عقبة» قل. فاستمعت. فقالها الثالثةء 
فقلت: ما أقول؟. فقال: قل هو الله أحد فقرأ السورة حتى ختمهاء ثم قرأ: قل أعوذ برب الفلق. 
وقرأت معه حتى ختمهاء ثم قرأ: قل أعوذ برب الناس» فقرأت معه حتى ختمهاء ثم قال: ما تعوذ 
بمثلهن أحد. 

خالفه: : خالد بن مخلد القطواني (صدوق يتشيع وله أفراد), كما في المجتبى من سنن النسائي 
»)١٤١١(‏ وفي الكبرى (۳ ٠ل‏ فرواه عن عبد الله بن سليمان الأسلمي› > عن معاذ بن عبد الله ابن 
خبيب» عن عقبة بن عامر به. وأسقط من إسناده عبد الله بن خبيب. 

ورواه زيد بن أسلم» عن معاذ بن عبد الله بن خبيب» عن أبيه» كنت مع رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - في طريق مكة؛ فأصبت خلوة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فدنوت منهء فقال: 
قل: فقلت: ما أقول؟ قال: قل. قلت: ما أقول. قال: قل أعوذ برب الفلق حتى ختمها. ثم قال: قل أعوذ 
برب الناس حتى ختمهاء ثم قال: ما تعوذ الناس بأفضل منها. 

فجعله من مسند عبد الله بن خبيب» لا من مسند عقبة بن عامر رضي الله عنهما. 

رواه محمد بن جعفر بن أبي كثير كما في فضائل القرآن لابن سلام (ص: )٠١‏ ومعجم الصحابة 
للبغوي .)١571(‏ والمكتفى في الوقف والابتداء لأبي عمرو الداني (ص: ه ؛ ؟). 

وحفص بن ميسرة كما في المجتبى من سنن النسائي (75؛ 5)., والسنن الكبرى ›)۷۸٠۹(‏ = 
(ص: )١١*‏ 


= ومعرفة الصحابة لأبي نعيم .)5٠55(‏ 

وروح بن القاسم كما في المعجم الأوسط للطبراني (71795)»: ومعجم جم الصحابة لابن قانع (؟/ 
1°( 

وخارجة بن مصعب (متروك) كما في الأول من حديث أبي علي بن شاذان (۰)» كلهم رووه عن 
زيد بن أسلم» عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه. 

ورواه أسيد بن أبي أسيدء عن معاذ بن عبد الله عن أبيهء قال: أصابنا طن وظلمة؛ فانتظرنا رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - ليصلي لناء فخرج فأخذ بيدي» فقال: قل. فَسَكَتُ. قال: قل: قلت: ما 
أقول؟ قال: قل هو الله أحد» والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلانًا تكفيك كل يوم مرتين. هذا 
لفظ عبد الله بن أحمد في زوائد المسند. 

وفي رواية لأبي داود والترمذي والنسائي: تكفيك من كل شيء. 

رواه الضحاك بن مخلد كما في زوائد عبد الله بن أحمد في المسند (5/ :)"١7‏ وفضائل القرآن 
للمستغفري .)١١١١1١١٠١١(‏ والطبقات الكبرى لابن سعد (4/ »)"51١‏ ومعرفة الصحابة لأبي 
نعيم (۳/ ..)۱٦۳۰‏ 

وابن أبي فديك كما في سنن أبي داود »)٥0۸۲(‏ وسنن الترمذي (515”)» وسنن النسائي 
»)٥٤۲۸(‏ والسنن الكبرى له »)۷۸۱١(‏ ومسند عبد بن حميد كما في المنتخب (4154)؛ وابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني »)۲١۷۲(‏ وعمل اليوم والليلة لابن السني »)7١(‏ والدعوات الكبير 
للبيهقي (5 :5)., والطبقات الكبرى لابن سعد (5/ ,)"51١‏ ومعرفة الصحابة لابن منده (ص: ›»)٤۹۱‏ 
ومعرفة الصحابة لابي نعيم (؟/ 184). 


وعبد الله بن وهب كما في تلخيص المتشابه للخطيب /١(‏ 57١).؛‏ ثلاثتهم عن ابن أبي ذئب» عن 
اسيد بن ابي اسيد به. 

وقد زاد أسيد في الحديث التعوذ بالسور الثلاث في الصباح والمساءء ولم يذكر أحد غيره ذكر 
الصباح والمساء. 

فصار حديث معاذ بن عبيد الله بن خبيب» عن أبيه»ء تارة يرويه من مسند عقبة بن عامرء وتارة 
يرويه من مسند خبيب رضي الله عنه» هذا من جهة الاختلاف في السند» وهو ليس مؤثرًا؛ غايته 
أن يكون مسند خبيب مرسل صحابيء وهو لا يضر على الصحيح. 

ومن جهة الاختلاف في المتن» فليس فيه الصلاة في المعوذتين موضع الشاهد. وقد روي بثلاثة 
ألفاظ- 

اللفظ الأول: جاء بالتعوذ بسورة الإخلاص والمعوذتين من مسند عقبة بن عامر. 

اللفظ الثاني: وجاء بالتعوذ بالمعوذتين من مسند عبد الله بن خبيب. 

اللفظ الثالث: : التعوذ بالسور الثلاث حين تصبح وحين تمسي. 

فإن اعتبرنا هذا الحديث حديئًا آخر لعقبة بن عامر غير حديثه في القراءة بالمعوذتين في صلاة 
السفر كان المحفوظ فيه: أنه من مسند عقبة بن عامر» وفي التعوذ بالمعوذتين» أما ذكر سورة - 
(ص: )١١4‏ 


= الإخلاص» والتعوذ بها صباحًا ومساء فغير محفوظ. 
وان اعتبرناه حديئًا واحدّاء كان هذا اللفظ برواياته الثلاث شاذاء لمخالفته رواية القاسم بن عبد 
الرحمن وجبير بن نفيرء عن عقبة بن عامرء والله أعلم. 
الطريق الثالث: عن أبي سعيد المقبري. عن عقبة بن عامر. 
رواه سعيد بن أبي سعيد المقبري› واختلف عليه فيه: 
فقيل: عن سعيد بن أبي سعيد المقبريء عن أبيه» عن عقبة بن عامر. 
رواه أبو داود في السنن (557 ١)؛2‏ والطحاوي في المشكل ,.)١71(‏ والطبراني في الكبير /١1(‏ 
14 )حج 5٠‏ والبيهقي في السنن (؟/ 557) من طريق محمد بن سلمة؛ > عن محمد بن إسحاق» 
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيه» عن عقبة بن عامرء قال: بينا أنا أسير مع رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - بين الجحفة والأبواء» إذا غشيتنا ريح وظلمة شديدة» فجعل رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - يتعوذ ب (أعوذ برب الفلق) و (أعوذ برب الناس). وهو يقول: يا عقبة» تعوذ 
بهماء فما تعوذ بمثلهماء قال" وسمعته يؤمنا بهما فى الصلاة. 
ومحمد بن سلمة ثقة معروف بالرواية عن ابن إسحاق. 
وقيل: عن سعيد بن أبي سعيد المقبري؛. عمن حدثه عن عقبة بن عامر. 
رواه الحميدي في مسنده »)۸۷٤(‏ قال: حدثنا سفيان (هو ابن عيينة)» قال: حدثنا محمد بن عجلان» 
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري؛ عمن حدثه. عن عقبة بن عامرء قال: تهبّطت مع النبي - صلى الله 
عليه وسلم - من ثنيةء فقال لي: قل يا عقبةء فقلت: ما أقول يا رسول الله؟: وتفرقناء فقلت: اللهم 
ردها علي من نبيك, ثم التقيناء فقال لي: قل يا عقبةء فقلت: ما أقول يا رسول الله؟ ثم تفرقناء فقلت: 
اللهم ردها علي من نبيكء ثم التقيناء فقال لي: قل يا عقبةء فقلت: ما أقول يا رسول الله؟ فقال: (قل 
هو الله أحد). و (قل أعوذ برب الفلق)» و (قل أعوذ برب الناس). ما تعوذ متعوذ ولا استعاذ مستعيذ 
بمثلهن قط. ولم يذكر ابن عيينة الصلاة بها موضع الشاهدء وزاد سورة الإخلاصء وزيادتها شاذة. 
وقيل: عن سعيد المقبري» عن عقبة بن عامرء بإسقاط الواسطة. 


رواه الليث بن سعد كما في المجتبى من سنن النسائي (/"4 5)»: وفي الكبرى له (1/5/, 

4 » وسنن الدارمي »)۳٤۸۳(‏ وفضائل القرآن للمستغفري .)١١2١”(‏ والبيهقي في الشعب 
(۳۲۹). 

وسليمان بن حيان كما في مصنف ابن أبي شيبة ›»)۲۹٠۰٤(‏ كلاهما عن محمد بن عجلان» عن 
سعيد بن أبي سعيد» عن عقبة بن عامر. 

فصار ابن عجلان تارة يرويه عن سعيد المقبري» عمن حدثه عن عقبةء كرواية ابن عيينة عنه. 
وتارة يرويه عن سعيد المقبري› عن ابن عجلان. 

وقد رواه ابن إسحاق عن سعيد المقبري بتعيين الواسطة» فقال: عنه. عن أبيه» عن أبي هريرة» = 
(ص: 11°( 


= ولعل هذا هو المحفوظ من حديث سعيد المقبري» وهي ترجح رواية ابن عيينة» عن ابن عجلان؛ 
غايته أنه أبهم الواسطة» وابن إسحاق عينهاء والله أعلم. 

وقد قال يحيى بن سعيد: سمعت محمد بن عجلان يقول: كان سعيد المقبري يحدث عن أبيه» عن أبي 
هريرة» وعن أبي هريرةء فاختلط علي» فجعلتها كلها عن أبي هريرة. 

الطريق الرابع: أبو عمران أسلم بن يزيد عن عقبة بن عامر. 

رواه الليث بن سعد كما في مسند أحمد »)١59 .١ 545 /٤(‏ والمجتبى من سنن النسائي (57 25 
49 2 ). وفي السنن الكبرى له »)۷۷۹١ .٠١571(‏ وصحيح ابن حبان »)۷٠°١(‏ والمعجم الكبير 
للطبراني )۳١١ /١1(‏ ح 8650, وعمل اليوم والليلة لابن السني (535)؛ وشعب الإيمان للبيهقي 
819" ؟)), 

وحيوة بن شريح» كما في مسند أحمد ».)١55/4 /١(‏ ومسند الدارمي »)۳٠۸۲(‏ ومسند الروياني 
(559١)ء‏ والمعجم الكبير للطبراني )۳١١ /١1(‏ ح ۸/٦۲‏ وتاريخ المدينة لابن شبة (۳/ »)٠١١١‏ 
وهو في حديث أبي عبد الرحمن المقرئ للضياء (٠5)؛‏ 

وعمرو بن الحارث كما في صحيح ابن حبان (8557١).؛‏ والمعجم الكبير للطبراني )١١ /١1(‏ ح 
۸1۱1 

ويحيى بن أيوب كما في السنن الكبرى للنسائي »)۷۷۹١(‏ ومستدرك الحاكم (۳۹۸۸)» وشعب 
الإيمان (571). 

وعبد الله بن لهيعةء رواه أحمد (4/ 55١).؛‏ والدارمي »)۳١۸۲(‏ والمعجم الكبير للطبراني /١1(‏ 
۲١ ETT‏ والضياء في الأحاديث المختارة ( ٠؛)‏ عن أبي عبد الرحمن عبد الله ابن يزيد 
المقرئ» عن ابن لهيعة مقرونًا بحيوة بن شريح» وهو في حديث أبي عبد الرحمن المقرئ للضياء 
٠ )‏ )» خمستهم (الليث؛ وحيوةء وعمرو بن الحارث؛ ويحيى بن أيوب» وابن لهيعة) رووه عن يزيد 
بن أبي حبيب» عن أسلم أبي عمران التجيبيء > عن عقبة بن عامر. 

رواه الليث: بلفظ: اتبعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو راکب» فوضعت يدي على قدميه. 


فقلت: أقرئني من سورة يوسف. فقال: لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله من قل أعوذ برب الفلق. 
زاد الليث في رواية أخرى سورة الناس» وفي كلتا الروايتين ليس فيهما قراءتهما في الصلاةء 
موضع الشاهد. 


وزاد ابن لهيعة وحيوةء قال: يزيد بن أبي حبيب: لم يكن أبو عمران يدعهاء وكان لا يزال يقرؤها 
في صلاة المغرب. اه فكانت قراءتهما في صلاة المغرب من فعل أبي عمران. 

ورواه عمرو بن الحارث عند ابن حبان والطبراني: وفيه: .... يا عقبة بن عامر إنك لن تقرأ سورة 
أحب إلى الله ولا أبلغ عنده من أن تقرأ: قل أعوذ برب الفلق» فإن استطعت أن لا تفوتك في صلاة 
فافعل» ولم يذكر سورة الناس. 


ورواه يحيى بن أيوب. وفيه: .... فان استطعت أن لا تفوتك فافعل› ولم يذكر الصلاة. = 
(ص: )١١١‏ 


(ح-*5١)‏ وروی أبو يعلى من طريق محمد بن عثمان» عن مُغلس الخراسانيّ؛ عن أيوب ابن 
يزيد. عن أبي رَزين» 

عن عمرو بن عَبْسَةَ رضي الله عنه؛ قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ في الصبح: قل 
أَغُودْ بِرَبَ الْقلّق و (ِقُلْ أَغودُ برَبَ النّاس) وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الفلق: جهنم. 


[ضعيف]('). 


= وله طرق أخرى عن عقبة تركتها اقتصارّاء فقد رواه زياد بن الأسدء وفروة بن مجاهد اللخمي 

ومشرح بن هاعان وغيرهم عن عقبة بن عامر. 

ويلاحظ على متون هذه الروايات الاختلاف بما يأتي: 

حديث عقبة في مسلم: (ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعود 

برب الناس). 

فهذا نص على أن عقبة كان يعلم قرآنية السورتين من أول ما أنزلت السورتان. | 

بينما في رواية النوريء عن معاوية بن صالح» عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيرء› عن أبيه» عن 

عقبة أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المعوذتين» أمن القرآن هما؟ 

وفي حديث معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث» عن القاسم» عن عقبة أن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - هو الذي بدأ عقبة بالكلام ولم يسأله عقبة» حيث قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - 

: يا عقبة ألا أعلمك خير سورتين قرئتا. 

وفي رواية خالد بن معدان» عن جبير بن نفيرء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طلب من عقبة أن 

يقرأ سورة الفلق» فلقنه إياها حتى قرأهاء وليس فيه ذكر لسورة الناس» ولم يذكر أن النبي - صلى 

الله عليه وسلم - صَلَّى بهاء وإنما حَرَضَ على الصلاة بهاء حيث قال: ما قمت تصلي بمثلها. 

وفي رواية عبد الرحمن بن جبير بن نفيرء عن أبيه؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في 

صلاةالغداة (قل أعوذ برب الفلق) و (قل أعوذ برب الناس)» وليس فيه أن ذلك في السفر. 

وفي بعضها أن عقبة طلب من النبي ع صلى اله علو وام - أن يقرئه سورة هود أو يوسف› 

فأخبره النبي - صلى الله عليه وسلم - أنك لن ت تقرأ سورة أحب إلى الله ولا أبلغ عنده من أن تقرأ 

سورة الفلق. 

وفي بعض الروايات سيق الحديث بالتعوذ بسورة الفلق والناس» وليس فيه الصلاة بهماء وفي 

بعض الروايات قراءتهما في الصبح والمساءء وفي رواية: إذا نمت وإذا قمت. 

ولولا أن أبا حاتم وأبا زرعة الرازي والدمشقي وأحمد بن صالح صححوه من طريق معاوية بن 

صالح» عن العلاء بن الحارث» عن القاسم» عن عقبة لقلت: إن المحفوظ هو رواية مسلم» وما عداه 

مضطرب» وهم أعلم» والله تعالى الأعلم. 

.)٠١٠٠١( رواه في مسنده كما في إتحاف الخيرة المهرة‎ .)١( 

وسنده ضعيف» محمد بن عثمان وأيوب بن يزيد مجهولان؛ ومغلس الخراساني كناه ابن أبي الدنيا 

بأبي علي كما في صفة النار .)٤٤(‏ ولم أقف له على ترجمة. 

)١١7 (ص:‎ 


الدليل الثالث: من الآثار. 

(ث-۳۹۲) ما رواه عبد الرزاق في المصنف› > عن الثوري› عن مالك بن مغول؛ عن الحكم؛ 

عن عمرو بن ميمون قال: صحبت عمر بن الخطاب في سفر فقرا ب قُلْ يَا أَيْهَا الْكافرون» و قُلْ هُوَ 
الله أحَد(ا). 


[صحيح]. 

ورواه عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير» عن شعبةء عن الحجاجء عن الحكم قال: سمعت عمرو بن 
ميمون يقول: فذكر نحوه. وقال: صلاة الفجر ... الأثر(). 

[وسنده صحيح]. 

(ث-۳۹۳) وروی عبد الرزاق» عن معمرء عن الأعمش› 

عن المعرور بن سويد قال: كنت مع عمر بين مكة والمدينةء فصلى بنا الفجرء > فقراً: (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ 
فَعلَ رَبّكَ]» و (لإيلافٍ فَرَيْش] ... الأثر. 

[صحيح» ورواية الأعمش عن العيجرور في الصحيحين]. 

* دليل من قال: يقرأ من طوال المفصل مطلقًا: 

(ح-15*4١)‏ ما رواه أحمد» قال: حدثنا وكيع؛ عن ابن أبي ذئب» عن خاله الحارث» عن سالم» 
عن ابن عمر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا بالتخفيف» وإن كان ليؤمنا 
بالصافات(). 

[حسن]. 

وجه الاستدلال: 

أراد ابن عمر أن يقول: إن التخفيف المأمور به هوما كان يفعله - صلى الله عليه وسلم -, لا ما 
يشتهيه الناس. 

* ويجاب: 

أن هذا قول ابن عمر رضي الله عنه. وقول الصحابي حجة ما لم يخالف النص› 


.)١(‏ المصنف (075؟). 
(؟). المصنف (۷۳۳!). 
(۳). المسند (؟/ 55). 
(ص: )١١8‏ 


أو يخالفه صحابي آخرء وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (اقتدِ بأضعفهم). فالنبي - صلى الله 
مب ع اما و و 1 و ا امي 
حالهم: وغليه يحمل اا ای بكر و عمر يليقرة كلها فى ضلاة البح مع كم بار النبى.: 
صلى الله عليه وسلم - على معاذ التطويلء وأن هذا المقدار لم يحفظ أن النبي - صلى الله عليه وسلم 
- قرأ بمثله في صلواته. 

الدليل الثاني: 

(ح-155١)‏ ما رواه مسلم من طريق يحيى بن آدم» حدثنا زهيرء عن سماك قال: 

سألت جابر بن سمرة» عن صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: كان يخفف الصلاة ولا يصلي 
صلاة هؤلاء. قال: وأنبأني: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الفجر ب ب (ق 
وَالْقْرَآنِ1 ونحوها. 

فكان التخفيف أمرًا نسبيًاء فما كان يستطال في هذا العصر هو من التخفيف في عصر الصحابة 
رضوان الله عليهم» والمحكم في ذلك سنته - صلى الله عليه وسلم -» وما كان يقرؤه. 

* واجيب: 

قال سعيد حوى: «الذي عليه الفقهاء أن الإمام يراعي حال المأمومينء واستعدادهم» وهذا يختلف 
باختلاف الأمكنة. والأزمنة. والبيئات» وأحوال الناس» فالعامل في أثناء العمل والمسافر في أثناء 
السفر» والمبتدؤون بالصلاةء والمشغولون بحادث يطرأء والمعتادون على الصلاة القصيرةء كل من 
هؤلاء يراعى حاله» وحكمة الإمام في هذه الأمور هي التي تقدرء ولقد رأيت أئمة يطيلون قليلا عما 


ألفه الناس -وهو قليل- فيؤدي ذلك إلى فتنةء أو قطع الصلاة؛» وحتى إلى كلمة كفرء فلا بد للإمام أن 
يراعي هذاء وإذا اقتصر في بعض المواطن على الفاتحةء وآيات قصار معدودة فلا بأس»('). 

ولقد أعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - الإمام حق تقدير الموقف» بقوله: (اقتدِ بأضعفهم) 
وتخفيف النبي - صلى الله عليه وسلم ه ضلاكة اتسنا بكاء, الي كل ذلك يدل على أن هذا يختلف 
من جماعة إلى أخرىء وأن العوارض الطارئة تقدر بقدرها كالسهر» والسفرء 


.)45/41١ /۸( الأساس في التفسير‎ .)١( 
)١١9 (ص:‎ 


وجماعات الأسواق والطرق» وأيام الاختبارات» والعشر الأواخر من رمضان» ونحوهاء والله أعلم. 

* دليل من قال: يجب على الإمام التخفيف مطلقًا: 

(ح-1557١)‏ استدلوا بما رواه البخاري من طريق مالك عن أبي الزنادء عن الأعرج 

عن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا صلى أحذكم للناس فَليُخْففْ؛ فإنَّ فيهم 
الضعيف والسقيمَ والكبيرّء وإذا صلى لنفسه فليطوّل ما شاءء ورواه مسلم(). 

وجه الاستدلال: 

قوله: (فليخفف) أمرء والأصل في الأمر الوجوب. | 

قال ابن عبد البر: «في هذا الحديث أوضح الدلائل على أن أئمة الجماعة يلزمهم التخفيف؛ لأمر 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إياهم بذلك ولا يجوز لهم التطويل؛ لأن في الأمر لهم بالتخفيف 
نهيّا عن التطويل» وقد بان في هذا الحديث العلة الموجبة للتخفيف» وهي عندي غير مأمونة على 
أحد من أنمة الجماعة؛ لأنه» وإن علم قوة من خلفه. فإنه لا يدري ما يحدث لهم من آفات بني آدم» 
ولذلك قال: فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء؛ لأنه يعلم من نفسه ما لا يعلم من غيره»('). 
وذكر اليعمري نقلا من شرح الزرقاني على الموطأ: «أن الأحكام إنما تناط بالغالب» لا بالصورة 
النادرة» والغالب أن الإطالة تشة تشق على بعض المأمومين فينبغي للأئمة التخفيف مطلقاء قال: وهذا 
كما شرع القصر في السفرء وعلل بالمشقة: وهي مع ذلك ت تشرع مطلقًا عملا بالغالب؛ لأنه لا يدري 
ما يطراً عليهء وهنا كذلك. (وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء) ولمسلم: فَلَيْصَلَ كيف شاء: أي 
مخفقاء أو مطولا»("). 

وعلة القصر للمسافر السفرء وأما المشقة فهي حكمة التشريع» لا علته» والتعليل بالحكمة فيه 
خلاف بين أهل الأصول ليس هذا محل بحثها. 


.)4510/-1١45( وصحيح مسلم‎ »,)٠١”( صحيح البخاري‎ .)١( 
.)"۳۳ /۲( الاستذكار (۲/ ”57١)ء وكان قد ذكر مثل ذلك ابن بطال في شرح البخاري‎ .)۲( 
.)٤١۸ /١( انظر: شرح الزرقاني على الموطأ‎ .)"( 


* ونوقش: 
قال القسطلاني: «وتعقب بأن الاحتمال الذي لم يقم عليه دليلء لا يترتب عليه حكم» فإذا الحصر 
المأمومون ورضوا بالتطويلء لا يؤمر إمامهم بالتخفيف لعارض لا دليل عليه»(). 
* الراجح: 
ما ذهب إليه الجمهورء وأن الإمام محكم في تقدير ما تطيقه الجماعة› وما لا يطيقون» ولا ينبغي 
اجتماع الناس على الصلاة أهم من مراعاة إطالة القراءة» ومراعاة الواجبات أولى من مراعاة 
السنن» وإذا اختلفت الجماعة الواحدة فعليه أن يقرأ بمقدار أواسط المفصلء فإن النبي - صلى الله 


عليه وسلم - لما قال لمعاذ: اقرأ ب [سَبّح امم رَبَكَ) [وَالشَمْس وَضحَاهَا)ٍ ونحوهاء لا أفهم منه 
تخصيص ذلك في صلاة العشاءء وإن كانت صلاة العشاء تدخل دخولا أوليًا؛ لأن معاذا يصلي بهم 
الصلوات كلهاء وضرب له النبي - صلى الله عليه وسلم - مقدارًا لمَا يقرؤه في صلاته» فكان 
تخصيص هذا في صلاة معينة يحتاج إلى دليلء والإمام ينبغي له أن يكون مُلِمَّا بأحوال جماعته؛ فإذا 
كانت جماعته من المقتصدين» أو ممن دونهم لم يحملهم على حال المسارعين في الخيرات» كحال 
صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. خاصة فيما هو من باب السنن, فإذا رأى الإمام في 
جماعته من هو بحاجة إلى التأليف وكان تخفيف القراءة داعيًا لهم إلى المحافظة على صلاة 
الجماعة لم ينفرهم» ويتدرج بهم شيا فشيتَا حتى يألفوا القراءة الطويلة» وطوال المفصل فيه 
الطويل» وفيه الأطول» وفيه قصار الطوال على القول بأن القراءة من طوال المفصل سنةء وإذا طبق 
السنة بين الحين والآخر احتمل له ذلك الجماعة. ولم يكن هاجرًا للسنة» ولو أراد الشارع أن نلتزم 
السنة في جميع الأحوال لم يجعل حكمها سنةء والله أعلم. 


.)58/١؟( شرح القسطلاني‎ .)١( 
)١7١ (ص:‎ 


فرع في استحباب قراءة السجدة والإنسان في فجر الجمعة 

المدخل إلى المسألة: 

* تفضيل سور معينة في قراءة الصلاة على غيرها سبيله التوقيف. 

* تعيين سورة بعينها في قراءة الصلاةء منه ما هو فرض كالفاتحةء ومنه ما هو سنة كتعيين 
السجدة والإنسان في صلاة الصبح من يوم الجمعة. 

* تفضيل السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة لم ينص الشارع على علته. 

* العلماء في التماس العلة على قولين: قيل لاشتمالها على سجدة» وقيل: لاشتمالهما على ذكر 
المبدأء والمعاد» وخلق آدم ودخول الجنة والنارء وهذا أقرب» ولا يمتنع أن يكون التفضيل غير 
معلل. 

* لا أعلم في الفرائض الخمس تفضيلا لسورة معينة بذاتها فيما يقرأ زائدًا على الفاتحة إلا ما كان 
في صلاة الجمعة وفي صبيحتهاء ويمكن اعتباره من خصائص الجمعة. 

[م-530] ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى استحباب قراءة سورتي السجدة والإنسان في فجر 
يوم الجمعة» وجوزه من المالكية ابن وهب» وصوّبه اللخمي وابن يونس وابن بشيرء وقال: على 
ذلك كان يواظب الأخيار من أشياخي وأشياخهم,ء وحكاه النووي إجماعًا('). 


.)١(‏ الدر المختار شرح تنوير الأبصار (ص: .)١5‏ حاشية ابن عابدين /١(‏ 4 4 5)» تبيين الحقائق 
(۱/ 1( شرح الزرقاني على مختصر خليل /١(‏ 2)485 الثمر الداني (ص: (YY‏ لوامع الدرر 
في هتك أستار المختصر (۲/ 145")؛ شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب (۲/ 2)1771 
المهذب للشيرازي ›»)٠٤١ /١(‏ المجموع (۳/ »)۳۸١‏ روضة الطالبين /١(‏ 544)» منهاج الطالبين 
(ص: 355).: فتح العزيز (۳/ 57")» تحفة المحتاج (؟/ .)٠١‏ مغني المحتاج /١(‏ 514"), نهاية 
المحتاج /١(‏ 455). الإنصاف (۲/ 954", ٠٠‏ 4).؛ المغني (؟/ »)50١‏ الفروع (۳/ .)١84‏ الكافي 
لابن قدامة /١(‏ ۳۳۸). 

(ص: ۱۷۲) 


جاء في الدر المختار: «ولا يتعين شيء من القرآن لصلاة على طريق الفرضية . .. ويكره التعيين 
كالسجدة و [ِهَلْ أَتَى] [الإنسان: ]١‏ لفجر كل جمعة؛. بل يندب قراءتهما احا 


قال النووي: واتفقوا على أنه يسن في صبح يوم الجمع (الم تنزيل) في الركعة الأولى» و (هَلْ أتَى) 
في الثانية .... »(). 

وكره مالك في المشهور تعمد قراءة ما فيه سجدة لمن يصلي الفريضة ولو في فجر الجمعة للإمام؛ 
ولو لم يكن ذلك على وجه المداومة كما لو اتفق له ذلك مرّة؛ لأنها تشوش على المأموم» ثم ألحق 
به المنفرد حسما للباب» فإن قرأها بفرض عمدا أو سهوًا سجد» ولا يكره تعمدها في النافلة» ولا 
يكره للمأموم الاقتداء بمن يتعمدها("). 

وقيل عن مالك: لا يكره في مسجد يقل أهله؛ لأنه لا يخلط عليهم(“). 

واختلفوا في المداومة على قراءتهما في كل فجر. 

فقيل: تكره المداومة على ذلك وهو مذهب الحنفية» وهو المنصوص عن أحمدء قال المرداوي: 
«على الصحيح من المذهب» وبه قال إسحاق والثوريء واختاره من الشافعية أبو إسحاق وابن أبي 
هريرة»00). 


.)75 الدر المختار شرح تنوير الأبصار (ص:‎ .)١( 

(؟). المجموع (۳/ .)"۸١‏ 

("). الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي .)"٠١ /١(‏ منح الجليل /١(‏ 75")., الشرح الصغير مع 
حاشية الصاوي .)475١ ٠٠۱۹ /١(‏ الذخيرة للقرافي (؟/ ١5‏ 4)» حاشية العدوي على كفاية الطالب 
الرباني .)۳١١ /١(‏ شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب (۲/ .)۷١۷‏ 

.)٤(‏ الجامع لمسائل المدونة (؟/ ؟18). 

(5). المبسوط (۲/ 5")؛ مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر /١(‏ 5١٠)؛‏ العناية شرح الهداية /١(‏ 
«(TTY‏ الهداية شرح بداية المبتد ئ (۱/ )2 الاختيار لتعليل المختار ›»)١١۷ /١(‏ مغني المحتاج 
۳/۱. 

ا 0 8 ٠.‏ 4). المغني (۲/ »))۲۷١‏ الفروع (۳/ 85١).ء‏ الكافي لابن قدامة /١(‏ 
«(TTA‏ مسائل حرب الكرماني, من أول كتاب الصلاةء تحقيق الغامدي (ص: ۰)۸۱ الجامع لعلوم 
الإمام أحمد (١؟/ .)٠٠١‏ 

وقال ابن تميم في مختصره (۲/ ا - «ويستحب أن يقرأ في الفجر يوم الجمعة [الم ( )١‏ تنزیل؟ 
[السجدة: ]١‏ في الأولى و هَل أتى على الإنسَانٍ جين مَنَ الدهر لَمْ ين شينًا مَدكورَا) [الإنسان: 
]١‏ في الثانية» نص عليه وقال: لا أحب المداومة على ذلك وفيه وجه: يستحب أن يداوم». 

(ص: ۱۷۳) 


وقال بعض الحنابلة: ويتجه الحكم في كل سنة يخشى اعتقاد وجوبها("). 

وقيل: د تستحب المداومة عليهماء وهو مذهب الشافعيةء ووجه في مذهب الحنابلةء قال ابن رجب: 
«ورجحه بعض أصحابناء وهو الأظهرء وكان السلف يداومون»('). 

قال الرملي من الشافعية: «ويسن المداومة عليهماء ولا نظر إلى كون العامة قد تعتقد وجوبهما 
خلافا لمن نظر إلى ذلك»07), 

* دليل من قال: تستحب قراءتهما. 

الدليل الأول: 

(ح-1537١)‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق سعد بن إبراهيم؛ عن عبد الرحمن هو ابن هرمز 
الاعر ¢ 

نان : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الجمعة في صلاة 
الفجر (الم )١(‏ تنزيل؟ السجدة, و [ِهَلْ أَتَى عَلَى الإنسّانٍ حِينٌ مَنَ الدذّهر)» [الإنسان: .)0]١‏ 
الدليل الثاني: 

(ح-1558١)‏ ما رواه مسلم من طريق ملم الْبَطين» عن سعيد بن جبير» 


عن ابن عباس» أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في صلاة الفجرء يوم الجمعة: إالم )١(‏ 


.)١١ /١( انظر: حاشية اللبدي على نيل المآرب‎ .)١( 

(؟). نهاية المحتاج /١(‏ 415). المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية (ص: »)٠٠١‏ حاشية 
الجمل /١(‏ 559”")» حاشية ابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج (؟/ 55). فتح الباري لابن رجب 
(۸/ ۳۳). 

(۳). نهاية المحتاج /١(‏ 455). 

.)۸۸١ - 55( وصحيح مسلم‎ »)۸۹١( صحيح البخاري‎ .)٤( 

)۱۷ ٤ (ص:‎ 


تنزيل] السجدةء و [هَلَ أتى عَلَى الإنْسّان حِينٌ مَنَ الذهر)» [الإنسان: »]١‏ وأن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة» والمنافقين('). 

* دليل من قال تستحب المداوهة عليهماة 

الدليل الأول: 

حديث أبي هريرة المتفق عليه» وحديث ابن عباس في مسلم, > فقد ورد الحديث بلفظ: (كان النبي - 

صلى الله عليه وسلم - يقرأ ... ) فإنَّ (كانَ) تفيد المداومة على ذلك. 

قال الحافظ: زوف دلبل على استكياب قراءة هاتين السورتين في هذه الصلاة من هذا اليوم؛ لما 

تشعر الصيغة به من مواظبته - صلى الله عليه وسلم - في ذلك أو إكثاره منه»(). 

* ونوقش: 

قال ابن دقيق العيد: «ليس في هذا الحديث ما يقتضي فعل ذلك دائمًا اقتضاءً قويًا»("). 

قال ابن حجر: «وهو كما قال بالنسبة لحديث الباب فإن الصيغة ليست نصًا في المداومة»©). 

وكون الحديث ليس نصًاء فهل نفي دلالة النص منه تمنع عنه دلالة الظاهر المستفاد من الفعل 

(كان)؛ فإن هذه الصيغة ظاهرها تدل على الدوام والاستمرارء قال تعالى: (وَكَانَ الله غَفُورَا رَحِيمَا). 

أي کانء ولا يزال. 

ودلالة الظاهر حجة. وإن لم يكن بقوة دلالة النص› مالم يعارض الظاهر معارض يضعف دلالته» 

ولا معارض له هناء والله أعلم. 

الدليل الثاني: 

(ح-155١)‏ ما رواه الطبراني في المعجم الصغير من طريق دحيم بن عبد الرحمن بن إبراهيمء 

حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا ثور بن يزيد» عن عمرو بن قيس الملائي» عن أبي إسحاق الهمدانيء 


.)۸۷۹ - ٦٤( صحيح مسلم‎ .)١( 
.)۳۷۸ /۲( فتح الباري‎ .)١( 
.)" 179 /١( إحكام الأحكام‎ .)۳( 
.)۳۷۸ /۲( فتح الباري‎ .)٤( 
)١١١ (ص:‎ 


عن عبد الله بن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم -. كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة 
الم )١(‏ تنزيل] السجدة» و هل أتى على الإنسّان] يديم ذلك(). 
[المحفوظ أنه مرسلء وزيادة (يديم ذلك) زيادة منكرة](). 


.)185( المعجم الصغير للطبراني‎ .)١( 


(۲). الحديث رواه عن ابن مسعود: اثنان أبو وائل» وأبو الأحوص. 

أما أبو الأحوص فقد رواه عنه اثنان أيضا: أبو فروة الهمداني عروة بن الحارث (ثقة). ولم يذكر 
فيه زيادة (وكان يديم ذلك)» على اختلاف عليه في وصله وإرساله. 

ورواه عنه أيضًا أبو إسحاق السبيعي»› عن ائ الأحوص» إلا أنه اختلف عليه في ذكر زيادة (وكان 
يديم ذلك), وهي زيادة منكرة وإليك بيان ما أجمل. 


أما رواية أن إسحاق السبيعي» عن اح الأحوص: فقد اختلف عليه: 

فرواه عمرو بن قيس الملائي (ثقة). عن أبي إسحاق الهمداني» عن أبي الأحوصء عن ابن مسعود 
مرفوعاء وزاد فيه حرف (يديم ذلك) 

رواه الطبراني في المعجم الصغير )۹۸١(‏ حدثنا محمد بن بشر بن يوسف الأموي الدمشقيء حدثنا 
دحيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا ثور بن يزيد عن عمرو بن قيس 
الملائي. عن أبي إسحاق الهمداني» عن أبي الأحوص» عن عبد الله بن مسعود به. 

وقد رواه الطبراني في الأوسط (5555).: وفي مسند الشاميين »)5١5(‏ بالإسناد نفسه» وليس فيه 
لفظ: (يديم ذلك). 

قال الطبراني: «لم يروه عن عمرو بن قيس إلا ثورء ولا عن ثور إلا الوليد بن مسلم» تفرد به 
دحیم» ولا كتبناه إلا عن محمد بن بشر». 

قلت: الحمل في زيادة (يديم ذلك) على محمد بن بشرء فإنه أضعف رجل في الإسناد. (صالح إلا فيما 
رواه عن هشام بن عمار فإنه ثقة فيه) فكان تارة يذكر هذا الحرف» وتارة يسقطه» مما يدل على 
عدم ضبطه له وإذا تفرد محمد بن بشر بهذا الحرف دون غيره ممن روى حديث ابن مسعود» ولم 
يحفظ هذا الحرف في جميع من روى هذه السنة من الصحابة؛ كحديث أبي هريرة في الصحيحين؛ 
وحديث ابن عباس في مسلم لم يدخل الباحث شك في نكارة مثل هذه الزيادةء والله أعلم. 

وتابع محمد بن عياش بن عمرو العامري (قال الدارقطني: صالح عزيز الحديث, وقال أبو حاتم: 
شيخ كوفيء لا أعلم روى عنه غير عبيد الله الحنفي) تابع عمرو بن قيس» فرواه عن أبي إسحاق 
الهمداني» عن أبي الأحوصء عن عبد الله به مرفوعاء وليس فيه زيادة (يديم ذلك). 

رواه الطبراني في الكبير )٠٠١ /٠١(‏ ح ٠٠٠۸١‏ من طريق عبيد الله بن عبد المجيد (أبي علي 
الحنفي)؛ حدثنا محمد بن عياش بن عمرو العامري به. 

قال الدارقطني في الأفراد كما في أطرافه (975"): «تفرد به أبو علي الحنفي عن محمد بن عياش 
عن أبي إسحاق». - 

)١75 (ص:‎ 


= وخالف عمرو بن قيس الملائي ومحمد بن عياش خالفهما شريك بن عبد الله النخعي› (صدوق 
سيئ الحفظ) كما في مسند أحمد .)١3057 /١(‏ . 

وميسرة بن حبيب النهدي (ثقة) ذكر ذلك الدارقطني في العلل (5/ »"١‏ فروياه عن أبي إسحاق» 
عن أبي الأحوص مرسلا. ولفظ أحمد: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في صلاة الفجر 
يوم الجمعة (الم )١(‏ تنزيل السجدة, و [هَلَ أتى عَلى الَإنْسَانِ جين مَنَ الدهر» [الإنسان: .]١‏ 
وذكر الدارقطني في العلل (5/ )"١‏ أن عمرو بن قيس الملائي ممن رواه مرسلا أيضاء فكان 
الراجح في رواية أبي إسحاق السبيعي الإرسال» والمعروف من روايته ليس فيه زيادة (وكان يديم 
ذلك). 

00011 TTT 
روايته زيادة (وكان يديم ذلك).‎ 


رواه عمرو بن أبي قيس كما في سنن ابن ماجه (2714)؛ والمعجم الأوسط (5555): والصغير 
(485). ومسند الشاميين »)5١5(‏ وفضائل القرآن للمستغفري (155). 

ومسعر بن كدام (ثقة). كما في المعجم الكبير للطبراني )٠١۸ /٠١(‏ ح 1 وكي الأوسط 
(559)؛ وفي الصغير (۸۸۷)ء > وفضائل القرآن للمستغفري (151)؛ وتاريخ دمشق لابن عساكر 
»)٩۳ /۲۹(‏ وفي إسناده: عبد الله بن سليمان بن يوسف العبدي (قال أبو أحمد ابن عدي: ليس بذاك 
المعروف). 

وعمران بن عيينة أخو سفيان بن عيينة (قال ابن معين: صالح الحديث. وقال أبو زرعة: ضعيف). 
كما في العلل الكبير للترمذي »)٠٤۹(‏ ومسند البزار (٠٠١۲)ء‏ وفضائل القرآن للمستغفري 
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e‏ (ثقة) كما في تاريخ بغداد (۲/ »)۱۸١‏ وفي إسناده بكر بن بكارء وهو 
ضعيف. أربعتهم (عمرو بن أبي قيس» ومسعر» وعمران» وحمزة) رووه عن أبي فروة (الهمداني 
على الأصح وهو عروة بن الحارث وليس الجهني مسلم بن سالم النهدي) عن أبي الأحوص» عن 
عبد الله بن مسعود مرفوعًا. 

قال الطبراني (۸۸۷): «لم يروه عن مسعر إلا أبو إسحاق الفزاريء تفرد به: عبد الله بن سليمان». 
وخالفهم كل من: 

سفيان بن عيينة» كما في مصنف عبد الرزاق (١191ا؟)2‏ 

وحجاج بن أرطاة كما في مصنف ابن أبي شيبة (؟ ؛ ؛ 5), 

وسفيان الثوري وزهير بن معاويةء وزائدةء كما ذكر ذلك الدارقطني في العلل ,)"7١ /١(‏ خمستهم 
رووه عن أبي فروة. عن أبي الأحوص مرسلا. 

ورواه شعبة واختلف عليه: 

فرواه حجاج بن نصير (ضعيف) كما في حلية الأولياء (۷/ »)١/1‏ عن شعبةء عن أبي فروة» = 
(ص: ۱۷۷) 


= عن أبي الأحوص» عن عبد الله بن مسعود. 

قال أبو نعيم: غريب من حديث شعبة؛ عن أبي فروةء واسمه عروة بن الحارثء وتفرد به عنه 
حجاج بن نصير. اه 

وقال الدارقطني في العلل (5/ 17٠١‏ "): وخالفه أصحاب شعبة: غندر» ومعاذ» وابن مهدي» وغيرهم, 
فرووه عن شعبة؛ عن أبي فروة› عن أبي الأحوص مرسلا. 

وقال العقيلي في الضعفاء كما في اللسان :)١18* /١(‏ رواه حجاج بن المنهال» عن شعبة؛ عن أبي 
فروة» عن أبي الأحوص. عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاء وهو أولى. 

قال ابن أبي حاتم في العلل (5/5): سألت أبي عن حديث رواه عمرو بن أبي قيس وأبو مالك 
النخعي» فقالا: عن أبي فروة الهمداني» عن أبي الأحوصء عن عبد الله ... قال أبي: وَهما في 
الحديث» رواه الخلق» فكلهم قالوا: عن أبي فروة» عن أبي الأحوص. قال: كان النبي - صلى الله 
عليه وسلم - ... مرسل». 

وقال الترمذي: سألت محمداء -يعني ابن إسماعيل البخاري-: عن هذا الحديث؟ فقال: روى عمرو 
بن أبي قيسء عن أبي فروة» عن أبي الأحوص, عن عبد الله. 

وروى سفيان الثوري» عن أبي فروة؛ عن أبي الأحوصء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. 
مرسلاء فكأنّ هذا أشبه. 

قلت له-٠‏ : فإن زائدة روى عن أبي فروة؛ عن أبي الأحوص» عن عبد الله فلم يعرف حديث زائدة؛ ولا 
حديث عمران بن عيينة». 


وقال ابن رجب في شرح البخاري (۸/ :)۱۳١‏ «وإرساله أصح عند البخاري وأبي حاتم 


والدارقطني». 
هذا فيما يتعلق برواية أبي الأحوصء عن ابن مسعود. والاختلاف عليه في ذكر زيادة (وكان يديم 
ذلك). 


وأما رواية أبي وائل» عن ابن مسعود» فليس فيها موضع الشاهد (وكان يديم ذلك). 

فرواه عاصم بن بهدلة؛ واختلف عليه فيه: 

فرواه الحسين بن واقد كما في العلل للترمذي »)١410(‏ ومسند البزار »)١17١(‏ والسنن الكبرى 
للبيهقي (۳/ )۲٠١‏ عن عاصم بن بهدلة» عن أبي وائلء عن ابن مسعود, قال: كان رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - يقرأ في صلاة الغداة يوم الجمعة: }الم ) )١‏ تنزيل] السجدة؛ و هَل اتی عَلَى 
الإنسان جين مّنَ الدّهْرِ) [الإنسان: .]١‏ 

وهو إسناد غريب جذاء أين أصحاب أبي وائل عن هذا الحديث؟. 

تابعه عبد الملك بن الوليد كما في مسند البزار (؟ »)١85‏ فرواه عن عاصم بن بهدلة» عن زر بن 
حبيش وأبي وائل» عن عبد الله به مرفوعا. ٠‏ 

ولا يفرح بهذه المتابعةء فإن عبد الملك بن الوليد بن معدان ضعيف› وقد روى أحاديث لا يتابع 
عليهاء وقد تفرد بجمعه زر بن حبيش مع أبي وائل. 

قال البزار: «وهذه الأحاديث لا نعلم رواها عن عاصم» عن أبي وائل وزر فجمعهما إلا عبد الملك بن 
الوليد». - 

(ص: ۱۷۸) 


الدليل الثالث: 

(ث-۹۳٠)‏ ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف. حدثنا ابن نمير» عن سفيان» عن جابرء 

عن الشعبي» قال: ما شهدت ابن عباس» قرأ يوم الجمعة إلا بتنزيل» وهل أتى('). 

[ضعيف جدًا فيه جابر الجعفي متروك]. 

الدليل الرابع: 

ذكر ابن رجب في شرحه للبخاري معلقاء فقال: قال الأعرج: كان مروان وأبو هريرة يقرءان في 
صلاة الصبح ب [الم )١(‏ تنزيل] سورة السجدةء و هَل أتى على الإنسّان] [إلانسان: .]١‏ 

ولم أقف عليه مسندًا. 

* تعليل من كره مداومة قراءتهما: 

التعليل الأول: 

قراءتهما على الدوام يفضي إلى أن يعتقد بعض الناس وجوبهما(). 

وزاد الحنفية بأن المداومة تكره لإيهامها التعيين» والفرض هو مطلق القراءة لقوله: (فَافْرَوُوا مَا 
تيَسّرَ مِنَ الفُزآن) [المزمل: ٠ .]٠١‏ 

قال ابن دقيق العيد: «إذا انتهى الحال إلى أن تقع هذه المفسدةء فينبغي أن يترك 


= وخالفهما الحارث بن نبهان كما في سنن ابن ماجه (7؟57)» ومسند أبي يعلى (1١2)؛‏ والبزار 
.)١١5(‏ فرواه عن عاصم» عن مصعب بن سعد» عن أبيه. 

والحارث متروك؛ وقد صوب البخاري والبزار رواية الحسين قال البخاري كما في علل الترمذي 
:)١56(‏ «سألت محمدًا فقال: حديث الحسين بن واقد عن عاصم عن أبى وائل عن عبد الله أصح» 
قال محمد: والحارث بن نبهان منكر الحديث ضعيف». اله 

وقال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن سعد إلا من هذا الوجه. والحارث بن نبهان فقد تقدم 
ذكرنا له وقد خالفه الحسين بن واقد» وعبد الملك بن الوليد بن معدان» فروياه عن عاصم» عن أبي 
وائل» عن عبد الله» وهو عندي الصواب». 


وكون حديث الحسين بن واقد أصح من حديث الحارث بن نبهان لا يعني الصحة المطلقة. 
.)١(‏ المصنف (5454 4 5). 

(۲). انظر: فتح الباري لابن رجب (۸/ :.)١7*‏ الإنصاف (۲/ 0١‏ 4). 

(ص: ۱۷۹) 


في بعض الأوقات؛ دفعًا لهذه المفسدة .... وعلى كل حال فهو مستحب. فقد يترك المستحب لدفع 
المفسدة المتوقعة. وهذا المقصود يحصل بالترك فى بعض الأوقات» لا سيما إذا كان بحضرة 
الجهال» ومن يخاف منه وقوع هذا الاعتقاد الفاسد»(). 

وأما قول الحنفية بأن الفرض مطلق القراءة فهو قول مرجوح ناقشت ذلك عند الكلام على وجوب 
قراءة الفاتحة فارجع إليه إن شئت. 

التعليل الثاني: 

أن المداومة على قراءتهما قد يعتقد بعض الجهلة بأن صلاة الفجر يوم الجمعة فيها زيادة سجدةء أو 
أنها ثلاث ركعات» ونحو ذلك مما قد يتخيله بعض الجهلة(). 

* ورد هذا“ 

قال ابن رجب: «اعتقاد فرضية ذلك بعيد جدَاء فلا يترك لأجله السنة الصحيحة» واتباع عمل 
الصحابة» وكان كثير من السلف يرى أن السجدة مقصودة قراءتها في فجر يوم الجمعة»(". 

* تعليل كراهة قراءة سورتي السجدة والإنسان: 

اختلف المالكية في تعليل الكراهة: 

فقيل: لكونها تشتمل على زيادة سجود في الفريضة؛ فإن لم يسجد دخل في وعيد: (وَإِذَا قرىئ عَلَيْهِمْ 
الْقْرْآنُ لا يَسنْجُدُون] [الإنشقاق iE‏ وإن سجد زاد في سجود الفريضة. 

واعترض عليهم: 

قال القرطبي: وهو تعليل فاسد بشهادة هذا الحديث. اه 

وبأن تلك العلة موجودة في صلاة النافلة» ولا يكره تعمد السجود فيها. 

لا يراد بالآية سجود التلاوة» بل المقصود أنهم لا يخضعون لله ولا يستكينون له» وسجود التلاوة 
ليس بواجب على الصحيح. لا داخل الصلاةء ولا خارجهاء وهي مسألة أخرى لا أحب الخوض فيها 
خشية الخروج عن مسألة البحث» وسوف 


.)" 179 /١( إحكام الأحكام‎ .)١( 
.)1١ /۸( فتح الباري‎ .)۲( 
المرجع السابق.‎ .)”( 

(ص: ۱۸۰) 


تأتي هذه المسألة في مظانها إن شاء الله تعالى. 

* جواب المالكية على هذا الاعتراض: 

ذكر المالكية جوابًا لا أظنه شافيّاء قالوا: إن السجود لما كان نافلة» والصلاة نافلة صار كأنه ليس 
زائدَاء بخلاف الفرض. 

وإنما كان الجواب في نظري غير شاف؛ لأنهم قالوا: إذا تعمد قراءة سجدة في الفريضة فإنه يسجدء 
فلو كان السجود زيادة في الفريضة لمنعوه من السجود. فان سجد بطلت صلاته. فإذا كانوا يأمرونه 
بالسجود إذا تعمد قراءتها لم تكن زيادة في صلاته؛ والله أعلم. 

التعليل الثانى: 

قالوا: لأنه ربما يؤدي السجود في الصلاة إلى التخليط على المأمومين في فريضتهم. 


وهذا التعليل يقتضي أن الجماعة المحصورة إذا كان لا يؤدي إلى التخليط فلا كراهة في تعمد قراءة 
سورة فيها سجدة, وقد التزم ذلك بعض المالكية»؛ وروي عن الإمام مالك رحمه الله. 

وخوف التخليط قد يُسَلّم لو كان ذلك يقع في صلاة سريةء أما صلاة الصبح فإنها جهريةء ولو تصور 
وجود من يجهل سبب السجود فان ذلك قد يقع في أول مرة يفعل الإمام ذلك» فإذا فعله تعلم الجاهل» 
وانتشرت السنة» ولا تترك السنة لجهل بعض الناس بهاء ويمكن رفع الجهل بأن يقوم الإمام بدوره 
في توعية الناس بالسنن من خلال ما يلقيه على جماعته من دروس ومواعظ والله أعلم. 

التعليل الثالث: 

بأن أهل المدينة قد تركوا السجود فكان تركهم دليلا على النسخ» وأن عمل أهل المدينة مقدم على 
حديث الآحاد('). 

قال الحافظ في الفتح: «أشار أبو الوليد الباجي في رجال البخاري إلى الطعن في سعد بن إبراهيم 
لروايته لهذا الحديث» وأن مالكًا امتنع من الرواية عنه لأجلهء وأن الناس تركوا العمل به لا سيما 
أهل المدينة»(. 


.)"١١ /١( انظر: حاشية الدسوقي‎ .)١( 
.)۳۷۸ /۲( فتح الباري‎ .)۲( 
(1۸1 (ص:‎ 


* ويجاب: 
(ث-۹۳١)‏ بأن ابن أبي شيبة قد روى في المصنف. قال: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن 
إبراهيم التيمي› > عن حصين بن سبرة: قال: 

صليت خلف عمر فقرأ في الركعة الأولى بسورة يوسفء ثم قرأ في الثانية بالنجم» فسجد. ثم قام» 
فقراً: (إذا لزنت الأزض زَِلْرَالهَا)(). 

[صحيح]!". 

فهذا عمر رضي الله عنه مدني» وخليفة راشد» وسجد معه الصحابة وكبار التابعين» وهم من أهل 
المدينة» وكان سجوده في صلاة الصبح» وهي من الفرائض» فكان عمل أهل المدينة زمن عمر 
رضي الله عنه ومعه الصحابة وكبار التابعين أحب إلينا من عمل أهل المدينة في عصر الإمام مالك 
عليه رحمة الله. ولا أريد الخروج عن مسألتنا إلى مسألة حكم السجود في المفصل إذا مر بآية 
سجدة. إلا بالقدر الذي لا يخرجنا عن مسألة بحثناء والله أعلم. 

وقال الحافظ ابن حجر جوابًا على أبي الوليد الباجي» قال: «وليس كما قال فان سعدا لم ينفرد به 
مطلقاء فقد أخرجه مسلم من طريق سعيد بن جبيرء عن ابن عباس مثله؛ وكذا ابن ماجه والطبراني 
من حديث ابن مسعود(")» وابن ماجه من حديث سعد بن أبي وقاص(/“)» والطبراني في الأوسط من 
حديث علي( ). 


.)"555( المصنف‎ .)١( 

(۲). انظر تخريجه؛ (ث-۳۷۲). 

(۳). سبق تخريجه قبل قليل عند ذكر حجة من قال: يداوم على قراءتهماء وهو حديث صحيح دون 
زيادة (يديم ذلك). 

(“). ضعيف جذاء فيه الحارث بن نبهان» وهو متروك» وسبق تخريجه. انظر تخريج (ح ۹ 
(°). أخرجه العقيلي في الضعفاء /١(‏ > 6 ). وابن المظفر في غرائب شعبة (417 2)١‏ وأبو نعيم في 
الحلية (۷/ )١87‏ من طريق إبراهيم بن زكريا المعلم الضريرء قال: حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق» 
عن الحارث؛ عن عليء قال: كان النبي عليه السلام يقرأ في صلاة الغداة يوم الجمعة: [الم )١(‏ 
تنزيل! السجدة, و إهل أَتَى عَلَى الْإنسّانٍ حِينٌ مَنَ الدَهْر» [الإنسان: .]١‏ 


قال أبو نعيم: «غريب من حديث شعبة عن أبي إسحاق عن الحارثء تفرد به: إبراهيم بن زكريا». 
وإبراهيم بن زكرياء قال فيه ابن عدي في الكامل :)4١7 /١(‏ حدث عن الثقات بالبواطيل. 

وقال فيه ابن حجر في التلخيص /١(‏ ۳۲۲): متهم. 

(ص: ۱۸۲) 


وأما دعواه أن الناس تركوا العمل به فباطلة؛ لأن أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين قد قالوا به 
كما نقله ابن المنذر وغيره» حتى إنه ثابت عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف والد سعد» وهو 
من كبار التابعين من أهل المدينة: (أنه أم الناس بالمدينة بهما في الفجر يوم الجمعة). أخرجه ابن 
أبي شيبة بإسناد صحيح» وكلام ابن العربي يشعر بأن ترك ذلك أمر طرأ على أهل المدينة؛ لأنه قال: 
وهو لم يعلم بالمدينة» فالله أعلم بمن قطعه كما قطع غيره. اه وأما امتناع مالك من الرواية عن 
سعد» فليس لأجل هذا الحديث» بل لكونه طعن في نسب مالكء كذا حكاه ابن البرقي» عن يحيى بن 
معين» وحكى أبو حاتم» عن علي بن المديني قال: كان سعد ابن إبراهيم لا يحدث بالمدينةء فلذلك لم 
يكتب عنه أهلهاء وقال الساجي: أجمع أهل المدينة على صدقه» وقد روى مالك عن عبد الله بن 
إدريس» عن شعبة» عنه. فصح أنه حجة باتفاقهم» قال: ومالك إنما لم يرو عنه لمعنى معروفء فأما 
أن يكون تكلم فيه فلا أحفظ ذلك»('). 

* الراجح: 

أن القراءة بهاتين السورتين في فجر يوم الجمعة مستحب في أغلب الأوقات بشرطه» وذلك أن 
تكون الجماعة محصورة وترغب في ذلكء فإن كان في جماعته من يدعوه للتخفيف من مريض 
وذي حاجة» أو صادف ذلك أوقات عمل أو مناسبات دعت الناس للسهرء أو كان في الجماعة من لا 
يرغب في إطالة القراءة فلا ينبغي أن يشق على جماعته» فإن التخفيف سنة أيضاء وإذا ترك 
قراءتهما لعذر فقد كتب له الأجرء كما جاء في الحديث: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان 
يعمل صحيحًا مقيمّاء وإذا كان بعض الجماعة يشق عليهم الإطالة كانت مراعاتهم أولى من تطبيق 
هذه السنة» فإن إلزام الناس بالسنن إلزام بما لم يلزمهم الله به» وحين سأل صحابي رسول - صلى 
الله عليه وسلم - عن الصلوات الواجبةء فذكر له الصلوات الخمس» 


.)۳۷۸ /۲( فتح الباري‎ .)١( 
)۱۸۳ (ص:‎ 


فقال: هل علي غيرها؟ قال: لاء إلا أن تطوّع. 

قال الصحابي: والله لا أزيد على هذا ولا أنقصء لم يثرب عليه؛ وأقرّهء بل بشره بالفلاح إن صدق› 
فترك الإطالة لا يضر الصلاةء ومراعاة واجبات الصلاة أولى من مراعاة السنن» وجمع الناس على 
صلاة الجماعةء وتأليفهم عليهاء > من أعظم القرب» قد وصف الرسول - صلى الله عليه وسلم - عمل 
معاذ بأنه من الفتنةء والتنفير» وليس هذا خاصا في صلاة العشاءء ولا في إمام قرأ سورة البقرةء بل 
يعم ذلك كل إمام فتن الناس عن حضور الجماعة في تحري ما ب يشق عليهم في أمر لم يوجبه الله 
عليهم. وحمل الناس على عمل الصدر الأول في السنن إذا لم يرغب الناس في ذلك ليس من 
الحكمة. وقد ذكرت أدلة ذلك في المسألة السابقة» وقد نص المالكية والشافعية والإمام أحمد بأن 
إطالة القراءة في صلاة الصبح مقيد برغبة جماعة محصورة»ء ولا أظن الحنفية يخالفونهم في ذلك 
ولا تلتفت لمن لا يقيم وزنًا لمراعاة جماعته باسم الحرص على السنن» فإن مثل هذا الشخص ليس 
مؤهلا لرعاية الناس» فليس كل أحد قادرًا على أن يسوس الناس ويحوطهم برعايته وشفقته» ويقدم 
الأهم على المهم؛ ولو اتسعت حدقة عينه لنظر إلى باقي النصوصء وفي مقدمتها قول النبي - صلى 
الله عليه وسلم -: (اقتد بأضعفهم). ولَعَلِم أن مراعاتهم من السنة أيضاء ومن ترك السنة لسنة 


أخرى فلم يتركهاء وأكثر من يتشدد في ذلك هم الشباب الذين لم ينضجوا بعدء ولم يخالطوا الناس 
فيتعلموا كيف يعالجون تفاوتهم» وكيف يرتب أولوياته» والله أعلم. 


المبحث الخامس 8 مقدار القراءة في صلاة الظهر 


المدخل إلى المسألة: 

* قرأ النبي - صلى الله عليه وسلم - بالظهر بسبح اسم ربك الأعلى» وقدر بعض الصحابة قيامه 
بالظهر بمقدار ثلاثين آية في كل ركعة؛ وكان أحيانًا يطيل القيام حتى إن الذاهب ليذهب إلى البقيع 
فيقضي حاجته» ثم ينقلب إلى أهله فيتوضأء ويدرك الركعة الأولى: واختلاف المنقول في قدر القراءة 
في الصلاة يدل على أن الأمر واسع. 

* قال ابن عبد البر: «لا توقيت في القراءة عند العلماء بعد فاتحة الكتاب» وهذا إجماع من علماء 
المسلمين» ويشهد لذلك قوله عليه السلام (من أم الناس فليخفف) ولم يحد شيتا». 

* قال الزرقاني في شرح الموطأ: «وتخفيفه - صلى الله عليه وسلم - مرة. وربما طول يدل على أن 
لا توقيت في القراءة بعد الفاتحة. وهذا إجماع». 

* الأصل في قيام الظهر أنه أقل من الصبح› وأطول من العصر والعشاء. 

[م-5317] اختلف الفقهاء في المستحب في قدر القراءة في صلاة الظهر: 

فقيل: يقرأ في الظهر من طوال المفصلء وهو مذهب الحنفيةء وقول أشهب من المالكية('. 

وقال محمد بن الحسن الشيباني من الحنفية: يقرأ مثل الفجر أو دونه0(). 


.)١(‏ الهداية في شرح البداية /١(‏ 55). الاختيار لتعليل المختار /١(‏ 55). الدر المختار شرح 
تنوير الأبصار (ص: »)۷٤‏ تبيين الحقائق ».)١55 /١(‏ العناية شرح البداية /١(‏ 5 ”7"), الجوهرة 
النيرة على مختصر القدوري /١(‏ 58). البحر الرائق »)٠١ /١(‏ مجمع الأنهر ,.)٠١ 5 /١(‏ منهاج 
الطالبين (ص: 55).. 

(۲). الأصل .)١57 /١(‏ المبسوط .)١5 /١(‏ بدائع الصنائع .)3١ 5 /١(‏ الهداية شرح البداية 
»)٠١ /١(‏ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر .)٠١ /١(‏ 

(ص: 1۸°( 


وقال المالكية والشافعية: الظهر تلي الصبح بالطولء أي دونها فيه» وهو رواية عن أحمد» وبه قال 


إسحاق١(١)‏ 
8 © 0 
قال في تحفة المحتاج: «يسن كما في الروضة وأصلها وغيرهما نقص الظهر عن الصبح بأن يقرأ 

فيها قريب طواله»(. 


وقد يجمع بين القولين بأن يقال: طوال المفصل متفاوت في الطولء فيختار للظهر الطوال وللصبح 
الأطول» وبهذا يكون الظهر قريبًا من مقدار صلاة الصبح» وكلاهما من طوال المفصل. 

ومحل الاستحباب عندهما: إذا كان منفرداء أو كان إمامّاء وكانت الجماعة محصورة وآثروا 
التطويل» كما نبهت على ذلك في القراءة في صلاة الصبح(). 

وقال ابن حزم: يقرأ في الظهر في كل ركعة مع أم القرآن نحو ثلاثين آية(). 

وقيل: القراءة بالظهر بأواسط المفصل» وهو مذهب الحنابلة» وقول في مذهب الحنفية”). 


.)١(‏ المدونة .)١515 /١(‏ النوادر والزيادات »)١74 /١(‏ التاج والإكليل (۲/ 4٠‏ ؟)»: مختصر خليل 
(ص: ۳۲)» شرح الخرشي »)۲۸١ /١(‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي /١(‏ 17 ؟)؛: الشرح 
الصغير /١(‏ 5؟١").‏ منح الجليل »)٠١۸ /١(‏ تحفة المحتاج (؟/ 55)؛ روضة الطالبين /١(‏ 5/8 ؟)»؛ 


مغني المحتاج /١(‏ 5")., نهاية المحتاج /١(‏ 455).: كفاية النبيه (/ 45 »)١‏ التعليقة للقاضي 
حسين (؟/5١11).‏ 

قال أبو زرعة العراقي في تحرير الفتاوى :)٠٠١ /١(‏ «قولهما: (ويسن للصبح والظهر طوال 
المفصل) قد يفهم منه تساويهماء والذي في الرافعي والروضة أن الظهر أقل من الصبح». 


وقال حرب الكرماني في مسائله :)١7(‏ «سألت أحمد بن حنبل: قلت: أتحب أن تكون القراءة في 
الظهر والعصر متقاربتين؟ قال: لاء ولكن يقرأ في الظهر بنحو من تنزيل السجدة, أو ثلاثين آية» أو 
نحو ذلك» وفي العصر على نصف من ذلكء وقال: أذهب إلى حديث أبي سعيد الخدري». 

(۲). تحفة المحتاج (؟/ 55)؛ وانظر: روضة الطالبين .)١4//١(‏ 

(۳). انظر: تحرير الفتاوى .))٠٠١ /١(‏ المهمات في شرح الروضة والرافعي (”/ 58).؛ بداية 
المحتاج /١(‏ ئ( 

.)٤(‏ المحلى» مسألة (5؛ ؛). 

(5). حاشية ابن عابدين /١(‏ ٠51).؛‏ الإنصاف (۲/ 5 ه)؛ شرح منتهى الإرادات 2)١91١ /١(‏ 
كشاف القناع /١(‏ 147")» الممتع شرح المقنع للتنوخي /١(‏ 5054"). 

)١85 (ص:‎ 


* دليل من قال: يقرأ في الظهر من طوال المفصل أو دونه بقليل: 

الدليل الأول: 

(ح-1540١)‏ ما رواه مسلم من طريق سعيد بن عبد العزيزء عن عطية بن قيس» عن قزعة. 

عن أبي سعيد الخدري» قال: لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته. ثم 
يتوضأ. ثم يأتي ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الركعة الأولى مما يطولها. 

ورواه مسلم من طريق ربيعة بن يزيدء قال: حدثني قزعة به(). 

الدليل الثاني: 

(ح-1541١)‏ ما رواه مسلم, قال: حدثنا يحيى بن يحيى» وأبو بكر بن أبي شيبة» جميعًا عن هشيم 
عن منصورء عن الوليد بن مسلم» عن أبي الصديق› ظ 

عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نحزر قيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الظهر والعصر 
فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة [الم )١(‏ تنزيل) السجدة وحزرنا قيامه في 
الأخريين قدر النصف من ذلك وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في 
الأخريين من الظهر وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك» ولم يذكر أبو بكر في روايته: 
(الم )١(‏ تَنزِيل) وقال: قدر ثلاثين آية(). 

وجه الاستدلال: 

ورواية (قدر ثلاثين آية) لا تختلف عن رواية تقدير القراءة ب [الم )١(‏ تنزيل) السجدة لأن سورة 
السجدة قدرها ثلاثون آية» فإذا قورنت السجدة بطوال المفصل من جهة عدد الكلمات كانت السجدة 
أطول منهن» حيث تبلغ ثلاثة أوجه؛ وأطول سورة في المفصل تقصر عن ثلاثة أوجه» وإن قورنت 
بعدد الايات كانت بعض 


.)454-1١515١( صحيح مسلم‎ .)١( 
.)457 - 155( صحيح مسلم‎ .)۲( 
)۱۸۷ (ص:‎ 


سور المفصل أطول منها حيث تبلغ سورة (ق) خمسًا وأربعين آيةء والفارق يسير بين السجدة و 


(ق). 


الدليل الثالث: 

(ث-*55) ما رواه أحمدء قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك» حدثنا الضحاك بن عثمان› 
عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسارء 

عن أبي هريرة أنه قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشبه صلاة 
برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فلان -قال سليمان- كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهرء 
ويخفف الأخريين» ويخفف العصرء ويقرأ في المغرب بقصار المفصلء ويقرأ في العشاء بوسط 
المفصلء ويقرأ في الصبح بطوال المفصل(). 

[حسن](). 

وجه الاستدلال: 

لما نص على أن العشاء من أوساط المفصل» والمغرب من قصاره»› والصبح من طواله» وكان 
بأوساط المفصل» وأقصر من الصبح والذي نص على مقدار القراءة بطوال المفصل» فهي بين 
الصبح والعشاء. 

الدليل الرابع: من الآثار: 

(ث-۳۹۷) ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا ابن إدريس» عن هشام» عن جميل بن مرة» 

عن مورق العجلي قال: صليت خلف ابن عمرء الظهر فقرأ بسورة مريم". 

[صحيح](). 

(ث-۳۹۸) وروى ابن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع» عن سيف› 


..)۳٠١ /۲( المسند‎ .)١( 

(۲). سبق تخريجه في هذا المجلد» انظر (ث-178"), وانظر: (ح .)١155٠0‏ 
(۳). المصنف (515"). 

.)"515( المصنف‎ .)٤( 

(ص: ۱۸۸) 


عن مجاهد» قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقرأ في الظهر ب كهيعص0(). 

.١ | إضحيح‎ 

(ث-۳۹۹) وروى ابن أبي شيبة في المصنف. حدثنا وكيع» قال: حدثنا الأعمشء عن إبراهيمء 

عن علقمة؛ قال: صليت إلى جنب عبد الله بالنهارء فلم أذ أي شيء قرأ حتى انتهى إلى قوله: [رَّبَ 
زذني علْمَا!. [طه: »]١١14‏ فظننت أنه يقرأ في طه0(). 


[صحيح]. 
(ث-4 )٠٠١‏ منها ما رواه الطحاويء قال: حدثنا أبو بكرة. قال: ثنا وهب بن جريرء قال: ثنا هشام بن 
حسان» 


عن جميل بن مرةء وحكيم أنهما دخلا على مورق العجلي فصلى بهم 


.)١(‏ المصنف ت عوامة (591") وفي طبعة دار الرشد )۳١۷۷(‏ تحرفت عمرو إلى عمر. 

(۲). رواه سيف بن سليمان (ثقة) كما في مصنف ابن أبي شيبة» عن مجاهد. عن عبد الله بن 
عمرو. وسنده صحيح. ِ ا 00 ا 
وتابعه أبو بشر جعفر بن إياس (ثقةء وثقه أبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وغيرهم) رواه ابن أبي 
شيبة »)۳۷٤۹(‏ والطحاوي »)۲٠١ /١(‏ وابن المنذر في الأوسط (”/ »)٠٠١١‏ والبيهقي في القراءة 
خلف الإمام »)۲٠١(‏ عن هشيم قال: أخبرنا أبو بشر» عن مجاهد به. 

قال يحيى القطان: كان شعبة يضعف حديث أبي بشر عن مجاهد» وقال: لم يسمع منه شيتا. 


ورواه عبد الرزاق في المصنف (١۲۷۷4)»ء‏ ومن طريقه البيهقي في القراءة خلف الإمام (4١؟)‏ عن 
الثوري» عن الأعمش› عن مجاهد.ء قال: سمعت عبد الله بن عمرو قرأ ± خلف الإمام في الظهر 
والعصر. 

ورواه عبد الرزاق )۲۷۷۰١(‏ عن ابن عيينه 

والطحاوي في شرح معاني الآثار .)5١5 /١(‏ والبيهقي في القراءة خلف الإمام .)٠٠٠١(‏ من طريق 
والبخاري في القراءة خلف الإمام )۳١(‏ من طريق إسرائيلء 


والبيهقي في القراءة خلف الإمام (/1١؟2‏ 5 :) من طريق هشیم» أربعتهم (ابن عيينة» وشعبة. 
واسرائيل» وهشیم)»› عن حصين» قال: سمعت مجاهدًا يقول: صليت مع عبد الله بن عمرو الظهر 
والعصر› فكان يقرأ خلف الإمام. 

(۳). مصنف ابن أبي شيبة (559"). 

(ص: ۸۹( 


الظهرء فقرأ بقاف والذاريات أسمعهم بعض قراءته. فلما انصرف قال: «صليت خلف ابن عمر فقراً 
بقاف والذاريات»› وأسمعنا نحو ما أسمعناكم('). 


[صحيح]. ‏ ا 
* دليل من قال: يقرأ من أواسط المفصل: 
الدليل الأول: 


(ح-1547١)‏ ما رواه مسلم من طريق عبد الرحمن بن مهديء حدثنا شعبة» عن سماك› 

عن جابر بن سمرة قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى» وفي 
العصر نحو ذلك. وفي الصبح أطول من ذلك(). 

ورواه مسلم من طريق أبي داود الطيالسي؛ عن شعبة به؛ بلفظ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
كان يقرأ في الظهر ب ب (سَبّح اسم رَبَكَ الأغلّى) [الأعلى: ]١‏ وفي الصبح بأطول من ذلك(). 

ورؤاه أحمده وأبو داود والترهذي والنساني من طريق حماد ين سلفة+ عن سماك به» أن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الظهر والعصر ب ب وَالسَمَاء وَالطارق) وَالسَمَاء دات 
الْبْرُوج] ونحوها من السور(). : 01 

[اضطرب فيه سماك في تعيين السورء ورواية ابن مهدي عن شعبة أقربها](). 

الدليل الثاني: 

(ح-15417١)‏ روى مسلم من طريق محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن قتادة» قال: سمعت زرارة بن 
أوفى» يحدث. 


.)5١١ /١( شرح معاني الآثار‎ .)١( 

(۲). صحيح مسلم (۱۷۰ - 459). 

(۳). صحيح مسلم (۱۷۱ -450). 

(4). مسند أحمد (5/ ۰٠۰٠١ ٠۰۳‏ ۱۰۸)» سنن أبي داود »)6٠6١5(‏ وسنن الترمذي (۳۰۷)› 
وسنن النسائي .)١91(‏ 

(5). سبق تخریجه» انظر: (ح .)١545‏ 

)١١٠١ (ص:‎ 


عن عمران بن حصين» أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهرء فجعل رجل يقرأ خلفه 
بسبح اسم ربك الأعلى» فلما انصرف قال: أيكم قرأ -أو أيكم القارئ؟ فقال رجل أناء فقال: قد ظننت 


أن بعضكم خالجنيها(). 
* ونوقش: 


هذا الفعل يدل على جواز القراءة من أواسط المفصل أحيانًاء وليس فيه ما يدل على استحباب تحديد 
القراءة بهذا المقدار في كل صلاة» واللّه أعلم. 

الدليل الثالث: 

(ح-٤٤١٠)‏ ما رواه ابن خزيمة. قال: أخبرنا محمد بن معمر بن ربعي القيسيء أخبرنا روح بن 
عبادة» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا قتادة» وثابت» وحميد, 

عن أنس بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهم كانوا يسمعون منه النغمة في الظهر ب 
(ستبّح امم رَبك الأغلى)» و [هَلْ أتاك حَديث الْغَاشِيَة)](". 

[صحح أبو حاتم والدارقطني وقفه على أنس](). 


.)۳۹۸ - 48( صحيح مسلم‎ .)١( 

.)5١5؟( صحيح ابن خزيمة‎ .)١( 

(۳). اختلف في رفعه ووقفه: 

فرواه حماد بن سلمة» عن قتادة. عن ثابت» وقتادة وحميد عن أنس. 

رواه البزار (3755)» وابن خزيمة »)١٠١(‏ وابن حبان »)۱۸۲١(‏ والضياء في المختارة ›٠٠٤١(‏ 
١‏ »؛ عن محمد بن معمرء عن روح بن عبادة» عن حماد بن سلمة به. 

وتابع حمادًا سفيان بن حسين» فرواه عن حميد الطويل وحده. عن أنس. 

رواه البخاري في القراءة خلف الإمام ت آل حطامي والشايع (5؛ ؟,2 ) والطحاوي في شرح 
معاني الآثار »)٠ / /١(‏ والطبراني في الأوسط (4 ؟١؟5)؛‏ من طريق عباد بن العوام؛ عن سفيان 
بن حسين» قال: حدثني أبو عبيدة (قال الطحاوي: هو حميد الطويل) عن أنس أن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - قرأ في الظهر: سبح اسم ربك الأعلى. 

قال الطبراني في الأوسط (5/ 45 ؟): «لا يروى هذا الحديث عن أنس إلا بهذا الإسنادء تفرد به 
عباد بن العوام». 

وخالف حمادًا وسفيان بن حسين» كل من: 


الأول: حماد بن مسعدة كما في مصنف ابن أبي شيبة (510”) فرواه عن حميد. قال: صليت خلف 
أنس الظهرء فقرأً ب إسبح اسم ربك الأعلى]؛ وجعل يُسمعنا الآية. = 
(ص: )١5١‏ 


وليس في كونه موقوفًا ما يدفع الاحتجاج به» فآثار الصحابة رضوان الله عليهم صالحة للاحتجاج 

مالم يخالف مرفوعاء أو يخالف غيره من الصحابة» فالظن بهم أنهم يصلون كما كان النبي - صلى 
اله عليه وسلم - يصلي بهم» وما اقتدى أحد برسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل صحابته» وفي 
الصلاة هم أشد اقتداء. 

الدليل الرابع: 

(ث- 4 )٠١‏ قال الترمذي في السنن: وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أن اقرأ في 
الظهر بأوساط المفصل(). 

[لم أقف عليه موصولًا بهذا اللفظ]("). 


= الثاني: معمر بن راشد كما في مصنف عبد الرزاق (35171).: عن ثابت» كان أنس يصلي بنا 

الظهر والعصرء فربما أسمعنا من قراءته: [إذا السماء انفطرت] و إسبح اسم ربك الأعلى!. ومعمر 

في روايته عن ثابت كلام؛ لكنه صالح في المتابعات. 

الثالث: أبو شهاب الحناطء كما في المعجم الكبير للطبراني /١(‏ ”4 ؟) ح ٦۷۸‏ عن حميد وعثمان 

البتي» قالا: صلينا خلف أنس بن مالك الظهر والعصرء. فسمعناه يقرأ [سبح اسم ربك الأعلى]. وهذا 

إسناد حسن» أبو شهاب صدوق. 

ورجح أبو حاتم في العلل )۳۳١(‏ و (١۲۳)ء‏ والدارقطني في العلل /٠۲(‏ 517) الموقوف. 

وأما ما رواه النسائي في المجتبى (175)؛ وفي الكبرى )٠١45(‏ من طريق عبد الله بن عبيد قال: 
سمعت أبا بكر بن النضر قال: كنا بالطب عند أنس» فصلى بهم الظهرء > فلما فرغ قال: إني صليت مع 

رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فقرأ لنا بهاتين السورتين في الركعتين ب [سبح اسم ربك 

الأعلى) و (هل أتاك حديث الغاشية). 

في إسناده أبو بكر بن النضر بن أنس فيه جهالة؛ لم يَرْوِ عنه سوى عبد الله بن عبيد ولم يوثقه 

أحد. والله اعلم. 

.)١١١/؟( سنن الترمذي‎ .)١( 

.)١(‏ هذا أحد الألفاظ التي تنسب إلى كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري» فهو يروى بألفاظ 

مختلفة› منها: 

اللفظ الأول: ما ذكره الترمذي معلقاء ولم أقف عليه موصولًا. وذكر ابن الملقن في التوضيح شرح 

الجامع الصحيح (۷/ :)١١‏ أنه عند ابن شاهين بلفظ: كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري: أن اقرأ 

في الصبح بطوال المفصل. وفي الظهر بأوساطه. وفي المغرب بقصاره. 

ولم أقف على إسناده لأنظر فيه. 

اللفظ الثاني: ما ذكره الزيلعي في نصب الراية» حيث أورده بلفظ: روي أن عمر رضي الله = 


(ص: ؟5١)‏ 

الدليل الخامس: 

أن الصبح صلاة قصيرة» ووقتها واسع» فحسن تطويلهاء والمغرب وقتها ضيق؛ فحسن تقصيرهاء 
وبقية الصلوات سعة الوقت يقتضي التطويل» وكمال عددها ب يقتضي التقصير فاقتضت التسوية 
بينهما التوسط('). 


وهذا الكلام يصلح في التماس حكمة التشريعء لا في كونه دليلا على مقادير القراءة, فالمقادير في 
كل شيء يحتاج إلى توقيف. 

ووقت المغرب على القول بان لها وقتين بداية ونهايه» وهو الصحيح فهو قريب من الفجر إلا انه 
معكوس» فوقت الفجر يبدأ من الفجر الصادق: وهو البياض المعترض في الأفق» ثم يتلو ذلك حمرة 
تنتشر في الأفق تسبق طلوع الشمس» ثم ينتهي وقت الفجر بطلوع الشمس» واعكس هذه العادمات 
في وقت المغرب» فالمغرب يبدأ بغياب الشمس عكس الصبح الذي ينتهي بطلوع الشمسء ثم تنتشر 
حمرة في الأفق ويستمر وقت المغرب إلى حين زوال حمرة الشفق» وهي لا تزول 


= عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أن اقرأ في الفجر والظهر: بطوال المفصل» وفي العصر. 
والعشاء: بأوساط المفصل» وفي المغرب: بقصار المفصل, قال الزيلعي: غريب بهذا اللفظ. والغرابة 
عند الزيلعي تعني أنه لا أصل له بهذا اللفظ. 

اللفظ الثالث: رواه عبد الرزاق في المصنف (75177)؛ عن الثوري» عن علي بن زيد بن جدعان» 
عن الحسن وغيره» قال: 

كتب عمر إلى أبي موسى أن اقرأ في المغرب بقصار المفصل» وفي العشاء بوسط المفصل؛ و 
الصبح بطوال المفصل. 


وهذا إسناد ضعيف› وسبق تخريجه. انظر (ث-۳۸۱). 
اللفظ الرابع: ما رواه مالك في الموطأ /١(‏ 10 عن عمه أبي سهيل» عن أبيه, 


أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى أن صل الظهر إذا زاغت الشمس» والعصر والشمس 
بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرةء والمغرب إذا غربت الشمس» وأخر العشاء ما لم تنم» وصّلّ 
الصبح» والنجوم بادية مشتبكة؛ واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل. 

وهذا إسناد صحيح» وهو المعروف من كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى» وسبق تخريجه. 
انظر (ث-/١‏ 4)؛ و (ث-81"). 

.)"٠١ /١( انظر: الممتع في شرح المقنع‎ .)١( 


(ص: ۱۹۳) 


دفعة واحدةء وإنما تبدأ تخف تدريجيًا شيئًا فشيئًا حتى تتحول إلى بياض مستطيل في الأفق مشوبًا 
بصفرةء وهذا يقابله في وقت الصبح (الفجر الصادق) فإذا كان الفجر الصادق علامة على طلوع 
الصبح»› فإنه في المغرب على العكس من ذلك› فغيابه علامة على انتهاء وقت المغرب› فزيادة 
المغرب بركعة واحدة لا تحدث مثل هذا الفرق في القراءة من الانتقال من طوال المفصل إلى 
قصاره. ولعل الفارق أن صلاة الصبح تبدأ بعد نوم الناس وراحة أبدانهم, وقمة نشاطهم» بخلاف 
المغرب» فهو في آخر النهار بعد يوم حافل من العمل وطلب الرزق» والمعول على النصوص في 
تقدير القراءة بعد أن يعلم الإمام أنه لا يوجد ما يدعو للتخفيف» من شغلء أو سهر ونحوه. والله 
أعلم. 

* الراجح: 

اختلاف المنقول في قدر القراءة في الصلوات يدل على أن أمر القراءة واسعء 

وقد اختلف العلماء في الجمع بينها: 

فقيل: الأصل طول القراءةء والتخفيف في الظهر عارضء إما لبيان الجوازء أو مراعاة اختلاف 
الوقت أو مراعاة أحوال المأمومين. 

قال النووي: «واختلاف قدر القراءة في الأحاديث كان بحسب الأحوال» فكان النبي - صلى الله عليه 
وسلم - يعلم من حال المأمومين في وقت أنهم يؤثرون التطويل؛ فيطؤّلء وفي وقت لا يؤثرونه لعذر 
ونحوه» فيخفف. وفي وقت يريد إطالتهاء فيسمع بكاء الصبي» كما ثبت في الصحيحين› والله 
أعلم»(1). 

قل ابو بكر الأثرم: «الوجه في اختلاف الأحاديث في القراءة في الظهر أنه كله جائز.ء وأحسنه 
استعمات طول القراءة في الصيف. وطول الأيام» واستعمال التقصير في القراءة في الشتاء» وقصر 
الأيام وفي الأسفارء وذلك كله معمول به»(). 

الثاني: عكسه. أن الأصل التخفيف في قراءة الظهرء وأن تطويلها عارض. 

قال ابن القيم: وأما الظهر فكان يطيل قراءتها أحيانًا حتى قال أبو سعيد: كانت 


.))15 /۳( المجموع‎ .)١( 
.)١7 /۷( فتح الباري لابن رجب‎ .)۲( 
)۱۹ ٤ (ص:‎ 


صلى الله عليه وسلم - في الركعة الأولى مما يطيلهاء رواه مسلم .... »), 
الثالث: أن كل ذلك جائز على حد سواء. 


قال ابن عبد البر: «فكل ذلك من المباح الجائزء أن يقرأ المرء بما شاء مع أم القرآن ما لم يكن 
إمامًا يطول على من خلفه» وبنحو ذلك تواترت الآثار في القراءة عن النبي -عليه السلام- في 
الصلاة مرة يخفف وربما طول صنع ذلك في كل صلاةء وهذا كله يدل على أن لا توقيت في القراءة 
عند العلماء بعد فاتحة الكتاب» وهذا إجماع من علماء المسلمين ويشهد لذلك قوله عليه السلام: 
(من م الناس فليخفف) ولم يحد شیتا»('. 

وأرى أن مقدار القراءة يختلف من جماعة لأخرى» فالجماعات التي في أسواق البيع والشراء يبادر 
بالإقامة» ولا يطيل الصلاة؛ لأنها تجمع فئات مختلفة من الناس» بعضهم من أهل السوق وبعضهم قد 
طرق السوق لحاجته من مكان بعيد» ويرغب في الانقلاب إلى مكانه أو قريته» فمثلهم يراعى في 
التخفيفء وأما الجماعات في الأحياء غير المطروقة. فان الإمام يعلم حال جماعته. فيقتدي 
بأضعفهم» من كبير السن» أو كثير اللحم» أو صاحب مرض. فالإمام أدرى بما تطيق جماعته؛ فإذا 
علم من جماعته القوة والفراغ: والرغبة في إطالة الصلاة فإن المختار في مقدار القراءة لصلاة 
الظهر بأن تكون بين القراءة في الصبح والقراءة في العصرء فهي لا تبلغ قراءة الصبح في الطول؛ 
وفي نفس الوقت هي أطول من قراءة العصر والعشاءء وإذا قرأ أحيانا بأوساط المفصل فلا حرج»› 
والله أعلم. 


المبحث السادس في مقدار القراءة في صلاة العصر 


المدخل إلى المسألة: 

* الأصل في صلاة العصر التخفيف» وأن القراءة فيها أخف من القراءة في الصبح والظهر. 

* كان المأثور من قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - في العصر مختلفة؛ فأحيانا كانت قراءته 
على نحو قراءته في الظهر. وأحيانًا على النصف من قراءة الظهرء. وكل ذلك يدل على أن الأمر 
واسع في تقدير القراءة. 

[م-١٠۲۹]‏ اختلف العلماء في مقدار القراءة في صلاة العصر: 

فقيل: يقرأ في العصر من أوساط المفصلء وهو مذهب الحنفية» والشافعية والحنابلة» وقول في 
مذهب المالكية('). 

قال في الفروع: ونقل حرب في العصر نصف الظهر(). 

وقيل: يقرأ من قصار المفصل» وهو مذهب المالكية(). 


»)"٠١ /١( ه”"). البحر الرائق‎ /١( 55).؛ العناية شرح الهداية‎ /١( الهداية شرح البداية‎ .)١( 
599)؛‎ /١( تحبير المختصر لبهرام‎ ,.)3915 /١( البيان والتحصيل‎ .)5 4١ /١( حاشية ابن عابدين‎ 
التوضيح لمن رام المجموع بنظر صحيح (۲/ ؟57)؛ المهذب‎ »))۲٤۷ /١( حاشية الدسوقي‎ 
»)۳۸۲ /۳( فتح العزيز (*/8ه”). المجموع‎ > (A۷ نهاية المطلب (؟/‎ »)٠٤١ /١( للشيرازي‎ 
نهاية المحتاج‎ »)۳١۳ /١( مغني المحتاج‎ .)٠١ ؟)» تحفة المحتاج (؟/‎ 17 /١( روضة الطالبين‎ 
/١( شرح منتهى الإرادات‎ »)۳۹١ /١( الإنصاف (۲/ 55)., المبدع في شرح المقنع‎ »)٠۹١ /١( 
595)؛‎ /١( حاشية الخلوتي‎ »)٠٠١ /١( مطالب أولي النهى‎ E من‎ .)١١ 
.)١55 شرح العمدة لابن تيمية» صفة الصلاة (ص:‎ 

.)٠۷۹ /۲( الفروع‎ .)( 

(۳). مختصر خليل (ص: 7")؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي »)۲٠١ /١(‏ التاج والإكليل (؟/ 
٠‏ » شرح الخرشي »))۲۸١ /١(‏ الفواكه الدواني ».)١91 /١(‏ منح الجليل »))٠٠۸ /١(‏ النوادر 
والزيادات .)١74 /١(‏ 

)١55 (ص:‎ 


* دليل من قال: يقرأ في العصر من أوسط المفصل: 

الدليل الأول: 

(ح-1545١)‏ ما رواه مسلم من طريق عبد الرحمن بن مهديء حدثنا شعبة› عن سماك› 

عن جابر بن سمرة قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الظهر اللَيْلِ إذا يَعْشَى: وفي 
العصر نحو ذلك. وفي الصبح أطول من ذلك(). 

ورواه مسلم من طريق أبي داود الطيالسي» عن شعبة به› بلفظ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
كان يقرأ في الظهر ب [سَبّح اسم رَبَكَ الألى) [الأعلى: ]١‏ وفي الصبح بأطول من ذلك("). 
ورواه أحمد» وأبو داود والترمذي والنسائي من طريق حماد بن سلمةء عن سماك به» أن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الظهر والعصر ب ب وَالسَمَاء وَالطارق) وَالسَمَاء دات 
الْبْرُوج] ونحوها من السور. 

[اضطرب فيه سماك في تعيين السور](. 


.)459- ۱۷۰( صحيح مسلم‎ .)١( 

(۲). صحيح مسلم (۱۷۱ - 4560). 

(۳). رواه زهير وزائدة» وإسرائيل في رواية» وجعفر بن الحارث بسند ضعيف.؛ رووه بذكر سورة 
(ق). ٍ 

ورواه الثوري وإسرائيل بذكر سورة (الواقعة). 

ورواه أبو عوانة ويزيد بن عطاء اليشكري بذكر سورتي (ق ويس). 

ورواه شعبة بذكر قراءة الظهرء وقال: والصبح أطول من ذلك؛ ولم يحدد سورة. 

ورواه حماد بن سلمة» فلم يذكر قراءة الصبح. 

ورواه شعبة» واختلف عليه فيه: 

فرواه مسلم ( )٤ ٥٣۹٩ - ٩۰‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدي› عن شعبة؛ عن سماك به بلفظ: 
(كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الظهر ب (وَالَيْلِ إذا يَغْشَى)» وفي العصر نحو ذلك. 
وفي الصبح أطول من ذلك). ولم يذكر السورة التي يقرأ فيها بالصبح› وزاد قراءة الظهر ب ب (وَالَيْلٍ 
إذا يَعْشَْى]. 

ومن طريق ابن مهدي أخرجه أحمد (5/ 2٠١١‏ ») والنسائي في المجتبى ( )٠‏ وفي 
الكبرى »)٠٠٠٠٤(‏ والمستغفري في فضائل القرآن (155). وأخرجه أبو داود )5 .)٠‏ والطبراني 
في الكبير (۲/ ۲۱۸) ح ۱۸۹٤‏ من طريق معاذ بن معاذ» عن شعبة به. 

ورواه الطيالسي» عن شعبة» واضطرب فيه في تعيين السورةء على أربعة ألفاظ. راجع تخريج هذه 
الطرق بألفاظها فيما سبق من هذا المجلد (ح:). 

(ص: ۱۹۷) 


الدليل الثاني: 

(ث-؛ )3١‏ ما رواه أحمد» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك» حدثنا الضحاك بن عثمان» 
عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار 

عن أبي هريرة أنه قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشبه صلاة 
برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فلان -قال سليمان- كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهرء 
ويخفف الأخريين» ويخفف العصرء ويقرأ في المغرب بقصار المفصلء ويقرأ في العشاء بوسط 
المفصل» ويقرأ في الصبح بطوال المفصل(). 

[حسن](. 

الدليل الثالث: 


(ح-545١)‏ ما رواه مسلم, قال: حدثنا يحيى بن يحيى» وأبو بكر بن أبي شيبة» جميعًا عن هشيم» 
عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نحزر قيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الظهر والعصر 
فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة [الم )١(‏ تنزِيل) السجدة وحزرنا قيامه في 
الأخريين قدر النصف من ذلك وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في 
الأخريين من الظهر وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك» ولم يذكر أبو بكر في روايته: 
[الم )١(‏ تنزيل) وقال: قدر ثلاثين آية(). 

وجه الاستدلال: 

ولا فرق بين روايتي التقدير ب (الم )١(‏ تنزيل] السجدة أو التقدير بثلاثين 


.) ٠ /۲( المسند‎ .)١( 

(۲). سبق تخريجه. انظر (ث-۳۷۰)» وانظر: (ح .)١55٠0‏ 
(۲). صحيح مسلم (195 - 457). 

(ص: ۱۹۸) 


آية» فإن السجدة ثلاثون آية. والحديث يدل على أنهم قدروا قيامه - صلى الله عليه وسلم - في 
الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر: أي بمقدار خمس عشرة آية. 
والظاهر أن الصحابي أراد بالتقدير فيما سوى الفاتحة؛ لكونها معلومة. فلم تدخل بالتقديرء فإذا 
قدرت القراءة في صلاة العصر بخمس عشرة آية في كل ركعة من الأوليين فذلك يعني أن القراءة 
من أوساط المفصل» والله أعلم. 

* دليل من قال: القراءة في العصر من قصار المفصل: 

الدليل الأول: 

يمكن أن يستدل لقول المالكية بحديث أبي سعيد الخدري المتقدم. 

وجه الاستدلال: 

أن الحديث نص على أن القراءة في الركعتين الأخريين من الظهر بمقدار خمس عشرة آية في كل 
ركعةء وأنهم قدروا قيامه - صلى الله عليه وسلم - في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه 
في الأخريين من الظهر: أي بمقدار خمس عشرة آية. 

وقوله: (حزرنا قيامه في الأخريين) فقيام مفرد نكرة مضافة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -» 
فالمراد جميع قيامه في الركعة بما في ذلك قراءة الفاتحة, كما تفيده دلالة النكرة إذا أضيفت إلى 
معرفةء كما قال تعالى: (وَإن تَعْدُوا نِعمَة الله) ف (نعمة) وإن كانت بلفظ المفرد إلا أنها اكتسبت 
العموم بإضافتها إلى لفظ الجلالةء ولهذا قال: لا تحصوهاء فإذا كان جميع قيامه خمس عشرة آية 
وهذا دليل على أن القراءة في العصر من قصار المفصلء والله أعلم. 

الدليل الثاني: 

(ث-”٠‏ ؛) ما رواه أحمدء قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك» حدثنا الضحاك بن عثمان› 
عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار 

عن أبي هريرة أنه قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشبه صلاة 
برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فلان -قال سليمان- كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهرء 
ويخفف الأخريين» ويخفف العصرء ويقرأ في المغرب بقصار المفصلء ويقراً 

(ص: ۱۹۹) 


في العشاء بوسط المفصلء ويقرأ في الصبح بطوال المفصل(). 


[حسن](). 

وجه الاستدلال: 

أن الحديث نص على تخفيف العصر. ونص على أن العشاء من أوساط المفصلء فإذا لم تبلغ العصر 
أوساط المفصل فهي من قصاره» إلا أن قصار المفصل يتفاوت في الطول» فسورة الكوثر ليست 
بمقدار سورة البينةء والزلزلة» فيختار الأطول من قصار المفصل كالضحى والبينة للعصرء ويختار 
الأقصر للمغرب مثل الكافرون والإخلاص» وقريش ونحوهاء والجميع يصدق عليه أنه من قصار 
المفصل» كما قيل في قراءة الظهر والصبح. والله أعلم. 

الدليل الثالث: 

(ث-٤‏ ۰ ئ( مارواه ابن أبي شيبة, قال: حدثنا وکیع› عن سفيان» عن الأعمش» 

عن إبراهيم قال: كانوا يعدلون الظهر بالعشاء. والعصر بالمغرب(. 

وجه الاستدلال: 

الظاهر أن قول الإمام إبراهيم النخعي (كانوا يعدلون) يريد بذلك الصحابةء لأن التابعي لا يحتج بفعل 
تابعي مثله؛ إلا أن إبراهيم لم يد يثبت سماعه من صحابي وإن أدرك جماعة منهم؛ فهو مرسلء إلا أن 
المالكية يحتجون بالمرسل؛ فلا يعترض عليهم بالاحتجاج به وهو مذهب الحنفية» ورواية عن 
أحمد, خلافا للشافعي. 

وقد يحمل مرسل إبراهيم النخعي على الاتصال؛ قال يحيى بن معين: مراسيل إبراهيم أحب إلي من 
مراسيل الشعبي. اله 

وقال إبراهيم: إذا قلت: قال عبد الله فقد سمعته من غير واحد من الصحابةء وإذا قلت: حدثني فلان: 
فحدثني فلان» فيكون مرسله أقوى من مسنده. والله أعلم. 

* الراجح: 

أرى أن تقدير قراءة ما زاد على الفاتحة في الصلاة أمر واسع. ولا بأس أن يقرأ 


(۰ /۲( المسند‎ .)١( 

.)١ 00۰ سبق تخريجه. انظر: (ث-ه 0/717 وانظر: (ح‎ .)١( 
.)۸۰( المصنف‎ .)۳( 

)5٠١ (ص:‎ 


الإمام من أوساط المفصل في العصرء وإذا قرأ أحياتا من قصاره فلا بأس» والمهم أن يحرص أن 
تكون قراءته في العصر بين قراءته في الظهر وقراءته في المغربء والله أعلم. 


المبحث السابع في مقدار القراءة في صلاة المغرب 


المدخل إلى المسألة: 

* قال ابن حجر: «لم أن حدينًا مرفوعًا -يعني صحيحًا- فيه التنصيص على القراءة بشيء من قصار 
المفصل ... ». اه والنفي موجه إلى تفضيل قصار المفصل مرفوعاء لا نفي استحبابه موقوفاء ولا 
نفي استحباب تخفيف القراءة فيها. 

* كان الصحابة ينتضلون بعد صلاة المغرب» وكانوا يبصرون مواقع نبلهم؛ لبقاء الضوء. وهو يدل 
دلالة التزام على تخفيف القراءة في صلاة المغرب» وعلى مداومة التخفيف. 

* ذكر الترمذي في السنن: أن العمل عند أهل العلم على القراءة في المغرب بقصار المفصلء قال 
ابن رجب: وهذا يشعر بحكاية الإجماع عليه. 


* صح عن أبي بكر وعمر القراءة في المغرب بقصار المفصلء وقد نقل ابن رجب عن طائفة من 
السلف أنهم قالوا: إذا اختلفت الأحاديث فانظروا ما كان عليه أبو بكر وعمر. 

* استحباب تخفيف القراءة في المغرب لا ينفي.جوان القراءة أو استحبابها فيها من الطوال احينا 
إذا علم أن ذلك لا يث يشق على الجماعة. 

[م-557] ذهب الأئمة الأربعة إلى استحباب القراءة في المغرب بقصار المفصل0(). 


›»)٠٠٠١ /١( بدائع الصنائع‎ ء)١75‎ /١( تبيين الحقائق‎ »)55 /١( الهداية في شرح البداية‎ .)١( 
7”5")؛ الجوهرة النيرة على مختصر‎ /١( العناية شرح الهداية‎ .)55 /١( الاختيار لتعليل المختار‎ 
مختصر خليل (ص: ؟7")؛ الشرح الكبير مع حاشية‎ :»)"6١ /١( البحر الرائق‎ »)١۸ /١( القدوري‎ 
/١( ؟)؛ الخرشي‎ 50 /١( البيان والتحصيل‎ ؛)١74‎ /١( ؟)» النوادر والزيادات‎ /١( الدسوقي‎ 
مغني‎ ؛)١‎ 48 /١( روضة الطالبين‎ »)٠١۸ /١( منح الجليل‎ »)۱۹۷ /١( الفواكه الدواني‎ ١ 
/1( نهاية المطلب‎ »)١41 /١( الحاوي الكبير (۲/ ۳۷( المهذب للشيرازي‎ ,.)"5 /١( المحتاج‎ 
الهداية‎ »)٠٠١ /١( المجموع (۳/ 87*, ۳۸۳)» تحفة المحتاج (؟١/ 55)» نهاية المحتاج‎ ١ 
الفروع‎ ,.)4 ٠5 /١( 5459)؛ المغني‎ /١( على مذهب الإمام أحمد (ص: ۸۲)» الكافي لابن قدامة‎ 
.)55 الإنصاف (؟/‎ »)۱۷١۹ /۲( 

(ص: ۲۰۲) 


والقول بجوازه بطوال المفصل ينبغي أن يقيد بشرطه كما قيدت القراءة في صلاة الصبح من طوال 
المفصل› فقد ذكرت أن الجمهور د يشترطون أن يكون المصلي فذاء أو في جماعة محصورة وآتَرَتْ 
التطويل. 

* دليل من قال: يقرأ في المغرب بقصار المفصل: 

الدليل الأول: 

(ح-١٤١٠)‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق الوليدء قال: حدثنا الأوزاعيء قال: حدثنا أبو 
النجاشي صهيب مولى رافع بن خديج. ٠‏ 

قال: سمعت رافع بن خديج. يقول: كنا نصلي المغرب مع النبي - صلى الله عليه وسلم -. فينصرف 
أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله('). 

وجه الاستدلال: 

إذا كان الصحابة رضوان الله عليهم ينصرفون من الصلاة» ولو رمى أحدهم النبل عن قوسه لأبصر 
موقعه لبقاء الضوءء فهو يدل دلالة التزام على تخفيف القراءة في صلاة المغرب» وإلا لما كان 
يمكنهم ذلك. 

الدليل الثاني: 

(ث-ه ٠‏ ؛) ما رواه أحمدء قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك» حدثنا الضحاك بن عثمان» 
عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسارء ظ ظ | 

عن أبي هريرة أنه قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشبه صلاة 
برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فلان -قال سليمان- كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهرء 
ويخفف الأخريين. ويخفف العصرء ويقرأ في المغرب بقصار المفصل» ويقرأ 


.(۷ 5 ۲۱۷( صحيح البخاري (59ه) وصحيح مسلم‎ .)١( 
)5١" (ص:‎ 


في العشاء بوسط المفصل» ويقرأ في الصبح بطوال المفصل(). 
[حسن](). 


الدليل الثالث: 

(ح-1548١)‏ ما رواه ابن ماجه» قال: حدثنا أحمد بن بديل» حدثنا حفص بن غياثء حدثنا عبيد الله 
بن عمر» عن نافع, 

عن ابن عمرء قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في المغرب فل يَا يها الْكافرُون) و 
30 هو الله أحَد)(". 

[انفرد به أحمد بن بديل؛ وهو معلول]0). 


.)"٠١ /۲( المسند‎ .)١( 

/)١ 66 سبق تخريجه. انظر: (ث-ه 2/717 وانظر: (ح‎ .)١( 

("). سنن ابن ماجه (۸۳۳). 

.)٤(‏ أنكر أبو زرعة والدارقطني والخطيب في تاريخ بغداد هذا الحديث على أحمد بن بديل. 

قال الدارقطني كما في أطراف الغرائب والأفراد (۳/ 537 4): تفرد به حفص بن غياث عنه: أي عن: 
عبيد الله بن عمر». 

قلت: لم يرد الدارقطني إعلاله بحفص» فقد أعله في أكثر من موضع بأحمد بن بديلء وهو آفته. قال 
ابن عدي: لأحمد بن بديل أحاديث لا يتابع عليها عن قوم ثقات وهو ممن يكتب حديثه مع ضعفه. 
الكامل .)٠٠١ /١(‏ 

وقال الدارقطني في العلل /١(‏ ۲۷): «رواه أحمد بن بديل» عن حفص بن غياث»ء عن عبيد الله 
عن نافع. عن ابن عمر ... ولم يتابع على ذلك». 

وقال أيضًا في العلل :)١١5 /١7(‏ «حدث به أحمد بن بديل» عن حفص بن غياث»ء عن عبيد الله 
عن نافع؛ عن ابن عمرء وقال فيه: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في المغرب .. 
وليس هذا من الحديث بسبيل». 

وقال النضر قاضي همذان: «ذكرت هذا الحديث لأبي زرعة الرازيء فقال: من حدثك به؟ قلت: ابن 
بديل» قال" شر له». 

وقال الخطيب في تاريخ بغداد ت بشار (5/ :)٠٠‏ «مما أنكر عليه حديث أخبرناه أبو بكر البرقاني 
:44 . ثم ساق الحديث بإسناده إلى أحمد بن بديل به. 

وأحمد بن بديل قد قال فيه ابن عدي ما علمت. 

وقال الدارقطني كما في تاريخ بغداد. ت بشار (5/ :)2٠‏ فيه لين. 

وقال النسائي: لا بأس به. 

وقال ابن أب حاتم: محله الصدق. 

وذكره ابن حبان في الثقات, وقال: مستقيم الحديث. 

والحديث رواه ابن ماجه (۸۳۳)» والطبراني في الكبير (۱۲/ ۳۷۷) ح ١٠۳٠ء‏ وأبو الشيخ في 
طبقات المحدثين بأصبهان (4/ ,.)١57”‏ وأبو نعيم في أخبار أصبهان »)"7١ /١(‏ والمستغفري في 
فضائل القرآن ,.)٠١51١(‏ والخطيب في تاريخ بغداد. ت بشار (5/ .)٠٠‏ والمزي في تهذيب الكمال 
(۱/ ۲۷۲) عن أحمد بن بديل» حدثنا حفص بن غياث به. 

(ص: ؛١5)‏ 


قال الحافظ ابن حجر: «ولم أَرَ حديئًا مرفوعًا فيه التنصيص على القراءة بشيء من قصار المفصل› 
إلا حديئًا في ابن ماجه» عن ابن عمر نص فيه على الكافرون والإخلاص» ومثله لابن حبان عن 
جابر بن سمرة. 

فأما حديث ابن عمر: فظاهر إسناده الصحة إلا أنه معلول. قال الدارقطنى: أخطأ فيه بعض رواته. 
وأما حديث جابر بن سمرة: ففيه سعيد بن سماك» وهو متروك» والمحفوظ أنه قرأ بهما في 
الركعتين بعد المغرب»(). 


ونفي ثبوته مرفوعاء لا يعني نفي ثبوته موقوفا على الصحابةء وعلى رأسهم أبو بكر وعمر رضي 
الله عنهماء ولا نفي ثبوت استحباب تخفيف القراءة في صلاة المغرب كما دل عليه حديث رافع بن 
خديجء والله أعلم. 

الدليل الرابع: 

(ح-1545١)‏ ما رواه ابن حبان من طريق أبي قلابة عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي, 
حدثني أبي» حدثني سعيد بن سماك بن حرب» حدثني أبي سماك بِنْ حربء قال: 

ولا أعلم إلا جابر بن سمرةء قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يقرأ في صلاة المغرب 
ليلة الجمعة ب قل يَا يها الْكافِرُون) و قل هو اله أَحَد)) ويقرأ في العشاء الآخرة ليلة الجمعة: 
الجمعة. والمنافقون27). 


.)١(‏ فتح الباري (۲/ 48 ؟). 
(۲). صحيح ابن حبان .)۱۸٤١(‏ 
(ص: )۰١‏ 


[ضعيف جدًا]("). 

الدليل الخامس:- 

(ح-0:٠55١)روى‏ الطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق زيد بن الحباب. قال: حدثنا الضحاك 
بن عثمان» قال: حدثني بكير بن الأشج؛ عن سليمان بن يسار 

عن أبي هريرة» رضي الله عنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في المغرب 


بقصار المفصل7('). 
[أخطأ فيه زيد بن الحباب» ورفعه غير محفوظ]("). 
الدليل السادس: 


(ث-٤ )٠١‏ ما رواه عبد الرزاق» عن الثوريء عن علي بن زيد بن جدعان» عن 


.)١5/ »٥٤۸ ومن طريق أبي قلابة أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (؟/‎ .)١( 

وفي إسناده سعيد بن سماك بن حرب لم يوثقه إلا ابن حبان» وقال أبو حاتم الرازي في الجرح 
والتعديل :)١ /٤(‏ متروك. 

.)؟١5‎ /١( شرح معاني الآثار‎ .)١( 

(۳). الحديث مداره على الضحاك بن عثمان؛ عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار» عن أبي 
هريرة» ورواه عن الضحاك كل من: . 

محمد بن إسماعيل بن فديك (صدوق)» وعبد الله بن الحارث (ثقة): والمغيرة بن عبد الرحمن ابن 
الحارث (صدوق). وعثمان بن مكتل (ثقة)› وأبو بكر الحنفي (ثقة)؛ خمستهم رووه عن الضحاك بن 
عثمان» عن بكير بن عبد اللهء عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة: أنه قال: ما صليت وراء أحد 
بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. أشبه صلاة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فلان - 
قال سليمان- كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهرء ويخفف الأخريين» ويخفف العصرء ويقرأ في 
المغرب بقصار المفصلء ويقرأ في العشاء بوسط المفصلء ويقرأ في الصبح بطوال المفصل. 
وخالفهم زيد بن الحباب» فرواه عن الضحاك بن عثمان به» بلفظ: كان رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يقرأ في المغرب بقصار المفصل. فرفعه. ورفعه وهم. 

أبو هريرة إنما هو في مقدار قيامه في الصلاة» وأما تعيين السور فمقطوع. 


قال ابن حجر في نتائج الأفكار /١(‏ 59 54): «هذا حديث صحيح من حديث أبي هريرة» والمرفوع 
منه تشبيه أبي هريرة صلاة الأمير المذكور بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وما عدا ذلك 
موقوف إن كان الأمير المذكور صحابياء أو مقطوع إن لم يكن». 

وقد سبق تخريج هذا الأثرء انظر: (ث-٠۳۷)»‏ وانظر: (ح .)١55٠0‏ 


)٠١56 (ص:‎ 

الحسن وغيره» قال: 

كتب عمر إلى أبي موسى أن اقرأ في المغرب بقصار المفصلء وفي العشاء بوسط المفصل› وفي 
الصبح بطوال المفصل('). 


[ضعيف. وقد اختلف فيه على ابن جدعان](). 

والمعروف من كتاب عمر لأبي موسى أنه في المواقيتء لا في مقدار القراءة إلا في الصبح. 
(ث-: )3٠١‏ فقد رواه مالك عن عمه أبي سهيل» عن أبيه, 

أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى أن صل الظهر إذا زاغت الشمس» والعصر والشمس 
بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرةء والمغرب إذا غربت الشمس» وأخر العشاء ما لم تنم» وصَلّ 
الصبح» والنجوم بادية مشتبكة» واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل(". 

[صحح ]|!!. 

الدليل السابع: 

ذكر الترمذي في السنن: أن العمل عند أهل العلم على القراءة في المغرب بقصار المفصل()ء قال 
ابن رجب: وهذا يشعر بحكاية الإجماع عليه(. 

الدليل الثامن: 

(ث-8 ١٠‏ ؛) ما رواه مالك في الموطأء عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك» عن عبادة بن 
نسي» عن قيس بن الحارث» 

عن أبي عبد الله الصنابحي قال: قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق 


.)55075( مصنف عبد الرزاق‎ .)١( 

(۲). سبق تخريجه؛ أنظر (ث-۳۸۱› 017 4). 

ْ .)۷ /١( الموطأ‎ .)"( 

.)٤(‏ ومن طريق مالك رواه عبد الرزاق في المصنف (75١٠3)؛‏ وابن المنذر في الأوسط (؟/ 
)٥‏ والبيهقي في السنن الكبرى /١(‏ 44 5).» وفي المعرفة (؟/ .)١55 2591١‏ 

(5). سنن الترمذي (۲/ ؟١١).‏ 

(؟). فتح الباري لابن رجب (۷/ ۲۸). 

(ص: ۷( 


فصليت وراءه المغرب» فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن» وسورة: سورة من قصار المفصل» 
ثم قام في الثالثة. فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه. فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه 
الآية (رَبّنَا لا تزغ قُلُوبَنَا بَعْدَ إذ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا من لَدْنكَ رَحْمَة إِنَكَ نت الْوَهَاب) [آل عمران: 
7۸ 

دچ[ 

الدليل التاسع: 

(ث-۹ 5٠‏ ) ومنها ما رواه عبد الرزاق في المصنف› عن الثوري» عن أبي إسحاق» 

عن عمرو بن ميمون» قال: صلى بنا عمر بن الخطاب صلاة المغرب» فقرأ في الركعة الأولى ب 
(وَالتينِ وَالزَيُْونَ )١(‏ وَطور سينين) وفي الركعة الأخيرة: [أَلَمْ تّرَِ و [لإيلاف قُرَيْش]!". 


ae 
ونقل ابن رجب عن طائفة من السلف أنهم قالوا: إذا اختلفت الأحاديث فانظروا ما كان عليه أبو بكر‎ 


و عمر. 
قال ابن رجب: يعني: «أن ما عملا به فهو الذي استقر عليه أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -. 
وكد 


.)79 /١( الموطأ‎ .)١( 

(۲). سبق تخريجه. انظر: (ث-55"). 

(۳). مصنف عبد الرزاق .)۲٠۹۷(‏ 

.)٤(‏ رواه عبد الرزاق عن الثوري كما في إسناد الباب. 

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (557") حدثنا أبو الأحوص» كلاهما (الثوري» وأبو الأحوص) 
عن أبي إسحاق به. 

ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 147") من طريق زهيرء عن أبي إسحاق» عن عمرو 
بن ميمون» قال: حججت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فقرأ في الركعة الآخرة من المغرب ألم 
تَرَ ولإيلاف. 

فزاد زهير أن هذا الفعل كان في السفرء ولم يذكر القراءة في الركعة الأولى» وزهير ثقة إلا أن 
سماعه من أبي إسحاق بآخرة» فرواية الثوري وأبي الأحوص هي المحفوظة. والله أعلم. 

) ٠۸ رص‎ 


تقدم عنهما القراءة في المغرب بقصار المفصل»(. 
(ث-١٠4)‏ ومنها ما رواه ابن أبي شيبةء قال: حدثنا وكيع» عن شعبةء عن أبي نوفل بن أبي 


عفرب», 
عن ابن عباس قال: سمعته يقرأ في المغرب إإِذَا جَاء نَصْرٌ الله وَالُقنْح]0). 
[صحيح]. 


المبحث الثامن قدر القراءة من بالمغرب من السور الطوال 


المدخل إلى المسألة: 

* ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاته أكثر من مرة لا يسوغ القول بكراهته. 

* اختار الحنابلة جواز القراءة من طوال المفصل في المغرب؛ لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -. 
واستحباب تخفيف القراءة فيها؛ لكونه الأكثر من فعله - صلى الله عليه وسلم -. 

* لو أراد مطلق الجواز لتحقق ذلك بفعله مرة واحدةء أما أن يتكرر فعله من النبي - صلى الله عليه 
وسلم - بأحاديث مختلفة» وسور متنوعة» حتى قرأ بالمرسلات في مرضه. مع قيام داعي التخفيف»› 


فلا يكفي القول بجوازه. 
* القراءة من طوال المفصل في المغرب من آخر ما حفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل 
موته. 


* أنكر زيد بن ثابت على مروان قراءته في المغرب بقصار السورء وهذا يدل على أن القراءة 
بالطوال مستحب أحيانًا. 

* القراءة في المغرب من طوال المفصل دليل على ما قاله ابن عبد البر: وأنه لا توقيت في القراءة 
عند العلماء بعد فاتحة الكتاب» وهذا إجماع من علماء المسلمين. 


قال الزرقاني في شرح الموطأ: «وتخفيفه - صلى الله عليه وسلم - مرة» وربما طول يدل على أن لا 
توقيت في القراءة بعد الفاتحةء وهذا إجماع». 

[م-594] السنة في المغرب عند الأئمة الأربعة القراءة من قصار المفصل كما أبان عن ذلك المبحث 
السابق» فإن خالف الإمام وقرأ فيه من طوال المفصل: 

فقيل: یکره»› وهو مذهب الحنفية, واختاره بعض أصحاب مالك» وحكاه الشافعي عن مالك› وهو قول 
في مذهب الحنابلة('). 


.)١(‏ قال أبو العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (۲/ :)١١‏ وما ورد في كتاب 


قال الشافعي كما في سنن الترمذي: وذكر عن مالك أنه كره أن يقرأ في صلاة المغرب بالسور 
الطوال» نحو الطور والمرسلات(. 

وقال الحنابلة: لا يكره("). 

ونفي الكراهة يدل على الجواز. 

واختار القول بالجواز بعض أصحاب مالك حيث قالوا: إن ما ورد من قراءة السور الطوال في 
المغرب جاء لبيان الجوازء وهو أحد التأويلات في المذهب(. 

ونص الشافعية على جواز القراءة من طوال المفصل بالمغرب» ونقل عن الشافعي أنه يستحبهء 
وكذا نقله البغوي في شرح السنة عن الشافعي. 

قال ابن حجر: والمعروف عند الشافعية أنه لا كراهية في ذلك ولا استحباب(). 


= مسلم وغيره من الإطالة فيما استقر قر فيه التقصير أو من التقصير فيما استقرت فيه الإطالةء 
كقراءته في الفجر بالمعوذتين» كما رواه النسائي, وكقراءة الأعراف والمرسلات في المغرب 
فمتروك. أما التطويل: فبإنكاره على معاذ وبأمره الأئمة بالتخفيف. ولعل ذلك منه - صلى الله عليه 
وسلم - حيث لم يكن خلفه من يشق عليه القيام وعلم ذلك أو كان منه ذلك متقدمًا حتى خفف وأمر 
الأئمة بالتخفيف. كما قال جابر بن سمرة: وكان صلاته بعد تخفيقاء ويحتمل أن يكون فعل ذلك في 
أوقات ليْبَيّن جواز ذلك. أو يكون ذلك بحسب اختلاف الأوقات من السعة والضيق. وقد استقر عمل 
أهل المدينة على إطالة القراءة في الصبح قدرًا لا يضر من خلفه بقراءتها بطوال المفصّلء ويليها 
في ذلك الظهر والجمعة. وتخفيف القراءة في المغرب. وتوسيطها في العصر والعشاء». 

وانظر: شرح البخاري لابن بطال (۲/ »)۳۸١‏ تفسير القرطبي (. 1۰ c(1‏ فتح الباري لابن رجب 
مر 

id‏ (وكانت صلاته بعد تخفيقًا) المراد: صلاته بعد الصبح: من الظهرء 
والعصرء والمغرب» والعشاءء أي أن القراءة فيهن أخف من الصبح» لا أن جميع صلاته كانت بعد 
تلك الصلاة تخفيقاء فيفهم منه نسخ القراءة في الصبح من طوال المفصل. والله أعلم.(١).‏ سنن 
الترمذي (؟/7١١).‏ 

(؟). الفروع (؟/ :.)١79‏ المجموع (۳/ ۸۳"). ٠‏ 

(۳). مواهب الجليل »)٥۳١۷ /١(‏ أسهل المدارك »)۲٠۸ /١(‏ لوامع الدرر في هتك أستار المختصر 
('/ :؟١).‏ 

(؛). فتح الباري (248/1). 

)5١١ (ص:‎ 


ويمكن أن يكون الاستحباب مذهبًا لزيد بن ثابت رضي الله عنه حيث أنكر على مروان المواظبة على 
القراءة بقصار المفصل» وإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ بمرضه بالمرسلات فهو يدل 
على أنه في الصحة يقرأ بأطول من ذلك. 

فصار الخلاف بين الأئمة الأربعة على ثلاثة أقوال: 

الكراهة: والجوازء والاستحباب أحيانًا. 

* دليل من قال: يكره القراءة في المغرب من طوال المفصل: 

الدليل الأول: 

(ح-1551١)‏ ما رواه البخاري من طريق مالك عن أبي الزنادء عن الأعرج» 

عن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا صلى أحذكم للناس فليُحْفْفْ؛ فإنَّ فيهم 
الضعيف والسقيمَ والكبيرّء وإذا صلى لنفسه فليُطوّل ما شاء. 

ورواه مسلم من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي» عن أبي الزناد به(). 

وجه الاستدلال: 

فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بتخفيف الصلاةء والجمهور على أنه للاستحباب» وقد قيل: إنه 
على الوجوب» وسبق نقل الخلاف فيه. 

الدليل الثاني: 

كل الأدلة التي سقناها في المسألة السابقة على أن السنة في قراءة المغرب أن تكون من قصار 
المفصل يستدل بها هؤلاء على كراهة إطالة القراءة في صلاة المغرب» من ذلك: حديث رافع المتفق 
عليه أنهم كانوا ينتضلون بعد صلاة المغرب» وكانوا يبصرون مواقع نبلهم مما يدل على مداومة 
تخفيف القراءة فيهاء وإذا كانت هذه هي السنة» فإن مخالفة السنة يوقع في المكروه. 

* ويناقش من أكثر من وجه: 

الوجه الاول: 

أن هذه الأدلة لا تمنع كون النبي - صلى الله عليه وسلم - يطيل القراءة في صلاة المغرب أحياتًاء 


.)٤١۷ - ۱۸١( صحيح البخاري (۷۰۳)»› وصحيح مسلم‎ .)١( 
)١١؟ (ص:‎ 


كحديث زيد بن ثابت في قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - سورة الأعراف. وحديث ابن عباس 
في قراءته سورة المرسلات» وحديث جبير بن مطعم في قراءته سورة الطورء. فهذه الأحاديث 
صحيحة ومن أعلى شروط الصحة خيث وردت في المتفق عليه إلا ديك جبير بن مطعم ففي 
البخاري» وسوف يأتي تخريجها في أدلة القول الثاني. 

الوجه الثاني ˆ ۰ ۰ 

أنه لا يوجد حديث صحيح ينص على استحباب القراءة في صلاة المغرب من قصار المفصل» وإن 
كان هذا هو قول الأئمة الأربعة عليهم رضوان الله. 

ذكر الحافظ ابن حجر: بأنه لم يَرَ حديتا مرفوعًا فيه التنتصيص على القراءة بشيء من قصار 
المفصل» > إلا حدينًا في ابن ماجه» عن ابن عمر نص فيه على الكافرون والإخلاص»› وظاهر إسناده 
الصحة إلا أنه معلول. قال الدارقطني: أخطأ فيه بعض رواته. ومثله لابن حبان عن جابر بن سمرة. 
وفيه سعيد بن سماك» وهو متروكء والمحفوظ أنه قرأ بهما في الركعتين بعد المغرب(). 


الوجه الثالث: 
لو سلمنا أن السنة صريحة في استحباب قراءة قصار السور في المغرب» فإن ترك السنة لا يلزم 
منه الوقوع في المكروه. 


نعم يتوجه عند بعض الأصوليين القول بأن ترك السنن المؤكدة يوقع فيما يسمى خلاف الأولى» وهو 
درجة أخف من الكراهة» ليس بمنزلة ما نهى عنه الشارع بعينه لا على سبيل الإلزام» فإذا سلمنا أن 


قراءة ما زاد على الفاتحة من السنن المؤكدة: فإنه يتوجه للقراءة نفسهاء لا لمقدارهاء فإذا قرأ آية 
فما فوقها فقد حصلت السنةء والزيادة في القراءة على مقدار السنة لا يمكن الحكم عليه بالكراهة: 
حتى لو لم ترد الزيادة» فكيف إذا حفظ في السنة القراءة من الطوال في المغرب» فكيف نكره ما فعله 
النبي - صلى الله عليه وسلم - أكثر من مرة؟ بل شاء الله قدرًا أن تكون آخر صلاة صلاها في 
المغرب سورة المرسلاتء واللّه أعلم. 


الدليل الثالث: 
أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد أنكر على معاذ قراءة سورة طويلة في العشاءء. وقال له: 
أفتان 


.)١5/8/؟( انظر: فتح الباري‎ .)١( 
)؟١* (ص:‎ 


أنت؟ اقرأ بسورة والليل إذا يغشى ونحوهاء فإذا كَرِهَ له النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقرأ في 
العشاء مع سعة وقتهاء فصلاة المغرب مع ضيق وقتها أحرى بذلك(). 

* ويناقش: 

يمكن حَمْلَ كراهة التطويل لمعاذ وأمره بالتخفيف مراعاة لحال بعض جماعته ممن شكا للنبي - 
صلى الله عليه وسلم - من تطويل معاذء وإذا رغب بعض الجماعة بالتخفيف لزم الإمام ذلك وكما 
كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخفف لسماع بكاء الصبي رفقا بأمه. 

وحَمْل التطويل في حال كانت الجماعة محصورة. ورغبوا في الإطالة» أو ظن الإمام منهم ذلك ولم 
يكن بينهم رجل معذور؛ إذ لو كانت الإطالة مكروهة مطلقا لما وجدت الشيخين أبا بكر وعمر يطيلان 
القراءة بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم -. حتى صليا بالبقرة وآل عمران ونحوها من السور 
الطوال في بعض الصلوات» وقد علما إنكار النبي - صلى الله عليه وسلم - على معاذ تطويله 
القراءة. 

الدليل الرابع: 

أن هناك من كره إطالة القراءة في صلاة المغرب بناء على أن وقت المغرب ليس لها إلا وقت واحد 
في الجديد اعتمادًا على حديث إمامة جبريل للنبي - صلى الله عليه وسلم - في تعليم المواقيت حيث 
صلى المغرب في اليومين في وقت واحد حين غابت الشمس. 


* ونوقش من وجهين: 
الوجه الأول: 


الصحيح أن وقت المغرب وقت طويلء يمتد إلى مغيب الشفقء كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة 
كحديث بريدة» وحديث أبي موسىء وحديث عبد الله ابن عمرو(), وكلها في صحيح مسلم› “دهي 
أحاديث مدنية» وحديث إمامة جبريل بالنبي - صلى الله عليه وسلم - كان بمكة, وهو متأخر» وممن 
قال" إن وقت المغرب وقت طويل الحنفيةء والحنابلة» ومالك في إحدى الروايتين» وهو مذهب 

الموطأء والقول 


.)۳۸١ انظر: شرح البخاري لابن بطال (؟/‎ .)١( 
.)٦۱۲( صحيح مسلم‎ .)۲( 


(ص: ؛:١5)‏ 


القديم للشافعي› وصححه النووي(). 


وسبق بحث المسألة في مسألة مستقلة عند الكلام على مواقيت الصلاة في المجلد الثالث من كتاب 
أحكام الصلاة. 

الوجه الثاني: 

أن الشافعية كانوا ممن قالوا: إن وقت المغرب وقت واحدء وقد اختلفوا فيمن دخل فيها في أول 
وقتها: هل له أن يطيلها ويمدها إلى مغيب الشفقء أم لا؟ على وجهين؛ ورجح كثير منهم جواز ذلك 
في الاستدامة دون الابتداء. 

ورخص مالك للمسافر وحده أن يمد الميل ونحوه قبل أن ينزل ويصلي(". والله أعلم. 


.)١ )‏ فتح القدير لابن الهمام /١(‏ 1( المبسوط /١(‏ 1)۶ تحفة الفقهاء ))٠١١ /١(‏ جاء في 
مواهب الجليل /١(‏ 97"): «والرواية الأخرى أن وقتها ممتد» وهي مذهبه في الموطأ ... وقد وقع 
في المدونة ما يتضمن ذلك في الذي يخرج من قرية يريد قرية أخرى» وهو غير مسافرء وعلى غير 
وضوءء فتغيب الشمس» ولا ماء معهء قال: إن طمع بإدراك الماء قبل مغيب الشفق لم يتيمم» وأخر 
الصلاة؛ وإن لم يطمع به تيمم 0 

ولفظ المدونة: والمغرب إذا غابت الشمس للمقيمين» وأما المسافرون فلا بأس أن يمدوا الميل 
ونحوه» ثم ينزلواء ويصلواء فأخذ بعض الشيوخ من هذا: أن وقتها ممتد. وأخذ أيضًا من مسألة 
المتيمم الذي ذكرناهاء وأخذ أيضًا من تأخيرها للجمع ليلة المطرء ومن قوله في المدونة في الجمع 
بين المغرب والعشاء للمسافر: ويجمع بين العشاءين بمقدار ما تكون المغرب في آخر وقتها قبل 
مغيب الشفق» والعشاء في أول وقتها بعد مغيب الشفق» فهذه أربعة مواضع من المدونة أخذ منها 
أن وقتها ممتد .. 


ثم قال الحطاب: وقد قال مالك في الجنائز: لا يصلى على الجنائز إذا اصفرت الشمس» فإذا غربت 
فإن شاء بدأ بالجنازة» أو بالمغرب» وقال في كتاب الحج: إذا طاف بعد العصر لا يركع حتى تغرب 
الشمس» فإذا غربت فهو مخير إن شاء بدأ بالمغرب أو بركعتي الطواف. وهذه المسائل تدل على أن 
وقتها ممتد. وانظر: عقد الجواهر لابن شاس 320١ /١(‏ ).» التلقين »))۳٠١ /١(‏ البيان والتحصيل 
»))۷١ /1١0‏ الذخيرة (؟/ .)٠١‏ 

وانظر القول القديم للشافعي في: روضة الطالبين »)١١ /١(‏ المجموع (”/ .)"١‏ النجم الوهاج (؟/ 
7) فتح العزيز ("/ ۲۳)» نهاية المطلب (7/ 4 :.)١‏ الإنصاف /١(‏ 74 4)» كشاف القناع /١(‏ 


.) ١57 
.)"٠١ /١( مواهب الجليل‎ »)١5 الذخيرة (؟/‎ ء.)١55‎ /١( المدونة‎ .)١( 
(1° (ص:‎ 


* دليل من قال: يجوز القراءة بالمغرب من السور الطوال: 

الدليل الأول: 

(ح-؟1557١)‏ ما رواه البخاريء قال: حدثنا أبو عاصم» عن ابن جريجء عن ابن أبي مليكة» عن 
عروة بن الزبيرء عن مروان بن الحكم؛ ٠‏ قال: 

قال لي زيد بن ثابت: مالك د تقرأ في المغرب بقصار» وقد سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ 
بطولى الطُوليَينِ(). 

ولم يخرجه مسلا لان روان بق الحكم ليس غلى شرط:7]: 

ورواه النسائي من طريق خالد بن الحارث» عن ابن جريج به؛ وفيه: 

ما لي أراك ت تقرأ في المغرب بقصار السور؟ قد رأيث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ فيها 
بطولى الطُولَيَيْنِ قلت: يا أبا عبد الله (يعني عروة) ما طُولَى الطوليين؟ قال: الأعراف(. 

ورواه عبد الرزاق» عن ابن جريج به» بلفظ: 


ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل؟ وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في صلاة 
المغرب بطولى الطُولَيَيْنِ. قال: قلت: وما طولى الطُولَيَيْنِ؟ قال: الأعراف. 

قال: قلت لابن أبي مليكة: وما الطُوليَان؟ قال: فكأنه قال: من قبل رأيه: الأنعام» والأعراف0). 
وقد رواه أحمد عن محمد بن جعفر» ومحمد بن بكر. 


.)١554( صحيح البخاري‎ .)١( 

(۲). أخرج البخاري لمروان بن الحكم من رواية عروة بن الزبير» وسهل بن سعد» وعلي بن 
الحسين وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث؛ وهؤلاء أخرج البخاري أحاديثهم عنه في صحيحه 
لما كان أميرًا عندهم على المدينة قبل أن يبدو منه في الخلاف على ابن الزبير ما بدا. انظر: هدي 
الساري»› مقدمة فتح الباري (ص: ۳< 5). 

("). رواه النسائي في المجتبى »)۹۹١(‏ وفي الكبرى .)٠١55(‏ 

»)۸١١( وأبو داود‎ ,.)١85 /5( ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد‎ »)۲٠۹١( المصنف‎ .)٤( 
»)١١١( وابن خزيمة (515)., والسراج في مسنده‎ »48١١ والطبراني في الكبير (5/ ؟7١) ح‎ 
.)1١91١( والمستغفري في فضائل القرآن‎ ,.)١59( وفي حديثه‎ 

)5١5 (ص:‎ 


وابن خزيمة عن روح بن عبادة. 

وابن المنذر في الأوسطء وأبو العباس السراج في حديثه. وفي مسنده من طريق حجاج بن محمد 
أربعتهم عن ابن جريج به(). 

الدليل الثاني: 

(ح-15515١)‏ ما رواه الشيخان من طريق مالك؛ عن ابن شهاب» عن محمد بن جبير بن مطعم› 
عن أبيه» قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قرأ في المغرب بالطور(). 

الدليل الثالث: 

(ح-1554١)‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك عن ابن شهابء عن عبيد الله ابن عبد الله بن 
عتبه» 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء أنه قال: إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ: (وَالْمْرْسَلَاتِ عُرْفا) 
[المرسلات: ]١‏ فقالت: يا بني» والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة: إنها لآخر ما سمعت من 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ بها في المغرب(. 

الدليل الرابع: 

(ح-1555١)‏ ما رواه ابن حبان في صحيحه من طريق الحسين بن حريث» قال: حدثنا أبو معاويةء 
عن عبيد الله بن عمر» عن نافع 

عن ابن عمرء أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: قرأ بهم في المغرب ب [ِالَذِينَ كَقَرُوا وَصَدُوا عن 
ستبيل الله [محمد: O‏ 

[المحفوظ أنه موقوف. وفي صلاة العشاء](). 


2)" 117 الأوسط لابن المنذر (؟/‎ ,.)5١5( وصحيح ابن خزيمة‎ ,.)١84 ۰۱۸۸ /5( رواه أحمد‎ .)١( 
.)١51( ومسنده‎ »)٠٤١( وحديث السراج‎ 

.)4517 - ١75( وصحيح مسلم‎ ,)١55( صحيح البخاري‎ .)١( 

(۳). صحيح البخاري »)۷٦۳(‏ وصحيح مسلم (۱۷۳ - 4557). 

.)١1885( اد‎ 

(5). ومن طريق الحسين بن حريث أخرجه الطبراني في الكبير (۱۲/ ؟”) ح 215/٠‏ وفي 
الأوسط »)١۷٤١(‏ وفي الصغير .)١١1(‏ 


وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن عبيد الله إلا أبو معاويةء تفرد به الحسين». - 
(ص: ۲۱۷) 


فهذه الأحاديث كلها تدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ أحيانًا بالسور الطوال؛ 
وهذه الكثرة لا تدل فقط على مطلق الجوازء بل تدل على الاستحباب أحيانًا بشرطه. وشرطه: أن 
تكون الجماعة محصورة, ويعلم رغبتهم في الإطالة» ولا يكون فيهم ضعيف أو ذو حاجةء وإلا 
فالأصل التخفيف. 

* وأجيب عن هذه الأدلة بتأويلات منها: 

التأويل الأول: 

أن ذلك كان قبل النهي عن التخفيف. وكأن هذا القول يذهب إلى القول بأن القراءة بالطوال منسوخ› 
وقد صرح أبو داود في سننه بالنسخ. 

وحجة أبي داود على النسخ أن حديث زيد بن ثابت مروي عن طريق عروةء وقد ورد عن عروة أنه 
يقرأ في المغرب بقصار المفصل(. 


= قلت: أخطأ فيه أبومعاوية الضريرء وهو ثقة في الأعمش» ويهم في حديث غيره. 

قال الدوري: سمعت يحيى بن معينء يقول: روى أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر أحاديث مناكير. 
تاريخه ( 05 

وقد رواه جماعة عن عبيد الله. فرووه موقوفًاء وجعلوا القراءة في صلاة العشاء. 

فرواه عبد الله بن نمير كما في مصنف ابن أبي شيبة »)۳٠٠٤(‏ عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» 
أن ابن عمر كان يقرأ في العشاء ب الذين كفرواء والفتح. 

وتابعه أبو زهير الكوفي (عبد الرحمن بن مغراء) كما في فضائل القرآن للمستغفري (؟5١1)؛,‏ 
وعبد الوهاب الثقفي» وأنس بن عياضء ومحمد بن عبيد كما ذكر ذلك الدارقطني في العلل /١(‏ 
5"). كلهم رووه عن عبيد الله بن عمر به موقوفاء وجعلوه في صلاة العشاء. 

ورواه عبد الرزاق في المصنف )١508١(‏ عن عبد الله بن عمر (المكبر: ضعيف). 

ورواه أيضًا عبد الرزاق في المصنف (575١)؛2‏ عن معمرء كلاهما (عبد الله وأيوب) عن نافع» عن 
ابن عمرء أنه كان يقرأ في الظهر: الذين كفروا و إنا فتحنا لك فتحًا مبينًا. 

وقال ابن أبي خيثمة: «سمعت يحيى بن معين يقول: Sm A e‏ 
الزهري وابن طاوس» فإن حديثه عنهما مستقيم» فأما أهل الكوفة وأهل البصرة فلا . 

(۱). قال أبو داود في سننه :)5١(‏ حدثنا موسى بن إسماعيلء حدثنا حمادء أخبرنا بن 
عروة» أن أباه كان يقرأ في صلاة المغرب بنحو ما تقرؤون: والعاديات ونحوها من السور. 

قال أبو داود: هذا يدل على أن ذاك منسوخ. اه 

وهذا إسناد صحيح مقطوع على عروة: أي موقوف عليه. 

(ص: ۲۱۸) 


* ونوقش من وجوه: 

الوجه الاول: 

أن أبا داود لو احتج على النسخ بالأمر بالتخفيف لكان له وجه؛ لأن عمل التابعي أو غيره لا ينسخ 
ما رواه من سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - بمجرد ترك العمل به حتى ولو كان التطويل واجبّاء 
فكيف إذا كان التطويل ليس واجبّاء ولا مستحبًا دائمًا؛ لأن الراوي قد يترك العمل بالحديث الصحيح 
لمعارض أرجح فيما يراه» ويبقى الآخر محكمًا لم ينسخ» أو من جهة الفقه باجتهاد منه أن غيره 
أفضل منه. ولا يقتضي ذلك النسخ, أو لعذر من قبل جماعة المصلين» أو من قبله هوء أو لغير ذلك 
من الأعذارء فلا يتعين النسخ في الترك. 


الوجه الثاني: 

أن المصير إلى النسخ لا يمكن حتى يتعذر الجمعء ولم يتعذر هناء فإنه لا تعارض بينهما ألبتة: 
فاختلاف مقدار القراءة مرده إلى اختلاف الأحوال والأوقات والفراغ والشغل. 

ويمكن الجمع بينهما بأن القراءة من طوال المفصل في المغرب تجوز من غير كراهة؛ لفعل النبي - 
صلى الله عليه وسلم -» والقراءة من قصار المفصل مستحبة؛ لكونها الأكثر من فعله - صلى الله 
عليه وسلم -» وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة» واختاره ابن دقيق العيد. 

قال ابن دقيق العيد: «والصحيح عندنا أن ما صح في ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مما لم 
تكثر مواظبته عليه فهو جائز من غير كراهةء كحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه في قراءة 
الطور في المغرب» وكحديث قراءة الأعراف فيهاء وما صحت المواظبة عليه فهو في درجة 
الرجحان في الاستحبابء إلا أن غيره مما قرأه النبي - صلى الله عليه وسلم - غير مكروه»(). 
الوجه الثالث: 

لا يمكن القول بالنسخ» والقراءة من طوال المفصل من آخر ما حفظ عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم -. 


(ح-557١)‏ فقد روى البخاري من طريق عقيل» عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد اللهء 


.)١8 إحكام الأحكام (؟/‎ .)١( 
)١١5 (ص:‎ 


عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء > عن أم الفضل بنت الحارثء قالت: سمعت النبي - صلی الله 
عليه وسلم -: يقرأ في المغرب [وَالْمُْرْسَلَاتِ غُزفا]» ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله!'). 
قال ابن حجر: «كيف تصح دعوى النسخ» وأم الفضل رضي الله عنها تقول: إن آخر صلاة صلاها 
بهم قرأ بالمرسلات»('). 

التأويل الثاني: 

ذهب الطحاوي إلى أنه يحتمل أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قرأ بعض الأعراف. لا كلهاء 
بدليل أنهم كانوا ينصرفون من المغرب وإن أحدهم ليبصر مواقع نبله. 

قال الطحاوي: «فلما كان هذا وقت انصراف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع صلاة المغرب 
استحال أن يكون ذلك. وقد قرأ فيها الأعراف. ولا نصفها». 

وكذلك أجاب عن حديث جبير بن مطعم في قراءة سورة الطورء بأنه قرأ بعضها("). 

* ونوقش من أكثر من وجه: 


الوجه الأول: 

أن قول الصحابي قرأ بالأعراف الظاهر أنه قرأ بالسورة كلهاء ولا يحمل الدليل على خلاف الظاهر 
إلا بدليل؛ ولا دليل. 

الوجه الثاني: 

لو أنه قرأ قدرًا يسيرًا من الأعراف والطور والمرسلات لما أنكر زيد بن ثابت على مروان قراءته 
في المغرب بقصار السور. 


التأويل الثالث: 

أنه فعل ذلك لبيان الجوازء وحتى لا يعتقد أن القراءة من الطوال مكروها. 

* ويناقش: 

إن كان المقصود من الجواز الإباحة» فهو قول ضعيف. فالجواز يتحقق بفعله مرة واحدة, أما أن 
ينقل الصحابة عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - القراءة بالطوال بأحاديث مختلفةء 


.)45595( صحيح البخاري‎ .)١( 


(۲). فتح الباري (۲/ 41 .)١‏ 
(۳). انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص .)٠٠١ /١(‏ 


وسور متنوعة؛. حتى قرأ بالمرسلات في مرضه وداعي التخفيف قائم» فكيف كان يقرأ في صحته 

وقوته» ثم نجد من الصحابة من فعل ذلك من بعده» فلا يكفي القول بالجوازء ولو كان فعل النبي - 

صلى الله عليه وسلم - لبيان الجواز لما أنكر زيد بن ثابت على مروان اقتصاره على قصار السورء 

فالإنكار لا يكون إلا لترك ما هو مشروع» والله أعلم. 

التأويل الرابع: 

أن التطويل حيث علم النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن من خلفه لم يكن يد يشق عليهم التطويل› 

ويرغبون فيه("). 

وهذا يرجع إلى القول بأن الإطالة والتخفيف ترجع إلى اختلاف الأحوال وقد سبق» ويشهد لهذا 

التأويل أن العشاء وهي أطول وقتا من المغرب؛ أرشد النبي - صلى الله عليه وسلم - معاذا إلى 
تخفيف القراءة فيها مراعاة لحال الجماعة؛ فالمغرب أولى. 

وهذا الحمل هو أقواهاء وقد كشفت عن أدلته في القراءة في صلاة الصبح من طوال المفصل› 

فارجع إليه غير مأمورء والله أعلم. 

الدليل الخامس: من الآثار: 

(ث-١1١4)‏ وروى ابن أبي شيبة في المصنف. > قال: حدثنا عبدة بن سليمان» عن عبيد الله بن عمرء 

عن نافع: أن ابن عمر قرأ مرة في المغرب ب إيس ( )1), 

[صحيح موقوفاء وروي مرفوعاء ولا يصح](2). 


.)77 المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (؟/ ؟لاء‎ .)١( 

(۲). المصنف (5599). 

(۳). هذا الإسناد رجاله كلهم ثقات. 

ورواه ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف. واختلف عليه فيه: 

فرواه ابن علية (ثقة) كما في مصنف ابن أبي شيبة »)۳٠٠١(‏ عن ليث عن نافع؛ عن ابن عمر, 
أنه قرأ في المغرب ب [يس] و (عم يتساءلون]. 

وقد وافق عبيد الله بن عمر على وقفه. إلا أنه زاد عليه قوله: (عم يتساءلون) وهي زيادة منكرةء 
انفرد بها ليث. وهو ضعيف. 

ورواه عبد الله بن قبيصة كما في ضعفاء العقيلي (؟/ ١51١).ء‏ والكامل لابن عدي (5/ »)۳٠١‏ فرواه 
عن ليث» عن نافع؛ عن ابن عمرء قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في المغرب 
بياسين. وعبد الله بن قبيصة» قال فيه ابن عدي: حدث بأحاديث لم يتابع عليها. 

وقال أيضا: ولعبد الله بن قبيصة أحاديث سوى ما ذكرت وفي بعض حديثه نكرة› ولم أجد للمتقدمين 
فيه كلامًا فذكرته لأبين أن رواياته فيها نظر. 

(ص: ۲۲۱) 


وكونه موقوقًاء فلا يسقط الاحتجاج به كما بينت في مسألة سابقة» وأن آثار الصحابة رضوان الله 
عليهم صالحة للاحتجاج ما لم تخالف نصاء أو يخالفه صحابي مثله» وابن عمر قد جمع الفقه 
والحرص على الاقتداع, والله أعلم. 

* الراجح: 

أرى أن الأصل في المغرب التخفيف. وتستحب الإطالة فيها للفذ أحياتًاء أو لجماعة محصورة. 
ورغبت في الإطالةء والله أعلم. 


المبحث التاسع قدر القراءة في صلاة العشاء 


المدخل إلى المسألة: 

* قال ابن عبد البر: «لا توقيت في القراءة عند العلماء بعد فاتحة الكتاب» وهذا إجماع من علماء 
المسلمين» ويشهد لذلك قوله عليه السلام (من أم الناس فليخفف) ولم يحد شيتا». 

* الأصل في قراءة العشاء أن تكون من أواسط السور. 

* أرشد النبي - صلى الله عليه وسلم - معاذ بن جبل بأن يقرأ (وَالشمْسٍ وَصْحَاهَا)ء و [سَبّح اسم 
رَبك الأغْلّى)» و (اقْرَا باسم رَبْكَ]) (وَاللَيْلٍ إذا يَعْشَى] ونحوها. 

* لو قرأ الإمام في صلاة العشاء أحيانًا بالطوال فلا بأس إذا علم أن الجماعة لا يشق عليهم ذلك 
ويرغبون في الإطالة. ٠ ٠‏ 01 

* قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (اقتد بأضعفهم) دليل على أن مراعاة أحوال الجماعة أولى 
من مراعاة سنة القراءة. 

[م-595] اتفق الأئمة الأربعة على استحباب القراءة في العشاء من أواسط المفصل(). 


2؛)١59 ملتقى الأبحر (ص:‎ »)55 /١( الهداية في شرح البداية‎ .)١55 كنز الدقائق (ص:‎ .)١( 
الاختيار لتعليل‎ ؛.)5٠١5‎ /١( بدائع الصنائع‎ .)١55 /١( تبيين الحقائق‎ »)۳٠١ /١( البحر الرائق‎ 
مختصر خليل (ص: ۳۲)» التاج والإكليل (؟/‎ ,)””5 /١( 55).؛ العناية شرح الهداية‎ /١( المختار‎ 
النوادر‎ .)١1417 /١( الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ ؛.)38١‎ /١( شرح الخرشي‎ .) ٠ 
/١( منح الجليل‎ »)١57 /١( الفواكه الدواني‎ »))۲٠١ /١( البيان والتحصيل‎ »)١175 /١( والزيادات‎ 
/١( روضة الطالبين‎ »)٠٠١ لوامع الدرر (؟/‎ »))۳۷١ /١( شرح الزرقاني على خليل‎ ) 7 
الحاوي ي الكبير (1/ ۲۳۷)ء المهذب‎ :.)”57 /١( فتح العزيز (۳/ 5/8 "), مغني المحتاج‎ ۸ 
تحفة المحتاج (؟/‎ )۳ AY /"( للشيرازي (۱/ ١4١)؛ نهاية المطلب )۲/ ۸۷( المجموع‎ 
الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ۸۲))» الكافي لابن قدامة‎ .)455 /١( هه ). نهاية المحتاج‎ 
.)55 /؟١( الإنصاف‎ .)١75 الفروع (؟/‎ .)4١٠5 /١( المغني‎ .)559/١( 

(ص: *؟؟) 


ولو قرأ أحيانًا بها من الطوال فلا بأس» فقد قرأ عمر بسورة يوسف. 

وقرأ ابن عمر فيها بسورة الفتح» وسورة محمد - صلى الله عليه وسلم -. . 

وقرأ ابن مسعود في الركعة الأولى أربعين آية من الأنفالء ثم قرأ في الثانية بسورة من المفصل. 
وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قرأ في الركعة الأولى بالنجم. 

وسوف يأتي تخريجها في الأدلة» وينبغي أن يقيد ذلك بما إذا كان ذلك لا ب يشق على الجماعة؛ وعلم 
رغبتهم في الإطالة» وإلا فالأصل التخفيفء والتقيد بما أرشد إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - 
معاذ بن جبل اقرأ [وَالشّمْسٍ وَضحَاهَا] و (سَبّح اسم رَبَكَ الأغلى)» ونحوهاء وهذا الأمر مطلق 
يشمل جميع الصلوات» وتدخل العشاء دخولا أوليّاء والله أعلم. 

* الأدلة على أن القراءة بالعشاء من أوساط المفصل: 

الدليل الأول: 

(ح-15517١)‏ ما رواه البخاري من طريق سليم (هو ابن حيان الهذلي)؛ حدثنا عمرو بن دينار: 
حدثنا جابر بن عبد الله: أن معاذ بن جبل رضي الله عنه؛ كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه 
وسلم -» ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاةء فقرأ بهم البقرةء قال: فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفةء 
فبلغ ذلك معادًاء فقال: إنه منافق» فبلغ ذلك الرجل» فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا 


رسول الله إنّا قوم نعمل بأيديناء ونسقي بنواضحناء وإن معاذا صلى بنا البارحةء فقرأ البقرة. 

فتجوزت» فزعم أني منافق؛ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: يا معاذء أفتان أنت؟ -ثلانًا- اقرأ: 

(وَالشمْسٍ وَضحَاها] و (سبّح بَح اسح رَبَكَ الأغلّى! ونحوها(). 

ورواه البخاري من طريق غندرء عن شعبةء عن عمرو به؛ بلفظ: كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي 
- صلى الله عليه وسلم -. ثم يرجع فيؤم قومه. فصلى العشاءء فقرأً بالبقرة. 


را صحح البخاري (11), 
(ص: ؛:١5١)‏ 


فانصرف الرجلء فكأنَّ معادًا تناول منه» فبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم -› فقال: فتانٌ» فتانٌ» 
فتان ثلاث مرار -أو قال: فاتتاء فاتتًاء فاتنًا- وأمره بسورتين من أوسط المفصلء قال عمرو: لا 
أحفظهما(). 

ورواه مسلم من طريق الليث» عن أبي الزبيرء وفيه: .. قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: 
أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أممت الناس فاقراً ب [وَالشّمْسٍ وَضْحَاهَا)ء و (متيّح امم رَبَكَ 
الأعْلّى)» و (افْرَأ باسم رَبْكَ] (وَاللَيْلٍ إذا يَعْشَى)(). 

الدليل الثاني: 

(ث-؟١؛)‏ ما رواه أحمدء قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديكء حدثنا الضحاك بن عثمان» 
عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار 

عن أبي هريرة أنه قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشبه صلاة 
برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فلان -قال سليمان- كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهرء 
ويخفف الأخريين» ويخفف العصرء ويقرأ في المغرب بقصار المفصلء ويقرأ في العشاء بوسط 
المفصل» ويقرأ في الصبح بطوال المفصل0). 

[حسن](“). 

الدليل الثالث: 

(ح-۸١١٠)‏ ما رواه الإمام أحمد» قال: حدثنا زيد بن الحباب» حدثني حسين بن واقد» حدثني عبد 
عن أبيه» أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في صلاة العشاء ب [وَالشمْسٍ وَضحَاها) 
وأشباهها من السور. 


[لم يَرْوِهِ عن بريدة إلا ابنه عبد الله» تفرد به عنه حسين بن واقد]0"). 


.)٠١١( صحيح البخاري‎ .)١( 

(۲). صحيح مسلم (۱۷۹ - 456). 

.)٠٠١ /۲( المسند‎ .)*( 

..)١18580( سبق تخريجه؛ انظر: (ث-۳۷۰)» وانظر: ح‎ .)٤( 

(©). الحسين بن واقد حسن الحديث إلا ما تفرد به عن عبد الله بن بريدة, فقد تكلم في ذلك الإمام 
أحمد. - 

)۲۲١ (ص:‎ 


الدليل الرابع: 
(ح-1555١)‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق بكر (هو ابن عبد الله المزني)؛ عن أبي رافع» قال: 
صليت مع أبي هريرة العتمة» > فقراً: [إذا السّمَاء انشقت)› فسجد. فقلت: ما هذه قال" سجدت بها 


خلف أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -. فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه(). 


ولا دلالة في هذا الحديث على قراءة الانشقاق بصلاة العشاء مرفوعا إلى 


- قال أحمد: «ما أنكر حديث حسين بن واقد وأبي المنيب عن ابن بريدة». 
وقال عبد الله بن أحمد: «قال أبي: عبد الله بن بريدة الذي روى عنه حسين بن واقد: ما أنكرهاء 
وأبو المنيب أيضاء يقولون: كأنها من قبل هؤلاء». 


وقال أبو القاسم البغوي: حدثني محمد بن علي الجوزجانيء قال: قلت لأبي عبد الله. يعني أحمد بن 
حنبل: سمع عبد الله من أبيه شيتا؟ قال: ما أدري» عامة ما يروى عن بريدة عنه» وضعف حديثه. 
وقال الأثرم: ذكر أبو عبد الله حسين بن واقدء فقال: وأحاديث حسين ما أدري أي شيء هي؛ و 
نفض يده. 

وقال الأثرم عن أحمد: أما سليمان فليس في نفسي منه شيء., وأما عبد الله» ثم سكت. ثم قال: كان 
وكيع يقول كانوا لسليمان أحمد منهم لعبد الله 

وقال في رواية أخرى عن وكيع: كان سليمان أصحهما حديئًا. اه 

علمًا أن البخاري روى حديثئا لبريدة من رواية ابنه سليمان. 

وقال إبراهيم الحربي: عبد الله بن بريدة» وسليمان» لم يسمعا من أبيهما. انظر تهذيب التهذيب (5/ 
10۸ 

لك ل ل ا ل ل وقد ولد سليمان وعبد 
الله توأمين لثلاث سنين خلون من خلافة عمر رضي الله عنه؛ وتوفي أبوهما في خلافة يزيد بن 
معاوية سنة: ٠۳‏ ه وقد خرج البخاري في صحيحه )٠٠٠١(‏ رواية عبد الله عن أبيه» وهو ممن 
يشترط ثبوت السماعء وكذا خرج له مسلم (78؟ - ۷۹۳). 

والحديث أخرجه الترمذي )۳٠۹(‏ من طريق زيد بن الحباب به. 

وأخرجه النسائي (۹۹۹)» والطحاوي في شرح معاني الآثار )١1١ 54 /١(‏ من طريق علي بن 
الحسين» كلاهما عن الحسين بن واقد به. 

قال الترمذي: حديث بريدة حديث حسن. إشارة إلى تضعيفهء فالحسن عند الترمذي: هو الضعيف إذا 
روي من أكثر من وجه. ولم يكن في إسناده متهم كما سبق الكلام على ذلك. 


(۱). صحيح البخاري (۱۰۷۸)» وصحيح مسلم (۱۱۰ - .)٥۷۸‏ 
(ص: (٦‏ 


النبي - صلى الله عليه وسلم -. إلا أن يكون الاستدلال به على فعل أبي هريرةء وإنما المرفوع منه 
أن أبا هريرة سجد بهذه السجدة خلف النبي - صلى الله عليه وسلم -» فيحتمل أن يكون فعل ذلك في 
صلاة العشاء. ويحتمل أنه سجد بها في غيرها من الصلوات» ويحتمل أيضًا أنه سجد بها في غير 
صلاة, فتأمله. وقد ترجم له البخاري: باب الجهر في العشاء. والله أعلم. 

الدليل الخامس: 

(ث-١‏ 4) ما رواه ابن أبي شيبة؛ قال: حدثنا معاذ بن معاذ» عن علي بن سويد بن منجوف قال: 

أخبرنا أبو رافع الصائغ قال: صلى بنا عمر صلاة العشاء الآخرة» فقرأ في إحدى الركعتين الأوليين 
(إذا الستمَاء انشّقّت] فسجد» وسجدنا معه!(١).‏ 


د ة العشاء من طوال المفصل إذا لم يشق ذلك على جماعة المصلينء لآثار 
حفظت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم؛ من ذلك: 

(ث-؛ ١‏ ؛) ما رواه عبد الرزاق» قال: عن ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: أخبرني 
علقمة بن أبي وقاص قال: 


كان عمر بن الخطاب يقرأ في العشاء الآخرة سورة يوسف قال: وأنا في مؤخر الصف حتى إذا ذكر 
يوسف سمعت نشيجه. وأنا في مؤخر الصفوف0(). 
[صحيح]("). 


.)48954 ›٤٩۲۳۸( المصنف‎ .)١( 

(۲). مصنف عبد الرزاق .)77١*(‏ 

(۳). تابع عبد الرزاق أبو أسامة عند ابن أبي شيبة» حيث رواه في المصنف )"557٠0(‏ حدثنا أبو 
أسامة» عن ابن جريج» قال: أخبرني ابن أبي مليكةء قال: أخبرني علقمة بن وقاص» قال: كان عمر 
يقرأ في صلاة العشاء الآخرة بسورة يوسف وأنا في مؤخر الصفوف حتى إذا ذكر يوسف سمعت 
فهذه متابعة لعبد الرزاق متابعة تامة على إسناده ولفظه. وفيهما التصريح من ابن جريج بالتحديث. 
وهذه الطريق تدفع إيهام ما رواه ابن أبي شيبة مختصرًا في المصنف (5557")» عن أبي أسامة. 
عن ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» عن علقمة بن وقاص» قال: سمعت عمرء ثم ذكر نحوه أي نحو 
رواية عبد الله بن شداد عن عمر في قراءة يوسف في صلاة الصبح, فظاهرها أنها موافقة في 
المتن لرواية عبد الله بن شدادء فتبين من إعادة ابن أبي شيبة لرواية أبي أسامة تامة أن قوله: (ثم 
ذكر نحوه) أي في السورة, لا في الصلاةء فإن رواية أبي أسامة وعبد الرزاق عن ابن أبي مليكةء 
عن علقمةء > متفقة أنها في صلاة العشاءء خلافا لرواية عبد الله بن شدادء والله أعلم. 

(ص: ۲۲۷) 


(ث- ١5‏ 4) ومنها ما رواه ابن أبي شيبة» حدثنا ابن نمير» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع 

أن ابن عمر رضي الله عنه كان يقرأ في العشاء ب إالْذِينَ كَقَرُوا [محمد: ١]ء‏ والفتح(). 

[صحيح موقوفاء وروي مرفوعًا في صلاة المغرب»› وهو شاذ](). 

(ث-5١4)‏ ومنها ما رواه عبد الرزاق» عن الثوريء عن أبي إسحاق› 

عن عبد الرحمن بن يزيد: أن ابن مسعود صلى بهم العشاءء فقرأ بأربعين من الأنفالء ثم قرأ في 
الثانية بسورة من المفصل". 

[صحيح](). 

(ث-17 4) ومنها: ما رواه ابن أبي شيبةء قال: حدثنا ابن علية» عن علي بن زيد بن جدعان» عن 
زرارة بن أوفى» . 1 | 

عن مسروق بن الأجدع قال: صليت مع عثمان العشاء الآخرة› فقرأ 


.)"51١5( المصنف‎ .)١( 

(۲). سبق تخريجه؛ انظر (ح .)١558‏ 

(۳). المصنف (55578). 

.٠١۷ ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في الكبير (5/ 51 ؟) ح‎ .)٤( 

ولم ينفرد به الثوري عن أبي إسحاق» 

فقد تابعه كَل من معمر كما في مصنف عبد الرزاق »)۲٠٠۹(‏ ومن طريقه الطبراني في الكبير (9/ 
۳ ج "لق 


وأبي الأحوص كما في مصنف ابن أبي شيبة .)"٠٠٠۹(‏ 
وزهير بن معاوية (أبي خيثمة) كما في شرح معاني الآثار »)٤۸ /١(‏ وقد سمع من أبي إسحاق 
بآخرةء لكنه لم ينفرد به. 


وزائدة كما في المعجم الكبير للطبراني (9/ )۲٠۳‏ ح ٠۳٠۹‏ أربعتهم (معمرء وأبو الأحوص› 
وزهيرء وزائدة) رووه عن ابي إسحاق به. 
(ص: ۲۲۸) 


بالنجم» فسجد فيهاء ثم قام فقرأ بالتين والزيتون(". 

[ضعيف](). 

وفي ختام هذه المسألة أكون قد مررت على تقدير القراءة في الصلوات الخمسء والذي يخرج منه 
الباحث أن القراءة بما تيسر ليس فيه تحديدء لا يزاد عليه ولا ينقص عنه. فإطالة القراءة في 
صلاة الصبح هي أوكدهاء وقد قرأ النبي - صلى الله عليه وسلم - بالتكوير» ومع ذلك لا تجد سنة 
قولية يأمر فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - الأئمة بإطالة القراءة في صلاة الصبح, وإنما يؤثر 
ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام» وهو أعلم بجماعتهء وأما النصوص القولية: فهي صريحة 
بالقراء بما تيسر. 

(ح-550١)‏ فقد روى البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد (القطان)؛ عن عبيد الله (العمري), 
قال: حدثنا سعيد المقبري» عن أبيهء 

عن أبي هريرة؛ في قصة الرجل المسيء في صلاتهء وفيه .... إذا قمت إلى الصلاة فكبرء ثم اقرأ ما 
تيسر معك من القرآن .... الحديث2). 

ومطلقه يشمل الصلوات كلها. 

ومثله أمره - صلى الله عليه وسلم - الأئمة بالتخفيف في قراءة الصلاة وهي أحاديث في غاية 
الصحة. وإطلاق التخفيف فيها دليل على أنه لا تقدير في قراءة ما زاد على الفاتحة في الصلاةء 
بحيث لا يزاد عليه؛ ولا ينقص منه. وإلا لما جاء التخفيف مطلقاء > وإنما يرجع ذلك إلى اختلاف 
الأوقات والأحوال» ومراعاة أحوال بعض الجماعة› ولو كان واحدّاء والتفريق بين أوقات الإقبال 
على العبادة بنشاط وفراغ» وبين أوقات الشغل والتعب ونحوها كما قال - صلى الله عليه وسلم - في 
الحديث الصحيح: (اقتد بأضعفهم). 

يقول ابن عبد البر: «لا توقيت في القراءة عند العلماء بعد فاتحة الكتاب» وهذا إجماع من علماء 
المسلمين» ويشهد لذلك قوله عليه السلام (من أم الناس فليخفف) ولم يحد شيتاء وإنما اختلفوا في 
أقل ما يجزئ من القراءة» وفي أم القرآن: 


.)٤۳۹۳( المصنف‎ .)١( 

(۲). في إسناده علي بن زيد بن جدعان ضعيف» وقد تكلم في سماع مسروق من عثمان رضي الله 
عنه. 

("). صحيح البخاري (۷۹۳)» ومسلم (45 - ۳۹۷). 

r (ص:‎ 


هل يجزئ عنها غيرها من القرآن أم لاء وأجمعوا أن لا صلاة إلا بقراءة ... »(1). 
وقال الزرقاني في شرح الموطأ: «وتخفيفه - صلى الله عليه وسلم - مرة. وربما طول يدل على أن 
لا توقيت في القراءة بعد الفاتحة› وهذا إجماع»(). 


الفصل الرابع في الأحكام العامة المتعلقة بالقراءة 
المبحث الأول الجهر والإسرار 28 الصلاة 


الفرع الأول الجهر والإسرار بالصلاة المؤداة 
المدخل إلى المسألة: 
* الجهر والإسرار من هيئات الصلاة لا من واجباتها. 
* الجهر والإسرار متلقى من الشارع ومنقول نقلا متواترًا قولا وعملا. 
* البسملة آية من كتاب الله ولم تعط حكم القرآن في الجهرء والتأمين ليس من القرآن ويجهر به 
تبعًا للقراءة» والحجة الاتباع. 
* قال أبو هريرة: ما أسمعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسمعناكم, وما أخفى منا أخفينا 
منكم, رواه مسلم. 
* من جهر فيما يُسَرُ فيه أو أسَرّ فيما يُجْهَرُ فيه فلا سجود عليه على الصحيح. 
* أجمعت الأمة على الجهر بالقراءة في ركعتي الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء. 
وعلى الإسرار في الظهر والعصرء وثالثة المغرب والأخريين من العشاء. 
[م-كذقه] الصلاة بالنسبة للجهر والإسرار على ثلاثة أقسام: 
منها ما يجهر بالقراءة في جميعهاء كالصبح والجمعة. 
(ص: ١؟١)‏ 


ومنها ما يسر بالقراءة فيها جميعًاء كالظهر والعصر. 

ومنها ما يجهر في بعضها ويسر في بعضهاء كالمغرب والعشاءء فيجهر في الأوليين منهاء ويسر 
بالباقي› وكل هذا قد صح بالنقل المتواتر» ولم يختلف عليه الفقهاء. وكان الصحابة يعرفون قراءة 
النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما يسر به باضطراب لحيته» وبإسماعه إياهم الآية أحيانًا('). 
جاء في شرح مختصر الطحاوي للجصاص: «قال أبو جعفر: (ويسر القراءة في الظهر والعصر› 
ويجهر في الأوليين من المغرب والعشاءء وفي الصبح كلها). . ٍ ِ 

قال أبو بكر أحمد: قد ورد النقل بذلك متواترًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قولاء وعملا»(). 
وقال النووي: «السنة الجهر في ركعتي الصبح والمغرب والعشاء. وفي صلاة الجمعة. والإسرار 
في الظهر والعصرء وثالثة المغرب»› والثالثة والرابعة من العشاءء وهذا كله بإجماع المسلمين مع 
الأحاديث الصحيحة المتظاهرة على ذلك»20. 

مج د لاسو لوا الوا بمرت ره لج و 
صلي عليها ليلا وفي قضاء الصلاة النهارية كالظهر ليلاء وفي قضاء الليلية نهارّاء وفي ركعتي 
الطواف(). 

وسوف يأتي عرض الخلاف فيها إن شاء الله تعالى في مظانها من هذا البحث(). 


/١( المبسوط‎ »)"55 /١( البحر الرائق‎ »)١٠١ كنز الدقائق (ص:‎ .)١559 /١( تحفة الفقهاء‎ .)١( 
1557).؛ المعونة على مذهب‎ /١( شرح مختصر الطحاوي للجصاص‎ »)۲۲۸ /١( النهر الفائق‎ 57 
شرح النووي على صحيح مسلم (؛/‎ »)541١ /١( شرح التلقين‎ »)۲٠۸ علماء المدينة (ص:‎ 
؛)١957‎ /١( شرح منتهى الإرادات‎ »)۲٤۸ /١( روضة الطالبين‎ :.)"9١ /۳( المجموع‎ ٠5 
.)4 14١ /١( مطالب أولي النهى‎ 

.)١5؟‎ /١( شرح مختصر الطحاوي للجصاص‎ .)١( 


(۳). صحيح مسلم ١57(‏ - هه؛), 

.)٠٠٠١ /4( انظر: شرح النووي على صحيح مسلم‎ .)٤( 

(5). انظر: تحفة الفقهاء .)١759 /١(‏ نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخيار /٤(‏ " ")2 شرح 
النووي على صحيح مسلم /٤(‏ 5١٠)؛‏ المجموع (”/ »)۳۹١‏ روضة الطالبين /١(‏ 47 ؟). الأشباه 
والنظائر للسيوطي (ص: ٠١‏ ؛).: بلوغ الغاية من تهذيب بداية الهداية (ص: 57)؛2 

(ص: ۲۳۲) 


* الدليل على الجهر بالقراءة في صلاتي الصبح والجمعة: 

(ح-1511١)‏ ما رواه مسلم من طريق مسلم البطين؛ »> عن سعيد بن جبير» 

عن ابن عباس» أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في صلاة الفجرء يوم الجمعة: الم )١(‏ 

تنزيل السجدةء و [ِهَلَ أتى عَلَى الإنسَانٍ حِينٌ مَنَ الدهر)» [الإنسان: »]١‏ وأن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة» والمنافقين('). 

(ح-1577١)‏ وروی مسلم من طريق ابن جريج: قال: سمعت محمد بن عباد ابن جعفرء يقول: 

أخبرني أبو سلمة بن سفيان» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعبد الله بن المسيب العابدي› 

عن عبد الله بن السائب قال: صلى لنا النبي - صلى الله عليه وسلم -: الصبح بمكة فاستفتح سورة 

المؤمنين حتى جاء ذكر موسىء وهارون أو ذكر عيسى -محمد بن عباد يشك- أو اختلفوا عليه 

أخذت النبي - صلى الله عليه وسلم - سعلة فركع وعبد الله بن السائب؛. حاضر ذلك(). 

(ح-1557١)‏ ومنها ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل؛ 

عن عروة» عن زينب بنت أبي سلمة» . ٠‏ 

عن أم سلمةء » قالت: شكوت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أني أشتكيء فقال: طوفي من 

وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي إلى جنب البيت» يقرأً: 


بالطور وكتاب مسطور(). 
ورواه البخاري» قال: حدثني محمد بن حربء حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكرياء الغساني. عن 
هشام» عن عروة. 


عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قال» وهو بمكة. وأراد الخروج» ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج»› فقال لها 
رسول 


.)۸۷۹ - 54( صحيح مسلم‎ .)١( 

(۲). صحيح مسلم ١١(‏ - 455). وقد ذكره البخاري معلقاء قال أبو عبد الله في باب الجمع بين 
السورتين في الركعة :)١54 /١(‏ ويذكر عن عبد الله بن السائب: قرأ النبي - صلى الله عليه وسلم 
- المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون -أو ذكر عيسى- أخذته سعلة فركع. 
(۳). صحيح البخاري (2))554 ومسلم (/5؟ - 75ا١١),‏ 

rr (ص:‎ 


الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أقيمت صلاة الصبح» فطوفي على بعيرك» والناس يصلون. ففعلت 
ذلك فلم نُصّلّ حتى خرجت0(). 

[قوله: (صلاة الصبح) رواه الغساني, عن هشام» والغساني متكلم فيه., وتابعه أبو قبيصة الفزاري» 
وهو ضعيف. والراوي عنه مجروح]("). 


.)١5755( صحيح البخاري‎ .)١( 


(۲). رواه البخار ي ومسلم من طريق مالك؛ عن أبي الأسود (محمد بن عبد الرحمن بن نوفل) عن 
عروة» عن زينب بنت أم سلمةء عن أم سلمة. وأطلق الصلاةء ولم يبين نوع الطواف. 

ورواه هشام بن عروة؛ عن أبيه» واختلف عليه في إسناده ولفظه: 

فقيل: عن هشام» عن عروةء عن أبيه» عن أم سلمة. ٠ ١‏ 

رواه يحيى بن أبي زكريا الغساني» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن أم سلمة» وذكر صلاة 
الصبح» وأن الطواف كان للوداع. 

رواه البخاري في صحيحه كما في إسناد الباب .)١555(‏ 

ورواه الطبراني في المعجم الكبير (۲۳/ )١519‏ ح ٠١۷١‏ من طريق يحيى الحماني» حدثنا أبو 
قبيصة الفزاري»› حدثنا هشام بن عروة به» بلفظ: إذا صلى الناس الصبح فطوفي على بعيرك من 
وراء الصفوف. ثم اخرجي. بلفظ يحيى بن أبي زكريا الغساني. 

وهذه المتابعة على الطواف وعلى جنس الصلاة ضعيفةء فالحماني وإن كان حافظًا فهو مجروح؛ 
اتهموه بسرقة الحديث. 


وقبيصة الفزاري قال العقيلي: كثير الوهم لا يتابع على كثير من حديثه. الضعفاء الكبير (؟/ .)١5١‏ 
وقال أبو حاتم الرازي: شيخ. الجرح والتعديل (5/ ؟5١).‏ 

وذكر ابن عدي له حديثين من مناكيره في الكامل (5/ ,.)"7١‏ ثم قال: وهذان الحديثان لم يتابع عبد 
الله بن قبيصة على متنهماء ولعبد الله بن قبيصة أحاديث سوى ما ذكرت» وفي بعض حديثه نكرةء 
ولم أجد للمتقدمين فيه كلامّاء فذكرته لأبين أن رواياته فيها نظر. الكامل (5/ .)"7١‏ 

وذكره الذهبي في الضعفاء. المغني في الضعفاء ,.)"٠05(‏ وفي الميزان (؟/ 477). 

ورواه عبدة بن سليمان عن هشام به» كما في مصنف ابن أبي شيبة (7177١)؛‏ والسنن الكبرى 
للنسائي )"85٠(‏ وفي المجتبى »)۲۹۲٠١(‏ بلفظ: أن أم سلمة قالت: يا رسول الله ما طفنا طواف 
الخروج» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أقيمت الصلاة» فطوفي على بعيرك» من وراء 
الناس. ولم يذكر أنها صلاة الصبح» وذكر أن الطواف طواف الوداعء ولا يقارن الغساني بعبدة بن 
سليمان. 

ورواه الطبري في تهذيب الآثار مسند ابن عباس )٦٦(‏ من طريق يونس بن بكيرء عن هشام بن 
عروة» عن ابيه» = 

(ص: ؛:؟١)‏ 


= عن أم سلمة. أنها لم تكن طافت بالبيت طواف الخروج» فقالت: ذاك لرسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -» فأمرها أن تطوف إذا أقيمت الصلاة من وراء الناس» فلما أقيمت الصلاة طافت من وراء 
الناس على بعير. فذكر أنه طواف الوداع» ولم يذكر نوع الصلاة. 

ورواه الطبراني في الكبير (۲۳/ ١٠7‏ 4) ح ۰۹4۸۱ من طريق يعقوب بن حميد» حدثنا محمد بن 
صالح» وأسامة بن حفص» عن هشام بن عروة به» بلفظ: (لم أطف بالبيت طواف الصدرء فقال: إذا 
صليث فطوفي من رواء الناس على بعيرك. 

وليس فيه ذكر الصلاة» وذكر عن الطواف بأنه طواف الصدرء بينما يفهم من رواية الغساني أنه 
طواف الوادع» وليس بينهما تعارض» فهناك من العلماء من يطلق على طواف الوداع طواف الصدر 
كالحنفية» لأن الناس يصدرون عنه إلى بلادهم. 

ويعقوب بن حميد صدوق» وأسامة بن حفص مثلهء وأما محمد بن صالح فلم أهتد له» فأخشى أن 


يكون خطأء وأن الصحيح محمد بن فليح» فتحرفت فليح إلى صالح. 


فقد رواه الفاكهي في أخبار مكة (47)؛ والأزرقي في أخبار مكة (؟/ )٠١‏ من طريق سفيان بن 
عبينة 


ورواه الفاكهي أيضًا (474) حدثنا يعقوب بن حميدء قال: حدثنا ابن فليح:» وأسامة بن حفص» عن 
هشام بن عروةء عن أبيه به بلفظ: إذا صليت فطوفي على بعيرك من وراء الناس» وهم يصلون. 
ولم يذكر نوع الطواف ولا نوع الصلاةء وابن فليح سيئ الحفظء إلا أنه قد توبع» تابعه أسامة بن 
حفص» وسفيان. 

وقد رواه أيضًا الطبري في تهذيب الآثار من مسند ابن عباس (517) من طريق خالد بن مخلدء قال: 
حدثنا هشام بن بلال؛ قال: حدثني هشام بن عروة: عن أبيه» قال: قالت: أم سلمة لرسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - حين أراد أن يصدر: إني لم أطف بالبيت» قال: فإذا صليت فطوفي» فلما أقيمت 
الصلاة طافت على بعير. 

وهذا شاهد آخر على أن طواف الوداع يسمى طواف الصدر. . 

وهشام بن بلال هو أبو حذيفة هشام الرازي شيخ أبي حاتم وأبي مسعود بن الفرات. انظر الهداية 
في تخريج أحاديث البداية للغماري .)١١١ /١(‏ 

وأخرجه الإسماعيلي من طريق حسان بن إبراهيم» وعلي بن هاشم؛. ومحاضر بن المورع» كما ذكر 
ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح (۳/ 71 4). 

فهؤلاء عبدة بن سليمان» ويونس بن بكير» وسفيان بن عيينة» ومحمد بن فليح» وأسامة بن حفص 
وهشام بن بلال الرازي؛ وحسان بن إبراهيم» وعلي بن هاشم» ومحاضر بن المورعء وإن تابعوا 


واحد منهم أنها صلاة الصبح. 
وهم أكثر عددًا وأرجح من الغسانيء فالغساني متكلم فيهء وإن أخرج له البخاري هذا = 
(ص: )۲۳١‏ 


- الحديث في المتابعات. 

قال الحافظ. «قوله: عن عروة» عن أم سلمةء كذا للأكثرء ووقع للأصيلي عن عروةء عن زينب بنت 
أبي سلمة» عن أم سلمة. -يشير الحافظ إلى الاختلاف بين رواة صحيح البخاري- قال الحافظ في 
الفتح (/ 485): وقوله: عن زينب زيادة في هذا الطريق» فقد أخرجه أبو علي بن السكن»› عن 
علي بن عبد الله بن مبشرء عن محمد بن حرب» شيخ البخاري فيه ليس فيه زينب. 

وقال الدارقطني في كتاب التتبع في طريق يحيى بن أبي زكريا هذه: هذا منقطع› فقد رواه حفص بن 
غياث» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن زينب بنت أبي سلمةء عن أمها أم سلمة» ولم يسمعه 
عروة عن أم سلمة. انتهى». 

وقال الحافظ أيضًا (۳/ 71 5): «وقد أخرج الإسماعيلي حديث الباب من طريق حسان بن إبراهيم: 
وعلي بن هاشم. ومحاضر بن المورع» وعبدة بن سليمان» وهو عند النسائي أيضًا من طريق عبدة 
كلهم عن هشام عن أبيه عن أم سلمة وهذا هو المحفوظ وسماع عروة من أم سلمة ممكن فإنه 
أدرك من حياتها نيفا وثلاثين سنة وهو معها في بلد واحد». 

هذا يفيد عدم وهم يحيى بن أبي زكريا الغساني في إسناده» لكنه لا يرفع تفرده بزيادة أنها صلاة 
الصبح» فلم يذكر أحد هذا الحرف من طريق صحيح» وقد خالف الغساني كل من رواه عن هشام بن 
غروة» عن ابيا» کن ام سلمة ٠‏ ا ا ظ ئ 
وأما ما رواه ابو معاوية. عن هشام» عن ابيه» عن زینب» عن ام سلمه» أن رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - أمرها أن توافي معه صلاة الصبح يوم النحر بمكة. 


فهذا مع كونه حديئًا آخرء فليس فيه ذكر طوافها راكبة» فلا يصلح شاهدًا لحديث يحيى بن أبي 
زكرياء عن هشام في ذكر أن الصلاة حين طافت راكبة أنها كانت صلاة الصبح» لاستحالة أن يكون 
النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الصبح بمكة يوم النحرء وقد اضطرب فيه أبو معاوية في 
لفظه» وفي وصله وإرساله. 

فرواه أحمد في المسند (5/ »)۲۹١‏ وإسحاق في مسنده ,.)١874(‏ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار (؟/ ١؟5).‏ 

ومسلم في كتاب التمييز (57) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب ومحمد بن حاتم. 

والطحاوي في شرح مشكل الآثار (517"), وفي شرح معاني الآثار (؟/ »)5١5‏ والبيهقي في 
معرفة السنن (۷/ ۰۳۱۲ )"١7‏ من طريق أسد بن موسى. 

والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء (۲/ )١5٠‏ حدثنا محمد بن عمرو بن يونس› 

والبيهقي في معرفة السنن (۷/ )۳٠١‏ من طريق سعيد بن سليمان» كلهم عن أبي معاوبة» عن 
هشام بن عروة. عن عروة» عن زينب» عن أم سلمة» وفيه ( .... أن توافي معه صلاة الصبح يوم 


النحر بمكة). 
قال مسلم في كتاب التمييز (ص: :)١85‏ «هذا الخبر وهم من أبي معاوية لا من غيره وذلك - 
(ص: ١5؟١)‏ 


- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الصبح في حجته يوم النحر بالمزدلفة وتلك سنة رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - فكيف يأمر أم سلمة أن توافي معه صلاة الصبح يوم النحر بمكة وهو 
حينئذٍ يصلي بالمزدلفة .... هذا خبر محالء ولكن الصحيح من روى هذا الخبر عن أبي معاوية وهو 
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أن توافي صلاة الصبح يوم النحر بمكة» وكان يومهاء فأحب 
أن توافي» وإنما أفسد أبو معاوية معنى الحديث حين قال توافي معه». 

وإذا لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - معها في صبيحة يوم النحر لم يصح أن يكون هذا متابعًا 
للغساني في ذكر قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - سورة الطور في صلاة الصبح. 

والرواية التي أشار إليها مسلم رواها أبو يعلى في مسنده )٠3٠3٠٠١(‏ من طريق أبي خيثمةء 
والبيهقي في السنن الكبرى (5/ ۲۱۷) من طريق يحيى بن يحيى› 

وابن عبد البر في الاستذكار /٤(‏ 4 5؟) من طريق أبي كريب محمد بن العلاءء كلهم عن أبي 
معاوية به, بلفظ: (توافي صلاة الصبح يوم النحر بمكة) وليس فيه توافي معه. 

وهذا هو الصحيح من حديث أبي معاوية» وهو غير حديثه في طوافها راكبة يوم الخروج من مكة. 
والرسول - صلى الله عليه وسلم - يصلي في البيت» ويقرأ سورة الطور. 

قال الحافظ في الفتح (”/ 7١1‏ 4): «ويحتمل أن يكون ذلك حديثا آخرء فإن حديثها هذا في طواف 
الوداع» كما بيناه قبل قليل» وأما هذه الرواية فذكرها الأثرمء قال" قال لي أبو عبد الله -يعني أحمد 
بن حنبل- حدثنا أبو معاوية» عن هشام» عن أبيه» عن زينب» عن أم سلمة» أن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - أمرها أن توافيه يوم النحر بمكة. 

قال أبو عبد الله: هذا خطأء فقد قال وكيع: أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة» قال: وهذا 
أيضًا عجيب» ما يفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر بمكة؟, وقد سألت يحيى بن سعيد 
يعني القطان عن هذاء فحدثني به عن هشام بلفظ: أمرها أن توافي ليس فيه هاءء قال أحمد: وبين 
هذين فرق. فإذا عرف ذلك تبين التغاير بين القصتين: فإن إحداهما: صلاة الصبح يوم النحرء 
والأخرى صلاة صبح يوم الرحيل من مكة». 

فإذا تبين أنهما حديثان فإن الحديث الذي ذكرت فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في 
الطور. لا يكون ذلك إلا في طواف الوداع» فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أصبح يوم النحر في 


مزدلفة لا يختلف الرواة الذين نقلوا لنا حجته عليه الصلاة والسلام؛ ودفع إلى منى لرمي الجمار 
عندما أسفرء وأبو معاوية محمد بن خازم ثبت في الأعمش ويهم إذا روى عن هشام وغيره. قال 
أحمد: أبو معاوية الضرير في غير حديث الأعمش مضطرب› لا يحفظها حفظا جيداء والله أعلم. 
وقد رواه غير أبي معاوية» فرواه الطحاوي في مشكل الآثار ( )2 من طريق قبيصة. 
والطبراني في الكبير (۲۳/ 5١٠8‏ ) ح 4۸۲ من طريق عبد الجبار بن العلاء» كلاهما عن سفيان› 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن أم سلمة» أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها أن تصلي 


فأسقط سفيان زينب» ولم يذكر قوله: أن تصلي معه الصبح. = 
(ص: ۲۳۷) 


فكشفت هذه الرواية أن الصلاة كانت صلاة الصبح» وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جهر فيها 
بالقراءة» وهو موضع الشاهد. 

قال الدارقطني في التتبع: «هذا مرسل»('). 

وقال النسائي: «عروة لم يسمع أم سلمة»(). 

وقال الطحاوي: «عروة لا نعلم له سماعا من أم سلمة»0(7). 

قال ابن حجر: «إنما اعتمد البخاري فيه رواية مالك التي أثبت فيها ذكر زينب» ثم ساق معها 
رواية هشام التي سقطت منهاء حاكيًا للخلاف فيه على عروة»(). 

وقال الحافظ أيضاء «وسماع عروة من أم سلمة ممكن› > فإنه أدرك من حياتها نيقًا وثلاثين سنة. 
وهو معها في بلد واحد»(. 

فاعتمد الحافظ على مجرد إمكان السماع» لا على العلم به. 

والذي يظهر لي أن الخلاف على عروة في اتصاله وانقطاعه أن تُحْمَل الرواية المنقطعة على 
الرواية المتصلة والتي كشفت عن وجود واسطة بين عروة وأم سلمة» إلا أن النظر في تفرد يحيى 
بن أبي زكريا في ذكر أن الصلاة كانت صلاة الصبح» فإن 


= ورواه عبد الرحمن بن مهدي كما في العلل ومعرفة الرجال (۲/ 57”) عن سفيان» _ِ 
ورواه أحمد كما في العلل (؟/ 7"") عن يحيى بن سعيدء كلاهما عن هشام» عن أبيه مرسلاء 
وقالا: توافي, قال أحمد: قال أبو معاوية: توافيه» وأخطأ فيه. 

ورواه وكيع كما في مصنف ابن أبي شيبة (71755١)؛‏ عن هشام بن عروة» عن أبيه أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - أمر أم سلمة أن توافيه صلاة الصبح بمنى. 

هكذا مرسلاء وأخطأ فيه وكيع بقوله: (بمنى). 

والذي يعنينا في هذا البحث بيان أن رواية أبي معاوية عن هشام عن أبيه في ذكر صلاة الصبح يوم 
النحر› لا تشهد لرواية البخاري من طريق يحيى بن أبي زكرياء عن هشام» عن أبيه في ذكر صلاة 
الصبح يوم الخروج من مكة. والله أعلم. 

.)٠١1( التتبع‎ .)١( 

(۲). سنن النسائي (5؟91١5).‏ 

(۳). شرح مشكل الآثار (9/ .)١51١‏ 

لكا هذي الساربي ( 9۸١‏ 

(5). فتح الباري (۳/ 87 4). 

(ص: ۲۳۸) 


كنت ترى أن مثل هذه الزيادة يغتفر فيها تفرد الراوي الذي فيه لين» ولو خالف كل من روى 
الحديث عن هشامء عن أبيه» وخالف أيضًا من رواه عن عروة غير هشامء فلك أن تمشيه وهو 


ظاهر صنيع الإمام البخاري حيث اعتمد على هذه المتابعة في ذكر صلاة الصبح» والبخاري إمام في 
الحديث والفقهء وإن طلبت التشدد لم يكن لك إلا التوقف في قبولهاء والله أعلم. 

(ح-٤ )٠١١‏ وقد روى ابن خزيمة من طريق ابن وهب» عن مالك وابن لهيعة» عن أبي الأسود. عن 
عروة بن الزبيرء ٠ ١‏ 
اشتکیت» فذكرت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -› فقال: طوفي مرور الناس وأنت راكبةء قالت: 
فطفت على جمل» ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي إلى صقع البيت» فسمعته يقرأ في 
العشاء الآخرة وهو يصلي بالناس: (وَالطُور وَكتّاب مَسنطور(. 

[منكر. تفرد به ابن لهيعة](). 


00 .)5717( صحيح ابن خزيمة‎ .)١( 

(۲). قال ابن حجر في الفتح (۲/ 57 ؟): «وأما ما أخرجه ابن خزيمة من طريق ابن وهب عن 
مالك وابن لهيعة جميعًا عن أبي الأسود في هذا الحديث» قال فيه: قالت: وهو يقرأ في العشاء 
الأخرة» فشاذء وأظن سياقه لفظ ابن لهيعة؛ لأن ابن وهب رواه في الموطأ عن مالك» فلم يعين 
الصلاة» كما رواه أصحاب مالك كلهم أخرجه الدارقطني في الموطآت له من طرق كثيرة عن مالك 
منها رواية ابن وهب المذكورة: وإذا تقرر ذلك فابن لهيعة لا يحتج به إذا انفرد» فكيف فكيف إذا خالف». 
ولم أقف على رواية ابن وهب في مُوَطئه» والله أعلم. 

وقد رواه يحيى بن يحيى بن كثير الليثي» كما في موطأ مالك .)۳۷١ /١(‏ 

وعبد الله بن يوسف كما في صحيح البخاري (455). 

وإسماعيل بن أبي أويس كما في صحيح البخاري .)١5١15(‏ 

وعبد الله بن مسلمة القعنبي» كما في صحيح البخاري (57١)؛‏ وسنن أبي داود 2)١885(‏ 
ومستخرج أبي عوانة »)۳٤۲۲(‏ ومستخرج أبي نعيم على صحيح مسلم (۲۹۳۹)» والبيهقي في 
السنن الكبرى (5/ ۷١١٠ء .)١58‏ 

ويحيى بن يحيى بن بكر النيسابوري كما في صحيح مسلم (/75 - »)١7175‏ والسنن الكبرى 
للبيهقي (5/ .)١155‏ = 

(ص: 9؟١؟)‏ 


(ح-1555١)‏ ومنها ما رواه مسلم من طريق شريك وابن عيينة» عن زياد بن علاقة؛ 

عن قطبة بن مالك سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الفجر [ِوَالنَخْلَ بَاسِقَاتِ لها طَلَعٌ 
نُضيد). 

ورواه مسلم من طريق أبي عوانة» عن زياد بن علاقة به('). 

(ح-1557١)‏ وروی مسلم من طريق جريرء عن إبراهيم بن محمد بن المنتشرء عن أبيه» عن حبيب 
بن سالم» مولى النعمان بن بشيرء 

عن النعمان بن بشيرء قال: كان رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يقرأ في العيدين» وفي الجمعة ب 
(سبّح انم رَبَكَ الأَغْلَى]» و [هَلْ أَتَاكَ حَدِيث الْعَاشيَة)» قال: «وإذا اجتمع العيد والجمعةء في يوم 
واحد» يقرأ بهما أيضًا في الصلاتين7). 

* الدليل على الجهر بصلاتي المغرب والعشاء: 

(ح-15517١)‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك؛ عن ابن شهاب» عن محمد بن جبير بن 


¢ 


= وعبد الرحمن بن مهدي كما في مسند أحمد (5/ ۰۲۹۰ »)۳٠۹‏ ومسند أبي يعلى (2)59175 
وسنن ابن ماجه (١951١)؛‏ وصحيح ابن خزيمة (175ا7). 


والإمام الشافعي كما في معرفة السنن والآثار (۷/ .)١5١‏ 
وابو خيثمه زهير بن حرب كما في مسند ابي يعلى .)١91175(‏ 
وابن القاسم كما في سنن النسائي الكبرى (۳۸۸۹)» والمجتبى .)١9575(‏ 


وعبيد الله بن سعيد كما في سنن النسائي .)١951(‏ 

ومعلى بن منصور كما في سنن ابن ماجه .)5551١(‏ 

وبشر بن عمر كما في صحيح ابن خزیمه (7175؟)2 

ومعن بن عيسى كما في صحيح ابن حبان (80"), 

وعبد الرزاق كما في المعجم الكبير للطبراني (۲۳/ 548 ") ح 28٠5‏ 

وسويد بن سعيد كما في مستخرج أبي نعيم (۲۹۳۹)»› 

ويحيى بن بكير كما في مستخرج أبي نعيم (۲۹۳۹)» ستة عشر راويًا كلهم رووه عن مالك لم يقل 
واحد منهم أنها صلاة العشاءء أو أنها صلاة الصبح» وهذا هو المحفوظء والله أعلم. 


.)١(‏ صحيح مسلم ١55(‏ - لاه؛). 
.)١(‏ صحيح مسلم ٦۲(‏ - ۸۷۸). 


عن أبيه. قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قرأ في المغرب بالطور(). 

(ح-1558١)‏ وروى البخاري ومسلم من طريق مالك؛ عن ابن شهاب» عن عبيد الله ابن عبد الله بن 
عتبة» 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء أنه قال: إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ: إوَالْمْرْسَلَاتِ عُرْفًا] 
[المرسلات: ]١‏ فقالت: يا بني» والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة, إنها لآخر ما سمعت من 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ بها في المغرب(). 

(ح-1555١)‏ وروى البخاري ومسلم من طريق معتمرء قال: سمعت أبيء قال: حدثني بكرء عن أبي 
رافع» قال: 

صليت مع أبي هريرة العتمة» > فقراً: [إذا السّمَاء انث نشقت] فسجد» فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها 
خلف أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم - فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه("). 

(98 د یا ری رضم من طريق دی عن عدوا قل 

سمعت البراء: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين: 
بالتين والزيتون0'). 

* الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء: 

(ح-151712١)‏ ما رواه البخاري من طريق ابن أبي ذئب» عن الزهريء عن عباد بن تميم؛ 

عن عمه. قال: خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - يستسقي» فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه: 
ثم صلی ركعتين جهر فيهما بالقراءة» ورواه مسلم بنحوه(“). 

* الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف: 

(ح-15177١)‏ روى البخاري ومسلم من طريق الوليد بن مسلمء أخبرنا عبد الرحمن بن نمرء انه 
سمع ابن شهاب» يخبر عن عروة. 


.)٤١۳ - ١١754( صحيح البخاري (25),» وصحيح مسلم‎ .)١( 
.)457 - ۱۷۳( وصحيح مسلم‎ »)۷٦۳( صحيح البخاري‎ .)۲( 
.)5078-1١١( وصحيح مسلم‎ »)۷٦٦ 27017/8( صحيح البخاري‎ .)*( 
,)4514 - ۱۷۰١( وصحيح مسلم‎ »)۷٦۷( ضهح البخاري‎ 4 ( 


(5). صحيح البخاري (54؟١٠):‏ وصحيح مسلم .)۸۹٤(‏ 
(ص: ٤١‏ ۲) 


عن عائشة» أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جهر في صلاة الخسوف بقراءته» فصلى أربع 
ركعات ف ركعتين» وأربع سجدات. واللفظ لمسلم('). 

* الدليل على الإسرار في صلاتي الظهر والعصر: 

(ح-1517١)‏ ما رواه البخاري من طريق جريرء عن الأعمش» عن عمارة بن عميرء عن أبي معمرء 
قلت لخباب: 

أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم, قلنا: من أين علمت؟ 
قال: باضطراب لحيته(). 

قال ابن خزيمة: «فيه دليل على أنه كان يخافت بالقراءة في الظهر والعصر»(. 

والحديث فيه دليل على أن قراءة السر تكون بتحريك اللسان والشفتين» وبذلك يتحرك شعر اللحية 
ومثله في الدعاء والذكر(). 

(ح-15174١)‏ وروى البخاري من طريق الأوزاعي» حدثني يحيى بن أبي كثيرء حدثني عبد الله بن 
أبي قتادة, 

عن أبيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ بأم الكتاب وسورة معها في الركعتين الأوليين 
من صلاة الظهر وصلاة العصرء. ويسمعنا الآية أحياتاء وكان يطيل في الركعة الأولى. 

ورواه البخاري من طريق همام› عن يحيى,» عن عبد الله بن أبي قتادة. 

عن أبيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب» وسورتين» 
وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية› ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة 
الثانيةء وهكذا في العصر وهكذا في الصبح» ورواه مسلم(). 


.)٠۰١ - 5( وصحيح مسلم‎ ,)١٠١55( صحيح البخاري‎ .)١( 
.)0071٠( صحيح البخاري‎ .)۲( 

(۳). صحيح ابن خزيمة (۳/ ٠‏ 4). 

(4). 35 فتح الباري لابن رجب (۷/ .)١17‏ 

(5). رواه البخاري من طريق الأوزاعي (۷۷۸)» 

ورواه البخاري )۷۷٦(‏ ومسلم .)45١ - ١55(‏ من طريق همام. 
ورواه البخاري (55) من طريق شيبان. 

ورواه البخاري (؟ كلل 4 من طريق هشام. 

ورواه مسلم )45١ - ١54(‏ من طريق الحجاج يعني الصواف. 
ورواه أيضًا )45١ - ١55(‏ من طريق أبان بن يزيد؛ كلهم رووه عن يحيى بن أبي كثيرء حدثني 
عبد الله بن أبى قتادة. عن أبيه. 

٠)٤۲ (ص:‎ 


وجه الاستدلال: 

قال الحافظ ابن حجر: «قوله: (باضطراب لحيته) فيه الحكم بالدليل؛ لأنهم حكموا باضطراب لحيته 
على قراءته؛ لكن لابد من قرينة تعين القراءة دون الذكر والدعاء مثلًا؛ لأن اضطراب اللحية يحصل 
بكل منهماء وكأنهم نظروه بالصلاة الجهرية؛ لأن ذلك المحل هو محل القراءةء لا الذكر والدعاءء 
وإذا انضم إلى ذلك قول أبي قتادة: (كان يسمعنا الآية أحيانًا) قوي الاستدلال»(. 

قال ابن رجب في شرح البخارم ى: «قوله: (كان يسمعنا الآية أحيانًا) ظاهره: أنه كان يقصد ذلك 
وقد يكون فعلّه ليعلّمهم أنه يقرأ في الظهر والعصر. » فإنه حصل لبعضهم شك في ذلك كما تقدم: وقد 


يكون فعله ليعلمهم هذه السورة المعينة» كما روي ذلك عن أنس وغيره. أو ليبيّن جواز الجهر في 
قراءة النهارء وأن الصلاة لا تبطل به. : 

وقالت طائفة من العلماء: «لم يكن إسماعهم الآية أحيانًا عن قصد. إنما كان يقع اتفاقا عن غير 
قصد؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ لنفسه سرَّاء فربما استغرق في تدبر ما يقرؤه» أو لعله 
كان يقصد تحقيق القراءةء فيقع سماع قراءته للآية أحياتًا لذلك من غير أن يتعمد إسماعهم» أو أن 
يكون وقع الإسماع منه على وجه السهو؛ وفي هذا نظر. 

قال الشافعي: لا نرى بأسًا أن يتعمد الرجل الجهر بالشيء من القرآن؛ ليعلم من خلفه أنه يقرأ»7). 
وهي مسألة خلافيةء لعلي أفرد لها مبحثا مستقلا إن شاء الله تعالى. 

(ث-16١4)‏ وقد روى مسلم في صحيحه من طريق ابن جريج؛ عن عطاءء قال: ا 

قال أبو هريرة: في كل الصلاة يقرأء فما أسمَعنًا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَسمَعَتّاكم, 


.)١(‏ فتح الباري (۲/ 45؟). 
(۲). فتح الباري لابن رجب (۷/ .)۸١‏ 
(ص: ٤۳‏ ) 


وما أخفى منا أخفينا منكم ... الحديث(). 

ورواه مسلم أيضًا من طريق حبيب المعلم» عن عطاء ب4(). 

قال النووي: معناه* «ما جهر فيه بالقراءة جهرنا به. وما أسر أسررنا به. وقد اجتمعت الأمة على 
الجهر بالقراءة في ركعتي الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاءء وعلى الإسرار في 
الظهر والعصرء وثالثة المغرب والأخريين من العشاء»". 

وقال المازري في شرح التلقين: «الدليل على صحة ما قاله في هذا الفصل نقل الخلف له عن 
السلف وظهور العمل به في سائر الأعصار. وما نقل هذا النقل فينبغي اتباعه كما عولنا في عدد 
الركوع والسجود على النقل المستفيض»0). 

وقال ابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع: «اتفق أهل العلم على أن صلاة الفجر ركعتان يجهر 
فيهما بالقراءة» وأن صلاة الظهر والعصر أربع أربع. لا يجهر بالقراءة في شيء منهاء وأن المغرب 
ثلاث يجهر منها في الركعتين الأوليين» ولا يجهر في الثالثة» وأن العشاء الآخرة أربعء يجهر منها 
في الركعتين الأوليين» ولا يجهر في الأخيرتين»(). 


KK ىا‎ 


.)١(‏ صحيح مسلم ٤۳(‏ - 96؟)/. 

.)١(‏ صحيح مسلم ٤ ٤(‏ - 96؟). 

(۳). شرح النووي على صحيح مسلم. 
.)٤(‏ شرح التلقين /١(‏ 8/ا5). 

(5). الإقناع في مسائل الإجماع .)٠١١ /١(‏ 
(ص: ٤٤‏ ) 


الفرع الثاني في الإسرار في الصلاة الفائتة 

المدخل إلى المسألة: 

* القضاء يحكي الأداء إلا في الجمعة؛ فإنها إذا فاتت فلا تقضى على صورتها. 
* لا اعتبار بوقت القضاء على الصحيح في e‏ 


* نام النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الصبح» فقام فقضاهاء فقال أبو قتادة: (فصنع كما 
يصنع كل يوم) فعمومه يشمل الأقوال والأفعال والجهر والإسرار. 

* قال - صلى الله عليه وسلم -: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)» فهذا الأمر كما 
يشمل ركعات الصلاة» يشمل أيضًا هيئتها وكيفيتها. 

[۹۷-e]‏ هناك من الفقهاء من فرق بين الإمام والمنفرد في حكم الإسرار والجهر مطلقا سواء 
أكانت الصلاة قضاء أم أداء كالحنفية والحنابلةء لهذا سوف أفرد البحث في المنفرد في مسألة 

مستقلة» وأما المأموم فلا حظ له في الجهر مطلقاء وسوف يأتينا بحثه كذلك إن شاء الله تعالى في 

مسألة مستقلة. 

والبحث هنا في الإمام إذا قضى الصلاة الفائتة» وصلاته لا تخلو من أربع حالات: 

الأولية أن تكون الصلاة نهارية وتقضى نهارًاء فالمشروع الإسرار فيها بلا خلاف. 

الثانية: أن تكون الصلاة ليلية وتقضى ليلاء فالمشروع الجهر فيها بلا خلاف. 

قال النووي: «وأما الفائتة, فإن قضى فائتة الليل بالليل جهر بلا خلاف» وإن قضى فائتة النهار 
بالنهار أسر بلا خلاف ... »(). 

وقال المرداوي: لا أعلم فيه خلافا(). 


.)"1١ /۳( المجموع شرح المهذب‎ .)١( 
.)507 الإنصاف (؟/‎ .)١( 


(<o (ص:‎ 


واختلفوا في صلاة الليل تقضى نهارّاء وفي صلاة النهار تقضى ليلاء أيكون الاعتبار بوقت القضاء 
فما قضاه بالليل جهرء وما قضاه بالنهار أسرء أم أن القضاء عا كي ا ولا اعتبار بوقت 
القضاء؟ 

فقيل: القضاء يحكي الأداع ولا اعتبار بوقت القضاع. وهو مذهب الحنفية, والمالكية, ووجه في 
مقابل الأصح عند الشافعيةء وحكاه من الحنابلة ابن مفلح والمرداوي قولًا في المذهب» وساقه ابن 
قدامة احتمالا(١).‏ 

جاء في المدونة: «ويصلي صلاة النهار بالليل ويسر ويصلي صلاة الليل بالنهار ويجهر بصلاة 
الليل في النهار»(). 

وقيل: الاعتبار بوقت القضاءء وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية(". 

قال النووي: «وإن قضى فائتة النهار ليلاء أو الليل نهارّاء فوجهان: حكاهما القاضي حسين 
والبغوي. والمتولي» وغيرهم: 

أصحهما: أن الاعتبار بوقت القضاء في الإسرار والجهر»(). 

وقال الحنابلة: إن فاتته صلاة النهار لم يجهر مطلقا سواء أقضاها في الليل أم في النهار؛ لأنها 
صلاة نهار قال ابن قدامة والمرداوي: لا نعلم فيه خلافًا! 0 


.)١(‏ الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: ۹١‏ 57). فتح القدير لابن الهمام /١(‏ 51 ”")ء, 
الهداية شرح البداية /١(‏ 5 4). العناية شرح الهداية /١(‏ 71”)., الجوهرة النيرة /١(‏ 55)؛ البحر 
الرائق /١(‏ ١۲۷)»ء‏ المحيط البرهاني »)٠١١ /۲( ؛)"٠١ /١(‏ مجمع الأنهر »)٠١١ /١(‏ المدونة 
(۱/ ۲۱۰ التهذيب في اختصار المدونة /١(‏ /5١)؛‏ حاشية الدسوقي /١(‏ 557): الشرح الصغير 
مع حاشية الصاوي /١(‏ 55")؛ حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (۱/ ۳۲۷)» الثمر الداني 
(ص: ۱۸۳)» الرسالة للقيرواني (ص: ۳۹)» مواهب الجليل (؟/ 2,8 4)»: شرح الزرقاني على 
مختصر خليل .)۳۹١۹ /١(‏ شرح زروق على الرسالة »)۳١١ /١(‏ فتح العزيز (”/ 4 57)» روضة 


الطالبين /١(‏ 555).؛ الفروع (؟/ ۱۸۷)» المغني ٠8 /١(‏ 4).؛ الكافي لابن قدامة /١(‏ 49 ؟)» شرح 
الزركشي على مختصر الخرقي .)٠٠٤ /١(‏ 

.)5١8 /١( المدونة‎ .)١( 

(۳). المجموع (”/ ,.)”5٠‏ فتح العزيز ("/ ؛ ؟ 5)؛ روضة الطالبين /١(‏ 555). 

.)"٠١ /۳( المجموع شرح المهذب‎ .)٤( 

.)١١ الإنصاف (؟/‎ ))٠٠١۸ /١( المغني‎ .)5( 

) ٤٦ (ص:‎ 


وإن قضى صلاة الليل في النهارء لم يجهر على الصحيح من المذهب» جزم به في الكافي وقطع به 
أبو البركات اعتبارًا بالوقت؛ لأنها صلاة مفعولة بالنهارء فأشبهت الأداء(). 

وقيل: يخير لشبه الصلاة المقضية بالحالين» قال ابن قدامة: وهو ظاهر كلام الإمام أحمد(). 

هذه مجمل الأقوال» وهي ترجع إلى أربعة أقوال: 

الأول: أن القضاء يحكي الأداء» ولا اعتبار بوقت القضاء. 

الثاني: أن الاعتبار بوقت القضاء مطلقاء فإن كان يقضي بالنهار أسر مطلقاء وإن كان يقضي بالليل 
الثالث: يسر مطلقا إلا أن يقضي صلاة ليل بالليلء لأنه إن فاتته صلاة النهار لم يجهر مطلقاء سواء 
أقضاها في الليل أم في النهارء وإن فاتته صلاة الليل» فقضاها بالنهار لم يجهرء وهذا أضعفها؛ 
لكونه لم يطرد. ٠‏ 

الرابع: أنه مخير. إن شاء أسرء وإن شاء جهر. 

* دليل من قال: القضاء يحكي الأداع» 

الدليل الأول: 

(ح-1515١)‏ ما رواه مسلم من طريق سليمان بن المغيرة: قال: حدثنا ثابت» عن عبد الله بن رباح› 
عن أبي قتادة في قصة نوم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه عن صلاة الصبح» فكان أول 
من استيقظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. والشمس في ظهره. وفيه: ... فقال: اركبواء 
فركبنا حتى إذا ارتفعت الشمس ... أذن بلال بالصلاة» فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ركعتين» ثم صلى الغداة, فصنع كما كان يصح كل يوم .... الحديث(). 


.)١81/؟( تصحيح الفروع‎ »)١۷ /۲( الإنصاف‎ .)١( 

(۲). المغني ١٠7 /١(‏ 5). الإنصاف (؟/ 517). 

(۳). صحيح مسلم »)1۸١ - ”١١(‏ وهو في البخاري إلا أنه ذكر قضاء الفريضة وحدهاء وقد سبق 
تخريجه. انظر ح (575) من المجلد الثالث. 

) ٤۷ (ص:‎ 


وجه الاستدلال" 

قول أبي قتادة: (فصنع كما يصنع كل يوم) فإن عمومه يشمل الجهر» حيث كان يفعله كل يوم» فدل 
على أن القضاء يحكي الأداء. 

* وله فت “ 


ونوفش: 
بأن هذا محمول على استيفاء الأركان؛ ولا يشمل الجهر بالقراءة. 
5 ورد هذاء 


بأن ظاهر قول أبي قتادة يعم الأقوال والأفعال» وقصره على الأفعال خلاف الظاهر بلا موجب. 
الدليل الثاني: 
(ح-15175١)‏ ما رواه محمد بن الحسن في الآثارء قال: أخبرنا أبو حنيفة» عن حمادء 


عن إبراهيم» قال: عرس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة فقال: من يحرسنا الليلة؟ فقال 
رجل من الأنصار شاب: أنا يا رسول الله أحرسكم فحرسهم حتى إذا كان مع الصبح غلبته عينه فما 
استيقظوا إلا بَحَرَ الشمس» فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فتوضأ وتوضاً أصحابه»ء وأمر 
المؤذن فأذن» فصلى ركعتين» ثم أقيمت الصلاة فصلى الفجر بأصحابهء وجهر فيها بالقراءة كما كان 
يصلي بها في وقتها('). 

[مرسل» ورجاله لا بأس بهم]. 

وهو حجة مطلقًا عند الجمهور» وحجة إذا اعتضد وقد اعتضد بحديث أبي قتادة السابق» وبمرسل 
زيد بن أسلم في الموطأ("). 

الدليل الثالث: 

أن الجهر والإسرار صفة للصلاة. لا صفة للوقت» ولذلك هناك صلوات 


,)١5/( الآثار‎ .)١( 

(۲). روى مالك في الموطأ )١ 4 /١(‏ عن زيد بن أسلم» أنه قال: عرس رسول الله - صلى الله عليه 
محر الو كر سيا كو لاسي ب E‏ امد 
حتى استيقظوا وقد طلعت الشمس . فيه: ... يا أيها الناس إن الله قبض أرواحناء ولوشاء لردها 
اا فى حين غير ها ذا رقد احم عن لضا أو سيه ثم فزع إليهاء فليصلها كما كان 
يصليها في وقتها .. 

)۲ ٤۸ (ص:‎ 


تصلى في وقت واحد كالجمعة والظهرء إحداهما يجهر فيهاء والأخرى لا يجهر فيهاء ولا عبرة 
بالوقت» فكان القضاء يحكي الأداء من غير مراعاة للوقت التي صليت فيه» والله أعلم. 

* دليل من قال: الاعتبار بوقت القضاء: 

الدليل الأول: 

(ح-/ا/ا 5 )١‏ روى ابن أبي شيبة في المصنف» قال: حدثنا وكيع. عن الأوزاعي› 

عن يحيى بن أبي كثيرء قال: قالوا يا رسول اللهء إن هاهنا من يجهرون بالقراءة بالنهارء فقال: 
ارموهم بالبعر('). 

[مرسل» قال يحيى القطان: مراسيل يحيى شبه الريح](). 

ولو صح فإنه محمول على الجهر في صلاة النهار أداء؛ لأن الأحاديث تحمل على الغالب» ولا يصح 
الاستدلال بعمومه على القضاء؛ لأن عمومه غير مراد بدليل أن صلاة الفجر والجمعة صلاة نهاريةء 
ويجهر فيهاء فهو من العام المخصوص. 

الدليل الثاني: 

(ث-۱۷٤)‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف حدثنا حفص› عن هشام»› 

عن الحسنء قال: صلاة النهار عجماء. وصلاة الليل تسمع أذنيك(). 

[موقوف على الحسن, ولا أصل له مرفوهًا]0). 

* دليل من قال: يخير: 

قالوا: لشبه الصلاة المقضية بالحالين» فإذا قضى صلاة الليل بالنهارء فإن أسر باعتبار أن وقت 
القضاء كان في النهار فله ذلك وإن جهر باعتبار أن الصلاة ليلية كان له ذلك وكذلك يقال: إذا 
قضى صلاة نهارية بالليل. 

* دليل من قال: يسر إذا قضى صلاة النهار مطلقاء وكذا إذا قضى صلاة الليل بالنهار: 

استدل الحنابلة بأن المعتبر في قضاء صلاة النهار وقت الأداء بالإجماع؛: قال 


.)"559( المصنف‎ .)١( 


(۲). سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى بالمبحث الذي يلي هذا المبحث. 
("). المصنف (5554"). 

.)٤(‏ سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى بالمبحث الذي يلي هذا المبحث. 
(ص: ٤۹‏ ) 


ابن قدامة والمرداوي: لا نعلم فيه خلاهًا('). 

وكيف يكون إجماعاء وهو مخالف للسنة؛ حيث قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة الفجر 
بعد طلوع الشمس معتبرًا وقت الأداءء فجهر فيهاء وصنع كما كان يصنع كل يومء كما أنه مخالف 
لمذهب الحنفية والمالكية. وأحد الوجهين عند الشافعية. 

واستدلوا بأن المعتبر الإسرار في قضاء صلاة الليل بالنهار؛ باعتبارها صلاة فعلت بالنهار» فكان 
المعتبر وقت القضاء. 

فهذا القول لم يطردء فهو اعتبر وقت الأداء في قضاء صلاة النهار مطلقّاء سواء أقضاها بالليل أم 
بالنهار, واعتبر وقت القضاء في قضاء صلاة الليل» فلم يعتبروا وقت الأداء دائمّاء ولا وقت القضاء 
دائمًاء ومثل هذا تَحَكُمٌ لم بْنَ على دليل؛ بل هو مخالف للسنة كما ذكرت. 

وقد استغربه شيخنا ابن عثيمين في تعليقه على الكافي» فقال: «وهذا غريب يعني: إن قضى صلاة 
النهار في الليل لم يجهر» وإن قضى صلاة الليل في النهار لم يجهر؛ وكان مقتضى هذا أن تكون 
الثانية بالعكس ب يعني أنه إذا قضى صلاة النهار في الليل لم يجهر؛ لأنه قضى صلاة سرء نقول كذلك 
إذا قضى صلاة الليل في النهار جهر؛ لأنه قضى صلاة جهر»0(). 

* الراجح: 

أن المعتبر هو وقت الأداءء لا وقت القضاء. فالصلاة تقضى على نحو ما شرعت أداءء فان شرع 
فيها الجهر قضاها جهرًاء ولو صلاها بالنهار» وإن شرعت الصلاة يسر فيها قضاها كذلك» ولو 
صلاها بالنهار» ولو قضى صلاة حضر في سفر صلاها تامة» ولو قضى صلاة سفر في حضر 
قصرهاء وهكذاء فالقضاء يحكي الأداء» ولا عبرة بوقت القضاء؛ لأن الصلاة تقضى على نحو ما 
شرعت» والله أعلم. 


.)١١ /۲( الإنصاف‎ ,.):١٠/ /١( المغني‎ .)١( 
.)"19 /١( تعليقات ابن عثيمين على الكافي‎ .)۲( 
)55١ (ص:‎ 


الفرع الثالث حكم الجهر والإسرار في موضعه 

المسألة الأولى حكم الجهر والإسرار بالقراءة للإمام 

المدخل إلى المسألة: 

* الجهر والإسرار من هيئات الصلاة لا من واجباتها. 

* مواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - على كل من الجهر والإسرار في موضعه» لا تجعل من هذه 
الصفة صفة واجبة. 

* يوجد سنن كثيرة واظب عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - وليست واجبة كالوتر وركعتي 
الفجر. 

* ملازمة السنة يجعل منها سنة مؤكدة: ولا ينقلها إلى الواجبات. 

* إذا لم يحفظ في الشرع أمر بالجهر أو بالإسرار في موضعه لم يمكن القول بالوجوب بمجرد الفعل. 
* غاية ما يفيده حديث (صلوا كما رأيتموني أصلي) على مشروعية جميع ما رآه مالك بن الحويرث 
مما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعله في صلاته طيلة مقامه عند النبي - صلى الله عليه 
وسلم -. 


* كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ربما أسمع الصحابة الآية أحيانًا في الصلاة السريةء وظاهر 
الحديث أن هذا يتكرر منه عليه الصلاة والسلام» وأقل ما يدل عليه فعل النبي - صلى الله عليه وسلم 


- الجواز. 
* إذا جازت المخالفة في الآية جازت المخالفة في أكثر منها؛ لأن الأصل أن إباحة القليل دليل على 
إباحة الكثير إلا بدليل. 


[م-55] عرفنا من خلال الفصل السابق المواضع التي يجهر فيها والمواضع التي يسر فيها 
بالقراءة أداء وقضاءء. والسؤال: ما حكم الجهر بالقراءة والإسرار بها 
(ص: )۲١۱‏ 


في موضعه؟ ولما كان المصلي قد يكون إمامّاء وقد يكون فذاء وقد يكون مأموماء نتناول في هذا 
البحث حكم الجهر بالقراءة للإمام: 

[م-5954] اختلف العلماء في ذلك: 

فقيل: هو واجب» وهو مذهب الحنفية, وقول ابن القاسم من المالكية؛ وقول عند الحنابلة(). 

وقيل: سنة اختاره بعض الحنفيةء وهو مذهب المالكية؛ والشافعية, والحنابلة(). 

فلو جهر في موضع الإسرار بحيث أسمع غيره» أو أسّرّ في موضع الجهر بحيث اقتصر على حركة 
اللسان» ففي مذهب مالك خلاف راجع إلى الاختلاف في الجهر والإسرار في محله. أهو من السنن 
المؤكدة. أم هو من مستحبات الصلاة: 

فمن عَدَّهما من السنن المؤكدة, قال: إن تركهما سهوًا سجد إلا أن يكون شيا يسيرّاء وإن تركهما 
عمدًا لم يسجد, وهل ب يعيد الصلاةء فيه قولان في المذهب› 


.)١ 0‏ قال في العناية :)5٠ 4 /١(‏ «ولو جهر فيما يخافت» أو خافت فيما يجهر تلزمه سجدتا السهو؛ 
لأن الجهر في موضعه والمخافتة في موضعها من الواجبات». 

وانظر: بدائع الصنائع .)١٠١ /١(‏ البحر الرائق /١(‏ 55").: حاشية ابن عابدين /١(‏ ؟57)؛2 
مراقي الفلاح (ص: »)٠١‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 15).: مجمع الأنهر »))٠١۳ /١(‏ كنز الدقائق (ص: 

.)" 54 /١( النوادر والزيادات‎ »)١١١ /١( المنتقى شرح الموطأ‎ ٠ 

(۲). تبيين الحقائق .)٠١5 /١(‏ التلقين /١(‏ ” 4)» الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي /١(‏ 2.5147 
۳ ) المنتقى شرح الموطأ .)١6١ /١(‏ القوانين الفقهية (ص: 8"). التاج والإكليل (؟/ 77 ؟)ء؛ 
التوضيح لخليل /١(‏ ۳۲۸). شرح ابن ناجي على الرسالة :»)١75 /١(‏ عقد الجواهر /١(‏ 2)15 
الجامع لمسائل المدونة (۲/ 5١4).؛‏ المقدمات الممهدات .)١5 /١(‏ الأم /١(‏ 595١)؛‏ الحاوي 
س 49 19( المهذب للشيرازي »)١47/1١(‏ المجموع شرح المهذب (۳/ ۸۹ء 
)١‏ تحفة المحتاج (؟/ 55).: مغني المحتاج »)۳٠١ /١(‏ نهاية المحتاج /١(‏ *41) نهاية 
المطلب (۳/ 5ه). 

وقال ابن قدامة في المغني 0١7 /١(‏ 4): «الجهر في موضع الجهرء والإسرار في موضع الإسرارء لا 
خلاف في استحبابه» فإن جهر في موضع الإسرارء أو أسر في موضع الجهرء ترك السنة» وصحت 
صلاته» . 


وانظر: كشاف القناع ٠۳۳٠۲ /١(‏ 4154")ء شرح الزركشي على الخرقي »))٠٠۳ /١(‏ المبدع /١(‏ 
۲)» الإنصاف (۲/ 57). الإقناع »)١١/ /١(‏ شرح منتهى الإرادات .)١957/1١(‏ 
(ص: )۲١۲‏ 


أشهرهما يعيدء وبه قال ابن القاسم. 


ومن عذهما من مستحبات الصلاة لم يَرَ السجود في السهو ولا الإعادة في العمد» وهذا القول خلاف 
ما في المدونةء هذا ملخص مذهب الإمام مالك(). 

وقال الشافعية والظاهرية: يكره الجهر في موضع الإسرارء وعكسه. فإن فعل أجزأته صلاته» ولا 
سجود عليه» وهو ظاهر مذهب الحنابلة7). 

قال الماوردي: «الجهر والإسرار هيئةء ومخالفة الهيئات لا تبطل الصلاة» ولا توجب السهو قياسًا 
على هيئات الأفعال»0). 

قال ابن حزم: «ويستحب الجهر في ركعتي صلاة الصبح» والأولتين من المغرب» والأولتين من 
العتمة» وفي الركعتين من الجمعة والإسرار في الظهر كلهاء وفي العصر كلهاء وفي الثالثة من 
المغرب» وفي الآخرتين من العتمة» فان 


.)١(‏ جاء في المدونة :)۲۲١ /١(‏ ما قول مالك في هذا الذي صلى وحده. فأسر فيما يجهر فيهء أو 
جهر فيما يسر فيه؛ هل عليه سجدتا السهو؟ قال: نعم». 

وقال في مواهب الجليل (۲/ :)١5‏ «السجود إنما يسن إذا ترك سنة مؤكدة سهوًا». 

وقال في الصفحة نفسها: «وأما السنن المؤكدة إذا تركها عمدّاء فلا سجود أيضًاء واختلف هل تبطل 
الصلاة بتركها أم لا». 

وانظر: البيان والتحصيل ٠٠٠١ /١(‏ 577). إكمال المعلم (؟/ ۲۷۹)» الذخيرة للقرافي (؟/ 
°( التاج والإكليل (؟/ ))"1١‏ مواهب الجليل (؟/ 1° °(« المقدمات الممهدات (۱/ ئ( 
المنتقى للباجي .)١١١ /١(‏ 

وقال ابن جزي في القوانين (ص: ؛ 5): فان تعمد ترك الجهر والإسرارء ففيه ثلاثة أقوال: البطلان؛ 
والسجود.ء والإجزاء دون سجود ... ». 

(۲). قال الشافعي في الأم :)۲۳١ /١(‏ «وإن خافت بالقراءة في الجمعة» أو غيرها مما يجهر فيه 
بالقراءة» أو جهر بالقراءة فيما يخافت فيه بالقراءة من الصلاة كرهت ذلك لهء ولا إعادة, ولا 
سجود للسهو عليه». 


نص الحنابلة على أن من ترك الجهر في موضع الإسرار فقد ترك السنة» وصلاته صحيحة» وهل 
يكره فعله؟ ليس هناك نص صريح في المسألة؛ لكن يمكن تخريجها على قول المرداوي في 
الإنصاف (۲/ 517): «يكره جهره -يعني المنفرد- نهارًا في صلاة النفل في أصح الوجهين». وهل 
يقاس الإمام على المنفرد؟ فيه تأمل. 

وقال ابن قدامة في المغني (؟/ :)١‏ «يكره أن يترك شيا من سنن الصلاة». 

(۳). الحاوي الكبير (؟/ .)١5١‏ 

(ص: ؟15) 


فعل خلاف ذلك. كرهناء وأجزأه»(). 

وقيل: الإسرار في السرية شرط لصحة الصلاة: قال ابن أبي ليلى: «من جهر فيما يسر به أعاد بهم 
الصلاة إن كان إمامًا»7). 

فصار الجهر والإسرار في موضعه يرجع إلى ثلاثة أقوال: 

أحدهما: يجب. والثاني: يسن» والثالث: شرط. 

فإن خالف فعلى القول بالوجوب: تحرم المخالفة. 

وعلى القول بالسنية: فقيل: يكره. وقيل: يعيد إن كان متعمدّاء ويسجد للسهو إن كان ساهيًا. 
وأضعف الأقوال القول بالشرطيةء وحكيته دفعًا للاستدراك ليس إلا. 

ونؤجل أدلة سجود السهو إلى موضعه من البحث» فالفقهاء أفردوه في مبحث مستقل. 

* دليل من قال: يجب الجهر والإسرار في محله: 


الدليل الأول: 

أمر الله تعالى في كتابه بإقامة الصلاة, قال تعالى: [وَآَقِيمُوا الصّلَاة). 

وهذا أمر مجمل مفتقر إلى بيان» فجاءت السنة المبينة من فعله - صلى الله عليه وسلم - في بيان 
إقامتهاء ومن ذلك أنه كان يجهر في بعض الصلوات» ويسر في بعضهاء فتكون هذه الأفعال لها حكم 
الأمر المجملء فإذا كان الأمر بإقامة الصلاة للوجوبء فكذلك بيانه يأخذ حكمه. 

* ويناقش: 

بأن (أل) في الصلاة للعهد. لأن الصلوات الخمس قد نزلت مفسرة بمكة من صلاة جبريل بالنبي - 

صلى الله عليه وسلم - كما في حديث ابن عباس» وحديث جابر وسبق تخريجهماء »> ثم جاءت آيات 

كثيرة مدنية بعد ذلك تأمر بإقامة الصلاة» فكان الخطاب متوجهًا لصلاة معهودة قد عرفوهاء فلم تكن 
مفتقرة إلى البيان» وعليه فيكون قوله: [وَأْقِيمُوا 


.)١5 /۳( المحلى‎ .)١( 
(؟). المسالك في شرح موطأ مالك (؟/ ؛ه").‎ 


(ص: ؛55) 


الصّلَاة1 نصا في إفادة وجوب الصلاة لا أكثرء وهو ليس بمجمل. 

الدليل الثاني: 

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - واظب على كل من الجهر والإسرار في موضعه»ء ولم يُخل به مرة 
واحدة. فصارت المواظبة على الجهر والإسرار في العبادة صفة لازمة» لملازمة النبي - صلى الله 
عليه وسلم - على هذه الصفةء وأخذت صفة القراءة حكم القراءة نفسهاء > فإذا كانت القراءة واجبة 
فهي واجبة بالصفة التي تُلَقَيَثْ عن الشارع من جهر وإسرارء فلا تنفك العبادة الواجبة عن صفتهاء 
فمن خالف هذه الصفة فإنه يصدق عليه قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عائشة: من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد(). 

وقال - صلى الله عليه وسلم -: (صلوا كما رأيتموني أصلي)., والأصل في الأمر الوجوب(). 

* ويناقش هذا الدليل من وجوه: 

الوجه الأول: 

أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب إلا أن يكون بيانًا لمجمل» ويكون ذلك المجمل واجبًاء فيأخذ 
الفعل حكم ذلك المجملء والمواظبة على الفعل ليست قرينة تصرف الفعل من الاستحباب إلى 
الوجوب» لوجود سنن كثيرة واظب عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يقل أحد بوجوبهاء نعم 
الملازمة قد تجعل هذا الفعل من السنن المؤكدة, وإذا لم يحفظ في الشرع أمر بالجهر أو بالإسرار 
فلا يمكن القول بالوجوب. 

الوجه الثاني: 

(ح )٠١۷۸-‏ أن دعوى المواظبة فيها نزاع» فقد روى البخاري من طريق يحيى بن أبي كثير قال: 
حدثني عبد الله بن أبي قتادة 

عن أبيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ بأم الكتاب وسورة معها في الركعتين الأوليين 
من صلاة الظهر وصلاة العصرء ويسمعنا الآية أحيانًا ... الحديث 


.)١(‏ رواه مسلم (۱۸ - 171) من طريق سعد بن إبراهيم؛ عن القاسم بن محمد عن عائشة. 
ورواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم في باب: إذا اجتهد العامل أو الحاكم؛ فأخطأ خلاف الرسول - 
صلى الله عليه وسلم -. فحكمه مردود (۹/ ا .)٠١‏ 

(؟). رواه البخاري (6500) من طريق أيوبء عن أبي قلابة» عن مالك بن الحويرث. 

)'5١ (ص:‎ 


ورواه مسلم('). 

فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - ربما أسمع الصحابة الآية أحيانا في الصلاة السرية؛ وظاهر 
الحديث أن هذا يتكرر منه عليه الصلاة والسلام؛ وأقل ما يدل عليه فعل النبي - صلى الله عليه وسلم 
- الجوازء وإذا جازت المخالفة في الآية جازت المخالفة في أكثر منها. 

قال ابن بطال: «وفى قول أبى قتادة: وكان يسمعنا الآية أحيانًا: دليل أنه كان ذلك من فعله على 
القصد إليه والمداومة عليه»7(). 


* ويناقش: 
بأن الجهر اليسير لا يخرج الصلاة عن كونها سرية. 
ورد هذا“ 


بأننا لم نقل إن الجهر اليسير يخرج الصلاة عن السريةء ولكنه يرد دعوى أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - واظب على الجهر والإسرار في موضعه. 

وإذا جاز ترك الإسرار في القليل جاز ذلك في الكثير خاصة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم 
يحفظ عنه نهي في الباب» ومن ادعى التحريم في الكثير فعليه الدليل. 

ولم يقل أحد: إن ترك الجهر والإسرار في موضعه سنةء غايته أنه ترك مستحبًا من مستحبات 
الصلاةء وأما التحريم فيحتاج إلى دليلٍ بَيّنٍ» وحجة واضحة» والله أعلم. 

الوجه الثالث: 

أن الاستدلال بحديث: (صلوا كما رأيتموني أصلي) على الوجوب فيه نظر كثيرء وقد سبق أن بينت 
ذلك في مناقشة سابقة وذكرت بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن ب يقتصر في صلاته على 
الفروض دون السنن» فالاستدلال بمثل هذا الأمر العام المشتمل على أحوال وهيئات. وصفات 
وأقوال» أحكامها مختلفةء لا يمكن أن يستدل على وجوبها بهذا العموم» إلا لو كان النبي - صلى الله 
عليه وسلم - قد اقتصر على الواجبات دون السنن طيلة بقاء مالك ابن الحويرث في زيارته للمدينةء 
وإذ لا يمكن دعوى ذلك فلا ينهض الحديث دليلا على وجوب أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - 
في الصلاةء غاية ما يفيده حديث (صلوا كما رأيتموني 


.)١15175 سبق تخریجه» انظر (ح‎ .)١( 
.)۳۷۷ شرح البخاري لابن بطال (؟/‎ .)۲( 
)۲١ ۹ (ص:‎ 


أصلي) على مشروعية جميع ما رآه مالك مما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعله في صلاته 
طيلة مقامه عند النبي - صلى الله عليه وسلم -: وأما دليل الركنية أو الوجوب فتؤخذ من أدلة 
أخرى» فالمقطوع به هو الاستحباب» ولا يصرف عن ذلك إلا بقرينة؛ ولأن الأصل في أفعال النبي - 
صلى الله عليه وسلم - المجردة الاستحبابء والله أعلم 

الدليل الثاني: 

ذكر النووي في الخلاصة. عن أبي هريرة رفعه: من جهر بالقراءة في صلاة النهار فارموه بالبعر. 
ويقول: إن صلاة النهار عجماء(). 

[قال النووي: باطل لا أصله له. اه يعني مرفوعاء والمعروف أنه من كلام الحسن وأبي عبيدة بن 
عبد الله بن مسعود ومجاهد](). 


.)١؟47( خلاصة الأحكام‎ .)١( 
وروی ابن أبي شيبة في المصنف (559”) حدثنا وكيع, عن الاوزاعي»› عن يحيى بن أبي‎ .)۲( 
كثيرء قال: قالوا يا رسول اللهء إن هاهنا من يجهرون بالقراءة بالنهارء فقال: ارموهم بالبعر.‎ 


ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن (ص: 4 قال: حدثنا عبد الله بن صالح» 
حدثنا محمد بن كثيرء عن الأوزاعي به. 

وهذا مرسل. وقال ابن هانئ كما في سؤالاته :)۲٠٠٠١(‏ سئل -يعني الإمام أحمد- عن مراسيل يحيى 
بن أبي كثيرء قال: لا تعجبني؛ لأنه روى عن رجال ضعاف صغار. اه 

وقال يحيى القطان: مرسلات يحيى بن أبي كثير شبه الريح. 

وقد رواه يوسف بن يزيد الدمشقي كما في فتح الباري لابن رجب (۷/ 55).؛ عن الأوزاعي. عن 
يحيى» عن أبي سلمة» عن بريدة» عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. فوصله. 

قال صالح بن محمد الحافظ وغيره: خطأ لا أصل له. 

قال ابن رجب: ويوسف هذا ضعيف. إشارة إلى نكارة وصله. 

وقال أبو عبيد: وحدثنا عبد الله بن صالح» عن معاوية بن صالح»› عن عمر بن عبد العزيز» عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل ذلك. وهذا مرسل أيضًا. 

وروى عبد الرزاق في المصنف )4١55(‏ عن ابن جريج. قال: أخبرني عبد الكريم الجزريء عن 
الحسن»› قال" صلاة النهار عجماء. لا يرفع بها الصوت إلا الجمعة» والصبح» وما يرفع. 

صحيح من قول الحسن البصري. 

وقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف (5514") حدثنا حفص» عن هشام»› عن الحسن› قال: صلاة 
النهار عجماء. وصلاة الليل تسمع أذنيك. 

وروی عبد الرزاق (١٠7؛)‏ عن ابن جريج.ء قال: قال مجاهد: صلاة النهار عجماء. = 

(ص: 51510) 


الدليل الثالث: 

أن الجهر فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة واجب ليستمع القوم لقراءتهء لكونها أقيمت مقام قراءتهم؛ 
لوجود المقصود» وهو الاستماع› فلما قامت قراءة الإمام مقام قراءة المأموم وجب أن يكون الجهر 
فرضًا. 

* ونوقش: 
بأن الحنفية يحرمون القراءة خلف الإمام حتى في السرية» فلم يكن الاستماع في الصلاة الجهرية 
هو علة تحمل الإمام عن المأموم القراءة حتى يكون الجهر واجبّاء بل قراءة الإمام هي العلة عند 
الحنفية في تحمل القراعة عن المأمومء ولیس الجهر. 

* دليل من قال: يستحب الجهر والإسرار في موضعه: 

الدليل الأول: 

لا يحفظ في النصوص الشرعية أمر شرعي من الشارع يأمر بالجهر في الجهرية والإسرار في 
السريه» والآصل عدم الوجوب. 


= وروى عبد الرزاق أيضًا )47١١(‏ عن معمرء عن عبد الكريم الجزريء قال: سمعت أبا عبيدة 
يقول: صلاة النهار عجماء. 

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف )۳٠٠١(‏ حدثنا شريك؛ عن عبد الكريم» قال: صلى رجل إلى جنب 
أبي عبيدةء فجهر بالقراءة» فقال له: إن صلاة النهار عجماء؛ وصلاة الليل تسمع أذنيك. 

قال الحافظ ابن رجب في شرح البخاري (۷/ 8554): «كثير من العلماء جعله حديثًا مرفوعًا منهم: 
ابن عبد البر (انظر التمهيد */ )"٠١‏ وابن الجوزي› ولا أصل لذلك» وحكي عن أبي حامد 
الإسفراييني» سأل الدارقطني عنه» فقال: لا أعرف صحيحًاء ولا فاسدًا». 

وقال النووي في المجموع (۳/ 5 4): قال الدارقطني وغيره من الحفاظ: هذا ليس من كلام النبي - 
صلى الله عليه وسلم - ... وإنما هو قول بعض الفقهاء. ثم ذكر كلام أبي حامد. وسؤاله الدارقطني. 


وذكره السخاوي في المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة ›»)٠۲۸(‏ 
والسيوطي في الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة (7174)؛» وصاحب كشف الخفاء ومزيل 
الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للعجلوني (5١6١).؛‏ والفوائد المجموعة في 
الأحاديث الموضوعة للشوكاني (57).: وأسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب (5؟2)؛ 
والأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة »)۲۲١(‏ والمصنوع في معرفة الحديث الموضوع 
:.)١1١(‏ والجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث »)۲۳١(‏ وغيرهم. 

)١ 5١8 (ص:‎ 


الدليل الثاني: 

الجهر والإسرار إنما تلقيناه من السنة الفعلية» ودلالة أفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم - في 

أمور التعبد الأصل فيها الاستحباب» إلا أن تكون بياتا لمجمل» فيأخذ الفعل حكم ذلك المجمل» فيبقى 
القول بالسنية هو المتيقن» والأصل براءة الذمة من اشتغالها بواجب لا دليل على وجوبه. 

الدليل الثالث: 

(ح-1515١)‏ ما رواه البخاري من طريق يحيى بن أبي كثيرء حدثني عبد الله بن أبي قتادة. 

عن أبيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ بأم الكتاب وسورة معها في الركعتين الأوليين 
من صلاة الظهر وصلاة العصرء ويسمعنا الآية أحيانا ... الحديث ورواه مسلم('). 

الدليل الرابع: 

(ح-٠۸١٠)‏ ما رواه النسائي» قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم بن صدران» قال: حدثنا سلم بن قتيبة 
قال: حدثنا هاشم بن البريد» عن أبي إسحاق» . 

عن البراء قال: كنا نصلي خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر فنسمع منه الآية بعد الآيات 

من سورة لقمانة والذاريات(). | 

[حسن إن سلم من الاختلاف على سلم بن قتيبة» ويشهد له حديث أبي قتادة في الصحيحين](). 


.)١515 سبق تخریجه» انظر (ح‎ .)١( 

(۲). المجتبى من سنن النسائي ,.)417١(‏ وفي السنن الكبرى له أيضًا (45 .)٠١‏ 

(۳). الحديث رواه سلم بن قتيبة» واختلف عليه فيه: 

فرواه محمد بن إبراهيم بن صدران كما في السنن الكبرى للنسائي (5 54 »)٠١‏ وفي المجتبى 
۱ 

ا كلاهما ابن صدران وعقبةء قالا: حدثنا 
سلم بن قتيبة» عن هاشم بن البريد» عن أبي إسحاق به. 

وخالفهما محمد بن أبي بكر المُقذمي» عن سلم بن قتيبة» عن أبي عبد الرحمنء عن أبي إسحاق› 
عن البراء. = 

)١۹ (ص:‎ 


وجه الاستدلال من الحديثين: 

لو كان الجهر محرمًا لما خالفه النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض الآيات. 

* ونوقش هذا الاستدلال من أكثر من وجه: 

الوجه الأول: 

أن المسألة مفروضة في الجهر والإسرار الكلي» لا في وقوع الجهر في الآية» وعلى التسليم فإنه 
دليل على جواز الجهر في السرية» فأين الدليل على جواز الإسرار في الجهرية؛ فالدليل أخص من 
الدعوىء فالجهر في آية واحدة لا ينافي السرية» والله أعلم. 


ما 5 
واجيب: 


بأن الجهر لا يخلو إما أن يكون مباحًا فالكثير منه والقليل سواءء أو يكون محظورًا فالقليل والكثير 
منه سواءء ولا يجوز أن يفرق في الحرام بين القليل والكثير إلا بنص يعتمد عليه في التفريق» 
والأصل أن إباحة القليل دليل على إباحة الكثير. 


= أخرجه أبو يعلى كما في تحفة الأشراف (۲/ 58) وليس في المطبوع. 
وأبو عبد الرحمن لم أعرفه؛ فإن كان ذلك محفوظا حمل على أن لسلم بن قتيبة في هذا الحديث 
شیخین» وإلا عْدَ هذا اضطرابًا فى إسناده. 
وقال النووي في الخلاصة ,.)١١١(‏ وفي المجموع (”/ 7”4"): «رواه النسائي وابن ماجه بإسناد 
حسن»» . 
وقال ابن حجر في نتائج الأفكار /١(‏ 6۷( «هذا حديث حسن». 
وقد حسن إسناده الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين /١(‏ 
)و (۱1/۲). 
وأطلق الحافظ ابن حجر الاختلاط على أبي إسحاق» وأعله به بعض العلماء المعاصرين وقال: لا 
ندري أسمع هاشم منه في الاختلاط أم قبله؟! 
وقال الذهبي في الميزان: .... شاخ ونسي ولم يختلط. ففرق بين حصول النسيان بسبب الكبرء وبين 
الاختلاط. 
وقال الذهبي كما في سير أعلام النبلاء (5/ 5554): ... كبرء وتغير حفظه تغير السنء ولم يختلط. 
وقال العلائي: لم يعتبر أحد من الأئمة ما ذكر من اختلاط أبي إسحاقء واحتجوا به مطلقًاء وذلك يدل 
على أنه لم يختلط في شيء من حديثه. المختلطين للعلائي (ص: 15). 
(ص: )5٠١‏ 


الوجه الثاني: 

قد يكون الصحابي سمع منه الآية لقربه منه؛ ولا يعني هذا أنه قصد الجهر بهاء وقد تَْمَعْ أحيانًا 
بعض قراءة من بجانبك, أو تسبيحه أو دعاءه» وإن لم يقصد بذلك الجهرء فلا يلزم من سماع قراءة 
بعض الآي من الإمام أن يكون قصد بذلك الجهر. 

ويشكل على هذا التوجيه أن ظاهر قول الصحابي: (ويسمعنا الآية)» أنه يسمع جميع المصلين لا 
بعضهم» وأنه يقصد إسماعهم» لا أن السماع يحصل بلا قصد. 

الوجه الثالث: 

ربما جهر النبي - صلى الله عليه وسلم - ليعلمهم أنه يقرأء وحتى لا يظن أحد أن المشروع في 
الصلاة السرية السكوت بلا قراءة» كما ظن ذلك ابن عباسء فكان يسمعهم الآية أحيانا لغرض 
التعليم» كما جهر بعض الصحابة بدعاء الاستفتاح لغرض التعليم» وليس الجهر فيه من السنة. 

* ويجاب: 

هذا الاحتمال صحيح» لكنه دليل على أن الجهر في السرية ليس حرامًا؛ إذ لو كان الإسرار واجبًا 
والجهر في السرية حرامًا لم يرتكب النبي - صلى الله عليه وسلم - المحرم لمصلحة التعليم؛ لأنه 
يمكنه إخبارهم بذلك خارج الصلاة. 

الدليل الخامس- من الآثار. 

(ث-418) ما رواه ابن أبي شيبةء قال: حدثنا عبد الأعلى» عن داود. عن الشعبي, 

أن سعيد بن العاص صلى بالناس الظهر والعصر فجهر بالقراءة: فسبح القوم» فمضى في قراءته: 
فلما فرغ صعد المنبر فخطب الناسء فقال: في كل صلاة قراءة» فان صلاة النهار الخرس» وإني 
كرهت أن أسكت فلا ترون أني فعلت ذلك بدعة(). 


[صحيح]. 


(ث-15١؛)‏ ما رواه الطبراني في الكبيرء قال: حدثنا محمد بن النضر الأزديء ثنا معاوية بن عمروء 
ثنا زائدة» عن أث شعث بن أبي الد لشعثاع, 


.)"5151١( المصنف‎ .)١( 
)5؟5١ (ص:‎ 


عن عبد الله بن زياد الأسدى» قال: سمعت قراءة عبد الله فى إحدى صلاتى النهار(). 

| ْ ٠ [صحيح](".‎ 

(ث-١5٠:)‏ وروی ابن أبي شيبة في المصنف» حدثنا وكيع, قال: حدثنا الأعمش» عن إبراهيم 

عن علقمة» قال: حك a CS RE‏ رب 
زذني علْمَا]. [طه: ›)]١٠٤‏ فظننت أنه يقرأ في طه(". 

١| ضحي‎ 

(ث-١١٠)‏ ومنها ما رواه الطبراني في الكبيرء قال: حدثنا يوسف القاضي» ثنا أبو الربيع الزهرانيء 


.37/895 المعجم الكبير للطبراني (9/ ۲۷۷) ح‎ .)١( 

(۲). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲/ :)١١1‏ رواته ثقات. 

ورواه الطبراني في الكبير (9/ )١95‏ ح ۸۹٦۲‏ من طريق أبي نعيم. 

والبيهقي في السنن الكبرى (؟7/ »)341١‏ وفي القراءة خلف الإمام )7١1(‏ من طريق علي بن حجرء 
كلاهما (أبو نعيم وعلي بن حجر) روياه عن شريك» عن أشعث بن سليم؛ عن عبد الله بن زيادء قال: 
صليت إلى جنب عبد الله بن مسعود» فسمعته يقرأ في الظهر والعصر. 

هذا لفظ أبي نعيم. وهو إسناد صالح في المتابعات. 

وأما لفظ شريكء فقال: صليت إلى جنب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خلف الإمام» فسمعته يقرأ 
في الظهر والعصر. 

أخطأ فيه شريك بقوله: (خلف الإمام) فإن المحفوظ عن ابن مسعود أنه كان ينهى عن القراءة خلف 
(۳). مصنف ابن أبي شيبة (559"). 

(؛). ورواه عبد الرزاق (5؛ ٠‏ ؛) عن الثوري» عن الأعمش به» ومن طريق عبد الرزاق أخرجه 

الطبراني في الكبير (9/ ۲۷۷) ح .455٠0‏ وقد سقط من مصنف عبد الرزاق شيخه الثوري. 


ورواه البيهقي في الخلافيات )١91(‏ وفي القراءة خلف الإمام له )۳۷١(‏ من طريق أبي معاوية 
ووكيع, قالا: حدثنا الأعمش به. 

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (551") حدثنا جريرء عن منصورء عن إبراهيم به. 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲/ )١١١‏ رواه الطبراني في الكبيرء ورجاله مُوَنَقُون. 

)۲٣۲ (ص:‎ 


عن حميد» وعثمان البتيء قالا: صلينا خلف أنس بن مالك الظهرء. والعصرء فسمعناه يقرأً: [سبح 
اسم رَبَكَ الأَغلّى(0"). 

[صحيح]. 

(ث-۲۲٤)‏ ومنها: ما رواه عبد الرزاق» عن ابن جريح. قال: 

قلت لنافع: أكان ابن عمر يسمعك القراءة في التطوع بالنهار؟ قال: نعم» من السورة الشيء. وهو 
يسير("). 


[صحيح](". 
ويرد على هذه الآثار من المناقشة ما ورد على حديث أبي قتادة المرفوع: (ويسمعنا الآية أحيانا)؛ 


فارجع إليه. 
فهذا ابن عمر رضي الله عنهماء وهو قد يسمع منه الشيء اليسير في صلاة النهارء ينهى عن 
الجهر في الصلاة السرية. 


(ث-7 ؛) فقد روى ابن أبي شيبة في المصنفء قال: حدثنا غندر, عن شعبة» عن أبي بشرء عن 
سعيد بن جبير. 

عن ابن عمرء أنه رأى رجلا يجهر بالقراءة نهارّاء فدعاه. فقال: إن صلاة النهار لا يجهر فيهاء 
فأسر قراءتك(). 

[بشر بن حرب ليس بالقوي](). 


.1۷۸ ؟) ح‎ 47 /١( المعجم الكبير‎ .)١( 

(۲). المصنف (419/8). 

(۳). وروى حرب الكرماني في مسائل الصلاة ت الغامدي 70759)» حدثنا سعيد بن منصورء قال: 
حدثنا حماد بن زید» عن بشر بن حرب» قال: رأيت ابن عمر يصلي بالنهارء فكان يسمعنا قراءته. 
.)٤(‏ المصنف (551”). 

.)١(‏ ورواه البيهقي في الشعب (١451؟)‏ من طريق مسلم بن إبراهيم» عن شعبة به. قال عبد الله 
بن أحمد كما في العلل (47"): سألت أبي عن بشر بن حرب» فقلت: يعتمد على حديثه. فقال: ليس 
هو ممن يترك حديثه. 

وقال ابن هاني والمروذي: سألنا أبا عبد الله عن بشر بن حرب. فقال: نحن صيام» كأنه ضعفه. 
سؤالات ابن هاني (5١١).؛‏ وسؤالات المروذي .)١5١(‏ 

وقال البخاري: رأيت علي بن المديني يضعفه. 

(ص: *١؟)‏ 


مما يدل على أن الجهر اليسير لا ينافي السريةء والبحث هو في الجهر الكلي في الصلاة السريةء 


والله أعلم. 
* دليل من قال: يكره الجهر والإسرار في غير موضعه. 
المكروه عند الفقهاء قسمان: 


قسم: ورد النهي عنه بعينه إلا أن النهي لم يكن جازمًاء فهذا من المكروه المتفق عليه. 

وقسم ما خالف فيه سنة مؤكدة. فبعض العلماء يلحق هذا بالمكروه» ويعبر عنه بعض الأصوليين 
بخلاف الأولى» وهو أخف كراهة من القسم الأول الذي ورد النهي عنه بذاته» وترك الجهر 
والإسرار في موضعه ملحق بهذا القسم» وهو خلاف الأولى. 

وقد ينازع بعضهم في إلحاق هذا القسم بالمكروه؛ لأنه لا يلزم من ترك المستحب الوقوع في 
المكروه» فالمكروه ملحق بالمنهيات» والسنن ملحقة بالمأمورات» والله أعلم. 

* الراجح: 

قول الحنفية فيه قوة» وقول الجمهور أقوى, والأصل عدم الوجوب» ومن جهر في موضع الإسرار 
بغرض التعليم ففعله حسن» ومن جهر معتقدًا أن الجهر أفضل ففعله منكر؛ لأن مخالفة السنة لا 
يمكن أن تكون أفضل. 

(ص: ؛:55) 


المسألة الثانية حكم الجهر والإسرار بالقراءة للمنفرد 
المدخل إلى المسألة: 


* إذا كان الإسرار مستحبًا في حق الإمام الذي يصلي بغيره. فهو مستحب في حق المنفرد الذي 
يصلي لنفسه من باب أولى. 
يتبع المصلي المنفرد ما هو أخشع لقلبهء وأنشط على الصلاة. 
* استحباب الجهر للإمام من أجل الإسماع, والمنفرد لا يُسْمعْ أحدًا. 
* إذا اختار المنفرد الجهر فلا يكون جهره بمنزلة جهر الإمام الذي يُْمِعْ مَنْ خَلْقَهُ وإنما هو وسط 
بين الجهر والإخفات. 
[م-١٠]‏ اختلف الفقهاء في حكم الإسرار للمنفرد في الصلاة السرية: 
فقال الحنفية: المخافتة في السرية واجبة في حق المنفرد على الأصح(). 
قال في بدائع الصنائع: «إن كان منفرداء فإن كانت صلاة يخافت فيها بالقراءة خافت لا محالة» وهو 
رواية الأصل ... »(). 
وجهه: إذا كان الإسرار واجبًا في حق الإمام الذي يصلي بغيره» فهو واجب في حق المنفرد الذي 
يصلي لنفسه من باب أولى. 
وقد ناقشت مذهب الحنفية في وجوب الإسرار على الإمام في المسألة 


.)١(‏ قال ابن نجيم في البحر الرائق :)"١5 /١(‏ «الإخفاء في صلاة المخافتة واجب على المصلي 
إمامًا كان أو منفردًا . .. وهو واجب على الإمام اتفاقا وعلى منفرد على الأصح» وأما الجهر في 
الصلاة الجهرية فواجب على الإمام فقط وهو أفضل في حق المنفرد». 


وانظر: بدائع الصنائع /١(‏ ل العناية شرح الهداية /١(‏ ۳۲۷)» الجوهرة النيرة »)١١ /١(‏ 
المبسوط .١1 /١(‏ ؟١5).‏ تحفة الفقهاء .)٠١١ /١(‏ 

(؟). بدائع الصنائع .)١١١ /١(‏ 

(ص: 1°( 


السابقة. فانظره هناك. 

وقال الجمهور: الإسرار سنة في السرية(. 

* واستدلوا على الاستحباب: 

ذكرنا الأدلة على أن الإسرار سنة في موضعه في حق الإمام في المسألة السابقةء وإذا كان الإسرار 
مستحبًا في حق الإمام الذي يصلي بغيره» فهو مستحب في حق المنفرد الذي يصلي لنفسه من باب 
أولى. 

ولأن الجهر والإسرار هيئة للذكر» فوجب أن يستوي حكمه في حق الإمام والمنفرد؛ فصلاة الإمام 
TT‏ ار إن نيه الإغافة ليست يشرط فلو ضلى ولم يدو ا mw‏ 
واااو لي لر 

فقال الحنفية والحنابلة: يخير المنفرد. إن شاء خافت وإن شاء جهرء والجهر أفضل عند الحنفية("). 


.)١(‏ التلقين »)٠١ /١(‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٠۲٤۲ /١(‏ ”17 ١).؛‏ المنتقى شرح 
الموطأ »))١١١ /١(‏ القوانين الفقهية (ص: ۳۸)» التاج والإكليل (۲/ »)۲۲١‏ التوضيح لخليل /١(‏ 
*"). شرح ابن ناجي على الرسالة »)١75 /١(‏ عقد الجواهر /١(‏ 45).؛ المقدمات الممهدات /١(‏ 
۳ )» الحاوي الكبير (۲/ 9-۹( المهذب للشيرازي (۱/ ٤۲‏ المجموع شرح المهذب 
»)۳۹١ ٠۸۹ /9(‏ تحفة المحتاج (؟/ »)٠١١‏ مغني المحتاج /١(‏ 57")., نهاية المحتاج )٤١۹۳ /١(‏ 
نهاية المطلب (”/ 55). 


وقال ابن قدامة في المغني ١07 /١(‏ 4): «الجهر في موضع الجهرء والإسرار في موضع الإسرارء لا 
خلاف في استحبابهء فإن جهر في موضع الإسرارء أو أسر في موضع الجهرء ترك السنة» وصحت 
صلاته» . 

وانظر: كشاف القناع /١(‏ ۳۳۲ 414 ”")ء شرح الزركشي على الخرقي »))٠٠۳ /١(‏ المبدع /١(‏ 
۲ ) الإنصاف (۲/ 57). الإقناع /١(‏ ۱۱۸)» شرح منتهى الإرادات .)١97 /١(‏ 

(۲). تحفة الفقهاء »))٠١١ /١(‏ بدائع الصنائع »)١١١ /١(‏ فتح القدير لابن الهمام /١(‏ 8؟ ")2 
العناية شرح الهداية »)٠١ /١(‏ الجوهرة النيرة على مختصر القدوري /١(‏ 55)» شرح منتهى 
الإرادات /١(‏ 57١)ء‏ كشاف القناع /١(‏ 147 ")., الإقناع :.)١١ /١(‏ مطالب أولي النهى /١(‏ 

.)١١؟ أخصر المختصرات (ص:‎ )) ١ 


(ص: 55 3( 

* وجه التخيير: 

أن لكل من الجهر والإسرار ما يسوغه» فالجهر اعتبار بالوقت» حيث صلاة الليل جهرية» وغالب 
صلاة النهار سرية. 


والمخافتة باعتبار أن الجهر من أجل الإسماع» وهولا يُسسْمِعْ أحدًا. والله أعلم. 

واختار المالكية والشافعية أنه يسن له الجهر. وهو رواية عن أحمد(). 

قال القيرواني في الرسالة: «وأما الجهر فأن يسمع نفسه ومن يليه إن كان وحده»(). 

* دليل من قال: يستحب الجهر: 

الدليل الأول: 

(ح-1581١)‏ ما رواه أبو داود من طريق يحيى بن إسحاق» قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت 
البناني» عن عبد الله بن رباح» 

عن أبي قتادة؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج ليلةء فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي 
يخفض من صوته. قال: ومرّ بعمر بن الخطاب» وهو يصلي رافعًا صوته. قال: فلما اجتمعا عند 
النبي - صلى الله عليه وسلم -» قال: يا أبا بكر» مررث بك وأنت تصلي تخفض صوتك؟ قال: قد 
أسمعث مَن ناجيث يا رسول الله. قال: وقال لعمر: مررث بك» وأنت تصلي رافعًا صوتك؟ قال: فقال" 
يا رسول الله! أوقظ السنانَ» وأطرد الشيطان» فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - -: يا أبا بكر ارفع 
من صوتك شيتاء وقال لعمر: اخفض من صوتك شيتا(). 

[المحفوظ أنه مرسل» ووصله شاذ]0©). 


؛)"51١‎ /١( شرح الزرقاني على مختصر خليل‎ :»)45 /١( مختصر خليل (ص: ۳۲))» التلقين‎ .)١( 
حاشية‎ :»)١59 /١( 575).؛ الفواكه الدواني‎ /١( الرسالة للقيرواني (ص: *").: مواهب الجليل‎ 
2.5147 /١( الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ .)55٠ /١( العدوي على كفاية الطالب الرباني‎ 

* 4 '). منح الجليل »)٠٠١١ /١(‏ شرح الخرشي »)٠۷١ /١(‏ البيان والتحصيل (۲/ 7 4). الذخيرة 
(۲/ ۲۰۷)» التاج والإكليل (؟/ 7؟؟):. 

(۲). الرسالة (ص: ”"). 

(۳). سنن أبي داود (۱۳۲۹). 

.)٤(‏ الحديث اختلف فيه على حماد بن سلمة: 

فرواه يحيى بن إسحاق السّيلحينئ» أخبرنا حماد بن سلمةء عن ثابت البناني» عن عبد الله بن = 
(ص: 507؟) 


= رباح» عن أبي قتادة موصولا. 

رواه أبو داود )١79(‏ حدثنا الحسن بن الصَبّاح. 

والترمذي (47 4)» وأبو علي الطوسي في مستخرجه (77 5).: والطبراني في الأوسط (59١؟1)؛‏ 
عن محمود بن غيلان. 

وابن خزيمة »)۱۱١١(‏ وعنه ابن حبان (۷۳۳)» أخبرنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم صاحب 
السابريٌ. 

والحاكم »)۳٠١ /١(‏ وعنه البيهقي (۳/ )١5‏ من طريق جعفر بن محمد بن شاكر. 

وابن المنذر في الأوسط (5/ )٠١١‏ من طريق الحسن بن علي (الخلال)ء كلهم رووه عن يحيى بن 
إسحاق السيلحينئ به موصولا. 

وخالفه موسى بن إسماعيلء فرواه عن حماد بن سلمةء > عن ثابت البناني عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - مرسلا. 

أخرجه أبو داود (575١).؛‏ ومن طريقه البيهقي في السنن (۳/ )١5‏ عن موسى بن إسماعيل به. 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب» وإنما أسنده يحيى بن إسحاق عن حماد بن سلمةء وأكثر الناس 
إنما رووا هذا الحديث عن ثابت عن عبد الله بن رباح مرسلا». 


وقول الترمذي: أكثر الناس رووه مرسلا دليل على أنه لم يتفرد بإرساله موسى بن إسماعيل؛ وإن 
كنت من خلال البحث لم أقف على غيره. 

وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث موصولًا عن حماد بن سلمة إلا يحيى بن إسحاق» ولا يروى 
عن أبي قتادة إلا بهذا الإسناد». 

وسأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث. فقال كما في العلل (۲/ ۲۲۲) ح (۳۲۷): «الصحيح عن 
عبد الله بن رباح؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم -» مرسلاء أخطأ فيه السًالحينئ». 

وله شاهد ضعيف من حديث أبي هريرة. 

رواه أبو داود )١0(‏ من طريق أسباط بن محمد» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذه القصة لم يذكرء فقال لأبي بكر: «ارفع من صوتك 
شيتا». ولعمر: اخفض شيتا»: زاد: وقد سمعتك يا بلال وأنت تقرأ من هذه السورة. ومن هذه 
السورة» قال: كلام طيب يجمع الله تعالى بعضه إلى بعض» فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: كلكم 
ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (”/ »)٠١‏ وفي الشعب (4/ 5). 

ورواه هشام بن عمار (4 )٠١‏ حدثنا سعيد (هو ابن يحيى اللخمي), 

والخطيب في تاريخ بغداد /١*(‏ ۲۸۷)» وفي تلخيص المتشابه في الرسم (۲/ 584) من طريق 
المُشْمَعِلٌ بن ملْحَانء كلاهما عن محمد بن عمرو به. 

ومحمد بن عمرو صدوق روى عنه مالك إلا أنه متكلم في روايته عن أبي سلمة. 

وقد وثقه ابن معين إلا أنه تكلم في روايته عن أبي سلمةء فقال حين سئل عنه: ما زال الناس يتقون 
حديثه. قيل له: وما علة ذلك؟ قال: كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء رأيه» = 

۰ ۰ )١58 (ص:‎ 


الدليل الثاني: 

أن الاعتبار بالصلاة في الجهر والإسرارء ولأنه إذا جهر في الصلاة الجهرية لم ينازع غيره» ولا هو 
مأمور بالإنصات إلى غیره»› فكان حكمه حكم الإمام('). 

* الراجح: 


القول بالتخيير فيه قوةء ويتبع المصلي ما هو أخشع لقلبه» وأنشط على الصلاةء فمن الناس من 
يكون حاله في الجهر أكثر تدبرًا وتلذذا بالقرآن» ومن الناس من يجد خشوعه أكثر في الإسرارء 
وإذا جهر لا يكون جهره بمنزلة جهر الإمام الذي يسمع من خلفه؛ وإنما وسط بين الجهر والإخفات. 
قال تعالى: [ولا تَجْهَرُ بصلاتك ولا ثخافث بها وَابْتغ بين ذلك ستبيلا! [الإسراء: .]١٠١‏ 


تيا تب XK‏ 


= ثم يحدث به مرة أخرىء عن أبي سلمةء عن أبي هريرة. الجرح والتعديل (۸/ .)"١‏ 
والباحثون يضربون انتقاد ابن معين لرواية محمد بن عمرو بنقل توثيقه عنه المطلق» والحق أن 
كلام ابن معين مقيد في روايته عن أبي سلمة» وتوثيقه في روايته عن غيره؛ هذا إذا روى عن أبي 
سلمة. ولم يختلف عليه» وأما إذا اختلف عليه في الوصل والإرسال فهذه علة توجب رد روايته كما 
هو الشأن في هذا الحديث. 

وسئل يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عمروء فقال للسائل: تريد العفو أو نشدد؟ 

قال: بل شدد. قال: ليس ممن تريد. 

وقال المروذي: سألته (يعني ي أحمد) عن محمد بن عمروء فقال: قد روى عنه یحیی» وربما رفع 
أحاديث يوقفها غيره» وهذا من قبله» وقد ورد على الأعمش»› فلم يكرمه. سؤالاته (508). 

وفضل أحمد بن حنبل سهيل بن أبي صالح عليه. 

قال الدارقطني في الغرائب والأفراد كما في أطرافه (5557): تفرد به أسباط بن محمد عنه. 
وقال الدارقطني في العلل (۸/ ۳) «أرسله خالد بن عبد الله والمعتمر بن سليمان؛ والدراوردي: 
عن محمد بن عمروء عن أبي سلمهة» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاء وهو أصح». 
وانظر جواب أبي زرعة لابن أبي حاتم في العلل (؟/ )١19‏ ح .۲۷١‏ 

.)١57/١( انظر المهذب للشيرازي‎ .)١( 

)١59 (ص:‎ 


المسألة الثالثة حكم الجهر بالقراءة للمأموم 

المدخل إلى المسألة: 

* أجمعت الأمة على أن المأموم يسن له الإسرار بالقراءة. 

* جهر المأموم بالقراءة فيه مفسدتان: منازعة الإمام» والتشويش على المأموم. 

* قول النبي - صلى الله عليه وسلم - مالي أنازع القرآن نهي عن الجهر لا عن أصل القراءة. 
]١ ١ ٠-٠[‏ اتفق العلماء على أن المأموم لا يشرع له الجهر بالقراءة خلف الإمام؛ لا فرق في ذلك 
بين الصلاة السرية والجهرية. 

قال النووي: «أجمعت الأمة على أن المأموم يسن له الإسرارء ويكره له الجهر.ء سواء سمع قراءة 
الإمام أم لا ... »(0. 

وقال ابن قدامة: «وهذا الجهر مشروع للإمام؛ ولا يشرع للمأموم بغير اختلاف»('). 

وحكى الإجماع ابن مفلح في المبدع(. 

وقال ابن حزم: فرض عليه الإسرار ... ولو جهر بطلت صلاته. 

(ح-1587١)‏ ومستند الإجماع ما رواه مسلم من طريق أبي عوانة؛ عن قتادة» عن زرارة بن أوفى؛ 
0 0 0 ل أو لعن 


علمت أن بعضكم خالجنيهال. 
.)١(‏ المجموع (۳/ »)۳۹١‏ وانظر فتح المنعم شرح صحيح مسلم (۲/ 457). 


(۲). المغني لابن قدامة ١1 /١(‏ 14). 
(۳). المبدع (۱/ 97"). 
.)٤(‏ صحيح مسلم ٤۷(‏ - ۳۹۸). 


فهذا الحديث ليس فيه النهي عن القراءةء وإنما يفهم منه النهي عن الجهر بالقراءة خلف الإمام. 
وقد روى أبو داود الطيالسي» وعمرو بن مرزوق ومحمد بن كثير العبدي» وشبابة عن شعبة› عن 
قتادة» عن زرارة» عن عمران بن حصين به» زاد فى آخره: قال شعبة: فقلت لقتادة: كأنه كرهه. 
فقال: لو كرهه لنهى عنه(). 1 

قال البيهقي: إن كان كره النبي - صلى الله عليه وسلم - من قراءته شيتا فإنما كره جهره بالقراءة 
خلف الإمامء ألا تراه قال: أيكم قرأ ب [سبّح ّح اسم رَبك الأغلّى)؟ فلولا أنه رفع صوته بقراءة هذه 
السورة؛ وإلا لم يسم له ما قرأ ونحن نكره للمأموم رفع الصوت بالقراءة خلف الإمام؛ فأما أن 
يترك أصل القراءة فلا»7). 

وقال ابن عبد البر في التمهيد: «ليس في هذا الحديث دليل على كراهية ذلك (يعني: القراءة خلف 
الإمام في السرية)؛ لأنه لو كرهه لنهى عنه» وإنما كره رفع صوت الرجل ب [سَبح اسم رَبك 
الأغلّى ! في صلاة ة سننثها الإسرارٌ بالقراءة»207). 

وقال النووي عن قوله: (خالجنيها): «أي نازعنيهاء ومعنى هذا الكلام الإنكار عليه والإنكار في 
جهره» أو رفع صوته بحيث أسمع غيره. لا عن أصل القراءةء بل فيه أنهم كانوا يقرؤون في 
الصلاة السريةء وفيه إثبات قراءة السورة في الظهر للإمام والمأموم»(“). 


.)١(‏ سبق تخريج هذه الطرق في المجلد السابق» في مسألة: (قراءة المأموم فاتحة الكتاب). 
(؟). القراءة خلف الإمام للبيهقي (ص: .)١55‏ 

.)57 /١1١( التمهيد‎ .)۳( 

.)٠١5 /4( شرح النووي على صحيح مسلم‎ .)٤( 

(ص: ۲۷۱) 


المسألة الرابعة حكم جهر المرأة بالقراءة 

المدخل إلى المسألة: 

* الأصل أن كل ما ثبت للرجل في الصلاة ثبت ذلك في حق المرأة إلا بدليل. 

* إذا ورد خطاب شرعي بلفظ المذكر كان ذلك خطابًا للنساء إما لشمول الخطاب؛ أو بمقتضى 
القياس» إلا بدليل يقتضي تخصيص الحكم بالرجال؛ ولم يَأتِ دليل يمنع المرأة من الجهر إذا كانت 
وحدهاء أو بحضرة النساء. 

* صوت المرأة ليس بعورة على الصحيح. 

* قال ابن حزم: لم يختلف مسلمان في أن سماع الناس كلام نساء رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- مباح للرجال؛ ولا جاء نص في كراهة ذلك من سائر النساء. 

* قول ابن مسعود: المرأة عورة, يقصد به عورة المرأة إذا خرجت من بيتهاء وليس في عورة 
المرأة وحدهاء ولا عند محارمهاء ولا في صلاتها. 

* حديث المرأة عورة على التسليم بصحته مرفوعًا خص منه بالإجماع وجه المرأة في الصلاة: 
ويخص منه صوت المرأة على الصحيح. 

* إذا لم تجهر المرأة بالتسبيح وشرع في حقها التصفيق بدلا منه لم تجهر بالقرآن في حضرة 
الاجانب» وإن كان صوتها ليس بعورة.. 

[م-7١60]‏ اختلف العلماء في جهر المرأة بالقراءة: 


فقيل: تسر القراءة في الصلاة مطلقاء ولو كانت وحدهاء ولو جهرت لم تفسد صلاتهاء وهو ظاهر 
مذهب الحنفيةء ومذهب المالكيةء وقول للحنابلةء ووجه في مذهب الشافعية(١).‏ 


.)١(‏ فتح القدير لابن الهمام .)56١ /١(‏ البحر الرائق /١(‏ 7585)»: حاشية ابن عابدين ١05 /١(‏ 5)؛ 
إكمال المعلم (۲/ ؟"”7"): شرح زروق على متن الرسالة »)۲٠۳ /١(‏ مواهب الجليل /١(‏ 78 4)؛ 
شرح الخرشي »))٠۷١ /١(‏ الفواكه الدواني »)١95 /١(‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي /١(‏ 

7 ). شرح ابن ناجي التنوخي على الرسالة »)١١١ /١(‏ روضة الطالبين /١(‏ 4/7 ؟)» المهمات 
في شرح الروضة والرافعي (”/ :)3٠١‏ المجموع (”/ ,.)"5٠١‏ الإنصاف (۲/ 55). المبدع /١(‏ 
5 

ا 


قال ابن الهمام من الحنفية: لو قيل إذا جهرت بالقراءة في الصلاة فسدت كان متجهًا('). 

وقال القاضي حسين: «ولأصحابنا في صوت المرأة وجهان: 

أحدهما: هو عورة ... فعلى هذا لو رفعت صوتها في الصلاة بطلت صلاتها. 

الثاني: لاء وهو الأصح)(). 

وجاء في المدونة: «قال مالك في المرأة تصلي وحدها صلاة يجهر فيها بالقراءة» قال: تسمع المرأة 
نفسهاء قال: وليس شأن النساء الجهر إلا الأمر الخفيف في التلبيةء وغير ذلك»(. 

وقال خليل في التوضيح: «وجهر المرأة كَسِرّهاء فتسمع نفسها فقط»(؛). 

وقيل: تجهر مطلقاء وبه قال ابن حزم(). 

وقال الشافعية: إن كانت تصلي خاليةء أو بحضرة نساءء أو رجال محارم جهرت بالقراءة؛ وإن 
صلت بحضرة أجنبى أسَرّت» وهو مذهب الشافعية» والمشهور عند الحنابلة("). 

قال في كشاف القناع: «ولا بأس بجهر امرأة في الجهرية إذا لم يسمعها أجنبي منهاء بأن كانت 
تصلي وحدهاء أو مع محرمهاء أو مع النساء»("). 


.)١6١ /١( فتح القدير لابن الهمام‎ .)١( 

.)١(‏ التعليقة للقاضي حسين (۲/ »)١١١‏ قال النووي في المجموع (۳/ :)"591٠‏ «بالغ القاضي 
حسين ... ثم نقل قوله». 

.)١١۳ /١( المدونة‎ .)"( 

.)"٤۸ /١( التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب‎ .)٤( 

(5). المحلى (۲/ 15). 

(5). المجموع (۳/ »))۳٠١‏ الفروع (۲/ »)۱۸١‏ شرح منتهى الإرادات »)٠٠٠١ /١(‏ كشاف القناع 
(١/”4")ء‏ مطالب أولي النهى (5/ »))۲١‏ الفوائد المنتخبات في شرح أخص المختصرات /١(‏ 
2 

ا القناع /١(‏ 57 "). 

(ص: ۲۷۳) 


وقيل: تجهر إذا صلت بالنساءء ولا تجهر إذا صلت وحدهاء وهو اختيار ابن تيمية من الحنابلة(). 
* دليل من قال: لا تجهر مطلقًا: 

الدليل الأول: 

استدل القائلون بالمنع مطلقًا على اعتبار أن المرأة عورة. 

(ح-۸۳١٠)‏ لما رواه الترمذي من طريق عمرو بن عاصم قال: حدثنا همام» عن قتادة» عن مورق»› 


عن عبد الله» عن النبي - صلى الله عليه وسلم -» قال: المرأة عورة, فإذا خرجت استشرفها 
الشيطان. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب0("). 

[صحيح موقوفاء وجاء مرفوعاء إلا أن الأكثر على وقفه](". 

إذا كانت المرأة عورة كان صوتها عورة كذلك» وإذا كانت منهية عن فعل يسمع له صوت خلخالهاء 
فهي منهية عن رفع صوتها بالطريق الأولى. 

* ويناقش من وجوه: 


الوجه الأول: 
الآثر موقوف. والحجة في المرفوع. 
* ويجاب: 


بأن الاحتجاج بالموقوف محل خلاف بين أهل الأصولء والأصح أنه حجة إذا لم يعارض نصاء ولم 
يخالفه قول صحابي آخرء وعلى التسليم بأنه ليس دليلا فهو صالح باعتباره من أدوات الترجيح في 
مسائل الخلاف لكون الصحابي أقدر على فهم أحكام الشرعء لأخذه الأحكام من رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - مباشرة. 

الوجه الثاني: 

بأن العموم قد يطلق ويراد به الخصوص., فالأثر يتكلم عن عورة المرأة إذا 


)١(‏ الإنصاف (؟/007). 

(۲). سنن الترمذي (۱۱۷۳). 

(*). سبق تخريجه» انظر ح (581) من المجلد الرابع. 
(ص: ٤‏ ۷) 


خرجت من بيتهاء وليس في عورة المرأة وحدهاء ولا عند محارمهاء ولا في صلاتها. 

الوجه الثالث: 1 1 

على التسليم بصحته للاحتجاجء فإن العموم في قوله: (المرأة عورة) لا يشمل ما ص منه؛ لأن 
الخاص مقدم على العام. 

وقد خص منه بالإجماع وجه المرأة في الصلاةء وسبق الكلام عليه عند بحث عورة المرأة في 
الصلاة. 

ويخص منه صوت المرأةء قال ابن حزم: «لم يختلف مسلمان في أن سماع الناس كلام نساء رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - مباح للرجال» ولا جاء نص في كراهة ذلك من سائر النساءء وبالله 
تعالى التوفيق»(). 

الدليل الثاني: 

(ح-1584١)‏ وروى البخاري من طريق مالك؛ عن أبي حازم بن دينارء 

عن سهل بن سعد الساعدي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذهب إلى بني عمرو بن عوف 
ليصلح بينهم» وفيه ... قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق؛ من 
رابه شيء في صلاته. فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليهء وإنما التصفيق للنساء(). 

قال القاضي عياض: «عللوا اختصاص النساء بالتصفيق لأن أصواتهن عورة»(. 

* ويناقش: 

بأن الحديث يحتمل: (إنما التصفيق للنساء) أي من فعل النساءء قال ذلك على وجه الذم» فنهى 
الرجال عن التشبه. 

ويحتمل الحديث: إنما التصفيق مشروع للنساء أي في الصلاةء وهو الأرجح كما تفيده رواية أبي 
هريرة الآتي ذكرها إن شاء الله تعالى في أدلة القول الثاني. 


وعلى الاحتمال الأول لا حجة فيه مطلقًا في مسألتنا؛ لأن الحديث إنما توجه 


.)15 المحلى (؟/‎ .)١( 

(۲). البخاري (584). 

("). إكمال المعلم (۲/ »)۳۳١۲‏ وانظر المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (۲/ »)١١‏ المسالك 
في شرح موطأ مالك (4/ .)"١57‏ المنتقى للباجي (۲/ .)"١١‏ 

)۲۷١ (ص:‎ 


في النهي عن تشبه الرجال بالنساء بعادة التصفيق» ولا يؤخذ منه تشريع التصفيق للنساء في 

الصلاة. 

وعلى الاحتمال الثاني يكون ذلك خاصًا بحضرة الرجال الأجانب» وليس مطلقًاء فعلى الاحتمالين لا 

يصح مستمسكا بمنع المرأة مطلقًا عن الجهر بالصلاةء ولو كانت وحدها. 

* دليل من قال: تجهر مطلقًا: 

الدليل الأول: 

صوت المرأة ليس بعورة» ولقد كانت المرأة تأتي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فتسأله 

المسألة, وهو بين أصحابه. فيسمعهاء ويقر أصحابه على سماعهاء وما نهيت المرأة عن القول› 

وإنما نهيت عن الخضوع فيه. 

قال تعالى: (فلا تخضعن بالقول] [الأحزاب: ']. 

وإذا جهرت المرأة في خطابها بمحضر الرجال في حاجاتها المباحة كالبيع والشراءء والاستفتاء. 

فالجهر بالقرآن أولى بالجواز. 

* ويناقش: 

صوت المرأة -وإن لم يكن عورة- فإنه يخشى منه الفتنة. 

* ويجاب: 

إذا خشي منه الفتنة كما لو كان صوت المرأة فيه أنوثة غير معتادة» يخشى منه الافتتان فهذه حال 

خاصة» لا تأخذ حكمًا عَامًا في كل النساءء كما حرم بعض الفقهاء النظر إلى الأمرد إذا خشي منه 

الفتنة» وإن لم يكن هذا حكمًا عَامَّا في النظر إلى كل أمرد. 

الدليل الثاني: 

والأصل أن كل ما ثبت للرجل في الصلاة د ثبت ذلك في حق المرأة إلا بدليل» فإذا ورد خطاب شرعي 

بلفظ المذكز کان ذلك خطابًا للنساء إما لشمول الخطاب, أو بمقتضى القياس» إلا بدليل يقتضى قت 
تخصيص الحكم بالرجال؛ ولم يأتِ دليل يمنع المرأة من الجهرء فتدكل في عموم الأدلة الدالة على 

مشروعية الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية. 

(ص: 75؟) ٠‏ 


* دليل من قال: لا تجهر في حضرة الأجانب: 

* الدليل الأول: 

(ع585١)‏ مارواه البخاري ومسلم من طريق سفيان» حدثنا الزهري»› عن أبي سلمة. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي - صلى الله عليه وسلم -» قال: التسبيح للرجال» 
والتصفيق للنساء('). 

ورواه النسائي» قال: أخبرنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا سفيان به وزاد: (في الصلاة)(). 

ورواه عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريء عن ابن المسيب وحده. 

عن أبي هريرةء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في 
الصلاة. 


فزاد لفظ: (في الصلاة) وهي زيادة محفوظة("). 

ورواه مسلم من طريق الفضيل بن عياضء وأبي معاوية» وعيسى بن يونسء كلهم عن الأعمش› 
عن ابي صالح» > عن أبي هريرة عن النبي - صلی الله عليه وسلم - بمثله0©). 

أي بمثل رواية أبي سلمة. > عن أبي هريرة ليس فيه زيادة (في الصلاة). 

ورواه مسلم أيضًا من طريق معمرء عن همامء عن أبي هريرةء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 


(۲ - ١ ٠ ٦( صحيح البخاري (1۲۰۳) وصحيح مسلم‎ .)١( 

ورواه مسلم (5 -١ ١‏ ۲)) من طريق يونس بن يزيد الأيلي؛ ومحمد بن أبي حفصة. عن ابن 
شهاب» أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن به. 7 

زاد حرملة في روايته عن ابن وهب عن يونس: قال ابن شهاب: وقد رأيت رجالامن أهل العلم 
يسبّحون ويشيرون. 

(۲). النسائي في المجتبى .)١7١1(‏ وفي الكبرى .)١١۳١١(‏ 

(۳). المصنف (4058). 

وأخرجه ابن حبان )۲۲٠۳(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۲/ 49 ") من طريق عبد الرزاق» أخبرنا 
معمر» عن الزهري عن أبي سلمة وحده» عن أبي هريرة» زاد البيهقي (في الصلاة). 

ورواه السراج في مسنده (1۹۳) من طريق عبد الرزاق به» وقرن به سعيد بن المسيب» وليس فيه 
زيادة (في الصلاة). 

.))45'-١ ۰ ۷( صحيح مسلم‎ .)٤( 

(ص: ۲۷۷) 


بمثله. وزاد: فى الصلاة(١).‏ 

ورواه أحمد من طريق هشاب عن محمد 

عن أبي هريرة؛ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال: التسبيح للرجالء والتصفيق للنساء 
بالصلاة("). 

[سنده في غاية الصحة](). 

وجه الاستدلال: 

أن المرأة لم يشرع لها التسبيح في الصلاة. وشرع لها بدلا من ذلك التصفيق كله حتى لا تجهر 
بصوتها بحضرة الرجال الأجانب» وإن لم يكن صوتها عورة: وإذا لم تجهر بالتسبيح لم تجهر في 
القرآن في حضرة الأجانب. 

* دليل من قال: تجهر إذا صلت بالنساءء ولا تجهر إذا صلت وحدها: 

يمكن أن يستدل له بأن الجهر شرع من أجل إسماع المقتدي» فإذا صلت وحدها فلا حاجة للجهر. 
وكون الجهر لا حاجة له لا ينفي على الأقل إباحته كالرجل إذا صلى وحده» يباح له الجهر أو 
يشرع» وإن كان لا يُسْمِعٌ أحدّاء والله أعلم. 

* الراجح: 

أرى أن قول الشافعية والحنابلة وسط بين المانع مطلقاء وبين المجيز مطلقاء فإذا كانت المرأة في 
حضرة الرجال الأجانب لم يشرع لها الجهرء وإن كان صوتها على الأصح ليس بعورةء ولكن من 
باب سد الذرائع» ولو جهرت لم تبطل صلاتهاء والله أعلم. 


.)٤۲۲( صحيح مسلم‎ .)١( 

(۲). المسند (؟/5.017). 

(۳). أخرجه أحمد (۲/ 017 5) حدثنا يزيد (هو ابن هارون). 

وأخرجه أبو يعلى )٦۰٤۲(‏ من طريق حرب بن میمون» كلاهما عن هشام به. 


ولم يتفرد به هشام بن حسان» فقد رواه أحمد (۲/ 417) من طريق عوف. عن محمد بن سيرين؛ 
عن أبي هريرة بمثله. 
(ص: 78؟) 


الفرع الرابع في أقل الجهر وأعلاه 

المسألة الأولى في أقل الجهر 

المدخل إلى المسألة: 

* أكمل الجهر إسماع جميع المأمومين» وأدناه إسماع بعضهم., وإذا لم يسمعه أحد فلم يقم بسنة 
الجهر. 

* المقصود من الجهر الإسماع» فإذا لم يسمعه أحد لم يخرج عن حد الإسرار. 

* إذا أسمع القارئ نفسه فقط في الصلاة السرية لم يخرج بصلاته عن حد الإسرار. 

[م-” ۰[ ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وأكثر مشايخ الحنفية إلى أن أقل الجهر 
أن يسمع من يليه(). 


»)۳٣١١ /١( العناية شرح الهداية‎ .)”55 /١( البحر الرائق‎ .)55 /١( الهداية شرح البداية‎ .)١( 
الرسالة للقيرواني‎ ؛)١717‎ /١( مراقي الفلاح (ص: 284).» تبيين الحقائق‎ ,.)55 /١( الجوهرة النيرة‎ 
»)٠٠١١ /١( منح الجليل‎ .)١185 /١( (ص: ۳۳)» مختصر خليل (ص: ”"). النوادر والزيادات‎ 
ضوء الشموع شرح‎ :)3١ /١( أسهل المدارك‎ »)"٠١ /١( شرح الزرقاني على مختصر خليل‎ 
/١( القوانين الفقهية (ص: ؛ 4).؛ التاج والإكليل (؟/ ؟77١)ء مواهب الجليل‎ »)۲٠۸ /١( المجموع‎ 
.)١3078/١( شرح الخرشي‎ )65 

قال الماوردي في الحاوي الكبير (۲/ :)١5٠١‏ «وحد الجهر: هو أن يسمع من يليهء وحد الإسرار: 
أن يسمع نفسه». 

وانظر: المجموع (”/ »)۳٠١‏ أسنى المطالب ».)١55 /١(‏ كفاية النبيه (*/ .)١55‏ المنهاج القويم 
لشرح المقدمة الحضرمية (ص: 55).: حاشية البجيرمي على شرح المنهج ».)١7١ /١(‏ المبدع 
شرح المقنع /١(‏ ۳۷۹))» النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر /١(‏ 4 5)» مسائل حرب 
الكرماني ت الغامدي (ص: .)١ ٤٠١‏ الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: »)١١‏ الكافي لابن قدامة 
.)١ 4" /1١(‏ 

(ص: ۲۷۹) 


جاء في البحر الرائق: «أكثر المشايخ على أن الصحيح أن الجهر أن يسمع غيره والمخافتة أن 
يسمع نفسه»(). 

وقال الخرشي: «وأدنى الجهر أن يسمع نفسه ومن يليه وأعلاه لا حد له»(). 

وجاء في مسائل حرب الكرماني: «سئل أحمد عن القراءة في الصلاة التي يجهر فيها إذا سمع 
أذنيه؟ قال: يسمع من إلى جنبه»20). 

لأن المقصود من الجهر إسماع المأموم» فإذا لم يسمعه أحد كانت قراءته سرية. 

وخالف الكرخي من الحنفيةء فقال: أدنى الجهر أن يسمع نفسه. وأدنى المخافتة تصحيح الحروف؛ 
لأن القراءة فعل اللسان» ولا علاقة للأذن به(؛). 

وَيْرَدُ عليه: 

أن المطلوب في الجهر ليس مطلق الجهرء فالجهر في الصلاة الجهرية لم يشرع من أجل أن يسمع 
الإمام نفسه فقط؛ ولو أسمع نفسه في الصلاة السرية لا يعتبر أنه خرج بصلاته عن حد السريةء 
وإن اختلفوا في اشتراطه في حد القراءة: فتلك مسألة أخرى؛ بل شرع الجهر لإسماع المأمومء 
ويكفي إسماع بعضهم. فإذا لم يُسْمِعْ أحدًا منهم كان في حكم من أسر صلاته. 


* الراجح: 
أن أكمل الجهر إسماع جميع المأمومين» وأدناه إسماع بعضهم. وإذا لم يسمعه أحد فلم يقم بسنة 
الجهرء والله أعلم. 


.)"55 /١( البحر الرائق‎ .)١( 

(۲). شرح مختصر خليل للخرشي .)۲۷١ /١(‏ 

(۳). مسائل حرب الكرماني (ص: ”5 .)١‏ 

.)55 /١( الجوهرة النيرة‎ ,.)"7٠١ /١( العناية شرح الهداية‎ .)٤( 
)۲۸۰ (ص:‎ 


المسألة الثانية في أعلى الجهر 

المدخل إلى المسألة: 

* يتفاوت الناس في قوة الصوت وحدته. 

* لا يتكلف الإمام في الجهر بالقراءة إلا بحدود ما أعطاه الله. 

* لا حد لأعلى الجهر؛ عع ع د ير 

* إسماع جميع المصلين افضل بلا تكلف» ولوس بشرط في تد تحقيق سنة الجهر. 

* سمع عمر أبا محذورة وقد رفع صوته بالأذان» فقال: أما خشيت خشيت أن ينقطع مُرَيْطَاوْكَ؟ والمُريطاء: 
ما بين السرة والعانة. 

[م-4 ]١ ١‏ قال الحنفية: يجهر بحسب حاجة الجماعة» فإن زاد فوق حاجة الجماعة فقد أساء(). 
وخالف أبو جعفر من الحنفيةء فقال: كلما زاد في الجهر فهو أفضل بشرط ألا يجهد نفسه» ولا يؤذي 
غيره(). 

وقال المالكية: لا حد لأعلاه» وهو الصواب. 

قال ابن ناجي التنوخي في شرح الرسالة: «وأدنى الجهر أن يسمع نفسه ومن يليه وأعلاه لا حد 
لهي( ). 


.)١(‏ مراقي الفلاح (ص: ”5 ؟). الدر المختار وحاشية ابن عابدين /١(‏ ؟57”5). 

(۲). انظر الحاشية السابقة. 

(۳). شرح ابن ناجي على الرسالة :.)١5١ /١(‏ مواهب الجليل /١(‏ 575)؛ شرح الخرشي /١(‏ 
5 /) الفواكه الدواني »)١59 /١(‏ حاشية الدسوقي :.)١ 47 /١(‏ حاشية الصاوي .)"٠۸ /١(‏ 
.)٤(‏ شرح ابن ناجي على الرسالة .)١5١ /١(‏ 

)58١ (ص:‎ 


(ث-4؟ 4) لما رواه مالك في الموطأء عن عمه أبي سهيل بن مالك 

عن أبيه أنه قال: كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي جهم بالبلاط(). 

[صحيح]!". 

قال ابن عبد البر: «كان عمر مديد الصوت فمن هناك كان يبلغ صوته حيث وصف سامعه. وفيه 
تفسير لحديث: (لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن) أنه في المنفردين» وأما قراءة الإمام في 
المكتوبة أو غيرها فلا»(). 

قال أبو الوليد الباجي: «ذكر ب بعض أهل التفسير أن صوت عمر إنما سمع في ذلك المكان لجهارته 
وقوته»(“). 

وقال الباجي: «لا بأس أن يرفع الإمام صوته فيما يجهر فيه من الفرائض وكذا النوافل» وقد روى 
أشهب عن مالك لا بأس أن يرفع المتنفل ببيته صوته بالقراءة ولعله أنشط له وأقوى»(). 


* فالراجح: ٠‏ 
أن الإمام يجهر بما يناسب صوته. ولا يجهد نفسه» والله أعلم. 


.)۸١ /١( موطأ مالك ت عبد الباقي‎ .)١( 

(؟). ورواه إسماعيل بن جعفر في أحاديثه رواية علي بن حجر السعدي (450» حدثنا أبو سهيل 
به» قال إسماعيل: فكان بينهما نحو من سبعمائة ذراع. 

ورواه عبد الرزاق )١8554(‏ عن عبد الله بن عمرء عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه؛ قال: كانت 
تسمع قراءة عمر في صلاة الصبح من دار سعد بن أبي وقاص. 

وعبد الله بن عمر المكبر فيه ضعف. 

.)٤۳۸ /١( انظر: الاستذكار‎ .)۳( 

(4). المنتقى للباجي (1/ .)١9١‏ 

(5). انظر شرح الزرقاني على الموطأ .)۳١۴۳ /١(‏ 

(ص: ۲۸۲) 


الفرع الخامس في جهر بعض المصلين على بعض 

المدخل إلى المسألة: 

* سمع النبي - صلي الله عليه وسلم - أصحابه وقد جهر بعضهم على بعض بالقراءةء فنهاهم عن 
ذلك» وقال: لا يُوْذِيَنَ بعضكم بعضاء ولا يرفعن بعضكم على بعض في القراءة. 

* إذا كان جهر بعض القراء على بعض موصوفا بالأذيةء فالأصل في أذية المسلم التحريم 

* نهى الرسول - صلى الله عليه وسلم - من جهر بعض المصلين على بعضء والأصل في النهي 
التحريم. 

* الأذى بالجهر إن كان يؤذي من بجانبه ويؤثر على خشوعه في الصلاة كان فعله محرمّاء وإن كان 
أدنى من ذلك فهو مكروه؛ لأنه أقل ما يدل عليه النهي. 

[م-5١٠]‏ عرفنا حكم المنفرد في الجهر والإسرارء فإذا شرع له الجهر فعليه أن يتحرى الجهر 
الخفيف الذي لا يتأذى به نائم ولا مُصل آخرء. فإن فعل: 

فقيل: يحرم» وهو مذهب المالكية» وقول في مذهب الشافعية»: وقال مرعي الحنبلي: يتجه 
التحريم('. 

قال محمود محمد السبكي في الدين الخالص: «لا يجوز رفع الصوت في المسجد ولو بالقرآن 
والذكر»('). 


.)١(‏ حاشية الدسوقي »)۳٠١ /١(‏ مواهب الجليل /١(‏ 575). الفواكه الدواني (؟/ 7”5"), حاشية 
الصاوي على الشرح الصغير .)4١٠5 /١(‏ منح الجليل »)٠١ /١(‏ أسهل المدارك 2)5١8 /١(‏ 
أسنى المطالب .)٠١١ .57” /١(‏ حاشية الجمل /١(‏ ۳۸ء »))۳٠١ /١‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي 
شجاع »)٠٤١ /١(‏ المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية (ص: .)٠١‏ 

(۲). الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (۳/ .)١5‏ 

(ص: ۲۸۳) 


وقيل: يكره» وهو مذهب الشافعية؛ ونقله ابن مفلح عن صاحب الترغيب وغيره('. 

جاء في حاشية الجمل: «قوله: (إن لم يشوش على نائم) أي وإلا كره» وقيل: يحرم»("). 

وقال ابن قدامة: «إن كان قريبًا منه من يتهجد, أو من يُمنْتَضْرٌ برفع صوته فالإسرار أولى»(". 
* واستدل من قال بتحريمه أو كراهته أو جعله خلاف الأولى: 


(ح-1585١)‏ بما رواه أحمدء قال: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن إسماعيل بن أمية» عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن»› 

عن أبي سعيد الخدريء قال: اعتكف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجدء »؛ فُسمعهم 
يجهرون بالقراءة» وهو في قبة له. ذ فكشف الستورء وقال: كلكم مناج به» فلا يُؤْذِيَنَ بعضكم بعضاء 
ولا يرفعن بعضكم على بعض في القراءة(). 

[صحيح]0). 

فمن نظر إلى أن الأصل في النهي التحريمء وأن العلة هي أذية المسلم» ذهب إلى القول بالتحريم. 


.)١(‏ قال البجيرمي في حاشيته على الخطيب (؟/ 4 5): «المعتمد أنه إن شوش كره فقط ولا يحرم 
الجهر لأن الإيذاء غير محقق». 

تحفة المحتاج (۲/ 51)»: حاشية البجيرمي على الخطيب (؟/ 54 5): حاشية الجمل »)"٠١ /١(‏ 
مغني المحتاج /١(‏ 57"). نهاية المحتاج (۳/ ۱۸۳)» الفروع (؟/ 85"). 

.)"٠١ /١( حاشية الجمل‎ .)١( 

(۳). المغني (؟/ ؟"١٠).‏ الكافي .)١55 /١(‏ 

.)5 4 /۳( المسند‎ .)٤( 

(5). أخرجه عبد الرزاق في المصنف .)47١57(‏ ومن طريقه أخرجه أحمد ("/ »)٠٤‏ وعبد بن 
حميد كما في المنتخب (۸۸۳)» وأبو داود في السنن ,.)١””57(‏ والنسائي في الكبرى .)۸٠١۸(‏ 
وابن خزيمة .)١١57(‏ والحاكم .)١١5795(‏ والبيهقي في السنن (۳/ :»)١17‏ وفي الشعب ›»)٤٠١١(‏ 
وابن المنذر في الأوسط (5/ »)٠١١‏ وابن جميع الصيداوي في معجم الشيوخ (ص: .)١97‏ 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. وصححه ابن عبد البرء والنووي في 
المجموع» وابن حجر 

)١584 (ص:‎ 


ومن نظر إلى أن الجهر لا يؤدي إلى فساد صلاة الآخرين» وإلا كيف يصلي الإنسان تحية المسجد. 
والإمام يخطب الجمعة؛ نظر إلى أن النهي محمول على الكراهة وأضعف الأقوال من اعتبر ذلك 
الإسرار أولى» فيكون الجهر خلاف الأولىء وهذا يصح فيما لم يرد فيه نهي خاص› أما ما ورد فيه 
نهي خاص فهو دائر ڊ بين التحريم والكراهة» والله أعلم. 

(ص: ۸0( 


الفرع السادس الجهر ببعض الآيات في الصلاة السرية 

المدخل إلى المسألة: 

* الأصل في أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها مقصودة» وأفعاله التعبدية على التأسي إلا أن 
يقوم دليل على الخصوصية. ٍ 

* لا يسوغ أن يحمل جهر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالآية أحيانا على السهو من غير بيان؛ 

لأن ذلك يؤدي إلى أن يختلط المشروع بغيره. 

* لا بأس أن يتعمد الرجل الجهر بالشيء من القرآن؛ لإعلام من خلفه أنه يقرأ لا سيما ممن يُنْظَرُ 

إلى فعله وَيُقْتَدَى به. 

* الجهر والإسرار في موضعه من سنن الصلاةء والقول بوجوبه قول ضعيف. 

* لا يحفظ في السنة أمرّ بالجهر والإسرارء والمنقول فعله - صلى الله عليه وسلم - وأفعاله التعبدية 
على الاستحبابء لا على الوجوب إلا ما كان منها بيانا لمجمل واجب. 

* ترك المستحب لمصلحة راجحة جائز بقدرها. 

* ترك الواجب عمدًا عند الحنفية لا يبطل الصلاةء وقال به المالكية في بعض المسائل. 


(ح-158١)‏ روى البخاري من طريق همام؛ عن يحيى؛ عن عبد الله بن أبي قتادة. 

عن أبيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب» وسورتين» 
وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية» ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة 
الثانية» وهكذا في العصر وهكذا في الصبح› > ورواه مسلم('). 


.))؛ه١‎ 5 ١ه6( ومسلم‎ )۷۷٦( ورواه البخاري‎ .)١( 
)١85 (ص:‎ 


(ح-588١)‏ و روى النسائيء قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم بن صدرانء قال: حدثنا سلم بن قتيبة 
عن البراء قال: كنا صلی كلف النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر فنسمع منه الآية بعد الآيات 
من سورة لقمان» والذاريات('). 

[حسن إن سلم من الاختلاف على سلم بن قتيبة» ويشهد له حديث أبي قتادة في الصحيحين](). 
فقول أبي قتادة: (ويسمعنا الآية أحيانا) قوله: (أحيانًا) يدل على تكرار ذلك منه؛ واختلفوا في ذلك: 
أكان ذلك من غير قصد. وإنما وقع سبق لسان؛ للاستغراق في التدبرء أم كان ذلك عن قصد؟ 

وإذا كانت مقصودة: أكان يقصد - صلى الله عليه وسلم - إخبارهم بأنه يقرأ حتى لا يظن أحد أن 
من أجل أن ينتبه غافلهم, أم أراد بذلك بيان جواز الجهر ببعض الآي في السرية؟ كل ذلك قيل به 
ولا منافاة من إرادتها كلها أو أكثرهاء وبعضها أرجح من بعض» وهل يؤخذ من الجهر بالآية جواز 
الجهر بالسرية والإخفات في الجهرية:ء أم يقال: إن الجهر في الآية جهر خفيف دون الجهر المعتادء 
ومقدارها يسير فلا يستدل به على جواز الجهر بجميع قراءة الصلاة السريةء كل هذا كان محل بحث 
بين فقهائنا(). 

[م-" ]٦ ٠‏ إذا عرفت ذلك فتعال نقف على بعض كلام أهل العلم في المسألة: 

قال الحنفية: الإخفات والجهر واجب في موضعه فلا يجهر ولو بكلمة واحدة(“). 


.)٠١ 45( وفي السنن الكبرى له أيضًا‎ »)۹۷١( المجتبى من سنن النسائي‎ .)١( 

(۲). سبق تخریجه» انظر (ح .)٠٥۸۰‏ 

(؟). انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (4/ »)٠١١‏ فتح الباري لابن رجب (۷/ »)۸١‏ فتح 
الباري لابن حجر (۲/ »)٠٠١‏ شرح أبي داود للعيني (”/ 51 4)»: عمدة القارئ (5/ »)٠١‏ منحة 
الباري بشرح البخاري (۲/ 2.)455. 

.)٤(‏ حاشية ابن عابدين (۲/, ١‏ 85 )ء بدائع الصنائع /١(‏ 56١).؛‏ الأصل /١(‏ ۲۲۸)» مختصر 
اختلاف العلماء »)٠۷١ /١(‏ تحفة الفقهاء .)٠١١ /١(‏ 

(ص: ۲۸۷) 


قال في العناية: «الجهر في موضعه والمخافتة في موضعها من الواجبات»(). 

فإن جهر عامدًا سواء أكان إمامًا أم منفردًا فقد أساء. وصلاته تامة» وإن جهر ساهيّاء وكان إمامًا 
وجب عليه سجود السهو بخلاف المنفرد. 

واختلف الحنفية في مقدار ما يتعلق به سجود السهو. 

فقيل: إذا جهر بكلمة واحدة.» وجب عليه سجود السهوء. وهذا هو ظاهر الرواية(). 

قال ابن نجيم: «ظاهر الرواية وجوب السجود على الإمام إذا جهر فيما يخافت أو خَافَتَ فيما يجهر 
قَلَ ذلك أو كَثْرَ وكذا في الظهيرية والذخيرة زاد في الخلاصة وعليه اعتماد شمس الأئمة الحلواني 
aa‏ 


* وجه ظاهر الرواية: 

أن فرض القراءة عند أبي حنيفة يتأدى بآية واحدة» وإن كانت قصيرة: فإذا غير صفة القراءة في 
هذا القدر تعلق به السهو. ۰ 
وروي عن أبي يوسف: أنه إذا جهر بحرف واحد سجدا“). 

وحديث أبى قتادة رد عليهما(). 

وقيل: إذا جهر بآية تامةء وتركوا ظاهر الرواية؛ لما فيها من الشدة, فالقليل عفو كما يدل عليه 
حديث أبي قتادة. 

وتأَوَلُوا قوله: (ويسمعنا الآية أحياتًا) بأن الجهر بالآية لا يستلزم الجهر بتمامهاء فإنك تقول: 
ضربت زيداء مع أنك لا تضرب إلا بعضه. 


.)5١0 4 /١( العناية شرح الهداية‎ .)١( 

(۲). فيض الباري (؟/ 5537). 

.)٠١5 /١( البحر الرائق‎ .)"( 

.)١١١؟‎ /١( تحفة الفقهاء‎ .)١55 /١( بدائع الصنائع‎ .)٤( 

(5). قال في العناية :)5٠ ٤ /١(‏ «ولو جهر فيما يخافت. أو خافت فيما يجهر تلزمه سجدتا السهو؛ 
لأن الجهر في موضعه والمخافتة في موضعها من الواجبات». 

وانظر: بدائع الصنائع .)١١١ /١(‏ البحر الرائق /١(‏ 55").: حاشية ابن عابدين /١(‏ ؟57)؛2 
مراقي الفلاح (ص: »)٠١‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 15).: مجمع الأنهر »)٠١۳ /١(‏ كنز الدقائق (ص: 

.)" 4ه‎ /١( النوادر والزيادات‎ »)١١١ /١( المنتقى شرح الموطأ‎ ٠ 

)١88١ (ص:‎ 


وقال ابن الهمام: «الاحتراز عن الجهر بالكلية منها متعسرء فإن في مبادئ التنفسات غالبًا يظهر 
الصوت» وفي الحديث: (وكان يسمعنا الآية أحياتا) وهو والله أعلم بهذا السبب»(. 

وهذا الحمل ضعيف؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن فعله غير مقصود» بحيث يظهر 
الصوت عند مبادئ التنفس بلا قصد مع قول الصحابي: (ويسمعنا)» وسوف أبين ضعف هذا 
الاحتمال عند عرض مذهب السادة الشافعية. 

وقيل: إذا جهر بما يتأدى به فرض القراءة وهي عند هما (أبي يوسف ومحمد) آية طويلة؛ أو ثلاث 
آيات قصارء فإن جهر بِأَقَلَ من ذلك لم يتعلق به سجود السهو("). 

قال ابن نجيم في البحر: «اختلف الترجيح على ثلاثة أقوال» وينبغي عدم العدول عن ظاهر الرواية 
الذي نقله الثقات من أصحاب الفتاوى»2(0). 

زاد المصنف في منحه نقلا من حاشية ابن عابدين: «وأنا أعجب من كثير من كُمَّلِ الرجال كيف 
يعدل عن ظاهر الرواية الذي هو بمنزلة نص صاحب المذهب إلى ما هو كالرواية الشاذة. اه 
فتعقب ذلك ابن عابدين بقوله: لا عجب من كُمَّلِ الرجال كصاحب الهداية والزيلعي وابن الهمام حيث 
عدلوا عن ظاهر الرواية لما فيه من الحرج» وصححوا الرواية الأخرى للتسهيل على الأمة» وكم له 
من نظير ولذا قال القهستاني: ويجب السهو بمخافتة كلمة لكن فيه شدة. وقال في شرح المنية: 
والصحيح ظاهر الروايةء وهو التقدير بما تجوز به الصلاة من غير تفرقة؛ لأن القليل من الجهر في 
موضع المخافتة عفو أيضا؛ ففي حديث أبي قتادة في الصحيحين . .. (ويسمعنا الآية أحيانا). اه 
ففيه التصريح بأن ما صححه في الهداية ظاهر الرواية أيضاء فإن ثبت ذلك فلا كلام وإلا فوجه 
تصحيحه ما قلناء وَتَأَيُدْهُ بحديث الصحيحين» وقد قدمنا في 


.)٠٠۳١ وانظر: حاشيةالطحطاوي على مراقي الفلاح (ص:‎ »)٠٠٠١ /١( فتح القدير‎ .)١( 


(۲). بدائع الصنائع ,)١55 /١(‏ حاشية ابن عابدين (؟/ 567 )2 د تحفة الفقهاء /١(‏ ۲)» فيض د 
الباري (؟/ .)١١5‏ 

,)٠١8 ء٠٠١٤‎ /١( البحر الرائق‎ .)۳( 

(ص: ۲۸۹) 


واجبات الصلاة عن شرح المنية: «أنه لا ينبغي أن يعدل عن الدراية أي الدليل إذا وافقتها 
رواية»(. 

* واختلف جواب الحنفية عن حديث أبي قتادة: (ويسمعنا الآية أحياتا). 

فقال بعضهم: إنه كان لتعليم ما يقرأء لا أن الجهر في نفسه مقصود, فلا يكون الحديث دليلا على أن 
الجهر في نفسه سنةء كما كان يجهر بعض الصحابة بالتسميةء وبدعاء الاستفتاح ولم يكن الجهر 
بهما سنة بل تعليمًا بأنه يقرأ("). 

وهذا الجواب من أقوى الأجوبةء لكنه لا يخلص الحنفية؛ فلو كان الإخفات والجهر واجبين في 
محلهما لما جهر النبي - صلى الله عليه وسلم - في السرية من أجل التعليم» فلا يتصور ارتكاب 
الحرام مع إمكان التعليم بالقول خارج الصلاةء وهو أبلغ من التعليم بالفعل؛ لأن الفعل يدخله من 
الاحتمالات ما لا يدخل القول. 

وقال علي القارئ الحنفي في شرح المشكاة: قوله: (وكان يسمعنا الآية أحياتًا) لا يجوز حمله على 
بيان الجواز؛ لأن الجهر والإخفاء واجبان على الإمامء إلا أن يراد ببيان الجواز سماع الآية أو 
الآيتين لا يخرجه عن السر(). 

وقال في بدائع الصنائع: «لما ورد الحديث مُقَدَرَا بآية أو آيتين ولم يرد بأزيد من ذلك كانت الزيادة 
ترگا للواجب› فيوجب السهو»(١).‏ 

* وَيَرِدُ عليه: 

بأن الجهر لا يخلو إما أن يكون مباحّاء فالكثير منه والقليل سواءء أو يكون محظوراء فالقليل 
والكثير منه سواءء ولا يجوز أن يُقَرّق في الحرام بين القليل والكثير إلا بنص يعتمد عليه في 
التفريق» والأصل أن إباحة القليل دليل على إباحة 


.)۸۲ /۲( حاشية ابن عابدين‎ .)١( 

(۲). فيض الباري (7/ 57")؛ وانظر: شرح المصابيح لابن الملك /١(‏ 415). 

وقال الحسين بن محمود الشيرازي الحنفي في المفاتيح في شرح المصابيح (۲/ :)١55‏ قوله: 
(ويسمعنا الآية أحيانا) يعني يقرأ في صلاة الظهر سرا وربما يرفع صوته ببعض كلمات الفاتحةء 
أو السورة بحيث نَسْمَعُ حتى نعلم ما يقرأ من السورة». 

(۳). انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (؟/ /58). 

.)١55 /١( بدائع الصنائع‎ .)٤( 

)56١ (ص:‎ 


الكثيرء هذا إذا كان الحنفية يقولون بإباحة الجهر في الآية والآيتين» فلا علاقة في مذهبهم بين 
ترتب السجود على الفعل وبين إباحة الفعل؛ لأن السجود متعلق بفعله سهوّاء والساهي لا إثم عليهء 
والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفعله ساهيّاء بدليل قول الصحابي: (ويسمعنا الآية أحيانًا) أي 

يقصد إسماعهم» والتحريم عند الحنفية يتعلق بفعله عامداء والعامد لا سجود عليهء ولو كان كثيرًا. 
ولهذا جاء في التجريد للقدوري: «أن هذا فعلّه -يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - على وجه 
العمد» وعندنا لا يثبت السجود فيما تعمده»('). 


وهذا الجواب قد يدفع الإيراد عليهم بعدم سجود النبي - صلى الله عليه وسلم - للسهو للسهو» ولكنه لا 
يُخَلصهم من القول بأن من جهر في صلاته عامدًا فقد أساءء فان جهر النبي - صلى الله عليه وسلم 
- قل ما يدل عليه هو الجوازء إن لم يدل على الاستحباب. 

وذكر في الخلاصة نقلا من البحر الرائق: «أنه لو أسمع رجلا أو رجلين لا يكون جهرّاء والجهر أن 
يسمع الكل»(). 

وهذا من أضعفها؛ فهل يقول الحنفية فيما يجب فيه الجهر عندهم أنه لو أسمع بعض المأمومين لا 
يكون قائمًا بالواجب حتى يسمع الكل؟. 

ولأن قول الصحابي: (ويسمعنا الآية)؛ ظاهره أنه يسمع جميع المصلين وأقلّه أنه قد أسمع أغلبهب 
لا بعضهم. 

هذا ملخص الأقوال في مذهب الحنفية» وكلامهم في مسألتين: 

إحداهما: أن الجهر والإخفات في موضعه واجب مطلقاء فلا يجهر ولو بكلمة واحدة. 

الثانية: أنهم قد اختلفوا فيما يتعلق به سجود السهوء فقيل: إذا جهر بكلمة. وقيل: بحرف. وقيل: 
بآية ولو قصيرةء وقيل: بآية طويلة أو ثلاث آيات قصيرة. 

والحق أن الجهر لا يتعلق به سجود سهوء سواء أكان ذلك بقدر ما جهر به النبي - صلى الله عليه 
وسلم -» أم كان بأكثر من ذلك. وسواء أكان ساهيًا أم كان عامدّاء فلم يسجد النبي - صلى الله عليه 


وسلم - 


.)٠١8 /۲( التجريد للقدوري‎ .)١( 
.)٠٠١ (؟). البحر الرائق (؟/‎ 
)١5١ (ص:‎ 


حين جهرء ولو كان بذ يختلف الحكم إذا زاد في جهره على مقدار الآية لبينه النبي - صلى الله عليه 
وسلم -. 

لل لجو بقار ف م فارجع إليه إن رمت الوقوف على أدلتهم. 
وقيل: الإسرار في السرية شرط لصحة الصلاةء قال ابن أبي ليلى: من جهر فيما يسر به أعاد بهم 
الصلاة إن كان إمامًا(١).‏ 

وهذا القول شاذء فإن الجهر والإسرار ليس فيهما إلا فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم -› ولم 
يحفظ في السنة أمر منه بهماء وأفعاله التعبدية على الاستحباب» لا على الوجوب» إلا ما كان منها 
بيانَا لمجمل واجب» وليس هذا منها. 

وقال ابن بطال: «وفى قول أبى قتادة: وكان يسمعنا الآية أحيانًا: دليل أنه كان ذلك من فعله على 
القصد إليه والمداومة عليه»7(). 

واعتبر القاضي عياض: أن الجهر بالآية في الصلاة السرية دون الجهر المعتاد بالصلوات الجهريةء 
وهو نوع من الجهر الخفيف. فإذا جهر بهذه الصفة فلا شيء فيه(). 

هل أراد القاضي عياض أن يقول: إن الجهر الخفيف لا يعطى حكم الجهرء إن كان أراد ذلك فهو قول 
ضعيف› ومخالف للمذهب. 

فالمالكية يرون أن أدنئن الجهر أن يسمع نفسه» ومن يليه(“)» وقد قال أبو قتادة: ويسمعنا الآية, 
فعبر بلفظ الجمع؛ فهو مقطوع بإسماع من يليه 1 ْ 

وقال الشافعي: «لا نرى باسًا أن يتعمد الرجل الجهر بالشيء من القران؛ ليعلم من خلفه أنه 

يق رأ»20). 


.)"8 4 المسالك في شرح موطأ مالك (؟/‎ .)١( 
.)۳۷۷ /۲( شرح البخاري لابن بطال‎ .)۲( 


(۳). انظر إكمال المعلم (۲/ 51 "). 

/١( شرح الخرشي‎ :)575 /١( مواهب الجليل‎ :.)١5١ /١( شرح ابن ناجي على الرسالة‎ .)٤( 
.)۷١ /١( حاشية الدسوقي‎ »)٥ 

(5). معرفة السنن والآثار (۳/ »)۲۹١‏ وانظر فتح الباري (۷/ .)۸١‏ 

(ص: ؟5١)‏ 


ونفي البأس غاية ما يدل عليه هو الإباحة؛ وليس الاستحباب. 

وقال ابن دقيق العيد: «الجهر بالشيء اليسير من الآيات فى الصلاة السرية جائز مغتفرء لا يوجب 
سهوًا يقتضى السجود»(1). ٠ ٠‏ 

فجعله من الجائز المغتفر» وليس من الأمور المطلوب فعلها. ا 

كما أن الشافعي يرى أن المقصود بالجهر ليس الجهر نفسه. وإنما لإعلام من خلفه أنه يقرأء وحتى 
لا يظن أحد أن المشروع في الصلاة السرية السكوت بلا قراءةء كما ظن ذلك ابن عباس» فكان 
يسمعهم الآية أحيانا لغرض التعليم» كما جهر بعض الصحابة بدعاء الاستفتاح لغرض التعليم؛ 
وليس الجهر فيه من السنة. 

وقال النووي: «هذا محمول على أنه أراد به بيان جواز الجهر في القراءة السريةء وأن الإسرار 
ليس بشرط لصحة الصلاة» بل هو سنةء ويحتمل أن الجهر بالآية كان يحصل بسبق اللسان 
للاستغراق في التدبر» والله أعلم»7). 

فهنا النووي جزم بأن الفعل لبيان الجوازء وساق القول بأنه فعله من غير قصد احتمالا بصيغة 
التمريض» وفي شرح المهذب سوّى بينهما. 

قال في المجموع: «وهذا محمول على أنه لغلبة الاستغراق في التدبر يحصل الجهر بالآية من غير 
قصد. أو أنه فعله لبيان جواز الجهرء وأنه لا تبطل به الصلاة. ولا يقضى سجود سهوء أو أنه 
ليعلمهم أنه يقرأء أو أنه يقرأ السورة الفلانية»(. 

فالقول بأنه سبق لسان قول ضعيف؛ لأن الأصل في أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها 
مقصودة. وأفعاله التعبدية على التأسي, وحَمْل فعله على السهو من غير بيان لا يسوغ؛ لأنه يؤدي 
إلى أن يختلط المشروع بغيره؛ فلووقع من غير قصد لجاء البيان حفظا للشريعة من التلبيس 
والخلط؛ وقد تعهد الله بحفظ الشريعةء وهذا ما فهمه الصحابي رضي الله عنه من قوله: (يُسمعنا) 
دليل على أن المصطفى كان يتقصد إسماعهم., والنووي آخَّر هذا القول وساقه بصيغة التمريض› 
وعلى طريقة 


.)١؟5‎ /١( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام‎ .)١( 
.)١170 /4( شرح النووي على مسلم‎ .)۲( 

(؟). المجموع شرح المهذب (۳/ 785"). 

(ص: *5؟) 


الاحتمال» فلم يكن هذا القول مقدمًا عند النووي. 

والجزم بأنه جهر من أجل بيان الجواز قول ضعيف والله أعلم» فالأقوى منه القول بأنه أراد ليُعْلِم 
الأمة أنه يقرأء وليقفوا على السورة التي كان يقرأ بها للتأسيء فإن حاجة الأمة إلى معرفة هذا 

صلاته» ولو كان الفعل لبيان جواز الجهر لجهر النبي - صلى الله عليه وسلم - بكل القراءة. ولما 
اقتصر على آية منهاء خاصة أن الجهر بآية لا ينافي السرية؛ فلا دلالة فيه صريحة على جواز 

الجهر بكامل القراءة إلا عن طريق دلالة القياس» وذلك بالقول بجواز الجهر بكامل القراءة قياسًا 
على جواز الجهر بالآية منهاء وقد ينازع المخالف بهذه الدلالة. 


قال ابن رجب: قوله: (كان يسمعنا الآية أحياتا): ظاهره: أنه كان يقصد ذلك وقد يكون فعله 
ليعلمهم أنه يقرأ في الظهر والعصر› فإنه حصل لبعضهم شك في ذلك»(. 

قلت: يقصد به ابن عباس» 

(ح-1585١)‏ فقد روى أحمد وأصحاب السنن وغيرهم من طريق موسى بن سالم أبي جهضم»› عن 
عبد الله بن عبيد الله قال: 

دخلت على ابن عباسء في شباب من بني هاشم فقلنا لشاب منا: سل ابن عباس أكان رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال: لاء لاء فقيل ل4: فلعله كان يقرأ في نفسه. 
فقال: خَمْشَا هذه شر من الأولى: كان عبدًا مأمورًا بَلْعْ ما أرسل به وما اختصنا دون الناس بشيء 
إلا بثلاث خصال: أمرنا أن نسبغ الوضوء. وأن لا نأكل الصدقة؛ وأن لا ننزي الحمار على الفرس. 
[صحيح]("). 


.)۸١ /۷( فتح الباري لابن رجب‎ .)١( 
ومشكل‎ »)١7١١( وسنن الترمذي‎ »)٠٠١ /١( رواه إسماعيل بن علية كما في مسند أحمد‎ .)۲( 
.)57 4 ومسند أحمد بن منيع (إتحاف الخيرة‎ »)۲٠۸( الآثار للطحاوي‎ 
؟)؛‎ 45 /١( ووهيب بن خالد كما في مسند الإمام أحمد‎ 
8 ( ومن طريقه البيهقي‎ »)/٠ ۸( وعبد الوارث كما في سنن أبي داود‎ 
ثلاثتهم رووه عن موسى بن سالم أبي جهضم., عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» عن ابن عباس»›‎ 


(ص: ؛:5١)‏ 


= وسنده صحيح» وهذا هو المحفوظ أنه عن عبد الله بن عبيد الله بن عباسء عن أبيه. 

ورواه حماد بن زيد. واختلف عليه: 

فرواه يحيى بن حبيب بن عربي كما في سنن النسائي »)٠٤١(‏ وفي الكبرى له ,.)١71(‏ والسنن 
الكبرى للبيهقي (۷/ !4 : »)٤۸‏ 

وحميد بن مسعدة كما في المجتبى من سنن النسائي »)"١۸١(‏ وفي الكبرى له (5٠41)؛»‏ ومشكل 
الآثار للطحاوي (1١5؟).‏ 

وأحمد بن عبدة كما في سنن ابن ماجه »)٠۲١(‏ وصحيح ابن خزيمة (75١)؛‏ 

وسليمان بن حرب» كما في مشكل الآثار »)۲٠١(‏ وشرح معاني الآثار (”/ 1)) أربعتهم رووه 
عن حماد بن زيدء به» فقالوا: عن عبد الله بن عبيد الله موافقًا لرواية الجماعة› وهو المحفوظ. 


وخالفهم كل من: ۰ 
مسدد بن مسرهد كما في سنن الدارمي (۷۲۷)» وغريب الحديث لأبي إسحاق الحربي مختصرًا (؟/ 
“). 


ومحمد بن أبي بكر المقدمي كما في المعجم الكبير للطبراني /٠١(‏ ۲۷۳) ح .٠١١٤١‏ 
ومحمد بن عيسى الطباع كما في الثاني من أجزاء أبي علي بن شاذان »)٤١(‏ وذكر ذلك المزي في 
تهذيب الكمال .)١5 4 /٠١(‏ 


ومرجّى بن رجاءكما في مشكل الآثار (۲۲۹)» وشرح معاني الآثار (؟/ ؛). 

وأسد بن موسىء كما في شرح معاني الآثار (۲/ »)٤‏ وأحكام القرآن للطحاوي »)۷٠١(‏ خمستهم 
رووه عن حماد بن زيد» عن أبي الجهضم. عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس» فجعلوه عن 
(عبيد الله بن عبد الله) وهو وهم. 


إلا أن أسد بن موسى ومحمد بن أبي بكر روي عنهما أيضًا على الصواب (عبد الله بن عبيد الله). 
فقد أعاد الطحاوي رواية أسد بن موسى في شرح معاني الآثار (۳/ )۲۷١‏ فذكر (عبد الله بن عبيد 
الله) على الصواب. 

كما رواه البيهقي في السنن الكبرى (۷/ 417؛ 8 4) من طريق محمد بن أبي بكر مقرونا بيحيى بن 
حبيب بن عربيء كرواية الجماعة (عبد الله بن عبيد الله) ولعله حمله على رواية حبيب. 

ورواه سعيد بن زيد مقرونًا مع أخيه حماد بن زيد, عن أبي جهضم موسى بن سالم» > عن عبيد الله 
بن عبد الله عن ابن عباس. 

رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲/ .)٤‏ وفي أحكام القرآن .)۷٠٠(‏ من طريق أسد بن 
موسی» قال: حدثنا سعيد وحماد ابنا زيد به. 

ورواه الثوري» وحماد بن سلمة, عن أبي الجهضم» عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس» عن ابن 
عباس. فوهما في اسمه. 

فأما رواية الثوري» عن أبي الجهضم. = 

)۲۹۰١ (ص:‎ 


= فرواها أحمد »)۲۲۳٠١ /١(‏ والترمذي في العلل الكبير (۲۸)» والطبراني في الكبير )"۷٣ /٠١(‏ 
ج 1۳ عن وکيع› 

والبيهقي في السنن الكبرى ٠ /٠١(‏ ) من طريق محمد بن كثير العبدي. كلاهما (وكيع والعبدي)» 
عن سفيان» عن أبي الجهضم. عن عبيد الله بن عبد الله به» بلفظ: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - بإسباغ الوضوء. 

زاد البيهقي: ونهانا -ولا أقول: نهاكم- - أن نأكل الصدقة, ولا ثري حمارًا على فرس. 

ورواه أحمد /١(‏ 594)؛ وابن أبي شيبة في المصنف (4 .)"»٠‏ عن وكيع به بلفظ: نهى رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - أن تُنْزِيَ حمارًا على فرس. 

وخالف وكيعًا والعبدي في إسناده» كل من: 

عبد الرزاق كما في التفسير .)٠١91(‏ وفي المصنف )1941١(‏ (وفي إسناد المصنف سقط 
صححته من التفسير). 

ومحمد بن يوسف الفريابي كما في مستخرج الطوسي على الترمذي (4"5 )١‏ كلاهما (عبد الرزاق؛ 
ومحمد بن يوسف) روياه عن الثوري عن أبي جهضم سالم البصريء عن رجلء (زاد الطوسي: من 
ولد العباس) عن ابن عباس قال: «نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا أقول نهاكم رخ 
نزي حمارًا على فرس» وأمرنا أن نسبغ الوضوء, ولا نأكل الصدقة. 

ولفظ الطوسي: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نْنْزِيَ الْحُمْرَ على الخيل. ٠‏ 
والمبهم في روايتهما قد بينه وكيعء والعبدي» وأنه عبد الله بن عبيد الله إلا أن الثوري أخطأ في 
اسمه. فقال: عبيد الله بن عبد الله. 

قال الترمذي في سننه :)7٠١5 /٤(‏ «روى سفيان الثوري هذاء عن أبي جهضم. فقال: عن عبيد الله 
بن عبد الله بن عباسء عن ابن عباس وسمعت محمذا (يعني: البخاري) يقول: حديث الثوري غير 
محفوظء ووهم فيه الثوري» والصحيح ما روى إسماعيل بن علية؛ وعبد الوارث بن سعيد» عن أبي 
جهضم. عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» عن ابن عباس. اله 

وقال نحوه في العلل الكبير (ص: .)"١‏ 

وتعقب ذلك المزي» فقال في تهذيب الكمال :)١5 4 /٠١(‏ «وفي نسبة الوهم إلى الثوري نظر؛ فإن 
حماد بن سلمة رواه عن أبي جهضم مثل رواية الثوري. وكذلك رواه محمد بن عيسى بن الطباع, 
عن حماد بن زيد». اه 


وأما رواية حماد بن سلمة» عن أبي الجهضم: 

فرواها الطيالسي في مسنده (۲۷۲۳)» قال: حدثنا حماد بن سلمة. > عن أبي جهضم موسى بن سالم؛ 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس» عن أبيه» قال: قيل له: هل خصكم رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - بشيء لم يعم به الناس؟» فقال: لاء إلا ثلاث أمرنا أن نسبغ الوضوءء وأن لا نأكل الصدقةء 
وأن لا ننزي الحمار على الفرس. - 

(ص: 555) 


= هكذا قال: (عن أبيه) والصواب: أنه من رواية عبد الله بن عبيد الله بن عباس» عن عمه عبد الله 
بن عباس. 

ورواه مسدد في مسنده كما في إتحاف الخيرة )٠١15(‏ حدثنا حماد بن سلمةء عن أبي جهضمء. عن 
عبيد الله بن عبد الله قال: كنا جلوسًا عند ابن عباس» فسأله رجل ... وذكر الحديث. 

وكان قد رواه مسدد كما في إتحاف الخيرة (514) في كتاب الطهارة باب المحافظة على الوضوء. 
فرواه عن حماد به وقال: عبد الله بن عبيد الله على الصواب. 

وقد خَطأ أبو زرعة وأبو حاتم الرازي حماد بن سلمة كما في العلل لابن أبي حاتم /١(‏ 455) رقم: 
45 

وخطأ البخاري الثوري فيما نقله عنه الترمذي› 

وقد تابع الثوري وحماد بن سلمة تابعهم حماد بن زيد في إحدى روايتيه: من رواية مسدد ومحمد 
بن أبي بكرء ومحمد بن عيسى الطبّاع عنه. 

وكذلك روى معاذ بن هشامء عن أبيه» عن أبي جهضم. فقال: عبيد الله بن عبد الله ذكر ذلك ابن 
حبان في الثقات (5/ ٠‏ والذهبي في الثقات مما لم يقع في الكتب السته ,)١471(‏ 

فهذا الثوري وهشام الدستوائي» وحماد بن سلمة› وحماد بن زيد في إحدى روايتيهء يتفقون على 
ذكر (عبيد الله بن عبد الله بن عباس) فإما أن يكون الخطأ من هؤلاء جميعًاء وإما أن يكون الخطأ 
ممن حدثهم, فتكون العهدة على أبي جهضم. فهو وإن كان ثقة فإن الخطأ على الواحد أقرب من 
الخطأ على الجماعة. 

قال أحمد: أبو جهضم موسى بن سالم: ليس به بأس. قلت له: ثقة؟ قال: نعم. كما وثقه ابن معين 
وأبو زرعةء وقال أبو حاتم: صالح الحديث» صدوق» مثله لا يقارن بالثوري وهشام» وحماد بن زيدء 
ومعهم حماد بن سلمة» والله أعلم. 

فإذا علمت هذا الاختلاف في إسناده: أهو من رواية عبد الله بن عبيد الله بن عباس (الثقة)» عن 
عمه عبد الله بن عباس» أم هو من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عباس (فيه جهالة) عن أبيه؟ 
وعبيد الله بن عبد الله بن عباس ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (5/ »)۳٠١‏ وسكت عليهء 
فلم يذكر فيه شيتا. وذكره ابن حبان في ثقاته /٥(‏ 59)»: وما ذكر في ثقات ابن حبان دون توثيق 
ليس في درجة من عرفه ابن حبان ووثقهء ففيه جهالة.. ظ 

وقد رجح البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة أنه من رواية عبد الله بن عبيد الله بن عباس» فيكون 
الحديث صحيحاء وقد صحح الحديث الترمذي في السنن» فقال: حسن صحيح. 

وصححه ابن خزيمة حيث أخرجه في صحيحه. 

وصححه النووي في المجموع (۳/ .)"51١‏ 

وإذا رجحنا أنه من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عباس المجهول فلم ينفرد به عن ابن عباس» فقد 
تابعه عكرمة عن ابن عباس» فكان الحديث صحيحًاء لا شك في صحته إن شاء الله تعالى إلا أنه قد 
رواه عنه على الشك: لا يدري أكان يقرأ أم لا؟ والشك في مشروعية العبادة كالجزم بعدم 
مشروعيتها؛ لأن گلا منهما يؤدي إلى القول بعدم المشروعية: لأن الأصل في العبادات المنعء > لكن 


ابن عباس أحيانًا يجزم بعدم قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم -. وأحياتا يكون أكثر دقة في الحكم 
بحيث يقول: لا ت تقرأ؛ لأني لا أدري أكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ أم لا. 
(ص: ۲۹۷) 


رووه من هذا الطريق على الجزم بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يقرأ في الصلاة 
السرية. 

وجاء عنه على الشكء بأنه لا يدري أكان يقرأ أم لا. 

(ح-550١)‏ رواه أحمد وأبو داود من طريق هشيم» أخبرنا حصين؛ عن عكرمة: 

عن ابن عباس» قال: قد حفظت المّنة كلها غير أني لا أدري أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
-» يقرأ في الظهر والعصرء أم لا .... الحديث( 8 

[صحیح]. 


.)١٠٠۹( مسند أحمد (۲/ 49 ؟)؛ وأبو داود في السنن‎ .)١( 

(). الأثر مداره على عكرمة؛ عن ابن عباس. 

رواه حصين» عن عكرمة به» بلفظ ظ: (قد حفظت السنة كلها غير أني لا أدري أكان رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم - يقرأ في الظهر والعصر أم لا .... ). الحديث. 

رواه أحمد »)۲٤٠۹ /١(‏ وأبو داود في السنن »)2١5(‏ والطبري في تفسيره /١5(‏ 455)» وأبو 
عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن (ص: ؟"”., والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 

٠5‏ , وأبو الشيخ في طبقات المحدثين (۲/ »)٠٠١‏ من طريق هشيم. 

ورواه أحمد )١01 /١(‏ من طريق جريرء كلاهما عن حصين عن عكرمة به. 

ورواه أيوب» عن عكرمة به. بلفظ ظ: (قرأ النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما أمر وسكت فيما أمرء 
[وما كان ربك تَسيًا) [مريم: 4"] إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة] [الأحزاب: ١؟]).‏ 
رواه البخاري (774)؛ وأحمد ٠١ /١(‏ ) عن إسماعيل بن علية. 

ورواه أحمد )۳۳١ /١(‏ من طريق عبد الوارث؛ كلاهما عن أيوب» عن عكرمة به. 

ورواه أبو يزيد المدني» عن عكرمة به» بلفظ : (قرأ نبي الله - صلى الله عليه وسلم -» في صلوات 
وسكت» فنقرأ فيما قرأ فيهن نبي الله ونسكت فيما سكت» فقيل له: فلعله كان يقرأ في نفسه؟ فغضب 
منهاء وقال: أيتهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟). 

رواه سعيد بن أبي عروبة كما في مسند أحمد »)۲٤۸ /١(‏ والمعجم الكبير للطبراني /١١(‏ 51 ”) ح 
5 لكلاهما (ابن أبي عروبة وجرير) عن أبي يزيد المدني به. 


ورواه الحكم بن أبان» عن عكرمة؛ بلفظ ظ: (لم أسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ في 
الظهر والعصرء ولم يأمرناء وقد بلّغ). 

رواه الطبراني في الكبير )۲٠١ /١١(‏ ح ١51١١ء‏ حدثنا علي بن المبارك الصنعاني» حدثنا زيد بن 
المبارك. حدثنا موسى بن عبد العزيز العدني» حدثنا الحكم بن أبان به. 

وهذا سند صالح في المتابعات› والله أعلم. 

(ص: ۲۹۸) 


فلعل ابن عباس يجزم أحيانًا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يقرأ؛ لأنه الأصلء وأحياتًا 
يسوقه بالشك لعدم ثبوت القراءة عنده» والشك والجزم يؤديان إلى القول بعدم مشروعية القراءة. 
وصح عن ابن عباس القول بالقراءة في الصلاة السرية» فعلى هذا يكون المحفوظ عن ابن عباس 
قولين في المسألة(). 


وكون ابن عباس لم يقف على سنة القراءةء فإن من علم حجة على من لم يعلم» وإذا وقفت على 
غياب مثل هذه السنة الجلية عن ابن عباس» فاعتبر منها بأمرين: 

أحدهما: التماس العذر في غياب بعض السنن عن بعض الأئمة» فلا تثريب بعد ذلك على أحد من 
أهل العلم إذا جهل سنة من السنن» فلا يستغرب خفاء أي شيء على أي عالم مهما يبلغ بعد هذه 
المسألة» فالله سبحانه وتعالى أبى أن يكون الكمال إلا له وحده» وفوق كل ذي علم عليم. 

الثاني: أن الله سبحانه وتعالى قد يمتحن بعض الناس إذا خالف إمامهم سنة من السننء أيتبعون 
إمامهم» أم يتبعون السنة؟ كما قال عمار عن عائشة: إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة: 
ولكن الله ابتلاكم؛ لتتبعوه أو إياها. رواه البخاري(). 

ومع سعة علم ابن عباس وفقهه لم يكن يتوسع بالقياس وإلا لقال بقياس السرية على الجهرية حيث 
لم يبلغه نص في السرية. َ 

(ح-1951١)‏ وأما ما رواه أحمد» قال: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن سلمةء عن الحسن يعني 
العرني» قال: 

قال ابن عباس ما ندري أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. يقرأ في الظهر 


.)١(‏ روى إسماعيل بن أبي خالد» عن العيزار بن حريث» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: 
اقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب في الظهرء. والعصر. 

وهذا سنده صحيح, وقد سبق تخريجه في القراءة خلف الإمام من المجلد السابق» وفي هذا دليل 
على أن لابن عباس قولًا آخر يرى فيه قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية» وقوله هذا 
الموافق للسنة» والموافق لقول عامة الأمة أولى من قوله الآخرء والله أعلم. 

(۲). صحيح البخاري (۷۷۲"). 


(ص: ۹۹) 

والعصر؟ ولكنا نقرأ('). 

قال ابن الجوزي: «قوله: (ويسمعنا الآية أحيانا): ... وذلك لا يخرج الصلاة عن كونها صلاة 
إخفاء»2). 


هذا أهم ما وقفت عليه من كلام فقهائنا عليهم رحمة الله تعالى» وهو يدور على احتمالين: 

أحدهما: أكان حصول هذا بقصد من النبي - صلى الله عليه وسلم - أم كان سماع أبي قتادة لقراءة 
النبي - صلى الله عليه وسلم - لقربه منه» ولا يعني هذا أنه قصد الجهر بهاء وقد تَسْمَعٌ أحياتا بعضَ 
قراءة من بجانبك. أو تسبيحه أو دعاءه؛ وإن لم يقصد بذلك الجهرء فلا يلزم من سماع قراءة بعض 
الآي من الإمام أن يكون قصد بذلك الجهر. 

ويشكل على الثاني: أن ظاهر قول الصحابي: (ويسمعنا الآية)» أنه يسمع جميع المصلين لا بعضهم› 
وأنه يقصد إسماعهم» وهو الاحتمال الأقوى؟ 

الثاني: اختلافهم في الباعث على الجهرء والراجح فيه أن الجهر لإعلامهم بمشروعية القراءة في 
السريةء والوقوف على السورة التي كان يقرأ بها للتأسي بفعله - صلى الله عليه وسلم -» وأما 
القول بأنه فعله لبيان أن الإسرار في السرية سنة؛ وليس بواجبء فهو قول مرجوح» لأن ذلك لو 
كان هو المقصود لجهر بالقراءة كلهاء ولم يقتصر بالجهر على آية من القراءة؛ لأن الجهر بالآية لا 
يخرج صلاته عن حد الإسرارء فلم يحصل المقصود من الجهرء والله أعلم. 


.)١(‏ المسند »)۲٠٠١ /١(‏ ورواه ابن أبي شيبة في المصنف »)۳٠۳۷(‏ ومن طريقه الطبراني في 
الكبير (۱۲/ )1۳١۹‏ ح ATV‏ عن وكيع به. 

وهذا إسناد منقطع, > قال عبد الله بن أحمد كما في العلل ومعرفة الرجال :)١ 57” /١(‏ سمعت أبي 
يقول الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس شيتا. 


وانظر: التاريخ الأوسط »))۲۹١ /١(‏ المراسيل .)١55(‏ 
.)١(‏ كشف المشكل من حديث الصحيحين (۲/ 57 .)١‏ 


المبحث الثاني في السؤال عند آية الوعد والتعوذ عند آية 
الوعيد 


المدخل إلى المسألة: 

* الدعاء من جنس الذكر لا يبطل الصلاة فعله. 

* كان النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة النافلة إذا مَرّت به آية رحمة سأل» أو آية عذاب 
0 
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عند آية العذاب» ما لم يمنعه ذلك من الاستماع والإنصات لقراءة إمامهء ا أو شوش على غرف 

* ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - في النافلة» ولم يفعله في الفريضة»ء فإن نهى عنه في 
الفريضة اختص الفعل بالنافلة وإن لم ينه عنه لم يحرم فعله في الفريضة؛ لعدم النهي عنه؛ ولم 
يستحب فعله مع ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - له» فيبقى على الإباحة. 

٠١ Y-[‏ ] إذا مَرَ بآية رحمة هل يسأل؟ أو مَرَ بآية تعوذ» هل يستعيذ؟ 

قال الحنفية: يكره للإمام والمأموم مطلقاء في الفرض والنفل» وحسن في التطوع للفذ('). 

وقال الشافعية والحنابلة: يستحب مطلقا للإمام وللمنفرد وللمأموم في الفرض والنفل» ونسبه 
النووي للجمهورء وبه قال ابن حزم('. 

وقيل: يكره في الفرضء ويجوز في النفل» وهو رواية عن أحمد» ورجحه ابن هبيرة› وابن 
قدامة(). 

قال ابن قدامة: «ويستحب للمصلي نافلة إذا مرت به آية رحمة أن يسألهاء أو آية عذاب أن يستعيذ 
منها؛ لما روى حذيفة ... وذكر الحديث ... ولا يستحب ذلك في الفريضة؛ لأنه لم ينقل عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - في فريضة؛ مع كثرة من وصف قراءته فيها»(". 

واختار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله جوازه في الفريضة؛ واستحبابه في النافلة. 


المبحث الثالث في حكم قراءة القرآن بغير العربية في الصلاة 


المدخل إلى المسألة: 

* الألفاظ أقسام: منها ما يعتبر معناه دون لفظه كألفاظ العقود» ومنها ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه 
دون العجز عنه» كالتكبيرء والتسبيح»› والدعاء في الصلاةء ومنها ما يعتبر لفظه ومعناه» وهو 
القرآن؛ فلا تجوز الترجمة عنه بلغة أخرى. 

* العلماء مجمعون على أن القرآن هو اللفظ والمعنىء ولا يُعَدُ المعنى وحده قرآتًاء وبهذا فارق 
القرآن الحديث القدسي. 

* المطلوب في الصلاة قراءة القرآنء لا قراءة معناه. 

* ما كتب بلغة العجم من تفسير للقرآن لا يوصف بكونه منزلاء ولا بكونه قرآنّاء ولا بكونه عربيًاء 
ولا بكونه كلام الله الذي تكلم به سبحانه. 

* قال إمام الحرمين: ترجمة القرآن ليست قرآنًا بإجماع المسلمين كما أن تفسير شعر امرئ القيس 
ليس شعره. 


* إذا عجز الإنسان عن قراءة القرآن انتقل إلى بدله» وهو الذكر من تسبيح» وتهليلء وتحميد» ولم 
يجعل الله بدل القرآن تفسيره» ولا ترجمته إلى لغة أخرى. 

[م-608] اختلف العلماء في هذه المسألة: 

فقيل: تجوز مطلقًا مع الكراهة. سواء أكان يحسن العربية أم كان لا يحسنهاء وهو قول الإمام أبي 
حنيفة» ويروى رجوعه عنه(). 

وقيل: لا تجوز القراءة بها مطلقاء وبهذا قال الجمهور من المالكيةء والشافعيةء والحنابلة» واختاره 
ابن حزم من الظاهرية('. 

وقيل: إن كان يقدر على قراءة القرآن بالعربية فلا يجوزء وإن كان لا يحسن العربية جازء وهو قول 
للحنابلة» وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفيةء وهو المعتمد في المذهب» ويروى 
رجوع أبي حنيفة في أصل المسألة إلى قولهماء ذكر ذلك في الهداية شرح البداية وفي البحر 
الرائق» وفي غيرهماء وإذا رجع العالم عن قوله لا يعد ذلك المرجوع عنه قولا له0). 


المبحث الرابع في القراءة الشاذة 


الفرع الأول في تعريف القراءة الشاذة 

المدخل إلى المسألة: 

* القراءة والقرآن حقيقتان متغايرتان» فقد يجتمعان»ء وقد يفترقان. 

* كل قرآن قراءة» وليس كل قراءة قرآنًا. 

* لا نزاع بين العلماء أن القراءات السبع ليست هي الأحرف السبعة التي أنزل بها القرآن» بل هي 
جزء من الأحرف السبعة. 

* المصاحف العثمانية جزء من الأحرف السبعة› وليست هي الأحرف السبعة. 

الصحيح. في القراءة الصحيحة: أنها محدودة بالوصف» وليست معدودة في قراءة أنمة بأعيانهم 
ما خالفها فهو الشاذ. 

* ما خالف القراءة الصحيحة قد يكون شاد وقد يكون ضعيقاء وقد يكون باطلا. 

قبل تعريف القراءة الشاذة ينبغي لنا أن نعرف القراءات اصطلاحًاء ثم نذكر تعريف القراءة الشاذة 
فرعا عنها. 


المبحث الخامس في القراءة من المصحف 


الفرع الأول القراءة من المصحف خارج الصلاة 

المدخل إلى المسألة: 

* صح عن ابن مسعود أنه قال: أديموا النظر في المصحف» ويقصد به رضي الله عنه النظر 

المصحوب بالتلاوة والاعتبارء لا مجرد النظر. 

* لا أعلم دليلا مرفوعًا يقضي بأن النظر في المصحف عبادةء وإن قال به كثير من السلف عليهم 

رحمة الله. 

* التلاوة عبادة مقصودة» والغاية التعبد والتقرب إلى الله بتلاوة كلامهء وتدبره والاعتبار به 

ومعرفة الله بمعرفة صفاته. وامتثال أوامره واجتناب نواهيه» والنظر والحفظ وسيلة لتحقيق هذه 

الغايات. 

* إن كان القارئ من حفظه يحصل له من التدبرء والتفكٌرء وجمع القلب والبصر أكثر مما يحصل من 
المصحف› فالقراءة من الحفظ أفضل» وإن استوياء فيجمع بينهما. 

[م-١1]‏ اختلف العلماء في أيهما أفضل القراءة من المصحفء. أم القراءة من الحفظ؟ 


فقيل: القراءة من المصحف أفضل؛ وهو قول أكثر أهل العلمء ونسب النووي القول به للقاضي 
حسين» وأبي حامد الغزالي» وجماعات من السلف» ونقل الغزالي في الإحياء عن كثير من الصحابة 
رضي الله عنهم أنهم كانوا يقرؤون من المصحف. ويكرهون أن يخرج يوم» ولم ينظروا في 
المصحف. 1 

وروى ابن أبي داود القراءة في المصحف عن كثير من السلف حتى قال النووي: لم أرَ فيه 
خلافا(١).‏ 


الباب السابع في في أحكام الركوع 
الفصل الأول في حكم تكبيرات الانتقال ومنه التكبير للركوع 


المدخل إلى المسألة: 

* كل تكبيرة عدا تكبيرة الإحرام سنة إلا أن يتوقف عليها اقتداء المأموم بالإمام فتجب لا لذاتهاء 

وإنما لإمكان الاقتداء. 

* ذكر الرسول - صلى الله عليه وسلم - للمسيء في صلاته تكبيرة الإحرام» ولم يذكر له غيرها من 

تكبيرات الانتقال» ولو كانت واجبة لذكرها. 

* القول بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ذكر للمسيء ما قصر فيه بعيد جدّاء كيف يتصور أن 

المسيء قد أساء في تكبيرة الإحرام» و أحسن جميع تكبير ات الانتقال؟ فمن أحسن تكبيرات الانتقال 

حري به أن يحسن التكبير للإحرام من باب أولى؛ > خاصة أنها هي التي تدخله في الصلاة. 

* القول بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعلم المسيء التكبير؛ لأنه لم يكن واجبًا ثم وجب بعيد 

جدّاء يحتاج للقول به دليل بين من الوقوف على تاريخ التشريع؛ والأصل أن التكبير شرع مع 

الركوع والسجود.ء فالقول بأن التكبير كان مستحبا أو غير مشروع ثم وجب دعوى لا دليل عليها 
من النصوص. 

* التكبير في غير الإحرام لم يتلقه السلف على أنه واجب لازم من واجبات الصلاة. 

* فْعَلَ التكبير جماعة من السلف» وتركه جماعة منهم حتى قال عمران: ذكّرنا هذا الرجل صلاة كنا 

نصليها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وأنكر عكرمة على الذي كبر اثنتين وعشرين 

تكبيرة» حتى نسبه إلى الحمق. 

* ثبوت التكبير من فعله عليه الصلاة والسلام يثبت مشروعيته؛ ولا جدال في ذلك؛ لكنه لا يستفاد 

من الفعل الوجوب» وكيف يستفاد مع ترك كثير من العامة التكبير في عصر كان الصحابة 

موجودين» ولم ينكر الترك. 

* كيف يظن بصحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهم يرون التكبير واجبًا ثم يدعون العامة 

یترکونه» ويصلون خلفهم بلا إنكار. 

* القول بأن الحجة فيما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا الكلام ظاهره التمسك بالسنةء 

وباطنه تقديم فهمنا على فهم الصحابة وعلى فهم السلف. > فالتمسوا في فهم دينكم ما فهمه الصحابة 

والتابعون لهم بإحسان. 

[م-5١1]‏ إذا أراد الرجل أن يركع ابتدأ بالتكبيرء وعامة العلماء على مشروعيته للانتقال إلى 

الركوع» واختلفوا في حكمه: 

فقيل: جميع تكبيرات الانتقال سنةء وهو مذهب الجمهورء من الحنفيةء والمالكية, والشافعية, 

ورواية عن أحمد(). 

وينبني على الأول حسب فروع المذهب: السجود لترك تكبيرتين سهوًا وبطلان الصلاة بترك السجود 

للسهو عن ثلاث تكبيرات دون الثانيء أما إذا ترك تكبيرة واحدة سهوًا فلا يسجد على كلا القولين. 


الفصل الثاني في حكم الركوع 


المدخل إلى المسألة: 

قال الجوهري: ركن الشيء جانبه الأقوى» قال تعالى: إل أن ِي بِكُم قُوَة أو آوي إلى رُكْنِ شديد) 
[هود: 6٠٠١‏ ]: أي عز ومنعة. 

* الصلاة ماهية مركبة من قيام» وركوع» وسجود. وقعود., فهذه هي أركان الصلاة الفعلية» و 
اصطلحوا على عد أجزاء الماهية أركانًا. 

* كل جزء عبر به عن الكل فهو دليل على ركنية ذلك الجزءء قال تعالى: يا ايها الَذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا 
وَاسْجْدُوا] فعبر بالركوع والسجود عن الصلاة. 

* قال - صلى الله عليه وسلم -: (ثم اركع حتى تطمئن راكعًا) فأمره بالركوع» والأصل في الأمر 
الوجوب. 

* لا يختلف العلماء أن الركوع ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة من دونه. 

* الركوع قربة بشرط أن يكون داخل الصلاة فلا ي يتقرب به إلى الله خارج الصلاةء وهذا باتفاق 
العلماء. 

[م١١١]‏ الركوع ركن من أركان الصلاةء دل على وجوبه الكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب فقوله تعالى: يَا أيُهَا الذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسجذوا] [الحج: ۷۷]. 

فقوله: (اركعوا واسجدوا) أي صلواء وإنما عبر بالركوع والسجود عن الصلاة؛ لأنهما من أعظم 
أركانهاء والآية دليل على أن الصلاة لا تكون إلا بالركوع والسجود. وهكذا في كل جزء عبر به عن 
الكل فإنه دليل على ركنية ذلك الجزءء 

كإطلاق الرقبة على العبد في قوله تعالى: [فْتَخْرِيزُ رَقبَةَ1 [المجادلة: ۳]› ولا يصح أن يقال: فتحرير 
يد أوتحرير قدم؛ لأن حياة العبد تستقل دون ذلك العضو بخلاف الرقبة› وكإطلاق السجود على 
الركعةء في قوله - صلى الله عليه وسلم -: من أدرك سجدة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإنه دليل 
على أن الركعة لا تستقل من دون السجودء وكإطلاق القراءة على الصلاة في قوله تعالى: (وَقُرْآنَ 
الْفَجْرِ] [الإسراء: ۸ دليل على أن القراءة جزء من ماهية الصلاةء وقد بينت السنة فرضية 
الفاتحة خاصة. والله أعلم. 


الفصل الثالث في رفع اليدين مع تكبيرات الانتقال 
المبحث الأول يرفع يديه للركوع والرفع منه دون القيام من 
الركعتين 


المدخل إلى المسألة: 

* رفع اليدين في الصلاة توقيفي لا مجال للاجتهاد فيه. 

* لا يختلف الفقهاء في رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام؛ ويختلفون فيما عدا ذلك. 

* قال الإمام البخاري يروى عن سبعة عشر نفسًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهم 
كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع؛ ثم ذكرهم. ‏ , 

* لا يصح حديث في رفع اليدين في كل خفض ورفع» والمحفوظ كان يكبر في كل خفض ورفع. 

* يرفع يديه للإحرام وللركوع وللرفع منه. هذه المواضع الثلاثة سالمة من المعارضة. والأصح أنه 
لا يرفع يديه إذا قام من الركعتين» والرفع في غير هذه المواضع الأربعة وهم. 


* سئل أحمد عن الرفع إذا قام من الثنتين» قال: أما آنا فلا أرفع يديء فقيل له: بين السجدتين أرفع 
يديء قال: لا. 

[م-17١51]‏ اختلف العلماء في رفع اليدين مع تكبيرة الركوع, 

فقيل: لا يرفع يديه في شيء من التكبيرات إلا في تكبيرة الافتتاح» وهو مذهب الحنفية› ورواية ابن 
القاسم عن الإمام مالك وهي أشهر الروايات عنه» وبه قال الثوري»› والحسن بن حي( '). 


= الطريق الرابع: عبد الملك بن الصباح المسمَعيُ؛ء عن عبد الحميد بن جعفر. 
رواه ابن خزيمة (5101) حدثنا محمد بن رافع» حدثنا عبد الملك بن الصباح المسمعي› > حدثنا عبد 
الحميد بن جعفر المدني به: وفيه: ( .... ثم يقوم من السجدتين» فيصنع مثل ما صنع حين افتتح 
الصلاة). 
الطريق الخامس: هشيم بن بشيرء عن عبد الحميد بن جعفر. 
رواه ابن أبي شيبة في المصنف (471 ؟١).‏ 
والبزار في مسنده )۳۷٠١(‏ حدثنا الحسن بن عرفة. 
والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ ۲۲۸) من طريق يحيى بن يحيىء ثلاثتهم عن هشيم بن 
بشير به مختصرًاء ليس فيه موضع البحث. 
هذا ما يتعلق بطرق الحديث. 
وقد نقل ابن رجب في كتابه شرح البخاري (5/ ۳۳۷): عن الخلال؛ عن إسماعيل بن إسحاق 
الثقفي» قال: سئل أحمد بن حنبل عن حديث أبي حميد الساعدي» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
في رفع الأيدي» فقال: صحيح. اه 


وهذا التصحيح من الإمام أحمد محمول على تصحيح الحديث» لا على تصحيح رفع اليدين إذا قام من 
الركعتين؛ فلو كان هذا الحرف صحيحًا عند الإمام أحمد ما قال أبو داود في مسائله (ص: :)١١‏ 
سمعت أحمد سئل عن الرفع إذا قام من الثنتين» قال: أما أنا فلا أرفع يديء فقيل له: بين السجدتين 
أرفع يدي؟ قال: لا. اه فكيف يختار لنفسه أن يترك سنة يراها صحيحة عنده» صحيح أنها ليست 
في الخلاف كالرفع من السجودء ولكن كون الخلاف فيها قويًاء وكون حديث أبي حميد الساعدي 
صحيحًا لا يعني الذهاب إلى صحة ما تفرد به عبد الحميد بن جعفرء والله أعلم. 

وقال الإمام البخاري كما في قرة العينين برفع اليدين (ص: :)٠١‏ «وما زاد على ذلك أبو حميد 
رضي الله عنه في عشرة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه إذا قام من 
السجدتين» كله صحيح؛ لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة فيختلفوا في تلك الصلاة بعينهاء مع أنه لا 
اختلاف مع ذلك وإنما زاد بعضهم على بعض» والزيادة مقبولة من أهل العلم». 

وقال الترمذي: حديث أبي حميد حديث حسن صحيح. وهذا تصحيح من الترمذيء ولا يعني تصحيح 
هذا الحرف؛ لأنه قاله حين روى الحديث من طريق فليح» عن عباس بن سهلء عن أبي حميد. 
وليس فيه زيادة (الرفع إذا قام من الركعتين) 

وقد رواه الترمذي من طريق يحيى بن سعيد القطان» ومن طريق أبي عاصم., كلاهما عن عبد 
الحميد به» ولم يصرح بصحته من هذا الطريق. والله أعلم. 


فعلى كل حال من رأى أن الرفع قد يستفاد من كثرة الأحاديث الواردة فهو قريب» ومن ترك الرفع إذا 
قام من الركعتين فقوله: أقرب وأحوط. والله أعلم. 
(ص: o٤‏ ئ( 


الدليل الرابع: 

(ح-15*7١)‏ ما رواه أحمد» قال: حدثنا سليمان بن داودء حدثنا عبد الرحمن -يعني ابن أبي الزناد- 
عن موسى بن عقبة» عن عبد الله بن الفضل بن عبد الرحمن بن فلان بن ربيعة ابن الحارث بن عبد 
المطلب الهاشمي» عن عبد الرحمن الأعرج؛ عن عبيد الله بن أبي رافعء 

عن علي بن أبي طالب. عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه كان إذا قام إلى الصلاة 
المكتوبة كبرء ورفع يد يه حذو منكبيه» ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته؛ وأراد أن يركع» ويصنعه 
إذا رفع رأسه من الركوع» ولا يرفع يديه في شيء من صلاته» وهو قاعد, وإذا قام من السجدتين 
رفع يديه كذلك. وكبر('). 

[انفرد به عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن موسى بن عقبةء وقد رواه جماعة عن موسى بن عقبة 
فلم يذكروا ما ذكره ابن أبي الزناد. في مقدمتهم ابن جريج]('). 


.)4 /١( المسند‎ .)١( 
هذا الحديث سبق لي دراسته وتخريجه أكثر من مرة في هذا الكتاب إلا أن التخريج لما كان‎ .)"( 
مرتبطا بالفقه» وكان الحديث يشتمل على أحكام كثيرة: يكون التخريج في كل مسألة فقهية معنيًا‎ 
بموضع الاستشهاد» دون بقية ألفاظه. فإذا أعيد الاحتجاج بالحديث للفظ آخر منه اضطررت إلى‎ 
إعادة تخريجه. ولا يغني تخريجه السابق» عن تخريجه اللاحق» لأن البحث في كل مسألة يكون‎ 

متوجهًا إلى دراسة موضع الاحتجاج دون غيره من الألفاظ لهذا على القارئ الكريم أن يتفهم 
الحاجة إلى إعادة تخريجه؛ ولو كان البحث حديثيًا صرفا في معزل من الفقه لتكلمت على جميع 
ألفاظه في موضع واحد. وانتهيت من تخريجه مرة واحدة» فالله المستعان. 

فالحديث مداره على الأعرج» عن عبيد الله بن أبي رافع» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
ويرويه عن الأعرج اثنان: عبد الله بن الفضلء ويعقوب بن أبي سلمة الماجشون. 

أما يعقوب بن أبي سلمة فلم يرد في حديثه ذكر لرفع اليدين في الصلاة. 


وأما عبد الله بن الفضلء فرواه عنه اثنان: عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة» وموسى بن عقبةء 
أما الأول فكذلك لم يرد في حديثه ذكر لرفع اليدين في الصلاة. 

وأما موسى بن عقبة. فاختلف عليه: 

فرواه ابن جريج (ثقة فقيه)› وإبراهيم بن طهمان (ثقة يغرب). وعبد الله بن جعفر المديني 
(ضعيف)»› وعاصم بن عبد العزيز الأشجعي (ضعيف) كلهم رووه عن موسى بن عقبة» فلم يذكروا 


في حديثهم رفع اليدين في الصلاة. 

وخالفهم عبد الرحمن بن أبي الزناد (صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد), فرواه عن موسى = 
(ص: 5٠‏ ؛) 

وجه الاستدلال: 

قوله: (حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه). 

الدليل الخامس: 


)١5”37-‏ ما رواه أبو داود فى السنن من طرية بن أيوب» عن عبد الملك ابن عبد العزيز 
ج بو داود في يق يحيى بن ايو ير 
بن جريج» عن ابن شهاب» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام» 


عن أبي هريرة: أنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كبر للصلاة جعل يديه حذو 
منكبيه» وإذا ركع فعل مثل ذلك وإذا رفع للسجود فعل مثل ذلك» وإذا قام من الركعتين فعل مثل 
ذلك(). 


= ابن عقبة, فزاد فيه (رفع اليدين في أربعة مواضع)» أتكون هذه الزيادة محفوظة مع مخالفتها 
لكل من روى الحديث» أم تكون شاذة لعلتي التفرد والمخالفةء فلو تفرد عبد الرحمن بن أبي الزناد 
لم يكن القلب مطمئنًا بتفرده. كيف إذا انضم إلى ذلك جَمُعٌ من المخالفات» منها: 

أنه خالف جميع من رواه عن موسى بن عقبة» عن عبد الله بن الفضلء وفي مقدمتهم ابن جريج› 
وإبراهيم بن طهمان» ولو خالف ابن جريج وحده لرُد حديثه. 

كما خالف من شارك موسى بن عقبة في روايته عن عبد الله بن الفضل. > أعني به عبد العزيز ابن 
عبد الله بن أبي سلمة. 

كما خالف من شارك عبد الله بن الفضل في روايته عن الأعرج» أعني به يعقوب بن أبي سلمة 
الماجشون» أيكون هذا الحرف محفوظا في الحديث؛ ثم يجمع كل هؤلاء على عدم ذكره؛ ويتفرد به 
عبد الرحمن بن أبي الزناد. وهو غايته أن يكون حسن الحديث فيما حدث به بالمدينة» ضعيقًا فيما 
حدث به ببغداد إلا فيما رواه عنه الهاشمي فإنه مقارب» قاله ابن المديني» وهي ليست عبارة تمتين» 
إنما تعني أن حديثه من قبيل الحسن» وهذا القول مقبول بشرط ألا يخالف غيره؛ فأما إذا خالف 
غيره ممن هو أوثق ق منه» فلا يقبل ولو كان ثقة. ذ : فكيف إذا كان مقارب الحديث» فكان مقتضى 
القواعد الحكم بشذوذ هذا الحرف» ولهذا لا يستطيع الباحث أن يطمئن إلى زيادته حتى فيما ثبت من 
أحاديث أخرى» كالرفع في تكبيرة الافتتاح» والرفع مع الركوع والرفع منه» فهذا مقطوع باستحبابه 
من حديث ابن عمر رضي الله عنه»ء لكنها لا تثبت من حديث علي رضي الله عنه» لتفرد ابن أبي 
الزناد بهاء فالفقه كما قلت: تابع للحديث» وثمرة عنه» وليس العكس. 

وقد سبق تخريج هذا الحديث في مسألة: (منتهى الرفع). انظر: (ح: 4 5؟١).»‏ فأغنى ذلك عن 
إعادته» ولله الحمد. 


.)۷۳۸( سنن أبي داود‎ .)١( 
(6٦ (ص:‎ 


[منكرء والمعروف رواية الصحيحين أنه كان يكبر فقط ليس فيه رفع اليدين» وقاله أبو حاتم 
الرازي](). 


.)١(‏ اختلف في على ابن جريج: 

فرواه عنه يحيى بن أيوب (صدوق سيئ الحفظ) كما في سنن أبي داود (۷۳۸)» ومشكل الآثار 
للطحاوي (85ى ه)), 

وعثمان بن الحكم الجذامي (ليس بالقوي). كما في صحيح ابن خزيمة (555)؛ كلاهما عن ابن 
جريج به؛ بذكر الرفع إذا قام من الركعتين. 

ورواه صالح بن أبي الأخضرء رواه أبو حاتم في العلل (۲۹۱) من طريق حفص النجار (هو ابن 
عمر: أبو عمران الرازي الواسطي) (ضعيف)» عن صالح بن أبي الأخضر (ضعيف)» عن الزهري 
به» وفيه: ( ... وكان يرفع يديه إذا نهض من الركعتين» فإذا سلم التفت إليناء وقال: إني أشبهكم 
صلاة بالنبي - صلی الله عليه وسلم - 

وهذه متابعة لابن جريج من رواب یا یخی بق أبوب و عن بن الک ان مي ن 

قال أبو حاتم: هذا خطأ؛ إنما يروى هذا الحديث: أنه كان يكبر فقط. ليس فيه رفع اليدين. 
وخالف هؤلاء الضعفاء كل من: 


الأول: عبد الرزاق» كما في مصنفه (445 ,)١‏ ومن طريقه أحمد (۲/ »)۲۷١‏ ومسلم (۲۸ - 
5؛ وابن خزيمة في صحيحه (/51: ».)5١١‏ وأبو عوانة كما في مستخرجه 2١5/(‏ 
7 وأبو نعيم في مستخرجه )١١14(‏ مقرونا بأبي عاصم» وابن المنذر في الأوسط (7/ 
۴ 

الثاني: عبد الله بن المبارك رواه مختصرًا كما في سنن الترمذي (54؟)» وليس فيه موضع البحث. 


الثالث: : أبي عاصم الضحاك بن مخلدء كما في مسند البزار (14 ۰)» ومستخرج أبي نعيم )۸٦٤(‏ 
مقروتا بعبد الرزاق؛ ثلاثتهم (عبد الرزاق؛ وابن المبارك» وأبو عاصم) رووه عن ابن جريج به 
وفي رواية عبد الرزاق: ( ... ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس» ثم يقول: إني لأشبهكم 
صلاة برسول الله - صلى الله عليه وسلم -). وعبد الرزاق من أصحاب ابن جريج» والمقدمين فيه. 
وفي رواية أبي عاصم عند البزار: ( .... ويكبر إذا قام من الثنتين. قال أبو هريرة: وأنا أشبهكم 
صلاة برسول الله - صلى الله عليه وسلم -). 

وقد رواه عقيل كما في صحيح البخاري (۷۸۹)» ومسلم (۲۹ - 57”).» وأكتفي بالصحيحين عن 
غيرهما. 

وشعيب كما في صحيح البخاري (۸۰۳). 

ومعمر كما في المجتبى من سنن النسائي »)١٠١١(‏ وفي الكبرى »)۷٤١(‏ وسنن الدارمي 
(۱۲۸۳)» ثلاثتهم رووه عن الزهري به بالاقتصار على ذكر التكبير دون رفع اليدينء فظاهر نكارة 
ما رواه أبو داود» والله أعلم .. 

(ص: 0107 ؛) 


* دليل من قال: يرفع يديه في كل خفض ورفع: 


الدليل الأول: 
(ح-51*4١)‏ مارواه أحمدء قال: حدثنا محمد بن أبي عديء عن سعيد٬‏ عن قتادة» عن نصر بن 
عاصم» 


عن مالك بن الحويرثء أنه رأى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه في صلاته. إذا رفع 
رأسه من رکوعه» وإذا سجد. وإذا رفع رأسه من سجوده حتى يحاذي بها فروع أذنيه("). 
[الحديث صحيح إلا أن ذكر الرفع إذا سجد وإذا رفع من السجود ليس محفوظا](") 


.)54 "5 /"( مسند أحمد‎ .)١( 

.)١(‏ حديث قتادة» عن نصر بن عاصم» عن مالك بن الحويرثء رواه جماعة كثيرة عن قتادة. 
وبالرغم من أني سبق لي تخريج هذا الحديثء إلا أن التخريج السابق كانت عناية البحث متوجهة 
إلى مناسبات فقهية مختلفة» مما يستدعي إعادة البحث عند بحثه في مناسبة فقهية أخرىء والبحث 
الآن في ذكر رفع اليدين في السجودء وهذا هو الفرق بين تخريج الحديث في معزل عن الاحتجاج 
الفقهي» وبين تخريجه في سياق الاحتجاج به في حكم مساله فقهية: فلو فتحت النقاش في جميع 
أحكام الحديث الفقهية ربما تعرضت لمسائل شتى لم يَأتِ أوان بحثهاء فأسأل الله سبحانه وتعالى 
العون والتوفيق» وللقارئ الكريم الصبر والعذر. ١‏ 

فقد رواه عن قتادة جماعة من أصحابه. منهم همامء وابن أبي عروبة. وهشام الدستوائي» وأبو 
عوانة» وحماد بن سلمة» وإليك تفصيل مروياتهم: 

الأول: همام بن یحیی»› عن قتادة» 

رواه أحمد (5/ »)١١‏ وأبو عوانة في مستخرجه )٠١۹١(‏ عن عفان» حدثنا همام حدثنا قتادة به 
بلفظ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه حيال فروع أذنيه في الركوع والسجود. 
وقال أبو عوانة: ( ... حيال أذنيه .... ). 


وعفان من أثبت أصحاب همام» وهمام من أصحاب قتادة» إلا أن هشامًا الدستوائي وشعبة» وابن 
أبي عروبة مقدمون عليه في قتادة, ونقل العقيلي في الضعفاء عن الحسن بن علي الحلواني, قال: 
سمعت عفان قال: كان همام لا يكاد يرجع إلى كتابه» ولا ينظر فيه؛ وكان يخالف» فلا يرجع إلى 
كتابه, وكان يكره ذلك قال: ثم رجع بعد فنظر في كتبه. فقال: يا عفان كنا نخطئ كثيرًا. فاستغفر 
اللّه. 

وكان يحيى القطان لا يرضى حفظه ثم سكت عنه. وقال أبو حاتم الرازي: ثقة في حفظه شيء. 
وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال ابن سعد: ثقة ربما غلطء وقال يزيد بن زريع: همام = 

(ص: 9۸<( 


= حفظه ردي ء» وكتابه صالح. 

وقال ابن محرز: سمعت علي بن المديني: سعيد أحفظهم عن قتادة» وشعبة بما يسمع وما لم يسمع› 
وهشام أروى القوم› وهمام أسندهم إذا حدث من کتابه» هم هؤلاء الأربعة أصحاب قتادة. اه انظر 
حاشية تهذيب الكمال .)5١5 /7١(‏ 

فالذي يظهر لي أن هماما يأتي بعد شعبة وهشام وسعيدء وقد وهم في زيادة ذكر الرفع إذا سجد وإذا 
رفع منه. وقد خالف شعبةء وأبا عوانة.» وهشامًا الدستوائي» وسعيد بن أبي عروبة من رواية أربعة 
من أصحابه على رأسهم يزيد بن زريع» وابن علية» فإذا خالف هماما هؤلاء قطعنا بوهمه» ولم نقبل 
زيادته., والله أعلم 7 

الثاني: سعيد بن أبي عروبة؛ عن قتادة. 

واختلف على سعيد فيه: 

فرواه محمد بن أبي عدي (ثقة سمع من ابن أبي عروبة بعد الاختلاط) كما في مسند أحمد (۳/ 
5"؛). والمجتبى من سنن النسائي »٠١/865(‏ 15 ) وفي الكبرى (5107)» والطحاوي في مشكل 
الآثار .١۸۳۷(‏ 5857) والبيهقي في السنن الكبرى (؟/ 5 .)٠١‏ 

ومحمد بن جعفر (ثقة سمع من سعيد بعد الاختلاط) كما في مسند أحمد (۳/ 717 5)» 

وعبد الأعلى بن عبد الأعلى (ثقة» روى عن سعيد قبل تغيره» ومكثر من الرواية عنه) كما في 
المجتبى من سنن النسائي (857١٠).؛‏ ثلاثتهم عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة: وذكروا فيه: 
(رفع اليدين إذا سجدء وإذا رفع رأسه من السجود). 

وساق مسلم رواية ابن أبي عدي ١١5(‏ - ۳۹۱)» واختصره مقتصرًا على قوله: (أنه رأى النبي - 
صلى الله عليه وسلم -. وقال: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه). مما يوحي بأنه لم يَعْتَدَ بزيادته» وإلا 
لذكرها. 

وخالفهم كل من: ٠‏ 

إسماعيل بن عليةء كما في مسند أحمد (5/ 57)» والمجتبى من سنن النسائي (5 »)۸۸١ 2٠١5‏ 
وفي الكبرى (لاه5ة, ۱۰۹۸) 

وعبد الله بن نميرء كما في مصنف ابن أبي شيبة في المصنف مختصرًا )۲٠٠۲(‏ ومن طريقه 
الطبراني في الكبير )١85 /١59(‏ ح ٠٠٠١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 23195 54؟5), 
ويزيد بن زريع (ثقة سمع من سعيد قبل تغيره» وهو مقدم في سعيد)» كما في رفع اليدين للبخاري 
»)٠١(‏ والمجتبى من سنن النسائي »)٠١55(‏ وفي الكبرى له (5141)» والمعجم الكبير للطبراني 
(19/ 586) ح ٠٦۳١۰‏ والسنن الكبرى للبيهقي (۲/ )۳١۹‏ 

وخالد بن الحارث» كما في السنن الكبرى للبيهقي (؟/ »))٠١٤‏ أربعتهم رووه عن سعيد بن أبي 
عروبة؛ عن قتادة به وليس فيه ذكر لرفع اليدين إذا سجدء وإذا رفع من السجود. 


فهؤلاء كلهم ثقات» وفيهم ابن زريع وهو من أثبت الناس في ابن أبي عروبةء وقد سمع منه قبل 
الاختلاط» كما أن خالد بن الحارث وابن علية ثقتان أيضًا وممن سمع من سعيد أيضًا = 


(ص: ۹( 


= قبل اختلاطه. فيكون المحفوظ من حديث سعيد ليس فيه رفع اليدين إذا سجد. وإذا رفع من 
السجود, هذا ما يخص طريق سعيد بن أبي عروبة» والله أعلم. 

رواه معاذ بن هشامء عن أبيه؛» واختلف فيه على معاذ: 

فرواه أبو قدامة عبيد الله بن سعيد. كما في حديث السراج (54955 25 5557)؛ 

ومحمد بن المثنى كما في المجتبى من سنن النسائي (57 »)٠١/1 2١1١‏ وشرح مشكل الآثار 
)٥۸۳۹(‏ كلاهما عن معاذ بن هشام به وفيه: ( .... وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك). 
وفي حديث السراج: قال قتادة [لعل الصواب: قال أبو قدامة]: ولم أسمع أحدًا تابعه على السجود). 
وخالفهما الحميدي كما في مستخرج أبي عوانة »)٠١۸۷(‏ فرواه عن معاذ بن هشامء عن أبيه به 
بلفظ: (كان إذا دخل في الصلاة كبرء ثم رفع يديه حتى يجعلهما حيال أذنيه» وربما قال: حذا أذنيهء 
فإذا ركع فعل مثل ذلك» وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك). 

ورواية الحميدي عن معاذ هي الصواب› د كيف وقد رواه جمع من هشام» فلم يذكروا ما ذكره ابنه 
معاذ» منهم: 

الأول: يزيد بن زریع» كما في سنن ابن ماجه (2055). والطبراني في الكبير (۱۹/ )۲۸١‏ ح 2.579 
والبيهقي في السنن الكبرى (؟/ »)١‏ وابن قانع في معجم الصحابة (۳/ 5 4). 

الثاني: إسحاق بن إبراهيم» كما في المعجم الكبير للطبراني )٠٠١ /١9(‏ ح 5795, ومسند السراج 
44). 

0 والرابع: عبد الصمدء وأبو عامر (يعني العقدي)» كما في مسند أحمد (5/ 57)؛ أربعتهم 
رووه عن هشام الدستوائي» به» فلم يذكروا في حديثهم (رفع اليدين إذا رفع من السجود). 
الرابع: شعبة» عن قتادة. 

ولم يختلف على شعبة في عدم ذكره رفع اليدين إذا سجدء أو رفع من السجود. رواه عن شعبة كل 
من. 

يحيى بن سعيد القطان» كما في مسند أحمد (ه5/ »)٠١١‏ 

وآدم بن إياس» كما في قرة العينين في رفع اليدين للبخاري (۹۸)» ومستخرج أبي عوانة 
»)٠١۸۹(‏ والمعجم الكبير للطبراني /١9(‏ 854؟) ح 8؟5. 

وأبي الوليد الطيالسي» كما في قرة العينين في رفع اليدين للبخاري (): وسنن الدارمي 2)١585(‏ 
ومستخرج أبي عوانة »)٠١۸۸(‏ 

وسليمان بن حرب كما في قرة العينين في رفع اليدين للبخاري (۷)» وصحيح ابن حبان (0٠85١)؛‏ 
كما في المعجم الكبير للطبراني /١19(‏ 85١؟)‏ ح 2,576 

وحفص بن عمر الحوضي كما في سنن أبي داود (5 4 0)»: والمعجم الكبير للطبراني مقرونا بغيره 
(584/19)ح وكى 

وعاصم بن علي كما في المعجم الكبير للطبراني مقرونًا بغيره )١84 /١9(‏ ح 2,578 - 


المبحث الثاني في وقت ابتداء التكبير 


المدخل إلى المسألة: 

* السنة أن تكون تكبيرات الانتقال حين الشروع لحديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم 
-: (يكبر حين يركع) وقوله: (يكبر حين يهوي) وقوله: (يكبر حين يسجد., ثم يكبر حين يرفع 
راسه). 

* التكبيرات التي يشرع معها رفع اليدين كتكبيرة الركوع فإنه يرفع يد يه» وهو قائم؛ لأن الرفع حال 
الانحناء متعسر. 

* لم يحفظ نص عن الشارع يأمر به المصلي أن تكون تكبيراته في أثناء الانتقال» ولو كان واجبًا 
لتوجه الأمر به من النبي - صلى الله عليه وسلم - لأمته بياتا للشريعة» وحرصا على سلامة صلاة 
المسلمين من النقص. ٠‏ 

* الأصل في أفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم - الاستحباب. 

* إذا خرج جزء يسير من التكبير قبل الشروع., أو أتم جزءًا منه بعد الانتقال فهو مغتفر للحاجة؛ 
ويُغطى الأكثر حكم الكل. 

* إذا أوقع التكبير كله قبل الانتقا > أو شرع فيه كله بعد الانتقال؛ فقد أوقع التكبير في غير محله. 
وفعله مخالف للسنة.» وصلاته صحيحة؛ لأن تكبيرات الانتقال سنة. 

[م-11] اختلف العلماء في وقت ابتداء التكبير للركوع 

فقيل: يسن أن يبتدئ التكبير قائمّاء وقال به بعض الحنفيةء وهو المنصوص عن الإمام الشافعي في 
الأم» وقطع به العراقيون» واختاره النووي في المجموع» وقال: هو المذهب» ورجحه متأخرو 
الشافعية» وصوبه الإسنوي في المهمات(. 


= قال في مختصر القدوري (ص: ۲۷): «ثم يكبر؛ ويركع».‎ .)١( 
(61۷ (ص:‎ 


قال الإمام الشافعي في الأم: «وإذا أراد الرجل أن يركع ابتدأ بالتكبير قائمّاء فكان فيه» وهو يهوي 
راكعًا»(). 

وقيل: يسن أن يبتدئ تكبيرات الانتقال كلها حال الشروع» وهو قول الجمهورء من الحنفية: 
والمالكية» ونص عليه الرافعي في فتح العزيز. والنووي في الروضة. قال المالكية: إلا في القيام 
من الركعتين فيندب أن يؤخر التكبير حتى يستوي قائمًا("). 


= وقال ابن نجيم في البحر الرائق /١(‏ 7”1”): «وفي بعض الروايات يكبرء ثم يهوي» وعبارة 
الجامع الصغير: ويكبر مع الانحطاط». 

قال في العناية شرح الهداية :)۲۹٠١ /١(‏ «بعد ما فرغ من قراءته؛ يكبر» ويركع» وهذه رواية 
القدوري» وهذا يقتضي أن يكون التكبير في محض القيام» وبه قال بعض مشايخنا». 


وتعقب هذا في مجمع الأنهر »)٠١ /١(‏ فقال: «وفي القدوري: ثم يكبر ويركع: وفيه احتمال 

للمقارنة وضدهاء ولأنه لا دلالة للواو على الترتيب» ولا يقتضي المقارنة» فلا يلزم أن يكون من 

محض القيام كما توهم». 

وانظر: حاشية ابن عابدين /١(‏ ”5497). البحر الرائق /١(‏ ”7"). الجوهرة النيرة /١(‏ 57). 

الام )۱ ۲ ع المجموع (۳/ »)۳۹١‏ الحاوي الكبير )۲/ 65 ) البيان للعمراني (؟/ 2)5١5‏ 
تحفة المحتاج (؟/ .)٠‏ مغني المحتاج »))٠١ /١(‏ نهاية المحتاج »)6۹١۹ /١(‏ المهمات في شرح 

.)١ ٤ /۳( الروضة والرافعي‎ 

.)١۳۲ /١( الأم‎ .)١( 


La aa‏ با «ويستحب أن يكبر للركوع» فيبتدئ التكبير قائمّاء ويرفع 
يديه» ويأتي بهما في حالة واحدة فيكون ابتداء رفع يد يه» وهو قائم». 

(9). انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (۱/ م”), حاشية ابن عابدين »)٤۹۳ /١(‏ بدائع 

الصنائع »)۲١۷ /١(‏ الجوهرة النيرة /١(‏ 57). الدر المختار (ص: 58).: الهداية في شرح البداية 


.)6٠ /۱(‏ 
وقال خليل في التوضيح :)۳٠٤ /١(‏ «السنة التكبير حين الشروع إلا في قيام الجلوس» فإنه بعد أن 
يستقل قائما للعمل .. 


وانظر: مختصر خليل (ص: ۳۳)» شرح زروق على الرسالة »)٠٠١ /١(‏ تهذيب المدونة /١(‏ 
«(TA‏ التاج والإكليل (؟/ 5 : ؟)ء: مواهب الجليل 2)51٠ /١(‏ الفواكه الدواني »)۱۷١۹ /١(‏ شرح 
الزرقاني »)۷١ /١(‏ الشرح الصغير مع حاشية الصاوي /١(‏ ۸"). 

وقال الرافعي في فتح العزيز (۳/ ۳۸۷): «ويبتدئ به -يعني التكبير- في ابتداء الهوئ». 

وقال في الروضة /١(‏ 2566 «يستحب أن يكبر للركوع؛ ويبتدئ به في ابتداء الهوي». 

وقال في العباب المحيط /١(‏ 417 ”): «ويسن أن يبدأ بتكبيرة الانتقال قائمّاء لا مع ابتداء هويه خلافًا 
للعزيز والروضة». 

)٤ ٦۸ (ص:‎ 


جاء في تهذيب المدونة: «ويكبر في حال انحطاطه لركوع أو سجود»(). 
وقيل: يجب أن يبتدئ التكبير حين يهوي للركوع» وكذا سائر الانتقالات» وهو المشهور من مذهب 
الحنابلة, فان خالف› فشرع فيه قبله, أو أكمله بعده» فقياس المذهب بطلان صلاته, وهو من 


المفردات. 
وقيل: يحتمل أن يعفى عن ذلك؛ لأن التحرز منه يعسرء والسهو به يكثرء ففي الإبطال به» والسجود 
له مشقة(). 


* حجة من قال: يبدأ بالتكبير قائمًا ثم ينحني للركوع: 

يشرع للراكع أن يرفع يديه مع التكبير في أصح قولي أهل العلم» ويتعذر أو يتعسر أن يرفع يدي 
هويه للركوع, والأصل في الرفع أن يكون مقارنا للتكبير وعليه يبدا بالتكبير قائما رافعا يديه فإذا 
حاذت يداه منكبيه انحنى للركوع, ثم أتم التكبير راكعًاء فإذا خرج جزء يسير من التكبير قبل الشروع 
فهو مغتفر للحاجةء ويعطى الأكثر حكم الكل. 

* حجة من قال: يسن أن يبدأ بتكبيرات الانتقال من حين الشروع: 

(ح-551١)‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق عقيل عن ابن شهابء قال: أخبرني أبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث» 

أنه سمع أبا هريرة: يقول: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة يكبر حين 
يقوم» ثم يكبر حين يركع» ثم يقول: سمع الله لمن حمده» حين يرفع صلبه من الركعة؛ ثم يقول وهو 
قائم: ربنا لك الحمد. قال عبد الله بن صالح» عن الليث: ولك الحمد» ثم يكبر حين يهويء ثم يكبر 
حين يرفع رأسه. ثم يكبر 


.)١58//١( تهذيب المدونة‎ .)١( 
قال في الإنصاف (۲/ 55): وإن شرع فيه قبله, أو كمله بعده فوقع بعضه خارجًا عنه فهو‎ .)۲( 
مطالب أولي‎ »)۳۸۹ /١( كشاف القناع‎ »)۲۱١ /١( كتركه .... ». وانظر: شرح منتهى الإرادات‎ 

.)۸١ /١( الفواكه العديدة‎ ,.)5 0” /١( النهى‎ 
)٤ ٦۹ (ص:‎ 


حين يسجد. ثم يكبر حين يرفع رأسه. ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيهاء ويكبر حين يقوم 

من الثنتين بعد الجلوس(). 

وجه الاستدلال: 

قول أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (يكبر حين يركع) وقوله: (يكبر حين يهوي) 

وقوله: (يكبر حين يسجدء ثم يكبر حين يرفع رأسه). ٠‏ 

قال الترمذي: «وهو قول أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -. ومن بعدهم» قالوا: 

يكبر الرجل؛ وهو يهوي للركوع والسجود»7). 

والأصل في أفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم - الاستحباب» ولو كان واجبًا لتوجه الأمر به من 

النبي - صلى الله عليه وسلم - لأمته بياتا للشريعة» وحرصا على سلامة صلاة المسلمين من 

النقص» فلم يحفظ نص يأمر به الشارع المصلي أن تكون تكبيراته في أثناء الشروع» وأنه لو تعمد 

خلاف ذلك لبطلت صلاته» أو خالف ذلك ساهيًا لوجب أن يتدارك ذلك بسجود السهوء فإذا لم يثبت 

ذلك» فالأصل صحة الصلاةء وعدم وجوب سجود السهو. 

* حجة من قال: يجب أن تكون تكبيرات الانتقال حين الشروع: 

الدليل الأول: 

قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة السابق: (يكبر حين يركع) وقوله: (يكبر 

حين يهوي) وقوله: (يكبر حين يسجد.ء ثم يكبر حين يرفع راسه). 

فإن قيل: إن هذه أفعال» والفعل المجرد إذا كان على وجه التعبد يدل على المشروعية. 

فالجواب: أن أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة على الوجوب؛ لقوله في حديث مالك 
بن الحويرث: (صلوا كما رأيتموني ي أصلي) رواه البخاري؛ فكانت جميع أفعاله - صلي الله عليه 

شام - بيانًا لهذا المجمل في قوله: (صلوا كما رأيتموني أصلي).» والفعل إذا كان بياتا لمجمل أخذ 

حكم ذلك المجمل إلا أن يدل دليل على أنه من السنن» كجلسة الاستراحةء ونحوها. 

* ويناقش: 

سبق لي مناقشة الاستدلال في حديث مالك على وجوب أفعال الصلاة» وأن 


- ۲۹( صحيح البخاري (۷۸۹)» وساق مسلم إسناده» وأحال في لفظه على طريق آخر‎ .)١( 
(۲ 
.)"4 سنن الترمذي (؟/‎ .)۲( 


مالك بن الحويرث قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - فمكث عنده عشرين يومًا يصلي خلف 

النبي - صلى الله عليه وسلم -. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ينصرف إلى أهله 

(صلوا كما رأيتموني أصلي) وإذا كان فيما شاهده مالك بن الحويرث من صلاة النبي - صلی الله 
عليه وسلم - منه ما هو واجب» ومنه ما هو من السنن كجلسة الاستراحة» لم يكن قول النبي - 

صلى الله عليه وسلم -: (صلوا كما رأيتموني أصلي) مقصورًا على الأمر بالواجبات دون السنن» 

وإذا لم يكن دليلا على الوجوب في حق من وجه له هذا الخطاب مباشرة:, لم يدل على الوجوب فيمن 

دخل في عموم الخطاب بصورة غير مباشرة. 

الدليل الثاني: 

أن من كبر قبل الركوع» أو أتمه بعده» فركوعه لا يعتد به» قياسًا على من تمم قراءته راكعًاء أو أخذ 

في التشهد قبل القعود؛ لوقوع الذكر في غير محله. 

* ويناقش: 

لا نسلم أن التكبير إذا وقع جزء يسير منه قبل الشروع أو بعده أنه في حكم مَنْ أوقع التكبير كله في 

غير محله؛ فإذا أوقع أكثر التكبير في محله فللأكثر حكم الكل» واليسير مغتفرء المهم ألا يوقع 


منه لم يُعْتَدَ به؛ لمخالفته السنة» وأما بطلان صلاته فإنه مبني على حكم تكبيرات الانتقالء 
والجمهور على أنها سنةء وهو الصواب لا سيما في حق المنفردء والمأموم؛ وكذا في حق الإمام إلا 
أن يتوقف عليه اقتداء المأموم بالإمام» خاصة في حال الرفع من السجود والركوع, فيجب لغيره؛ 
والله أعلم. 

* حجة المالكية في تأخير التكبير إذا قام من الركعتين: 

ذكر خليل في التوضيح وجهين لهذا: 

الأول: العملء وكفى به. وروي أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله فأمرهم بذلكء فلم ينكر ذلك 
عليه أحد. 

الثاني: أن التكبير على قسمين: إما مفتتح به ركنء كتكبيرة الإحرام. وإما في حال الحركة إذا انتقل 
عن ركن» كالتكبير للركوع وغيره» والجلوس الأول ليس 

(ص: ١7؛)‏ 


بركن» فأخر التكبير ليفتتح به ركنًا وهو القيام؛ كتكبيرة الإحرام. وقيل: إنها مشبهة بابتداء صلاة 
لما جاء أن الصلاة فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفرء وزيد فى صلاة الحضر("). 

* الراجح: 1 

أرى أن تكبيرات الانتقال تنقسم إلى قسمين: 

تكبيرات يشرع معها رفع اليدين» كتكبيرة الركوع» والرفع منه. فهذا في حال الركوع له صفتان: 
الصفة الأولى: أن يكون الرفع مقارنا للتكبيرء وهذا مذهب الشافعية» وصفته كما قالوا: يكون ابتداء 
رفع يديه» وهو قائم مع ابتداء التكبيرء فإذا حاذى كفاه منكبيه انحنى» وعللوا ذلك بأن الرفع حال 
الانحناء متعذر أو متعسر. 

الصفة الثانية: أن يرفع يده قبل التكبيرء فإذا بلغت يداه حذاء منكبيه شرع في الهوي مكبرًاء فيكون 
رفع اليدين قبل الانحناء» ويكون الشروع في التكبير من حين أن يهوي للركوع. 

قال أحمد كما في مسائل أبي الفضل: «يرفع يديه عند الافتتاح» وقبل الركوع وبعد الركوع»(). 
فظاهر كلام أحمد أن الرفع للركوع يكون قبل الشروع في التكبير والركوع» وبعد الفراغ من 
الركوع. ٠‏ 

وفي حال الرفع من الركوع سوف يقول سمع الله لمن حمده من حين أن يشرع في الرفع» سوف يتم 
رفع يديه إلى منكبيه بعد أن ينتصب قائمّاء ولا يمكنه أن ينهي رفع اليدين في حال الانتقال؛ لتعسره. 
وقسم من تكبيرات الانتقال لا يشرع معه رفع اليدين› كالهوي للسجود»› والرفع منه. وكذا القيام من 
التشهد الأول على الصحيح» فالمشروع له أن يبتدئ التكبير من 


.)"515/١( التوضيح شرح مختصر خليل‎ .)١( 
.)١8؟( مسائل أحمد رواية أبي الفضل‎ .)۲( 
)؛7١؟ (ص:‎ 


حين أن يشرع في الانتقال» ويتمه قبل الانتقال إلى الركن الذي يليه» وهذا على سبيل الأفضلء فلو 
ابتدأ التكبير قبل الانتقال وأتمه في الركوع., أو بدأ فيه حال الانتقال وأتمه بعده. فلا حرج إن شاء 
الله تعالى» والله أعلم. 


المبحث الثالث في مد تكبيرات الانتقال لتستوعب جميع المحل 


المدخل إلى المسألة: 

* القول في صفة العبادة كالقول في العبادة: الأصل فيها المنع إلا بدليل. 

* لو كان مد التكبيرات مشروعًا لكان أولى الناس بفعله والمحافظة عليه النبي - صلى الله عليه 
وسلم - وأصحابه. ولو فعلوها لحُفظ ذلك» وثقلَ للأمة. 

* لا مجال لمد (الله أكبر) أكثر من المد الطبيعي في لفظ الجلالة ومقداره حركتانء لا يزيد عليهما. 
* مَدْ كلمة (أكبر) قد يخرجها من النطق الصحيح إلى اللحن القبيح» كما لو مد همزة (أكبر) أو مد 
الباء من (أكبر) فتصير (أكبار ). 

[م-5١5]‏ اختلف الفقهاء في استحباب استيعاب الانتقال بالتكبير» بحيث يكون ابتداؤه مع شروعه 
بالانتقال» وفراغه منه بفراغه من الانتقال: 

فقيل: يستحب» وهو قول المالكيةء والحنابلة» والجديد من قولي الشافعي» قال النووي: وهو 
المذهب» ونص عليه في الأم؛ وقطع به العراقيون وغيره('. 

جاء في حاشية ابن عابدين: «السنة كون ابتداء التكبير عند الخرورء وانتهائه عند استواء 
الظهر»7(). 

وجاء في مواهب الجليل: «ويستحب أن يعمر الركن من أول الحركة إلى آخرها بالتكبيرء فإن عجل 


.)١(‏ البحر الرائق /١(‏ ۳۳۳)» حاشية ابن عابدين /١(‏ 437).؛ بدائع الصنائع »)۲١۷ /١(‏ حلية 
العماء للقفال (۲/ *“١٠)ء‏ المجموع (۳/ ۲۹۹ 55")., بحر المذهب للروياني (؟8/5"). 

(۲). حاشية ابن عابدين .)٤۹۳ /١(‏ 

)٤۷ ٤ (ص:‎ 


حتى يستوي قائمًا على المشهور»(). 

وهو معنى قول الحنابلة: يكون تكبير الخفض والرفع والنهوض ابتداؤه مع ابتداء الانتقال» وانتهاؤه 
مع انتهانهء فان كمله في جزء من الانتقال» ولم يستوعبه به أجزأه("). 

وقال الغزالي في الوسيط: «للشافعي رضي الله عنه قولان: 

أحدهما: أن يمد التكبير إلى أن يستوي راكعًا ... والثاني: الحذف جذارًا عن التغيير بالمد وهو جار 
فى تكبيرات الانتقالات كلها»2). 

* وجه القول باستيعاب الانتقال بالتكبير: 

حتى لا يخلو جزء من أجزاء الصلاة عن الذكر. 

* ويناقش: 

بأن مد التكبير لكي يستوعب الانتقال من ركوع وسجود وقيامء هذا المد صفة في العبادة» وصفة 
العبادة خاصة الصلاة إما أن تكون مشروعة» فأولى الناس بفعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - 
وأصحابه. وإما أن تكون غير مشروعة. 

فان كانت مشروعة. فما الحاجة إلى الاعتماد على دليل نظري في عبادة تتكرر كل يوم عشرات 
المرات» في النفل والفرض» ويشهدها المسلمون في صلواتهم» وتتوافر الهمم على نقل تلك الصفةء 
ثم لا يوجد أثر واحد يمكن الاعتماد علاه في مشروعيتهاء أليس هذا كافيًا في نفي المشروعية عن 
هذه الصفة؟ 


فالمطلوب أن يقول المصلي (الله أكبر) ليس فيها مد إلا مدا طبيعيًا في لفظ الجلالة بمقدار حركتين» 
لا يزيد عليهما. 

وأما مَدُ كلمة (أكبر) فقد يخرجها من النطق الصحيح إلى اللحن القبيح» كما لو مد همزة (أكبر) 
فتتحول الجملة الخبرية إلى استفهام» وهذا يخشى على صاحبه من 


َ كفاية الطالب الرباني مع‎ 5 /١( وانظر: الفواكه الدواني‎ ) ۰ /١( مواهب الجليل‎ .)١( 
الثمر الداني شرح رسالة‎ »))۲۲۸ :777 /١( شرح زروق على الرسالة‎ .)۲٠۸ /١( حاشية العدوي‎ 
.)١٠١2١ القيرواني (ص:‎ 

(۲). فتح الباري (۷/ .)١١١‏ 

(۳). الوسيط (؟/7107١).‏ 

)٤١١ (ص:‎ 


بطلان صلاته» أو يقع في مد الباء من (أكبر) فتصير (أكبار)؛ فيتحول المعنى إلى (طبل)؛ فيتحرف 
الخ واف ا 

ا 5 في القديم: لا يَمُدْ التكبير(). 

قال ابن نجيم في البحر الرائق: «وكبر بلا مَذّ وركع»(). 

قال النووي في المجموع: «وأما تكبيرات الانتقالات كالركوع والسجود ففيها قولان: القديم يستحب 
أن لا يَمْدّها .... »00). 

* حجة هذا القول: 


الحجة الأولى: 
قال الرافعي في شرح الوجيز: «روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: التكبير جزم» والتسليم 
جزم»(1). 


وفسر ابن نجيم: التكبير جزم: أي بلا مد وذلك بحذفه من غير تطويل0*). 

قال الحافظ في التلخيص: «لا أصل له بهذا اللفظ. وإنما هو قول إبراهيم النخعي»0". 

قلت: ولم يثبت ذلك عن إبراهيم النخعي. وإن اشتهر عنه ذلك. 

(ث-؟؟؛) فقد رواه عبد الرزاق في المصنف› عن يحيبى بن العلاء.» عن مغيرة»› قال: ... قال 
إبراهيم: التكبير جزمء يقول: لا يمد("). 

[ضعيف جذا فيه يحيى بن العلاء متهم](). 

الدليل الثاني: 

قال الرافعي: «ولأنه لو حاول المد لم يأمن أن يجعل المد على غير موضعه» فيغير 


/”( فتح العزيز‎ ,.)57 /١( الجوهرة النيرة على مختصر القدوري‎ ؛.)١355‎ /١( بدائع الصنائع‎ .)١( 
.)١ا/1‎ /۳( كفاية النبيه‎ »))۸ 

(۲). البحر الرائق /١(‏ 75 "). 

(۳). المجموع (۳/ ۲۹۹). 

.)٠١۳ /۳( فتح العزيز بشرح الوجيز‎ .)٤( 

.)۳١۲ /١( البحر الرائق‎ .)5( 

.)4 ١05 /١( تلخيص الحبير‎ .)5( 

(۷). المصنف (579 5 ؟). 

(۸). تكلمت عليه في الأذان» انظر الأثر (1"). 

(ص: 726 ؛) 


المعنى» مثل أن يجعله على الهمزة فيصير استفهامًا»(). 
وسبق شرح هذا في مناقشة القول الأول. 


الفصل الرابع في صفة الركوع 
المبحث الأول في الصفة المجزئة 


المدخل إلى المسألة: 

* أمر الشارع بالركوع» وليس له حقيقة شرعيةء فيرجع في تقديره إلى اللغة. 

* من اعتبر الطمأنينة جزءًا من الركنء لا ركنا مستقلا قال: الركوع له حقيقة شرعية. 

* الركوع في اللغة: هو الانحناء. فتتعلق الركنية بالأدنى منه. 

* وقيل: حد الركوع أن يكون إلى الركوع أقرب منه إلى القيام؛ لأن ما قرب من الشيء أعطي 
حكمه :كما ثري من القدام ألحق بالقيام وما قرب من الركوع ألحق به»ء وهذا أقوى. 

* لا يشترط أن يقبض الراكع ركبتيه بيديه. 

[م-٠57]‏ اختلف العلماء في أقل الركوع: 

فقال الحنفية: المفروض من الركوع أصل الانحناء والميلء وفي منية المصلي: طأطأة الرأس(. 
جاء في البحر الرائق: «واختلفوا في حد الركوع» ففي البدائع وأكثر الكتب: القدر المفروض من 
الركوع أصل الانحناء والميل» وفي الحاوي: فرض الركوع انحناء الظهرء > وفي منية المصلي: 
الركوع طأطأة الرأس» ومقتضى الأول لو طأطأ رأسه ولم 


»)٠٠١ /١( العناية شرح الهداية‎ .)٠١5 /١( بدائع الصنائع‎ ء.)١7*”‎ /١( تحفة الفقهاء‎ .)١( 
(ص: 738 ؛)‎ 


يحن ظهره أصلا مع قدرته عليه لا يخرج عن عهدة فرض الركوع» وهو حسن»(). 

وحجتهم على ذلك: 

أن الشارع أمرنا بالركوع» وليس له حقيقة شرعية» فيرجع في تقديره إلى اللغة» والركوع في 
اللغة: هو الانحناءء فتتعلق الركنية بالأدنى منه»ء يقال: ركعت النخلة إذا مالت» فمطلق الانحناء 
يتحقق به أقل الإجزاء(). 

وذهب الشافعية والحنابلة» وهو قول في مذهب الحنفية إلى أن أَقَلَ الركوع أن ينحني معتدل الخلقة 
بحيث تنال راحتاه ركبتيه. 

وقال المالكية: بحيث تقرب راحتاه من ركبتيه؛ وفي رواية ابن شعبان: أخفه بلوغ يديه آخر فخذيه. 
وجمع بين القولين ابن شاس» فقال في الجواهر: «أقله أن ينحني بحيث تنال راحتاه ركبتيهء أو 
تقربان منهما»(). 

وأرادوا بمعتدل الخلقة: أي لا طويل اليدين» ولا قصيرهما0'). 

وقيل: أن ينحني بحيث يكون إلى الركوع أقرب منه إلى القيام» قاله بعض الحنفية(*)ء واختاره المجد 
من الحنابلة("). 

وقد يقال: إنه متى حاذت يداه ركبتيهء فإنه إلى الركوع أقرب منه إلى القيام» فيلتقي 

.)۳٠۹ /١( البحر الرائق‎ .)١( 


(۲). انظر تبيين الحقائق .)١٠١5 /١(‏ 
(*). عقد الجواهر الثمينة .)٠١: /١(‏ 


/١( حاشية العدوي على كفاية الطالب‎ »)4 47 /١( الدر المختار مع حاشية ابن عابدين‎ .)٤( 

4" »؛ منح الجليل .)"”5١ /١(‏ التوضيح لخليل /١(‏ 55")» القوانين الفقهية (ص: »)٠١‏ مواهب 
الجليل »)٠۲١ /١(‏ جامع الأمهات (ص: 15). فتح العزيز (/ 55”).: المجموع (7/ ١8‏ 4)» تحفة 
المحتاج (؟/ »)٥۸‏ مغني المحتاج /١(‏ 515")» نهاية المحتاج /١(‏ 455). الإنصاف (؟/ 259 
۰( الإقناع (۱/ ۹( شرح منتهى الإرادات (۱/ ئ كشاف القناع (۱/ ۷( شرح 
الزركشي .)٠١١ /١(‏ 

(5). حاشية ابن عابدين »)٠٤١ /١(‏ الاختيار لتعليل المختار /١(‏ ١١)ء.‏ 

(5). الإنصاف (۲/ »)٠١‏ الإقناع /١(‏ 5١1١)ء‏ كشاف القناع »)٤١ /١(‏ شرح الزركشي /١(‏ 
كههة), 

e 


القولان» والله أعلم. 

وهل ب يشترط أن يقبض ركبتيه بيديه»؟ قولان في مذهب المالكية» أصحهما لا يث يشترط. 

فخلص لنا في المسألة خمسة أقوال: 

الأول: أدنى انحناء يجزئ في الركوع» وهذا مذهب الحنفية. 

الثاني: أن تحاذي كفاه ركبتيه. بحيث لو أراد قبض ركبتيه لقدر على ذلكء ولا يجب قبض الكفين 
على الركبتين» وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. 

الثالث: أن تقرب راحتاه من ركبتيه بحيث تكون رؤوس أصابعه على آخر فخذيه بالقرب من ركبتيه؛ 
وهذا مذهب المالكية. 

الرابع: يجب أن يقبض ركبتيه بيديه؛ ولا يكفي مجرد الإمكان» وهو قول مرجوح في مذهب 
المالكية. 

الخامس: أن يكون إلى الركوع أقرب منه إلى القيامء اختاره بعض الحنفية وبعض الحنابلة. 
ابا ور ب وو اس ع اي E‏ 
الحنفية: إن الرجل لو جاء إلى الإمام؛ وهو راكع؛ فحنى ظهره. ثم كبر تكبيرة الإحرام إن كان إلى 
القيام أقرب صحت تكبيرة الإحرام» وإن كان إلى الركوع أقرب لم تصح. فصححوا تكبيرة الإحرام 
وهو منحن, وأعطوه حكم القيام إذا كان إلى القيام أقرب» وهكذا قال النووي من الشافعية(). 

قال في الجوهرة النيرة: e‏ أن يكون بحيث لو مد يديه لا ينال ركبتيه»7"). 

والله أعلم. 


.ء)"١۸‎ /١( انظر: البحر الرائق‎ .)١( 
/١( النهر الفائق‎ ء.)47٠6‎ ٠٠٠١١ ٠٤٠٤٤ /١( حاشية ابن عابدين‎ »)٠١ /١( الجوهرة النيرة‎ .)۲( 
. ئ‎ 


)٤۸۰ (ص:‎ 


وقال النووي: «والأصح أنه متى انحنى بحيث يكون إلى حد الركوع أقرب لم يكن قائمًا»('). 
فهل قوله: لم يكن قائمًا أنه قد دخل في حد الركوع؛ أو أنه في فاصل بين الركوع والقيام» الأقرب 
الأول» والله اعلم. 


المبحث الثاني في صفة الركوع الكامل 


الفرع الأول في وضع اليدين على الركبتين 

المدخل إلى المسألة: 

* الركوع في اللغة: هو الانحناء تعظيماء فإذا انحنى في صلاته مطمئنًا فيه. فقد تحقق منه فرض 
الركوع» وما زاد فهو من الكمالء ومنه وضع اليدين على الركبتين. ٠‏ 

* لا يختلف العلماء في مشروعية وضع اليدين على الركبتين على خلاف بينهم» أيستحب ذلك أم 
يجب أم يشترط. والصواب الأول. 

* قال النبي - صلى الله عليه وسلم - (ثم اركع حتى تطمئن راكعًا) فأمره النبي - صلى الله عليه 
وسلم - بالركوع» ولم يذكر له وضع اليدين» ولو كان واجبًا لذكره له. 

* الأمر بجعل الراحتين على الركبتين في حديث المسيء صلاته من مسند رفاعة شاذ على الصحيح. 
* الأمر بوضع اليدين على الركب جاء من أجل حمل الناس على ترك التطبيق والذي كان مشروعًا 
ثم نسخ» فلم يكن أمرًا مطلقاء وإذا كان التطبيق ليس واجبًا كان بدله ليس واجبًا إلا بقرينة. 
[م-١؟1]‏ ذهب عامة العلماء إلى مشروعية تمكين اليدين من الركبتين مفرقة الأصابع, واختلفوا 
في الوجوب: 

فقيل: وضع اليدين على الركبتين مستحب» فلو ترك ذلك صح ركوعهء وهو مذهب الجمهور من 
الحنفية» والشافعية. والحنابلة» وأحد القولين فى مذهب 

1 )٤۸۲ (ص:‎ 


المالكية, وهو المعتمد('). 

جاء في مواهب الجليل نقلا عن صاحب الطراز(): «أما تمكين اليدين من الركبتين في الركوع 
فمستحب عند الكافة» وليس بواجب». 

وقال الدسوقي: «وضع اليدين على الركبتين مستحب على المعتمد كما تقدم» وتمكينهما منهما 
مستحبٌ ئان»(').۔ 

وقال المحب الطبري الشافعي في التعليقة الكبرى: «وليس قبض الكفين على الركبتين من واجبات 
الركوع» ولكن يجب عليه أن يركع بحيث يقدر على ذلك إن أراده»(). 

وقيل: وضع اليدين على الركبتين شرط وهو ما فهمه الباجي واللخمي من المدونة خلافا للمعتمد 
عند المالكية» وخلافًا لما فهمه صاحب الطراز وأبو الحسن منها©). 

قال الإمام مالك كما في المدونة: «إذا أمكن يد يه من ركبتيه وإن لم يسبح فذلك مجزئ عنه»(). 


.)١(‏ كره الحنفية كراهة تنزيهية ترك وضع اليدين على الركبتين: انظر: الأصل /١(‏ 4)» تحفة 
الفقهاء /١(‏ “7١)ء‏ المبسوط »))۲٠١ /١(‏ البحر الرائق /١(‏ ۳۳۳)» مراقي الفلاح (ص: 9؟5١)2‏ 
تبيين الحقائق /١(‏ 5١٠).؛‏ الاختيار لتعليل المختار .)5١ /١(‏ كنز الدقائق (ص: .)١١۳‏ 

وَعَدَ المالكية وضع اليدين على الركبتين من الفضائلء انظر: القوانين الفقهية لابن جزي 
(ص:۳۹)» مواهب الجليل /١(‏ ١57).؛‏ الفواكه الدواني ,.)١179 /١(‏ الشرح الصغير /١(‏ 710 ")؛ 
مسائل أحمد رواية إسحاق والكوسج (۲/ »))٠٠١‏ الكافي لابن قدامة »))٠٠١ /١(‏ المغني لابن قدامة 
»)٠۹ /۱(‏ شرح الزركشي على الخرقي /١(‏ ؛ 55)., الفروع (۲/ ,.)١59‏ المبدع /١(‏ 95"), 
شرح منتهى الإرادات /١(‏ 95١)؛‏ كشاف القناع /١(‏ 41 5). 

(۲). صاحب الطراز: هو سند بن عنان بن إبراهيم بو علي الأزديء الفقيه المالكي» كان فقيهًا 
فاضلا شرح المدونة بكتاب سماه (الطراز)؛ واشتهر به بلغ نحو ثلاثين سفرّاء حتى غلب اسم 


الكتاب على اسمه. فكان المالكية يحكون أقواله بقولهم: قال صاحب الطرازء وقد توفي قبل إكماله 
سنة (41ه ه). 

(۳). حاشية الدسوقي /١(‏ 9؟١).‏ 

(۹ التعليقة الكبرى للمحب الطبري»› رسالة ماجستير لم تطبع (ص:‎ .)٤( 

.)١(‏ حاشية الدسوقي »)۲٠١ /١(‏ شرح ابن ناجي التنوخي على الرسالة »)٠٤١ /١(‏ التبصرة 
للخمي /١(‏ 585). 

.)١5*” /١( المدونة‎ .)5( 

)٤۸۳ (ص:‎ 


قال ابن ناجي في شرحها: «ظاهره أن وضع اليدين على الركبتين شرط لا يسمى ركوعا إلا بذلك؛ 
وصرح بذلك الباجيء فقال: المجزئ من الركوع أن يمكن يديه من ركبتيه. وعزاه اللخمي لقول مالك 
فيها»(١).‏ 

وقيل: وضع اليدين على الركبتين واجب» وبه قال ابن حزم). 

وذهب جماعة من السلف إلى التطبيق» وهو أن يجعل المصلي إحدى كفيه على الأخرىء ثم يجعلهما 
بين ركبتيه إذا ركع("). 

* دليل من قال: وضع اليدين على الركبتين مستحب: 

الدليل الأول: 

(ح-١ )١١ ٤‏ مارواه البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد (القطان)؛ عن عبيد الله (العمري)»› 
قال: حدثنا سعيد المقبري» عن أبيهء 

عن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل المسجد» فدخل رجل»› فصلى› ثم جاء؛ فسلم 
على النبي - صلى الله عليه وسلم - فرد النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه السلام» فقال: ارجع 
فصل فإنك لم ثصَلَ» فصلىء ثم جاء» فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ارجع فصلء 
فإنك لم تُصّلّء ثلاثاء فقال: والذي بعثك بالحق» فما أحسن غيره. فعلمنيء قال: إذا قمت إلى الصلاة 
فكبرء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ثم اركع حتى تطمئن راكعًا .. . الحديث(). 

وجه الاستدلال: (ثم اركع حتى تطمئن راكعا) 

فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالركوع» ولم يذكر له وضع اليدين على الركبتين تين» والركوع 
ليس له حقيقة شرعية:؛ لذا كان الرجوع في معناه إلى حقيقته اللغوية. فالركوع في اللغة: هو 
الانحناء تعظيمّاء فإذا انحنى في صلاته مطمئنًا فيه» فقد تحقق منه فرض الركوعء وما كان زائدًا 
على ذلك فهو من باب الكمال؛» ومنه وضع اليدين على الركبتين. 


.)507١ /١( مواهب الجليل‎ .)١( 

(۲). المحلى» مسألة (59"). 

.)559 /١( المغني‎ .)۳( 

.)۳۹۷ - 45( صحيح البخاري (۷۹۳)» وصحيح مسلم‎ .)٤( 
(٤ (ص:‎ 


الدليل الثاني: 

(ح-1547١)‏ ما رواه البخاري من طريق محمد بن عمرو بن حلحلة؛ ٠‏ 

عن محمد بن عمرو بن عطاءء أنه كان جالسًا مع نفر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -. 
فذكرنا صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -, فقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت أحفظكم لصلاة 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه؛ وإذا ركع أَمْكَنَ يديه من 
ركبتيهء ثم هصرَ ظهره ... الحديث(). 


وجه الاستدلال: 

قوله: (أَمْكَنَ يد يه من ركبتيه): جاء في المغرب في ترتيب المعرب: مَكَنَهُ من الشيء. وَأْمْكَنَهُ منه 
أقدره عليه ومنه الحديث: ثم أمكن يديه من ركبتيه أي مكنهما من أخذهما والقبض عليهما»7(). 
وإنما كان مستحبًا؛ لأنه نَقَلَ لنا فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - والأصل في أفعال النبي - صلى 
الله عليه وسلم - التعبدية أنها لا تدل بنفسها على الوجوب وإنما تدل على المشروعية. 

وقولي: (لا تدل بنفسها)؛ لإخراج ما كان بيانًا للمجمل؛ فإن الفعل قد يستفاد منه الوجوب لكن ليس 
بنفسه» وإنما بغيره» كما لو كان بيانا لمجمل واجب. 

وقيدت الأفعال (بالتعبدية)؛ لإخراج ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - بمقتضى الجبلة أو موافقة 
للأعراف والعادات» فالأصل في هذه الأفعال الإباحة, كالنوم, وأكل الطعام ولبس العمامة, والإزار› 
وكالامتناع عن بعض الأطعمة. »> كامتناعه عن الضب والبصل والثوم» ونحوها. 

(ح-1544١)‏ ورواه أحمد من طريق عبد الحميد بن جعفرء قال: حدثني محمد بن عطاء. 

عن أبي حميد الساعديء قال: سمعته وهو في عشرة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - 
أحدهم أبو قتادة بن رِبْعيّء يقول: .... فذكر الحديثء وفيه: ... فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى 
يحاذي بهما منکبیه» ثم قآل: الله أكبرء فركع؛ ثم 


.)۸۲۸( صحيح البخاري‎ .)١( 
المغرب في ترتيب المعرب (ص: 45 ؛).‎ .)۲( 
(<۸0 (ص:‎ 


اعتدل» فلم يَصُبَ رأسه. ولم يُقَذِعَْهُ ووضع يديه على ركبتيه .... الحديث(. 

[سبق تخريجه]("). 

(ح-545١)‏ وروی أبو داود من طريق فليح بن سليمان» 

عن عباس بن سهل» قال: اجتمع أبو حميد» وأبو أسيد» وسهل بن سعد. ومحمد بن مسلمة؛ فذكروا 
صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - ... وفيه: ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ... الحديث0(". 
الدليل الثالث: 

(ح-145١)‏ ما رواه أبو داود من طريق بشر بن المفضل› > عن عاصم بن كليب» عن أبيهء 

عن وائل بن حجرء قال: قلت: : لأنظرَنَ إلى صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كيف يصلي»› 
قال: فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستقبل القبلةء فكبر فرفع يد يه حتى حاذتا أذنيه» ثم 
أخذ شماله بيمينهء فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك ثم وضع يديه على ركبتيه ... الحدیث)). 
[صحيح]!*). 

الدليل الرابع: 

(ح-15417١)‏ ما رواه الإمام أحمد. حدثنا حسين بن علي» عن زائدة» عن عطاء ابن السائب» عن 
سالم أبي عبد اللهء قال: 

قال عقبة بن عمرو: ألا أريكم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: فقام فكبرء ثم ركعء 
فجافى يديه ووضع يديه على ركبتيه. وفرج بين أصابعه من وراء 


.)٤١٤ /5( المسند‎ .)١( 

(۲). في مسألة رفع اليدين إذا أراد أن يركع من هذا المجلد. 
(۳). سبق تخريجه. انظر تخريج (ح .)١1571١‏ 

.)٤(‏ سنن أبي داود (5؟7). 

(5). سبق تخریجه» انظر ح .)١١54(‏ 


(ص: 85:) 


ركبتيه» حتى استقر كل شيء منه ... وذكر الحديث('). 
[إسناده قوي زائدة سمع من عطاء قديمًا على ما قاله الطبراني وابن حجر](). 


.)١١١ /4( المسند‎ .)١( 

(۲). الحديث مداره على عطاء بن السائب» عن سالم أبي عبد الله» عن أبي مسعود عقبة بن عمرو. 
وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات إلا عطاء بن السائب فإنه صدوق. 

وقد رواه جماعة من أصحاب عطاء. 

الأول: زائدة بن قدامة» عن عطاء. 

رواه أحمد (4/ »)٠٠١‏ والنسائي في المجتبى .)٠١71(‏ وفي الكبرى (515).» حدثنا حسين بن 
علي. 

ورواه الطبراني في الكبير /١1(‏ 5 ١؟)‏ ح ,57٠١/‏ من معاوية بن عمروء 

والبيهقي في السنن الكبرى (۲/ 75١)؛‏ من طريق يحيى بن أبي بكيرء ثلاثتهم عن زائدة بن قدامة 
به. 

وهذا الطريق قد قدمته على غيره لأن زائدة بن قدامة روى عن عطاء قبل تغيره. 

قال الطبراني عن عطاء بن السائب كما في التهذيب (۷/ ۰۷): «ثقة, اختلط في آخر عمره. فما 
رواه عنه المتقدمون فهو صحيح» مثل: سفيان وشعبة وزهير وزائدة». 


وقال ابن حجر في هدي الساري: :)٤٤٥(‏ «وتحصل لي من مجموع كلام الأئمة: أن رواية شعبةء 
وسفيان الثوريء وزهير بن معاويةء وزائدة» وأيوب» وحماد بن زيد عنه قبل الاختلاط. وأن جميع 
من روى عنه غير هؤلاء فحديثه ضعيف؛ لأنه بعد اختلاطه؛ إلا حماد بن سلمة فاختلف قولهم 
فيه». . 

ولم ينفرد به زائدة بن قدامة» تابعه جمع من الرواة كما سيتبين لك بالتخريج: 

الطريق الثاني: همام بن يحيى» عن عطاء بن السائب: 

رواه أبو داود الطيالسي (4؛ 55)؛2 

وأحمد (4/ 5١١)؛‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ ۲۲۹)» عن عفان. 

والدارمي )١5147(‏ أخبرنا أبو الوليدء 

والطبراني في المعجم الكبير 4٠ /١1(‏ ؟) ح ٠1٦۸‏ وابن المنذر في الأوسط (”/ .)٠١١‏ من طريق 
حجاج بن المنهالء أربعتهم (الطيالسيان: أبو داود وأبو الوليد» وعفان» وابن منهال) رووه عن 
همام بن يحيى» عن عطاء بن السائب. / 

وفيه: ( ... فكبرء فركع» فوضع كفيه على ركبتيه» وفصلت أصابعه على ساقيه ... ). هذا لفظ 
عفان عند أحمد والطحاوي. 

وفي لفظ أبي داود الطيالسي وأبي الوليد الطيالسي: ( ... وفرج بين أصابعه ... ) وقال حجاج ( 
.... وفرق بين أصابعه)» وهما بمعنى. 

الثالث» أبو الأحوص سلام بن سليم, عن عطاع, 

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (4 ؟57؟)؛ = 

)٤۸۷ (ص:‎ 


وجه الاستدلال به كالاستدلال بالحديث السابق. 
الدليل الخامس:- 


(ح-1517١)‏ ما رواه النسائي» قال: أخبرنا سويد بن نصرء قال: أنبأنا عبد الله» عن سفيان» عن أبي 
حصين» 


= والنسائي في المجتبى (75١٠)؛‏ وفي الكبرى »)٠۲۸(‏ أخبرنا هناد بن السَّرِيَ في حديثه. 
والطبراني في الكبير /١1(‏ 457؟) ح 577., من طريق عثمان بن أبي شيبةء ثلاثتهم عن أبي 
الأحوص به» بنحوه. وفيه ( .... فلما ركع وضع راحتيه على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل من ذلك 


رواه النسائي في المجتبى ,.)٠١77(‏ وفي الكبرى )57١(‏ أخبرنا يعقوب بن إبراهيم» عن ابن 
علية» عن عطاء بن السائب به»ء وفيه: ( .... فلما ركع جافى بين إبطيه حتى لما استقر كل شيء 
منه رفع رأسه ... ) ولم يذكر موضع الأصابع. 

الخامس: أبو عوانةء الوضاح بن عبد الله اليشكري» عن عطاء بن السائب. 

أخرجه أحمد (5/ ٤‏ ۲۷) حدثنا يحيى بن حمادء أخبرنا أبو عوانة به وفيه: ( ... ثم ركع فوضع 
كفيه على رکبتیه» وجافى بين إبطيه ... ). 

السادس: جرير بن عبد الحميد» عن عطاء. 

رواه أبو داود في السنن »)۸٦۳(‏ وأبو يعلى الموصلي في مسنده كما في إتحاف الخيرة )١59٠5(‏ 
حدثنا زهير بن حرب. 

والطبراني في الكبير /١1(‏ 7 4؟) ح ٦۷۲‏ من طريق عثمان بن أبي شيبةء 

وابن خزيمة في صحيحه )٥۹۸(‏ أخبرنا يوسف بن موسى. 

والحاكم في المستدرك )2١5(‏ من طريق يحيى بن المغيرة» وقتيبة بن سعيد» خمستهم رووه عن 
جرير بن عبد الحميد» عن عطاء به وفيه: ( ... فلما ركع وضع يديه على ركبتيه» وجعل أصابعه 


أسفل من ذلك .... ). 
الطريق السابع: خالد بن عبد الله الواسطي» عن عطاء. رواه الطبراني في الكبير )“٤١ /١۷(‏ ح 
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الطريق الثامن: جعفر بن الحارث» عن عطاءء رواه الطبراني في الكبير 41١ /١1(‏ ؟) ح .1۷١‏ 
الطريق التاسع: حماد بن شعيب» عن عطاء. رواه الطبراني في الكبير /١1(‏ 437 ؟) ح ٦۷۳‏ من 
طريق يحيى الحماني» حدثنا حماد بن شعيب» عن عطاء به. ويحيى وشيخه مجروحان. 

الطريق العاشر: مفضل بن مهلهل» عن عطاء. أخرجه الطبراني في الأوسط .)"٠۸۷(‏ 

هذا ما وقفت عليه من طرق الحديث إلى عطاء. وأصحها طريق زائدة؛ وهمام؛ فالأول صرح 
الطبراني بأنه ممن روى عن عطاء قبل الاختلاط؛ والثاني صرح الطحاوي في مشكل الآثار بأنه 
ممن روى عن عطاء قبل الاختلاط. وأما جرير وأبو الأحوص» وابن علية فهم ممن روى عن عطاء 
بعد تغيره» فالحديث حسن» ولم أر في ألفاظه ما يمكن الحكم عليه بتفرد عطاء حتى أتوقف في 
قبوله» وما ورد في حديثه قد ورد معناه في أحاديث أخرى في الجملةء والله أعلم. 

)٤۸۸ (ص:‎ 


عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال عمر: إنما السنة الأخذ بالركب(). 


[منقطع](". 


.)٠٠٠٠١( سنن النسائي‎ .)١( 

(۲). ابو عبد الرحمن السلمي لم يسمع من عمر رضي الله عنه. انظر: الجرح والتعديل (5/ ")2 
جامع التحصيل »)۳٤١(‏ وقد قال الترمذي في السنن (؟7/ 47): «حديث عمر حديث حسن 
صحيح». اه 


وقد رواه الثوري» عن أبي الحصين به. بلفظ: (إنما السنة الأخذ بالركب). 

رواه النسائي في المجتبى »)٠٠٠١(‏ وفي الكبرى .)١1717(‏ 

ورواه إسرائيل كما في حديث أبي العباس السراج (؟45).؛ بلفظ ظ: (كنا إذا ركعنا طبقنا بأيديناء ثم 
جعلنا بين هاتين -أفخاذنا- فقال عمر: إن من السنة أن نضرب بالأكف على الركب). 

ورواه جماعة عن أبي الحصين بلفظ: (سُنث لكم الركب» فأمسكوا -وفي رواية: أمسنُوا. وفي رواية: 
فخذوا - بالركب). 

ر (سنَتْ لكم الركب)» أما قوله: (فأمسكوا ... إلخ) فمن قول عمر رضي الله 


Ey‏ ل 

مِسْعرٍ كما في السنن الكبرى للبيهقي (؟/ .)١١١‏ 

وأبي بكر بن عياش كما في سنن الترمذي اميا 

وسفيان بن عيينة كما في مصنف ابن أبي شيبة .,)١577(‏ ومصنف عبد الرزاق ›»)۲۸٠۳(‏ وابن 
المنذر في الأوسط (7/ 14( ومستخرج الطوسي (TA - ١ ۰٦(‏ 

وأخطأ عبد الرزاق حيث روى أن عمر هو الذي سن الركبء والمراد: أن ابن مسعود نقل أن السنة 
التطبيق ونقل عمر أن السنة الأخذ بالركب» لا أن ذلك من سنة عمر على وجه الاستقلال ورواه 
شعبة واختلف عليه فيه: 

فرواه أبو داود الطيالسي في مسنده »)٦۲(‏ 

وعلي بن الجعد كما في الجعديات من رواية البغوي (5177). 

وبشر بن عمر وحيان بن هلال كما في شرح معاني الآثار للطحاوي /١(‏ 5؟١5١)؛‏ 


ومسلم بن إبراهيم كما في حلية الأولياء لأبي نعيم (4/ »)٠١۹١‏ خمستهم رووه عن شعبةء عن أبي 
حصين به» بلفظ: أمسنوا فقد سنت لكم الركب. 

وخالفهم محمد بن بشار (بندار) كما في المجتبى من سنن النسائي (4” ٠‏ 16 وفي الكبرى ,)١655(‏ 
فرواه عن أبي داود الطيالسي» عن شعبة» عن الأعمش» عن إبراهيم النخعي» عن أبي عبد الرحمن 
السلمي» عن عمرء قال: سنت لكم الركب» فأمسكوا بالركب. 

قال الدارقطني في العلل (؟/ ”4 ”): «ورواه أبو داود الطيالسي» عن شعبة؛ عن الأعمش» عن 
إبراهيم» عن أبي عبد الرحمن»› عن عمرء ولم يتابع عليه والمحفوظ حديث أبي حصين». 

(ص: 4895) 


* دليل من قال: قبض الركب باليدين شرط أو واجب: 

الدليل الأول: 

(ح-5595١)‏ ما رواه الإمام أحمد. قال: حدثنا يزيد بن هارونء قال: أخبرنا محمد بن عمرو» عن 
علي بن يحيى بن خلاد الزرقي؛ ٠‏ 

عن رفاعة بن رافع الزرقي» وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: جاء رجل 
ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس في المسجد. فصلى قريبًا منه» ثم انصرف إلى رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -: فسلم عليه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أعد صلاتك» فإنك 
لم نْصَّلّ. قال: فرجع فصلى كنحو مما صلى» ثم انصرف إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم  -‏ . 
فقال له: أعد صلاتك؛ فإنك لم تْصّلّ. فقال: يا رسول الله علمني كيف أصنع» قال: إذا استقبلت القبلة 
فكبرء ثم اقرأ بأم القرآن» ثم اقرأ بما شنت شئت» فإذا ركعت» فاجعل راحتيك على ركبتيك» وامدد ظهرك 
ومكن لركوعك .... وذكر بقية الحديث(). 

[الحديث حسن والأمر بح بجعل الراحتين على الركبتين شاذ في الحديث](). 


.)"4٠0/4( المسند‎ .)١( 

(۲). سبق لي بأكثر من مناسبة فقهية سابقة التطرق إلى حديث المسيء في صلاته وبينت أنه قد 
جاء من مسند أبي هريرة في الصحيحين» وجاء من مسند رفاعة بن رافع. 

فأما حديث أبي هريرة» فأخرجه البخاري (۷۹۳) ومسلم (5؛ - ۳۹۷) وليس فيه ذكر وضع اليدين 
على الركبتين» وإنما أمره بمطلق الركوع: (ثم اركع حتى تطمئن راكعا). ١‏ 

وأما حديث رفاعة بن رافع فيرويه: علي بن يحيى بن خلادء عن أبيه. عن رفاعة بن رافع. 
ويرويه عن علي بن يحيى بن خلاد جماعة منهم؛ محمد بن عمرو› ومحمد بن عجلان وإسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة» وداود بن قيس الفراء.. وعبد الله بن عون» وشريك بن أبي نمر» ويحيى بن 
علي بن يحيى بن خلادء يزيد بعضهم في ألفاظه وينقص» وقد يخالف بعضهم في إسناده. 

وحديث ابي هريرة في الصحيحين مقطوع بصحته؛ وحديث رفاعة بن رافع خارج الصحيحين؛ و 
قصة واحدة لوجود التطابق بين أحداث القصة. 


وقد اختلف على علي بن يحيى بن خلادء فالرواة عنه يزيد بعضهم على بعض وينفرد بعضهم بألفاظ 
لم يتفق الرواة عليها عنه»ء ولم ترد في حديث أبي هريرةء والحكم في ذلك برد حديث رفاعة إلى 
حديث أبي هريرةء فما وافق منها حديث أبي هريرة قبلناه» وما انفرد فيه حديث رفاعة؛» = 


= مما اختلف عليه في ذَِكْرِهِ حكمنا بشذوذه؛ لوجود الاختلاف الكثير في إسناده وألفاظه. 

إذا تبين لك هذا أَخَيَ فاعلم أن لفظ (إذا ركعت» فاجعل راحتيك على ركبتيك؛ وامدد ظهرك ومكن 
لركوعك) قد رواه محمد بن عمرو. عن علي بن يحيى بن خلاد» عن أبيه.» عن عمه وفيه علتان: 
العلة الأولى: الاختلاف على محمد بن عمرو في إسناده. وهذا دليل على عدم ضبطه. 

العلة الثانية: الاختلاف على علي بن يحيى بن خلاد في ذكر (إذا ركعت فاجعل راحتك على ركبتيك 
وامدد ظهرك). 

وإليك بيان هاتين العلتين. 

أما الاختلاف على محمد بن عمرو في إسناده: 

فقيل: عن محمد بن عمروء. عن علي بن يحيى بن خلاد. عن رفاعة بن رافع. 

رواه الطبراني في المعجم الكبير (5/ ٠؛)‏ ح 48 ,» من طريق عبد الوهاب الثقفي. 

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف )١575(‏ حدثنا عباد بن العوام؛ كلاهما عن محمد بن عمرو. عن 
علي بن يحيى» عن رفاعة» بإسقاط يحيى بن خلاد. 

ورواه يزيد بن هارون» عن محمد بن عمرو: واختلف على يزيد فيه: 

فرواه أحمد في مسنده (4/ 4٠‏ ") عن يزيد بن هارونء قال: أخبرنا محمد بن عمرو. عن علي بن 
يحيى بن خلاد» عن رفاعة. ولم يقل: عن أبيه فأسقط (يحيى بن خلاد). 

وقيل: عن محمد بن عمرو» عن علي بن يحيى بن خلاد» أحسبه عن أبيه» عن رفاعة. 

رواه ابن حبان (۱۷۸۷) من طريق أحمد بن سنان؛ عن يزيد بن هارون به إلا أنه قال: عن علي 
ابن يحيى بن خلاد أحسبه عن أبيه. فلم يجزم بكونه عن أبيه. ورواية من جزم مقدمة على رواية 
من شك في إسناده. 

وقيل: عن محمد بن عمروء. عن علي بن يحيى بن خلاد» عن أبيه» عن رفاعة. 

رواه خالد بن عبد الله الواسطي كما في سنن أبي داود (259)؛: عن محمد بن عمرو به؛ وهي 
توافق رواية إسحاق من رواية همام عنه؛ بذكر (يحيى بن خلاد) والد علي بن يحيىء جازمًا. ولم 
يذكر الوضوع. 


فأخشى أن يكون إسناد خالد بن عبد الله بذكر (عن أبيه) مزيدة في الإسنادء وليست منه خاصة أن 

تحفة الأشراف (”/ )١55‏ ح "٠٠٤‏ ذكر إسناده ونص على أنه لم يقل (عن أبيه) كرواية يزيد بن 
هارون» وكذلك نسخة سنن أبي داود في شرح عون المعبود ٤ ٤(‏ ۸) والمسند الجامع (٠317")ء‏ 

والله أعلم. 

وقد رواه الجصاص في أحكام القرآن (۲/ ۲۲) والبخاري في القراءة خلف الإمام (۷)» من طريق 

وهب بن بقية» عن خالد» وليس فيه عن أبيه. = 

):5١ (ص:‎ 


= وإذا كان الراجح في إسناد محمد بن عمرو أنه عن علي بن يحيى بن خلاد» عن عمه رفاعة, فقد 
أخطأ في إسقاط يحيى بن خلاد من إسناده» والله أعلم. 

هذا من حيث الاختلاف في إسناده» 

وأما الاختلاف في متنه فقد زاد في متنه بعض الحروف التي لم يتفق عليها بقية الرواة» من ذلك: 
الحرف الأول: قوله: (ثم اقرا بأم القرآن) وقد ناقشت هذه الزيادة» وبينت شذوذها عند الكلام على 
فرضية قراءة الفاتحة في الصلاة: انظر ح .)١١55 ,1١”548(‏ 

الحرف الثاني: قوله: (امدد ظهرك)» وهذا الحرف تفرد به محمد بن عمروء ولم يتابع عليه. 
الحرف الثالث: قوله: (إذا ركعت» فاجعل راحتيك على ركبتيك)» الأمر بجعل اليدين على الركبتين. 
فرواه محمد بن عمروء عن علي بن يحيى بن خلاد» عن رفاعة» وقد علمت ما في إسناده من 
إسقاط يحيى بن خلاد. 

وتابعه عليه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» وعبد الله بن عون. 

أما طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. > فرواه عن علي بن يحيى بن خلاد» عن أبيه» عن عمه 
رفاعة؛ فزاد يحيى بن خلاد في إسناده خلافا للراجح من رواية محمد بن عمرو. 

وقد رواه عن إسحاق بن عبد الله اثنان: 

الأول: حماد بن سلمة» وليس فيه وضع اليدين على الركبتين» رواه بلفظ: (ثم يركع حتى تطمئن 
مفاصله] على اختلاف عليه في إسناده. لهذا لن أطيل في تخريجه هناء وقد سبق تخريجه في 
موضع سابق» انظر الكلام على إسناده في ح .)١١515(‏ 

والثاني: همام بن يحيىء واختلف عليه فيه: 

فرواه عبد الله بن يزيد المقرئء كما في المجتبى من سنن النسائي (75١١)؛:‏ وفي السنن الكبرى له 
»)۷۲١(‏ ومختصر الأحكام للطوسي (75014)؛: عن همامء فذكر الركوع ولم يذكر وضع اليدين على 
الركبتين وفيه: ( ... ثم يكبر» فيركع» حتى تطمئن مفاصله وتسترخي). 

ورواه حجاج بن منهال وهشام بن عبد الملك (أبو الوليد الطيالسي) وهدبة بن خالد» عن همام 
وفيه:: ... إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى» فيغسل وجهه ويديه إلى 
المرفقين» ويمسح برأسه. ورجليه إلى الكعبين» ثم يكبر الله ويحمده ويمجده ويقرأ من القرآن ما 
أذن الله له فيه وتيسرء ثم يكبرء فیرکع» فيضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله» وتسترخي 
وظاهره أن هذه الأفعال جعلت في الحديث شرطًا لصحة الصلاةء للتعبير عنها بلفظ: (لا تتم صلاة 
أحدكم حتى يسبغ الوضوء ... وذكر بقية أفعال الصلاة» ومنها وضع الكفين على الركبتين. ولا 
يمكن حمل التمام على الكمال؛ لأن الوضوءء وتكبيرة الإحرام والركوع والسجود ليست من كمال 
الصلاة. وقد روي تامًا ومختصرًا. 


فأخرجه أبو داود مختصرًا ليس فيه جملة البحث )٠١۸(‏ والدارقطني في السنن تامًّا (9١")؛‏ 
والطبراني في الكبير تامًّا (5/ ۲۷) ح 575: من طريق هشام بن عبد الملك والحجاج بن المنهال 


)٤۹۲ (ص:‎ 


= وأخرجه ابن ماجه مختصرًا أيضًا ليس فيه جملة البحث )٠٠١(‏ والطحاوي في شرح معاني 

الآثار مختصرًا )١ /١(‏ ليس فيه جملة البحث عن حجاج بن منهال وحده. 

وقد رواه عن حجاج بن منهال وحده تامًّا محمد بن أسلم الطوسي في الأربعين »)٠١(‏ وابن الجارود 

في المنتقى :»)١954(‏ والحاكم في المستدرك »)۸۸١(‏ وعنه البيهقي في الخلافيات (451 »)١‏ وفي 

السنن الكبرى (۲/ 01417 817 4)» وابن حزم في المحلى (۲/ ۲۸۷). 

وأخرجه الدارمي تامًا )١54(‏ أخبرنا أبو الوليد الطيالسي وحده, 

والبزار في مسنده تامًا كما في البحر الزخار (۳۷۲۷) حدثنا هُدبَة. 

كلهم أخرجوه من طريق همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحةء عن علي بن يحيى بن خلادء 

عن ابيه» عن رفاعةه .. 

ورواه عفان» عن همام» كما في معرفة الصحابة لابن منده (ص: 1717) مقرونًا برواية حماد بن 
سلمة» وذكره إلى قوله: ( ... ثم يكبر فيركع فذكر الحديث بطوله) هكذا طوى الحديث عندما بلغ 

جملة البحث» فلم يتبين لي أوافق المقرئ في لفظه. أم وافق حجاجًا وأبا الوليد الطيالسي. 

وقد انفرد إسحاق بن عبد الله بزيادات لم تأت في سائر الطرق علاوة على كونها مخالفة لما ورد في 

حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة المسيء صلاته. 

فمما تفرد به إسحاق في روايته: . 

)١(‏ لفظ (لا تتم صلاة أحدكم ... ) التعبير بنفي التمام انفرد به إسحاق بن عبد الله» عن علي ابن 

يحيى بن خلاد» ورواه غيره بلفظ: (إذا قمت إلى الصلاة فتوضاً ... ) وهذا موافق لحديث أبي 

هريرة في الصحيحين ( ... إذا قمت إلى الصلاة فكبر . .. وفي رواية: فأسبغ الوضوء). 

(؟) ذكر دعاء الاستفتاح» انفرد به إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحةء عن على بن يحيى بن خلادء 

ولم يذكره غيره ممن روى حديث رفاعةء وقد جاء بصيغة تدل على وجوبه في الصلاة؛ وقد سبق 

بحث حكم الاستفتاح» ولم يقل أحد بوجوبه» وإنما الخلاف وقع في استحبابه. 

(") تكبيرات الانتقال لم تذكر في سائر طرق حديث رفاعة إلا من طريق إسحاقء كما أنها لم تذكر 

في حديث أبي هريرة. 

)٤(‏ قوله: (سمع الله لمن حمده) لم يذكر في حديث أبي هريرة: كما لم يذكر في سائر طرق حديث 

رفاعة. 

) 5) تفصيل الوضوء بذكر أعضاء الوضوءء ولم يرد في سائر طرق حديث رفاعةء فكلهم ذكر 

الوضوء مجملاء وهو كذلك مجمل في حديث أبي هريرة في الصحيحين. 

ا ع i‏ 

)۷( ذكر تكبيرة الإحرام ب بلفظ: (الله أكبر). 

وهناك ألفاظ لم ينفرد فيها إسحاق» ولكن اختلفوا في ذكرهاء وليست مذكورة في حديث - 

(ص: ”*5:) 


الدليل الثاني: 
(ح-150١)‏ ما رواه البخاري من طريق شعبة؛ عن أبي يعفورء قال: 


سمعت مصعب بن سعد. يقول: صليت إلى جنب أبي» فطبقت بين كفي» ثم وضعتهما بين فخذي› 
فنهاني أبي» وقال: كنا نفعلهء فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب(). 


= أبي هريرة في الصحيحين» منها وضع اليدين على الركبتين. 

فجاءت من طريق محمد بن عمروء وقد علمت الاختلاف على محمد بن عمرو في إسناده. 

وجاءت من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. وقد وقفت على تخريجه والاختلاف عليه فيه 
فمنهم من ذكرهاء ومنهم من لم يذكرها. | 

وتابعهما على ذكر وضع اليدين على الركبتين عبد الله بن عون إلا أن السند إليه غريب» ضعيف. 
فأخرجه الطبراني في الكبير (5/ )4٠‏ ح ٠٠٥٠١‏ من طريق إبراهيم بن سعد. حدثنا شريك»› عن 
عبد الله بن عون به» بإسقاط كلمة عن أبيه. ولفظه: إذا توجهت إلى القبلة فكبرء ثم اقرأ بما شاء 
الله أن تقرأء فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك ومكن لركوعك. فإذا رفعت فأقم 
صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلهاء فإذا سجدت فمكن سجودكء فإذا رفعت فاجلس على فخذك 
اليسرى وافعل مثل ذلك في كل ركعة وسجدة. 

لم يروه عن عبد الله بن عون إلا شريك» وشريك النخعي سيئ الحفظء وأين أصحاب ابن عون لو 
كان هذا من حديثه» كما أنه تفرد بإخراجه الطبرانى» وهو محل الغرائب والمنكرات» فلا أظنه يثبت 
وقد رواه محمد بن إسحاقء وداود بن قيس الفراءء وابن عجلان» وشريك بن أبي نمر ويحيى بن 
علي بن يحيى بن خلاد. كلهم رووه عن علي بن يحيى بن خلادء فلم يذكروا هذا الحرف. كما أن 
زيادة هذا الحرف مخالف لحديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة المسيء صلاته؛ حيث لم يذكر 
فيه هذا الحرف» لهذا أجد أن زيادة هذا الحرف في حديث رفاعة زيادة شاذةء لسببين: 

السبب الأول: الاختلاف على علي بن يحيى بن خلاد في ذكره؛ وما اختلف فيه الرواة عليه لم أقبله. 
لوجود الزيادات الكثيرة المختلف فيها عليه والحمل فيها عليه؛ أو على أبيهء وليس على الرواة 
عنه؛ لأن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أَجَلُ عندي من أن يروي هذه الزيادات الشاذة في طريقه 
مما لم تذكر في سائر الطرق» ولم تذكر في حديث أبي هريرةء وقد وقفت عليها. 

السبب الثاني: أنه مخالف لما هو أصح منه في قصة المسيء في صلاته» فقد حفظها لنا أبو هريرة 
وحديثه في الصحيحين› والله أعلم. 

وقد سبق لي تخريج حديث رفاعة» انظر رقم: ٠٠١١‏ إذا أحببت أن تقف على تخريجه من جميع 
طرقه. فدلله الحمد. 

.)١1١( صحيح البخاري‎ .)١( 

(ص: 54:) 


(ح-1151١)‏ وروى أحمد من طريق ابن إدريس» عن عاصم بن كليب» عن عبد الرحمن بن الأسود. 
عن علقمة. قال" 

قال عبد الله: علّمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاةء فكبر ورفع يديه؛ ثم ركع وطبَّق بين 
يديه وجعلهما بين ركبتيه. فبلغ ذلك سعداء فقال: صدق أخي, قد كنا نفعل ذلك» ثم أمزنا بهذاء وأخذ 
بركبتيه("). 

.١ ١| إضحت‎ 

وجه الاستدلال: 

قوله: (أمرنا أن نضع أيدينا على الركب)» وقد أفاد بفائدتين. 

إحداهما: نسخ التطبيق. 

الثانية: الأمر بوضع اليدين على الركب. 


وإذا قال الصحابي (أمرنا بكذا) فهو مرفوع حكمًا؛ وهي من الصيغ المنتشرة بين الصحابةء وكان 
الصحابة يريدون منها إثبات الشرع وإقامة الحجة؛ كقول أم عطية في البخاري: (أمرنا أن نخرج 
الحُيَّضَ يوم العيدين وذوات الخدور) وقولها في البخاري: (نهينا عن اتباع الجنائز) وإذا رجع قول 
الصحابي (أمرنا بكذا) إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - باعتباره صاحب الأمر والنهي 
الشرعي» فالأصل في الأمر الوجوب. 

* ونوقش: ْ ْ 

القول بأن الأصل في الأمر الوجوب إنما هو في الأمر المجرد» والأمر بوضع اليدين على الركب جاء 
من أجل حمل الناس على ترك التطبيق والذي كان مشروعا ثم نسخ» فهو ليس أمرًا مطلقاء وإذا 
كان التطبيق ليس واجبًا كان بدله ليس واجبًا إلا بقرينة. 

الدليل الثالث: 

(ح-1157١)‏ ما رواه أبو يعلى من طريق محمد بن الحسن بن أبي يزيد الصدائيء حدثنا عباد 
المنقري» عن علي بن زيد. عن سعيد بن المسيب. 

عن أنس رضي الله عنه في حديث طويلء وفيه: .... يا أنسء إذا ركعت» 


.)415 418 /1( رواه أحمد‎ .)١( 
.)"۰ سبق تخریجه» أنظر (ص:‎ .)١( 
(<° (ص:‎ 


فأمكن كفيك من ركبتيك» وفرج بين أصابعكء وارفع مرفقيك عن جنبيك(). 

[ضعيف](). 

الدليل الرابع: 

(ح-1557١)‏ ما رواه عبد الرزاق» عن ابن مجاهد» عن أبيهء 

عن ابن عمرء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل: إذا قمت إلى الصلاة فركعت فضع 
يديك على ركبتيك؛ وافرج بين أصابعك» ثم ارفع رأسك حتى يرجع كل عضو إلى مفصله؛ وإذا 
سجدت فأمكن جبينك من الأرض ولا تنقر(). 

[ضعيف]0©). 


|  .)9۸٩( سنن الترمذي‎ .)١( 

(۲). أخرج الترمذي بعضه مفرقاء ولیس في أي منها موضع الشاهد (589. ۰۲۹۷۸ /559), 
والطبراني في الصغير (2055)., وفي الأوسط (5451). من طريق عبد الله بن المثنى الأنصاري. 
ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده )۳٠۲١(‏ من طريق محمد بن الحسن بن أبي يزيد الصدائي 
(متهم) حدثنا عباد بن ميسرة المنقري (ضعيف). كلاهما (عبد الله بن المثنى والمنقري) عن علي 
بن زيد بن جدعان به. 

قال أبو عيسى الترمذي (5/ 45): هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ... وعلي بن زيد 
صدوق» إلا أنه ربما يرفع الشيء الذي يوقفه غيره». 

قال: وسمعت محمد بن بشار يقول: قال أبو الوليد: قال شعبة: حدثنا علي بن زيد» وكان رفاعًاء ولا 
نعرف لسعيد بن المسيب» عن أنس» رواية إلا هذا الحديث بطوله, وقد روى عباد بن ميسرة 
المنقريء هذا الحديث. عن علي بن زيد» عن أنسء ولم يذكر فيه: عن سعيد بن المسيب. 

قال الترمذي: وذاكرت به محمد بن إسماعيلء يعني البخاري» فلم يعرفه. ولم يعرف لسعيد بن 
المسيب» عن أنس» هذا الحديث» ولا غيره. اه 

وذكره السيوطي في اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة (؟١/17١").‏ 

(۳). المصنف (25/8859 ۸۸۳۰). 


.)٤(‏ تابع عبد الرزاق خلاد بن يحيى كما في أخبار مكة للفاكهي (/117) فرواه عن عبد الوهاب بن 
مجاهد به. 


وهذا إسناد ضعيف جدّاء عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر (متروك» وكذبه الثوري ولم يسمع من 
أبيه). 


وقد روي بإسناد أحسن من هذاء ولا يصح. رواه البزار في مسنده (51117).» وابن حبان (۱۸۸۷) 
من طريق يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي» حدثني عبيدة بن الأسودء عن القاسم بن الوليد» عن 

سنان بن الحارث بن مصرف» عن طلحة بن مصرف» عن مجاهد به. في حديث طويل جدا. 

وفي إسناده سنان بن الحارث» ذكره البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح = 

(ص: 415) 


= والتعديل» وسكتا عليه. 
وذكره ابن حبان في الثقات. ولا يؤثر توثيقه عن غيره. ففيه جهالة. 

وفي إسناده يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي» قال الدارقطني كما في سؤالات البرقاني (؟575): 
«كوفي صالح»› يعتبر به .. 

وقال أبو حاتم: شيخ لا أرى في حديثه إنكارّاء يروي عن عبيدة بن الأسود أحاديث غرائب. 
وعبيدة بن الأسود ذكره ابن حبان في الثقات» وقال: يعتبر حديثه إذا بين السماع في روايته» وكان 
فوقه ودونه ثقات. فالإسناد ضعيف» حيث لا يعرف عن ابن عمر إلا من هذا الإسناد إلا ما كان من 
إسناد عبد الرزاق» ولا يصلح للاعتبار؛ حيث في إسناده متهم. 

قال البزار: ل - صلى الله عليه وسلم - من وجوه» ولا نعلم له طريقًا 
أحسن من هذا الطريق .. 

اا ی ا رر 

رواه مسدد في مسنده كما في المطالب العالية »)١٠١١(‏ والبزار في مسنده كما في كشف الأستار 
»)١١۸۳(‏ والبيهقي في الدلائل ٤ /٦(‏ ۲۹)» عن عطاف بن خالد (صدوق متكلم فيه). 

والفاكهي في أخبار مكة )٩۱۹(‏ عن يعقوب بن حميد بن كاسب» عن هشام بن سليمان (صدوق في 
حديثه بعض اضطراب) كلاهما (عطاف وهشام) عن إسماعيل بن رافع» عن أنس بن مالك بنحو 
حديث ابن عمر. 

وفي إسناده علتان: 

الأولى: الانقطاع» حيث لم يدرك إسماعيل بن رافع أنسّاء حيث جعله الحافظ من كبار أتباع التابعين. 
الثانية: أن إسماعيل بن رافع والذي عليه مدار الحديث رجل ضعيف. 

قال الترمذي: ضعفه بعض أهل العلم» وسمعت محمدا يقول: هو ثقة مقارب الحديث» وقال النسائي 
والدارقطني: متروك الحديث. وقال النسائي في رواية: ليس بثقة. وقال يحيى بن معين: ليس 
بشيءء وقال أبو حاتم: منكر الحديث. 

وقال يعقوب بن سفيان: إسماعيل بن رافع» وصالح بن أبي الأخضرء وطلحة بن عمرو ليسوا 
بمتروكين» ولا يقوم حديثهم مقام الحجة. 

وله طريق آخر عن أنس لا يغنيك شيتاء أخرجه ابن حبان في المجروحين (۲/ ۲۲۳)» والعقيلي في 
الضعفاء الكبير (4/ ۸)» وابن عدي في الكامل (۷/ ۲ )٠‏ من طريق كثير بن عبد الله أبي هاشم 
قال" رأيت أنس بن مالك يحدث معاوية بن قُرَّة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له: .... 
وإذا ركعت فضع يديك على ركبتيك» وَأَفْرِجْ بين أصابعك» وسبح ... الحديث. 


وكثير بن عبد الله لا يعبأ به قال ابن أبي حاتم عن أبيه كما في الجرح والتعديل (881): منكر 
ضعيف الحديث جذا شبه المتروك»› بابه زياد بن ميمون. اه واتهمه ابن حبان بالوضع 

وقال المعلمي في حاشيته على الفواند المجموعة في الأحاديث الموضوعة (ص: 03 - 

)٤۹۷ (ص:‎ 


الدليل الخامس: 

(ح-1554١)‏ ما رواه أحمد» قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي» حدثنا عبد الرحمن بن أبي 
الزناد, عن موسى بن عقبة, عن صالح مولى التوأمةء قال" 

سمعت ابن عباسء يقول: سأل رجل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن شيء من أمر الصلاة؟ فقال 
له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: خلل أصابع يديك ورجليك -يعني إسباغ الوضوء- وكان فيما 
قال له: إذا ركعت» فضع كفيك على ركبتيك حتى تطمئن -وقال الهاشمي مرة: حتى تطمئنا- وإذا 
سجدت فأمكن جبهتك من الأرض» حتى تجد حجم الأرض(). 

[معلول]("). 


= «أحد الدجالين الذين اذغوا السماع من أنس بعد موته بدهرء قال الحاكم: زعم أنه سمع من 
وروى عنه أحاديث يشهد القلب أنها موضوعة». 

كما روي الحديث من مسند أَبَيَّ بن كعب: 

رواه الفاكهي في أخبار مكة )17١0(‏ حدثنا ميمون بن الحكم الصنعاني قال: ثنا محمد بن جُعْشُم. عن 
ابن جريج قال: حدثت عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: إن رجلين أتيا رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - أحدهما من الأنصارء والآخر من ثقيف» فذكر نحو حديث ابن مجاهد. 

وميمون بن الحكم وشيخه محمد بن جعشم» فيهما جهالة؛ لم أقف على ترجمة لهماء ولإبهام من 
حدث ابن جريج. والله اعلم. 

كما روي الحديث من مسند عبادة بن الصامت: 

رواه الطبراني في الأوسط )۲٠١(‏ من طريق يحيى بن أبي الحجاج البصريء قال: أخبرنا أبو 
سنان عيسى بن سنان» قال: أخبرنا يعلى بن شداد بن أوس» عن عبادة بن الصامت به بنحوه. 
قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن عبادة إلا بهذا الإسنادء تفرد به يحيى بن أبي الحجاج. اه 
ويحيى بن أبي الحجاج البصري» قال فيه يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: ليس 
بالقوي» وقال ابن عدي: لا أرى بحديثه بأسًا. 

وعيسى بن سنان» ضعفه أحمد وابن معينء وقال يعقوب بن سفيان: لين الحديث. 

وقال أبو زرعة: لين الحديث. وفي أخرى: مخلط ضعيف الحديث. 

فالحديث بكل أسانيده لا يصح» وأين أصحاب أنس وأصحاب ابن عمر عن هذا الحديث لو كان 
صحيحًاء والله أعلم. 


.)5810/١( المسند‎ .)١( 
غریب من حديث ابن عباس رضي الله عنه» فلم يروه عن ابن عباس إلا صالح مولى التوأمة:‎ .)۲( 


(ص: 418) 


م ا 5 
واجيب: 


بأن حديث ابن عباس تفرد به ابن أبي الزنادء ولا يحتمل تفرده» وعلى فرض أن يكون الحديث 
حستاء فإن المراد من الأمر بوضع اليدين على الركب ما صرح 


= ولا عن صالح إلا موسى بن عقبةء تفرد به ابن أبي الزنادء وقد أعل بأكثر من علة: 

الأولى: أنه تفرد به ابن أبي الزناد» وهو مدنيء وتفرد العراقيون به عنه. وهي علة أخرى. 

قال ابن المديني: «ما حدث بالمدينة فهو صحيح., وما حدث ببغداد أفسده البغداديون» ورأيت عبد 
الرحمن بن مهدي يخط على أحاديثه» وكان يقول في حديثه عن مشيختهم: ولقنه البغداديون عن 
فقهانهم» عدّهم: فلان وفلان وفلان». 

وقال عمرو بن علي: «فيه ضعف» فما حدث بالمدينة أصح مما حدث ببغداد» كان عبد الرحمن يخط 
على حديثه». 

وأجيب: 

بأن يعقوب بن شيبةء قال: «ثقة صدوق» وفي حديثه ضعف» سمعت علي بن المديني يقول: حديثه 
بالمدينة مقارب» وما حدث به بالعراق فهو مضطرب. قال علي: وقد نظرت فيما روى عنه سليمان 
بن داود الهاشمي فرأيتها مقاربة». 

ويجاب: بأن قوله: (رأيتها مقاربة) هذه العبارة لا تعطي صحة مطلقة لكل ما رواه سليمان الهاشمي 
عن ابن أبي الزناد» وإنما تكون مقاربة إذا سلم من التفردء فإذا تفرد لم تكن مقاربة. 

العلة الثانية: تفرد به صالح مولى التوأمة عن ابن عباس» وأين أصحاب ابن عباس؟ 


سأل أبو داود الإمام أحمد: هو مقارب الحديث؟ قال: أما أنا فأحتملهء وأروي عنه» وأما أن يقوم 
موضع الحجة فلا. سؤالات أبي داود ,.)١59(‏ 

والتعليل بالتفرد أولى من التعليل بتغير صالح مولى التوأمةء فإن موسى بن عقبة ممن روى عنه 
قديمًا قبل تغيره» ولهذا قال الترمذي: حسن غريب» فالغرابة تحتمل إذا جاءت من ثقةء وأما إذا كانت 
الغرابة من ابن أبي الزناد» ومن صالح مولى التوأمة كان في النفس منها شيء. 

قال الترمذي في العلل الكبير (ص: 4 "): «سألت محمدًا عن هذا الحديث» فقال: هو حديث حسن»› 
وموسى بن عقبة سمع من صالح مولى التوأمة قديمّاء وكان أحمد يقول: من سمع من صالح قديمًا 
فسماعه حسن» ومن سمع منه أخيرًاء فكأنه يضعف سماعه. قال محمد: وابن أبي ذئب سماعه منه 
أخيرّاء ويروي عنه مناكير». 

وقد روى الحديث سعد بن عبد الحميد (صدوق له أغاليط) عن ابن أبي الزناد» فاقتصر على ذكر 
تخليل الأصابع. 

إذا وقفت على هذاء فقد روى الحديث الإمام أحمد /١(‏ ۲۸۷) حدثنا سليمان بن داود الهاشمي. 
ورواه الترمذي في السنن (۳۹)»› وفي العلل (١؟)؛‏ وابن ماجه (47 4)؛ والطوسي في مستخرجه 
»)١(‏ والحاكم )١44(‏ من طريق سعد بن عبد الحميد بن جعفرء كلاهما عن ابن أبي الزناد به. 
والله أعلم. 


(ص: 4495) 


به في الحديث وهو تحقيق الاطمئنان» وهوركن» وليس المقصود إيجاب وضع اليدين على الركبتين. 
فلو كان ذلك واجبًا لذكر في حديث المسيء في صلاته فقد جاء في حديث أبي هريرة: (ثم اركع حتى 
تطمئن راكعًا)؛ فكان المطلوب شيئين: 

أحدهما: الركوع وحقيقته اللغوية تتحقق بالانحناء. 

والثاني: الاطمئنان فيه. وما زاد على ذلك فهو من كمال الركوعء, لا من واجباته. فالتطبيق في 
الركوع في أول الأمر؛ وكذا بدله حين نسخ بوضع اليدين على الركب كلاهما من مستحبات الركوع؛ 
والله أعلم. 

* الراجح: 

أرى أن مذهب الحنفية» والشافعية والحنابلة» والمعتمد من مذهب المالكية هو الأقوى»ء وأن وضع 
اليدين على الركب من كمال الركوع» لا من واجباته؛ والله أعلم. 


)5٠0١ (ص:‎ 


الفرع الثاني إذا نوى بالانحناء غير الركوع 

المدكر إلى الا 

فتكفيها نية واحدة. 

* يشترط ألا ينوي بالانحناء غير الركوع» فإذا انحنى ناويا غير الركوع لم يجزئه قولًا واحدا؛ لقوله 
- صلى الله عليه وسلم -: وإنما لكل امرئ ما نوى. 

* الحركة بين الركنين أهي جزء من الركن مقصودة لذاتهاء أم هي وسيلة غير مقصودة. فلو انحنى 
لرفع شيء أو لحك موضع من بدنه فبلغ موضع الركوع فقصده فهل يجزنه الركوع؟ قولان للفقهاء. 
واعتباره ركتاء أو واجبًا يجب سجود السهو بفواته سهوًا لا دليل عليه والأصح عدم بطلان الصلاة 
بفواته؛ لأن إبطال العبادة يحتاج إلى شيء بين› والأصل الصحة. 

[م-177] لا تشترط نية خاصة للركوع؛ ولسائر أفعال الصلاةء فإذا دخل في الصلاة بنية كفاه ذلك 
عن تجديد النية لأفعال الصلاة من ركوع وسجود وقعود؛ لأن الصلاة عبادة واحدة, فتكفيها نية 
واحدة» حتى لو ذهل عن النية لم تنقطع حكمّاء لوجود ما يسمى بالنية الحكمية: وهو استصحاب 
حكم النية ما دام لم يقطعهاء لكن يشترط ألا ينوي بالانحناء غير الركوع» فإن انحنى ناويًا به غير 
الركوع لم يجزنئه قولا واحدًا. 

وإن انحنى لغير الركوع» فلما بلغ الركوع قصده» فقولان مبنيان على الاختلاف في الحركة للركن» 
أهي مقصودة في الصلاة أم لا؟ 

فقال المالكية: إذا قرأ آية سجد, فانحط لها بنية السجود. فلما وصل إلى حد الركوع ذهل عنها ونوى 
الركوع: 

)٥۰١ (ص:‎ 


فقال مالك: يعتد بالركوع» بناء على أن الحركة للركن غير مقصودة. ولا سهو عليه لنقص الحركة. 


ولا لزيادتها. 
وعند ابن القاسم والشافعية والحنابلة: الحركة للركن مقصودة تابعة للركن» فإذا قصد بالحركة غير 
الركن لم يعتد بالركن(. 


قال النووي: «ويشترط أن لا يقصد بهويه غير الركوع» فلو قرأ في قيامه آية سجدة› فهوى ليسجد. 
ثم بدا له بعد بلوغه حد الراكعين أن يركع لم يعتد بذلك عن الركوع» بل يجب أن يعود إلى القيام» ثم 
يركع» وهذا لا خلاف فيه» ولو سقط من قيامه بعد فراغ القراءة فارتفع من الأرض إلى حد الراكعين 
لم يجزه بلا خلاف»(). 

قال في الفروع: «ولو انحنى لتناول شيء ولم يخطر بباله الركوع لم يجزئه»(. 

وفي حاشية اللبدي على نيل المآرب: «فلو انحنى لتناول شيءء ولم يخطر بباله الركوع› ثم قصده 
وهو راكعء لم يجزئه» كالرفع منهء كما يأتي. وكذا يقال في السجود» وفي الرفع منه» ونحو 
ذلك»(). 

والقول ببطلان الركن يجعل الحركة بمنزلة الشرط للركن حيث تتقدمه» أو تعتبر ركتًا بذاتهاء لا 
بمنزلة الواجبات؛ فلو كانت الحركة واجبة للركن لجبرت بالسهو عند نقصهاء أو عند زيادتهاء لكن 
القول ببطلان الركن شديدء والله أعلم. 


KK ىا‎ 


/١( شرح الزرقاني على مختصر خليل‎ ,)”55 ٠٠١ /١( شرح الخرشي مع حاشية العدوي‎ .)١( 
.)449 كلف‎ 


وقال في تحفة المحتاج (؟/ ۹): «(و) يلزمه أنه (لا يقصد به) أي الهوي (غيره) أي الركوع لا 
أنه يقصده نفسه؛ لأن نية الصلاة منسحبة عليه». 

فبين أنه يجب عليه ألا ينوي به غير الركوع» لا أنه يجب عليه أن ينوي الركوع, فنية الركوع 
(۲). المجموع (۳/ ١8‏ 4). 

(۳). الفروع وتصحيح الفروع (۲/ »)٠٠٠١‏ وانظر: الإقناع .)٠٠١ /١(‏ شرح منتهى الإرادات /١(‏ 
64 ). كشاف القناع »)۳٤۸ /١(‏ مطالب أولي النهى /١(‏ 47 ؛). 


المبحث الثالث في مد الظهر ومجافاة المرفقين عن الجنبين 


المدخل إلى المسألة: 

* المتفق عليه في الركوع: الانحناء. والاطمئنان فيهء فهذان فرضان بالاتفاق. 

* ما زاد على (الركوع» والاطمئنان فيه.» ووضع اليدين على الركبتين). لا أعلم أحدا قال بوجوبه 
من المتقدمين. 

* وضع الراحتين على الركبتين» وتفريج الأصابع؛ ومجافاة المرفقين عن الجنبين؛ ومد الظهر من 
سنن الركوع عند عامة العلماء. 

* القول بأن هذه الصفات شرط لحصول الاطمئنان قول في غاية البعد. 

* الاطمئنان في الصلاة ليس له حقيقة شرعية. تفارق حقيقته اللغوية. 

* الاعتماد في حقيقة الاطمئنان في الركوع على حقيقته اللغوية. 

* الاطمئنان في الركوع: هو السكون منحنيًا حتى يستوي كل عضو في مقره. وهو حاصل ولو لم 
يمد ظهره» ويضع يديه على ركبتيهء قال في الحديث المتفق عليه: (ثم اركع حتى تطمئن راكعا). 
* أجمع المسلمون على استحباب التجافي في الركوع والسجود. 

[٦ ""-٥[‏ اثفق الداع على مشروعية مد الظهر وبسطه في الركوع؛ بحيث لا يرفع رأسه ولا 
يخفضه» كما اتفقوا على استحباب أن يجافي الرجل المصلي مرفقيه عن جنبيه في حال الركوع 
والسجود إلا أن يؤذي من بجانبهء واختلفوا في وجوب ذلك: 

فقيل: هذه الهيئة من سنن الصلاة» وهو مذهب الأئمة الأربعة(). 


›»)۷ مختصر القدوري (ص:‎ »)٠١ /١( الهداية شرح البداية‎ »)۲۹۷ /١( فتح القدير‎ .)١( 
/١( حاشية ابن عابدين‎ e العناية شرح‎ .)5١ /١( الاختيار لتعليل المختار‎ 

٤‏ ))» حاشية العدوي على الخرشي »)۲۷١ /١(‏ شرح الخرشي /١(‏ ۲۷۲))» التاج والإكليل (؟/ 
١ 4‏ ؟)ء الفواكه الدواني /١(‏ 179١)؛‏ الشرح الصغير »)۳١١ /١(‏ وحاشية الدسوقي /١(‏ ۲۳۹)»› 
شرح الزرقاني على خليل /١(‏ 4 5”)؛ لوامع الدرر (؟/ ١۸)ء‏ منهاج الطالبين (ص: »)١١‏ تحفة 
المحتاج (؟/ ١٠).؛‏ مغني المحتاج /١(‏ 55”). نهاية المحتاج /١(‏ ۹۸٠)ء‏ المهذب للشيرازي /١(‏ 
۳ ) المجموع 37 (6٠‏ الحاوي الكبير (؟/ ١١).؛‏ الهداية على مذهب أحمد (ص: 2 )2 
الفروع 6" المبدع ))۳۹٤ /١(‏ الإقناع /١(‏ ۱۱۹)» شرح منتهى الإرادات .)١955 /١(‏ 
(ص: ”.٠ه‏ 


قال ابن شاس في الجواهر: «وأكمله -يعني الركوع- أن ينحني بحيث يستوي ظهره وعنقه. 
وينصب ركبتيه؛ ويضع كفيه عليهماء ويجافي الرجل مرفقيه عن جنبيهء ولا يجاوز في الانحناء 
الاستواء»(). 


وقال البغوي: «السنة في الركوع عند عامة العلماء: أن يضع راحتيه على ركبتيهء ويفرج بين 
أصابعه» ويجافي مرفقيه عن جنبيه» ويسوي ظهره وعنقه»› ورأسه»(. 

وقيل: هذه الصفات واجبةء ولا يحصل الاطمئنان في الركوع إلا بها. اختاره الألباني صريحّاء ويمكن 
أن يفهم هذا القول من كلام ابن حزم0(). 

* دليل من قال: هذه الهيئات من السنن: 

الدليل الأول: 

(ح-1555١)‏ ما رواه البخاري من طريق محمد بن عمرو بن حلحلة؛ عن محمد ابن عمرو بن 
عطاء. وحدثنا الليث» عن يزيد بن أبي حبيب» ويزيد بن محمد» عن محمد بن عمرو بن حلحلة. 
عن محمد بن عمرو بن عطاءع. أنه كان جالسًا مع نفر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -. 
فذكرنا صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -. فقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت أحفظكم لصلاة 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه» وإذا ركع أمكن يديه من 
ركبتيه» ثم هصر ظهره ... وذكر بقية الحديث(). 


.)١(‏ عقد الجواهر الثمينة »)٠١١ /١(‏ وانظر: الذخيرة للقرافي (؟/ »)٠۸۸‏ القوانين الفقهية (ص: 
5:). 

.)٠٤ /۳( شرح السنة‎ .)١( 

("). تمام المنة (ص: .)١185‏ وانظر المحلى (؟/ .)١819‏ 

(؛). صحيح البخاري (۸۲۸). 

(ص: <( 


وقد ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله: باب استواء الظهر في الركوع» 

قال ابن الجوزي: «هصر ظهره: أي مده وسواه. وقال الخطابي: ثناه وخفضه»(). 

وقال ابن رجب: «يظهر من تبويب البخاري تفسير الهصر بالاستواء والاعتدال» وكذا قال الخطابي 
قال: هصر ظهره: أي ثناه ثنيًا شديدًا في استواء من رقبته ومتن ظهره لا يقوسه. ولا يتحادب 
فيه»(0), 1 ١‏ 

وتفسير هصر الظهر بالاستواء من تفسير الفعل بلازمه؛ لأن هصر الظهر يدل على قدر زائد على 
مطلق الانحناء, فهو انحناء شديد. يلزم منه استواء الظهر. 

(ح-15557١)‏ ورواه أحمد من طريق عبد الحميد بن جعفرء قال: حدثني محمد بن عطاء. 

عن أبي حميد الساعديء قال: سمعته وهو في عشرة من أصحاب النبي ا ” 
أحدهم أبو قتادة بن ربعي يقول: .... فذكر الحديث, وفيه: . فإذا أراد أن يركع رفع يد aE‏ 
يحاذي بهما منكبيه؛ ثم قال: اله ردك اغد فلم يصب راس ولم ا ووضع يديه 

على ركبتيه .. .. الحديث(). 

[حسن في الجملة](). 

فقوله: (لم يصب رأسه) من الصب› > قال الخطابي: أي: لا يميله إلى أسفل. 

وقوله: (ولم يقنعه) من أقنع رأسه: إذا رفعه»ء أي: لا يرفع رأسه حتى يكون أعلى من ظهره» وهو 
من الأضداد. 

(ح-11517١)‏ ورواه أبو داود من طريق فليح بن سليمان» عن عباس بن سهلء قال: اجتمع أبو 
حميد» وأبو أسيد» وسهل بن سعد. ومحمد بن مسلمة» فذكروا صلاة رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر بعض هذاء قال: 
ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهماء وَوَثْرَ يديه 


.)١ 7" /۲) كشف المشكل من حديث الصحيحين‎ .)١( 


(۲). فتح الباري لابن رجب (۷/ .)١55‏ 

(۳). المسند (8/ 474). 

(4). سبق تخریجه» انظر (ح ۰۱۱۸۰ .)١18158 21/881١ ۰۱۷٤۸‏ 
(ص: ه.ه) 


فتجافى عن جنبيه .... الحديث(). 

[صحيح من حديث عباس بن سهل» وقد سبق تخريجه]!". 

وجه الاستدلال: 

قوله: (وَوَتَرَ يديه) بتشديد التاء أي جعلها كالوترء شبه يد الراكع إذا مذدّها قابضًا على ركبته 
بالقوس إذا أوترت. 

(فنحاهما عن جنبيه) من نحى ينحي تنحية: إذا أبعد يديه عن جنبيه حتى كانت يده كالوتر مع 
القوس(). 

الدليل الثاني: 

(ح-1558١)‏ مارواه مسلم من طريق حسين المعلم» عن بديل بن ميسرة» عن أبي الجوزاء. 

عن عائشة؛ قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستفتح الصلاة بالتكبير. والقراءة: 
بالحمد لله رب العالمين» وكان إذا ركع لم يُشْخْصْ رأسه. ولم يُصّوْبْهُ ولكن بين ذلك ... وذكر 
الحديث(). 

الدليل الثالث: 

(ح-15595١)‏ مارواه أحمد من طريق زائدة» عن عطاء بن السائب»› عن سالم أبي عبد الله قال" 
قال عقبة بن عمرو: ألا أريكم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: فقام فكبرء ثم ركع 
فجافى يديه ووضع يديه على ركبتيه. وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه» حتى استقر كل شيء 
منه ... وذكر الحديث(). 

ورواه أحمد من طريق همام» حدثنا عطاء بن السائب وفيه: ( ... وجافى عن 


.)7754( سنن أبي داود‎ .)١( 

(۲). لم يتفرد به فليح» تابعه عليه محمد بن إسحاقء فالحديث صحيح بمجموع الطريقين» وقد سبق 
تخریجه» انظر (ح .)١15171١‏ 

(۳). نسب هذا التفسير إلى النهاية الأحوذي في التحفة (۲/ »)٠٠۳‏ ولم أجد ذلك في نهاية غريب 
الحديث» والله أعلم. 

.)458- ۲٤٠۰( صحيح مسلم‎ .)٤( 

.)١١١ /٤( المسند‎ .)5( 

(5۰٦ (ص:‎ 


إبْطَيّْه حتى استقر كل شيء منه ... الحديث(). 

[إسناده قوي زائدة وهمام سمعا من عطاء قديمًا]("). 

الدليل الرابع: 

(ح-150١)‏ ما رواه ابن ماجه. قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي قال: حدثنا عبد الله 
بن عثمان بن عطاء قال: حدثنا طلحة بن زيد» عن راشد., قال: 

سمعت وابصة بن معبد» يقول: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فكان إذا ركع سَوّى 
ظهره» حتي لو صب عليه الماء لامُتقر). 

[ضعيف جذا بل موضوع]0). 


.)١١9 /4( مسند أحمد‎ .)١( 

(۲). سبق تخریجه» انظر .)١5141(‏ 

(۳). سنن ابن ماجه (۸۷۲). 

.)٤(‏ والحديث رواه الطبراني في الكبير (۲۲/ )٠٤١‏ ح ٠٠٠٠0‏ من طريق إبراهيم بن محمد حدثنا 
عبد الله بن عثمان بن عطاء به. 

وفي إسناده طلحة بن زيد الرقيء قال فيه الحافظ في التقريب: متروكء قال أحمد وعلي -يعني ابن 
المديني- وأبو داود: كان يضع يعني الحديث. 1 1 
وعبد الله بن عثمان بن عطاء. سئل عنه أبو حاتم» فقال: صالح. 

وقال ابن أبي حاتم: سمعت موسى بن سهل الرملي يقول: هو أصلح من أبي طاهر موسى بن محمد 
المقدسي قليلاء وكان أبو طاهر يكذب. الجرح والتعديل (5/ )١١7‏ 

وقال ابن حبان كما في الثقات (۸/ 417 "): يعتبر حديثه إذا روى عنه غير الضعفاء. 

وفي إسناده أيضًا: راشد بن أبي راشد.ء قال الذهبي في الميزان (۲/ ۷): ما حدث عنه سوى طلحة 
بن زيد الرقي الواهي. اه 

وله شواهد لا يصح منها شيء., من ذلك: 

الشاهد الأول: عقبة بن عمرو. 


أخرجه الطبراني في الكبير /١1(‏ ؟ 4 ؟) ح ٠٦۷٤‏ وفي المعجم الأوسط (5705) من طريق عبد 

الملك بن الحسين» عن عبد الملك بن عمير. عن أبي عبد الله البراد» عن عقبة بن عمرو رضي الله 
عنه» قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا ركع عدل ظهره» حتى لو صب على ظهره ماء 

رَكَد. 

قال الطبراني في الأوسط: لم يرو هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير إلا عبد الملك بن حسين. اه 
وهذا حديث منكرء عبد الملك بن حسين أبو مالك النخعي متروك» وقد رواه عطاء بن = 

(ص: 50107) 


= السائب» عن أبي عبد الله البراد بهء فلم يذكر فيه قوله: (حتى لو صب على ظهره ماء ركد)» وهو 
المعروف» وسبق تخريجه. 

الشاهد الثاني: حديث ابن عباس. 

ما رواه أبو يعلى »)۲٤٤١۷(‏ والطبراني )۱١۷ /١١(‏ ح ۱۲۷٠ء‏ وعنه أبو نعيم في الحلية (۳/ 
»))١‏ من طريق سلام بن سليم» عن زيد العمي» عن أبي نضرة. 

عن ابن عباس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سجد استوى فلو صب على ظهره 
ماء لأمسكه. 

وفيه رواية الطبراني» وأبي نعيمء قال: (لاستقر). 

وهذا الحديث ضعيف جذاء في إسناده سلام بن سليم الطويل متروكء وفيه زيد العمي ضعيف. 
ورواه الطبراني في الكبير (۱۲/ )١55‏ ح ۱۲۷٠١‏ من طريق عَلَيْلَةَ بن بدرء حدثنا سيار بن 
سلامة» عن أبي العالية» عن ابن عباس قال: كان يعلمنا الركوع كما كان رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -: يعلمهم» ثم يستوي لنا راكعًا حتى لو قطرت بين كتفيه قطرة من ماء ما تقدمت»› ولا 
تأخرت, 

و علَيْلّة: متروك» وقد تفرد به عن سيار بن سلامة. 

الشاهد الثالث: البراء بن عازب. 


ما رواه بحشل في تاريخ واسط (7: ؟7)ء والدارقطني في العلل (” ٠‏ ؛) وفي المؤتلف (۳/ 2)١751‏ 
من طريق مصعب بن عبد الله بن مصعب الواسطيء حدثنا سلم بن سلام» عن سنان بن هارون» عن 
بيان بن بشرء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن البراء بن عازب» أن النبي - صلى الله عليه وسلم 
- كان إذا ركع عدل ظهره حتى لو صب عليه ماء لاستقر. 

وهذا الإسناد له أكثر من علة: 

العلة الأولى: سنان بن هارون» ضعفه يحيى بن معينء فقال: ليست أحاديثه بشيء إكمال تهذيب 
الكمال (5/ .)١77‏ 

وذكره العقيلي في جملة الضعفاء, ونقل عن عباس» قال: سمعت يحي يقول: سنان بن هارون 
وسيف بن هارون ضعيفان» وسنان أعجبهما إليَ. الضعفاء الكبير (؟/ .)١١١‏ 

وقال في رواية: فت الجرح والتعديل (؛/ .)١57‏ 

وقال النسائي: ضعيف . تهذيب الكمال .)٠٠١١ /١5(‏ 

وقال ابن حبان: منكر الحديث جذ يروي المناكير عن المشاهير. 

وقال أبو حاتم: شيخ. 

ووثقه الذهليء وقال العجلي: كوفي لا باس به» والراجح فيه قول الجمهور. 

العلة الثانية: الاختلاف فيه على سنان بن هارون: 

فقد رواه سلم بن سلام» عن سنان» عن بيان» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى, عن البراء بن عازب. 
ورواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه »)١١7 /١(‏ وعنه أبو بكر القطيعي في جزء الألف دينار 
(۳)» قال عبد الله: وجدت في كتاب أبي, قال" أخبرت عن سنان بن هارون› حدثنا بيان» - 

)٥۰۸ (ص:‎ 


= عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» قال: كان رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - إذا ركع لو وضع قدح من ماء على ظهره لم يُهرق. 

والراوي عن سنان مبهم» وجعله من مسند علي بن أبي طالب, وآفته سنان بن هارون. 

ورواه الثوري» عن مسلم أبي فروة الجهنيء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» واختلف على الثوري 
فيه. 

فرواه أبو يحيى الحماني عبد الحميد بن عبد الرحمن (صدوق يخطئ) كما في علل ابن أبي حاتم 
معلقًا (۳۹۷)» عن الثوريء عن مسلم أبي فروة الجهنيء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى› عن البراء 
بن عازب. 

خالفه عبد الرزاق كما في المصنف (۲۸۷۲)» 

وعبد الرحمن بن مهدي كما في غريب الحديث لأبي عبيد (۲/ »)٠١١‏ وعلل ابن أبي حاتم معلقًا 
(۳۹۷)ء فروياه عن الثوري» عن مسلم أبي فروة الجهني» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ قال: كان 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ركع لو صب على ظهره ماء لاستقر. زاد عبد الرزاق كان 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركوعه وسجوده وقيامه بعد الركعة متقاربًا. 

وهذا هو المحفوظ من حديث الثوري أنه مرسل. وكل من ابن مهدي وعبد الرزاق» مقدم على أبي 
يحيى الحماني لو كان منفرداء فكيف فكيف إذا اتفقا على مخالفته. 

وقد توبع الثوري من رواية عبد الرزاق وابن مهدي عنه» تابعه شعبةء وعبد الله بن إدريس. 

فقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف )۲١۹۲(‏ عن ابن إدريس»› 

وأبو داود في المراسيل (”47) من طريق شعبةء كلاهما عن أبي فروة الجهنيء عن عبد الرحمن ابن 
أبي ليلى مرسلا. وهو المحفوظ. قال أبو حاتم: ليس ذكره عن البراء بمحفوظ. 


وقال ابن رجب في الفتح بعد أن ساق الاختلاف فيه (۷/ :)١55‏ «وخرجه أبو داود في مراسيله. 
من طريق شعبة؛ عن أبي فروة؛ عن ابن أبي ليلى مرسلاء وهو أصح». 

الشاهد الرابع: أبو برزة الأسلمي. 

أخرجه الطبراني في الأوسط (5515) من طريق صالح بن زيادء عن يحيى بن سعيد العطار» عن 
حماد بن سلمة» عن سعيد بن جمهان؛ عن أبي برزة الأسلمي؛ قال: كان رسول الله FR‏ 1 
وسلم - إذا ركع لو صب على ظهره ماء لاستقر 

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن حماد بن سلمة إلا يحيى بن سعيد العطار الحمصيء تفرد به 
صالح بن زياد. اه 

قلت: صالح بن زياد ثقة» لكن آفته: يحيى بن سعيد العطارء قال ابن معين: ليس بشيء. 

وقال الدارقطني: ضعيف. تهذيب التهذيب /٤(‏ ۹(. 

وقال ابن خزيمة: لا يحتج بحديثه. 

وقال العقيلي: منكر الحديث. 

وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات. لا يجوز الاحتجاج به. تهذيب التهذيب = 

(ص: ۹( 


الدليل الخامس: 

الإجماع على استحباب المجافاة من الرجل حال الركوع والسجودء 

قال الطحاوي في شرح معاني الآثار: «جاءت السنة بالتجافي في الركوع والسجود. وأجمع 
المسلمون على ذلك»(. 

قال النووي: «لا أعلم في استحبابها -يعني المجافاة- خلافًا لأحد من العلماءء وقد نقل الترمذي 
استحبابها في الركوع والسجود عن أهل العلم مطلقًا»7). 

وقال ابن رجب: «أجمع عليه أئمة الأمصار»(2). 

* دليل من قال: يجب استواء الظهر. 

(خ551١)‏ استدلوا يما رواد أحمد. قال: حدثنا يزيد بن هارون» قال: أخبرنا محمد بن عمرو» عن 
علي بن يحيى بن خلاد الزرقي, 

عن رفاعة بن رافع الزرقي» وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: جاء رجل 
ورسول 


/٤( =‏ 59")ءوقال أبو داود: جائز الحديث. وفي التقريب: ضعيف. 

الشاهد الخامس: حديث أنس. 

أخرجه الطبراني في الصغير »)۳١(‏ قال: حدثنا أحمد بن إسحاق الصدفي المضريء حدثنا عمرو بن 
الربيع بن طارق» حدثنا يحيى بن أيوب» عن محمد بن ثابت البناني» عن أبيه» عن أنس بن مالك› 
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا ركع؛ لو جعل على ظهره قدح ماء لاستقر من اعتداله. 
قال الطبراني: لم يروه عن محمد بن ثابت إلا يحيى بن أيوب, تفرد به عمرو بن الربيع. 

وذكره المزي في تهذيب الكمال (۲۲/ 4 ؟)؛ ولم يذكرا فيه جرځاء ولا تعديلا. انظر- إرشاد القاصي 
والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني (ص: .)١7‏ 

ومحمد بن ثابت البناني ضعيف» منكر الحديث» روى عن أبيه ما لا يتابع عليه. قال ابن حبان: 
يروي عن أبيه ما ليس من حديثه» كأنه ثابت آخرء لا يجوز الاحتجاج به. 

فتبين من هذه الشواهد أن استواء الظهر ثابت» لا يختلف فيه من حديث أبي حميد الساعدي عند 
البخاري» وأن حرف: (حتى لو صب عليه الماء لاستقر تقر) لا يثبت من حديث صحيح. وتفرد الضعفاء 
بحرف لا يزيده إلا ضعفا. 


.)7١ /١( شرح معاني الآثار‎ .)١( 
.)؛١‎ ٠ /۳( المجموع‎ .)١( 

(۳). فتح الباري لابن رجب (۷/ 5 .)١5‏ 
(ص: )0٠١‏ 


الله - صلى الله عليه وسلم - جالس في المسجد. > فصلى قريبًا منه» ثم انصرف إلى رسول الله - صلی 

الله عليه وسلم -› فسلم عليه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أعد صلاتك؛ فإنك لم ثَصلٍ 
.. فردده» وفيه فقال الرجل: علمني كيف أصنع. قال: إذا استقبلت القبلة فكبرء ثم اقرأ بأم القرآن» 

ثم اقرأ بما شئت ف ركعت فاج راحتيك عل رکو ند لهرت ويك رر 00 

[الحديث حسن ولفظ: (اجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك) شاذ](). 

قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله في تمام المنة: «يجب أن يعلم أن الاطمئنان الواجب لا يحصل إلا 

بتحقيق ما يأتي: 

)١(‏ وضع اليدين على الركبتين. 

(۲) تفريج أصابع الكفين. 

(۳) مَدُ الظهر. 

)( التمكين للركوع» والمكث فيه» حتى يأخذ كل عضو مأخذه»20). 

وأما وضع اليدين على الركبتين مفرقة الأصابع فقد أفردته في مسألة مستقلة؛ لأن هناك من 

أصحاب مالك من قال بوجوب ذلك, فكان الخلاف فيه بين أهل القياس» وقد وافق ابن حزم أحد قولي 

المالكيةء فقال في المحلى: إن وضع اليدين على الركبتين فرض(). 

وقد ترجح لي في المسألة السابقة أن وضع اليدين على الركبتين ليس بفرضء وهو قول الحنفية 

والشافعية والحنابلة» والمعتمد في مذهب مالك. 


فيبقى المتفق عليه في الركوع: الانحناء» والاطمئنان فيه فهذان فرضان 


.)”4٠ /4( المسند‎ .)١( 

(۲). لفظ (إذا ركعت» فاجعل راحتيك على ركبتيك» وامدد ظهرك ومكن لركوعك) قد رواه محمد بن 
عمرو. عن علي بن يحيى بن خلاد» عن أبيه» عن عمه وفيه علتان: 

العلة الأولى: الاختلاف على محمد بن عمرو في إسناده. وهذا دليل على عدم ضبطه. 

العلة الثانية: الاختلاف على علي بن يحيى بن خلاد في ذكر (إذا ركعت فاجعل راحتك على ركبتيك 
وامدد ظهرك). وقد سبق الكلام على طريق محمد بن عمرو في المسألة السابقةء ولله الحمد. 
("). تمام المنة (ص: .)١89‏ 

(4). المحلى (۲/ 585). 


(ص: ١١ه)‏ 


بالاتفاق» واختلفوا في وجوب وضع اليدين على الركبتين. 

وأما ما زاد على هذه الثلاثة: (الركوع, والاطمئنان فيه. ووضع اليدين على الركبتين)» فلا أعلم 
أحدًا قال بوجوبه من المتقدمين إلا ما يمكن أن يفهم من كلام ابن حزم» وليس بالصريح» وهو 
محسوب من المتأخرين. ظ 

يقول ابن حزم في المحلى: «من العظائم التي نعوذ بالله عز وجل منها أن يقول رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -: لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل كذا أو كذاء وافعلوا كذا وكذاء فيقول قائل بعد أن 
سمع هذه الأخبار: إن الصلاة تتم دون ذلك مقلدًَا لمن أخطأ ممن لم يبلغه الخبرء أو بلغه فتأوّل غير 
قاصدٍ لخلاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وكذلك من الباطل والتلاعب بالسنن أن ينص 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أمور ذكر أن الصلاة لا ت تتم إلا بهاء فيقول قائل من عند 
تفسك*» ٠‏ بعض هذه الأمور هو كذلك» وبعضها ليس كذلك. فان دم كاذب على دعوى الإجماع في 
شيء من ذلك فقد كذب على جميع الأمة. وادعى ما لا علم له به»( 01 

فكأن ابن حزم يذهب إلى صحة حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه في كل ألفاظه»ء فكل ما ورد 
الأمر به فهو يرى وجوبه في الركوع» ويلزمه أن يذهب إلى وجوب مَذّ الظهرء حيث ورد في بعض 
ألفاظه؛ وإن لم يصرح ابن حزم في أكثر من وجوب الركوع» والطمأنينة» ووضع اليدين على 
الركبتين. ولم يتعرض لمَدَ الظهرء والله أعلم. 

ولو قيل: إن وضع اليدين على الركبتين وتفريج الأصابع ومد الظهر من واجبات الركوع للأمر بها 
لأمكن البحث في صحة القول بالوجوب بناء على صحة هذه الزيادات التي انفرد بها حديث رفاعة 
في قصة المسيء في صلاته» ولم تذكر في حديث أبي هريرة» وهو في الصحيحين. 

وأما القول بأن الاطمئنان لا يحصل إلا بهاء وأن الإخلال بها إخلال بالاطمئنان الذي هو ركن من 
أركان الصلاة؛ فهذا محل البحث. والقول به فرع عن مسألة 


.)589 /۲( المحلى‎ .)١( 


(ص: ؟١ه)‏ 


أخرى: هل الاطمئنان في الركوع له حقيقة شرعية» أم حقيقة لغوية؟ 

فان كان الاعتماد على حقيقة الاطمئنان في اللغة» فهو حاصل» ولو لم يضع يديه على ركبتيه؛ ولم 
يمد ظهره» فالركوع هو الانحناء تعظيمًا. 

والاطمئنان فيه: هو السكون منحنيًا حتى يستوي كل عضو في مقره» وهذا حاصل ولو لم يمد 
ظهره. ويضع يديه على ركبتيهء كما قال في حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته: (ثم اركع 
حتى تطمئن راكعًا). 

وإن زعمنا أن الاطمئنان له حقيقة شرعية» تفارق حقيقته اللغويةء فهذا يحتاج إلى أمرين: 
أحدهما: التصريح بأن الركوع له حقيقة شرعيةء ولم أقف على قائل به من المتقدمين. 

الثاني: أن يثبت ذلك بأحاديث لا نقاش في صحتهاء أما الاعتماد على الزيادات التي وردت في حديث 
رفاعة مع الاختلاف الشديد في ألفاظه؛ فلا أظن ذلك صحيحًاء وهو يؤدي إلى القول بأن دعاء 
الاستفتاح وتكبيرات الانتقال ركن» وهو قول ضعيف» وقل مثل ذلك في جميع زيادات حديث رفاعة: 
ولو صحت هذه الزيادات في حديث رفاعة لم يستفد منها هذه الدلالة» بحيث يجعل كل هذه الزيادات 
أركانًا في العبادةء وشرطا في حصول الاطمئنان في الركوع» بل هي قدر زائد على الاطمئنانء 
فيصح أن يقال على فرض ثبوتها: إن هذه واجبات للركوع» والإخلال بها يدخل في الإخلال 
بالواجبات» ولا يدخل في الإخلال بالأركان» فمن تركها سهوًا جبرها بسجود السهو على القول 
بثبوت هذه الزيادات» ويكون القول بمثل ذلك فرعا عن الحكم بصحة حديث رفاعة» لا أنها من 
الأركان» ولا أنها شرط لحصول الركن. 

ولولا أن قول الألباني عليه رحمة الله ريما يرج إلى قول ابن حزم نفسه» وإن لم أقف عليه صريحًا 
لم أتعقب هذا القولء فإني لست كلِقَا بت بتعقب أقوال العلماء المعاصرين» واختياراتهم الفقهية 
والعدينية وعلى طالب العلم أن يقول اجتهاده في المسألة متلمسّا الحق ما استطاع دون تعصب» 
ودون أن يتعرض للرموز من أهل السنة؛ فلا صوابك بحسب ظنك 

(ص: ”*١ه)‏ 


يرفعك إلى منزلتهم» ولا خطؤهم بحسب ظنك ينال من قدرهم» وأعوذ بالله أن يكون هذا مرادًا 
للنفس» فمن وجد في نفسه شيتا من ذلك فليعلم أن الشيطان قد تمكن منه» وأوقعه في نوع من 


البغي والطغيان دون أن يشعرء بل لعلماء السنة حتى مع أولئك الذين نختلف معهم في الشأن العام 
لهم كلهم فوق ما للمسلم من ولاء. ونصرةء ومحبة» لهم العرفان بتثمين ما بذلوه من أعمارهم في 
خدمة هذا العلم» وتعظيمهم عند العامة والخاصة. اشر اا والكف عن أخطائهب وأكثر ما 
والتقليل من مكانتهم في مسائل يسعها اختلاف الاجتهاد» فإن كان مع هذه البلوى يرى في نفسه أنه 
أحسن حالًا منهم» فأحسن الله عزاءنا فيه. بل هم بين الأجر والأجرين» والخطأ لا يعصم منه أحد. 
من لدن الصحابة رضوان الله عليهم إلى قيام الساعة؛ والاختلاف معهم في بعض الشأن العام 
كالاختلاف معهم في مسائل الاجتهاد في سائر المسائل الفقهية موضع الاجتهادء فليس هذا الخلف 
مبررًا لمحو حسناتهم» وإنكار حسن أثرهم في الناسء وتعليمهم الخير» وتثمين ما يقدمونه في سبيل 
ذلك» ولعلك أنت المخطئ فيما تظن أنك مصيب فيه» فاحمل بعضهم على طريقة الإمام الزهري› 
وبعضهم على طريقة الإمام الثوري» وبعضهم على طريقة ابن المبارك؛ وكلهم عدول» وأئمة هدى. 
والله اعلم. 

* الراجح: 

أن الفرض في الصلاة الركوع والاطمئنان فيهء وما زاد على ذلك فهو من المستحبات» وأن تسوية 
الظهر التعويل في استحبابه على حديث أبي حميد الساعدي حيث ترجم له البخاري في صحيحه باب 
استواء الظهر في الركوع» واحتج له بقوله: (ثم هصر ظهره) وقد فسر البخاري الهصر بالاستواء 
والاعتدال» وعلى حديث عائشة رضي الله عنها: (وكان إذا ركع لم يُشخص رأسه. ولم يُصَّوْبْهَ ولكن 
بين ذلك). والله أعلم. 


المبحث الرابع وجوب الطمأنينة في الصلاة 


المدخل إلى المسألة: 1 

* الحكم بركنية الفعل في الصلاة تثبت بالدليل القطعي كما تثبت بالدليل الظني خلافا للحنفية. 

* الدلالات اللفظية متعلقة باللغةء وما يقتضيه اللفظ من معنى. وما يوجبه من عمل»› وكونه قطعيًا أو 
ظنيًا متعلق بطرق ثبوته» لا في دلالته. 

* دلالة الظني قد تكون 3 قطعية» وقد تكون ظنية 

* إذا صح الدليل الظني أفاد العلم ووجوب ل 

* إذا دل الدليل الظني على الركنية أو الشرطية ولم يعارضه ما هو أقوى منه وجب العمل بدلالتهء 
ولو كانت ظنية. 

* الصلاة الشرعية: ما جمعت شيئين: القيام بالأركان» والطمأنينة فيهاء وترك أحدهما مبطل مطلقاء 
بخلاف الواجب فسهوه لا يبطل بالاتفاق» وفي إبطال الصلاة بتعمد تركه خلاف. 

* الطمأنينة وصف زائد على مجرد الركوع والسجود والاعتدال منهما. 

* قال - صلى الله عليه وسلم -: (ثم ارفع حتى تطمئن جالسا) فإذا ثبتت ركنية الاطمئنان في الجلسة 
بعد السجود ثبت مثلها في القيام من الركوع حيث لا فرق. 

[م-4؟1] يختلف الفقهاء في حكم الطمأنينة في محالها الأربعة: في الركوع» والسجود» وفي 
الاعتدال منهماء وقد ذهب الخلاف في المسألة إلى أربعة أقوال: 

فقيل: الطمأنينة سنة في الصلاة كلهاء وهو تخريج ضعيف في مذهب الحنفيةء 

(ص: ١٠ه)‏ 


وأحد القولين في مذهب المالكية('). 


قال الدسوقي في حاشيته: «قوله: (وطمأنينة): اعلم أن القول بفرضيتها صححه ابن الحاجب. 
والمشهور من المذهب: أنها سنةء ولذا قال زَرُوق كما في بن (يعني: حاشية البناني): من ترك 
الطمأنينة أعاد في الوقت على المشهور› وقيل: إنها فضيلة»(). 

فكأنه رتب السنية على القول بإعادتها في الوقت» وليس بلازم» فالمالكية قد يقولون بالإعادة في 
الوقت لترك بعض الواجبات» وهذا ما يفهم من كلام زرُوق نفسه(). 

وقيل: الطمأنينة فرض فيها كلهاء وبه يقول أبو يوسف من الحنفيةء وهو المذهب عند الشافعية 
والحنابلة» وقال خليل في التوضح: على الأصح» واختاره ابن الحاجب والجلاب واللخمي من 
المالكية(). 


.)١(‏ ذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن أن الطمأنينة في الركوع والسجود ليست بفرضء وبهذا 
أخذ علماء الحنفية» واختلفوا في المراد منه: 

فقيل: المراد منه أن الطمأنينة سنة في الصلاة كلهاء وهو تخريج أبي عبد الله الجرجاني من علماء 
الحنفية» وهو قول ضعيف في المذهب. 

وقيل: المراد منه وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. وعلى هذا تخريج الإمام الكرخي. 

جاء في حاشية ابن عابدين /١(‏ 4515): «وتعديل الأركان هو سنة عندهما في تخريج الجرجاني› 
وفي تخريج الكرخيء واجب ... قال في البحر: وبهذا يضعف قول الجرجاني». 

وحكى المازري المالكي قولين في حكم الطمأنينة كما في شرح التلقين (۲/ 74 5)» قال: «اختلف 
الناس في إيجاب الطمأنينة في الركوع والسجود ... والمذهب على قولين عندنا: أحدهما: إيجابها. 
والثاني: إثباتها فضيلة ... »» وشهر الدسوقي القول بالسنية. 

وحكى القاضي عياض قولين في الاعتدال من الركوع» وفي الاعتدال في الجلوس بين السجدتين؛ 
والقول بسنية الاعتدال هو مذهب ابن القاسم» واختيار ابن رشد الجد» فصار في مذهب المالكية 
قولان: في الطمأنينة» وفي الاعتدال» أحدهما أنهما من السنن. 

وانظر: التاج والإكليل (۲/ .)3١١‏ منح الجليل ».)١551١ /١(‏ حاشية الدسوقي :»)١141١ /١(‏ حاشية 
الصاوي .)"١5/١(‏ 

.)١41١ /١( حاشية الدسوقي‎ .)۲( 

(۳). قال الشيخ زَرُوق: من ترك الطمأنينة أعاد في الوقت على المشهور ... وقيل: بعدم فرضية 
الطمأنينة» والقول بوجوبها هو الأصح. اه فتأمل كيف جعل القول بعدم الفرضية في مقابل من قال: 
يعيد في الوقت» ثم صرح أن القول بالوجوب هو الأصح. فلا ينافي ذلك الإعادة بالوقت. 

= .)"١5 /١( البحر الرائق‎ .)٠١" /١( انظر قول أبي يوسف من الحنفية في: تبيين الحقائق‎ .)٤( 
)ه١5 (ص:‎ 


= ويطلق المالكية في عباراتهم الاعتدال» والطمأنينة» والسؤال: أهما لفظان لمسمى واحد, أم 
بينهما اختلاف؟ 

جاء في التاج والإكليل (۲/ )۲۲١‏ نقلا عن نص شارح التهذيب: «أنه يعبر عن الطمأنينة 
بالاعتدال» وعن الاعتدال بالطمأنينة: ونقل أنهما لمسمَّى واحد». 

والصحيح التفريق بينهماء وأن الاعتدال غير الطمأنينة» فيقصدون بالاعتدال: أن يعتدل قائمًا في 
رفعه من الركوع» وأن يعتدل جالسًا في رفعه من السجود. فهو خاص في هذين الموضعين. 

جاء في الفواكه الدواني :)١8١ /١(‏ «والفرق بين الطمأنينة والاعتدال: أن الاعتدال نصب القامة 
والطمأنينة: استقرار الأعضاء زمتًا ما». 


وقد بَيّن الدسوقي في حاشيته )١ 47 /١(‏ أن بين الاعتدال وبين الطمأنينة عمومّا وخصوصا من 
وجه باعتبار التحقق» وإن تخالفا في المفهوم. 

فيوجد الاعتدال والطمأنينة معًا: إذا نصب قامته في القيام أو في الجلوس» وبقي حتى استقرت 
أعضاؤه في محالها زمنا ما. 

ويوجد الاعتدال فقط: إذا نصب قامته في القيام أو في الجلوس ولم يبق حتى تستقر أعضاؤه. 


وتوجد الطمأنينة فقط: فيمن استقرت أعضاؤه في غير القيام والجلوس كالركوع والسجودء فإنه 
ليس فيه اعتدال. 

إذا عرفت الفرق بين الاعتدال والطمأنينة» فما حكم كل واحد منهما؟ 

اختلف المالكية في حكمهماء فالأصح عند اللخمي وابن الجلاب» وخليل أن الاعتدال والطمأنينة 
فرض (ركن) في الصلاة» وبعضهم يعبر عن الفرض بالواجب» ولا يريد التفريق بينهماء وتاركهما 
يعيد الصلاة أبدَا في الوقت وغيره. 

قال ابن الحاجب في جامع الأمهات (ص: ”3): الفرائض: التكبير للإحرام والفاتحة ... والاعتدال 
والطمأنينة على الأصح uu‏ € 

وقال خليل في التوضيح /١(‏ ۲۷"): «وأفعال الصلاة كلها فرائض إلا ثلاثة: رفع اليدين عند تكبيرة 
الإحرام» والجلسة الوسطىء والتيامن عند السلام. زاد في المقدمات: والاعتدال فإنه مختلف فيه». 
وقال في أسهل المدارك :)٠٠١ /١(‏ «والصحيح أن الطمأنينة والاعتدال فرضان من فرائض 
الصلاةء فلا ينبغي أن يختلف في فرضيتهما على المذهب كما اعتمد عليه المحققون الذين اعتنوا 
بتحرير كل مسألة من مسائل الإسلام». 

وقال في التلقين /١(‏ ”4): «والاعتدال في القيام للفصل بينهما مختلف فيه»ء والأولى أن يجب منه 
ما كان إلى القيام أقرب» وكذلك في الجلسة بين السجدتين». 

وانظر: التفريع لابن الجلاب »)۷١ /١(‏ التبصرة للخمي /١(‏ ۲۸4))» الشامل في فقه الإمام مالك 
»)٠١١ /١(‏ كفاية الطالب الرباني /١(‏ 5517).؛ الذخيرة للقرافي (؟/ »)٠٠٠١‏ أسهل المدارك /١(‏ 
ئ ).= 

)١۱۷ (ص:‎ 


والمقصود بالفرض الركنية» وهذان قولان متقابلان. 
جاء في مجمع الأنهر: ««و عند اتی يوسف والأئمة الثلاثة ... فرض في الكل»('). 
وقيل: الطمأنينة واجبةء وهو المشهور من مذهب الحنفية(). 


= وقيل: الطمأنينة فضيلة وهو قول في مقابل الأصح» والاعتدال سنة, وعليه فتاركهما يعيد في 
الوقت. 

قال ابن القاسم كما في البيان والتحصيل (۲/ ٠٠۳‏ ؛ 5): من ركع فرفع رأسه من الركوع فلم يعتدل 
حتى خر ساجداء فليستغفر الله ولا يعد؛ ومن خر من ركعته ساجداء فلا يعتد بتلك الركعة» ومن رفع 
رأسه من السجود فلم يعتدل جالسًا حتى سجد الأخرى» فليستغفر الله ولا يعد .... قال محمد ابن 
رشد: قوله فيمن رفع رأسه من الركوع أو السجود فلم يعتدل قائمًاء أنه يستغفر الله ولا يعد؛ يدل 
على أن الاعتدال في الرفع منهاء عنده من سنن الصلاةء لا من فرانضهاء ولا من فضائلها؛ إذ لو 
كان عنده من فرائنضها لما أجزأه الاستغفارء ولو كان من فضائلهاء لما لزمه الاستغفار» ويجب على 
هذا القول إن لم يعتدل قائمًا في الرفع من الركوع» وجالسًا في الرفع من السجود ساهيّاء أن يسجد 
لسهوه. وروى ابن القاسم عن مالك في المبسوطة. أنه لا سجود عليه ولا إعادة. اه 


وانظر: التوضيح لخليل /١(‏ 77")؛ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة /١(‏ 
*؟١).‏ المقدمات الممهدات .)١١۳ /١(‏ 

وانظر في مذهب الشافعية: نهاية المطلب (۲/ .)١15‏ طرح التثريب (۳/ ١5١)؛‏ البيان والتحصيل 
E /١(‏ الحاوي الكبير (۲/ ,))١48‏ روضة الطالبين /١(‏ *7؟5), كد مغني المحتاج »)۳١۷ /١(‏ 
نهاية المحتاج ٠٠٠١ /١(‏ 505)» الوسيط في المذهب (۲/ ١۸)ء‏ المجموع (۳/ »)٠٠١‏ فتح العزيز 
١ /1(‏ 5؛). 

وقال إمام الحرمين: في قلبي من عدها ركنا في الاعتدال من الركوع» وكذا في الاعتدال من السجود 
شيء» فان النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يتعرض للطمأنينة فيهما في قصة المسيء في صلاته. 
انظر: كفاية النبيه (۳/ .)"١۳‏ 

وانظر في مذهب الحنابلة: المغني »)۳٠١ /١(‏ المبدع 41١ /١(‏ 4)., الإنصاف (۲/ .)١١١‏ شرح 
الزركشي على الخرقي (۲/ »)٤‏ الفروع (؟/ 45 5). الإقناع /١(‏ 7" ١)ء‏ كشاف القناع /١(‏ ۳۸۷)» 
مطالب أولي النهى .)٤۹۸ /١(‏ 


.)۸۸ /١( مجمع الأنهر‎ .)١( 
ذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن أن الطمأنينة في الركوع والسجود ليست بفرضء وبهذا‎ (1) 
eS 

فقيل: المراد منه وجوب الطمأنينة في الركوع والسجودء وعلى هذا تخريج الإمام الكرخي› خلافًا 
لتخريج أبي عبد الله الجرجاني. قال في الهداية :)5١ /١(‏ « .... وفي تخريج الكرخي رحمه الله 
واجبة حتى تجب سجدتا السهو بتركها ساهيًا عنده». = 
(ص: 6١ه)‏ 


قال في البحر الرائق: «تسكين الجوارح في الركوع والسجود حتى تطمئن مفاصله .... واجب على 
تخريج الكرخي» وهو الصحيح كما في شرح المنية» والذي نقله الجّمُ الغفير أنه واجب عند أبي 
حنيفة ومحمد» فرض عند أبي يوسف»(1). 

قال ابن الهمام في فتح القدير: «إن مقتضى الدليل في كل من الطمأنينة» والقومةء والجلسة 
الوجوب»0(). 

وقال ابن عابدين: «وأما القومة والجلسة وتعديلهما فالمشهور من المذهب السنية» وروي وجوبهاء 
وهو الموافق للأدلة» وعليه الكمال (يعني ابن الهمام) ومن بعده من المتأخرين» وقد علمت قول 
تلميذه: إنه الصواب»(). 

هذا هو ملخص الأقوال في المسألة» وهي ترجع إلى قولين: 

القول الأول: أن الطمأنينة من أركان الصلاة. 

القول الثاني: أن الطمأنينة ليست من الأركان على خلاف بينهم: أتلحق بالواجبات أم بالسنن؟ 

فإذا وفقنا الله سبحانه وتعالى لمعرفة أقوال فقهائنا عليهم رحمة الله؛ فلننتقل إلى مذاكرة أدلتهم فيما 
ذهبوا إليه. 

* دليل من قال: الطمأنينة ليست من أركان الصلاة: 

استدلوا بقوله تعالى: يا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا ازْكَعُوا وَاممْجُدُوا! [الحج: 71 ]. 


= وقال في معارف السنن للبنوري ("/ 6): «وعلى قول الكرخي مشى في الكنزء والوقاية, 
والملتقى» وعامه المتون› وهو مقتضى الإدله». 

وجاء في البحر الرائق :)۳١١ /١(‏ «قال علماؤنا: الطمأنينة في الركوع والسجود. وفي الانتقال 
من ركن إلى ركن ليس بركنء وكذلك الاستواء بين السجدتين وبين الركوع والسجود». 


وانظر: فتح القدير »)"٠* ٠۲ /١(‏ تبيين الحقائق ,.)٠١1 /١(‏ بدائع الصنائع »)١١١ /١(‏ 
الاختيار لتعليل المختار /١(‏ 57)»: حاشية ابن عابدين /١(‏ 5515)» المبسوط /١(‏ ۱۸۸)» حاشية 
الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: .)55١‏ 


.)"١١ /١( البحر الرائق‎ .)١( 
.)"07 /١( فتح القدير‎ .)۲( 

("). حاشية ابن عابدين /١(‏ 45154). 
(ص: 5١1ه)‏ 


وجه الاستدلال: 

أن الله أمر بالركوع والسجود مطلقاء والركوع هو الانحناء والسجود هو الانخفاض,ء وهذا هو 
الركن» وليس من شرط حصول الركن الطمأنينة فيه لأن الطمأنينة صفة زائدة على مقدار الركوع 
والسجود. ولهذا لم يذكر الله الطمأنينة في الآية» ولأن الطمأنينة شرعت لإكمال الركن» وما كان 
مشروعيته للإكمال فهو من السنن. ا 

كما أن الله لم يأمر بالآية بالاعتدال منهماء فدل ذلك على أنه ليس بفرض 

هذا توجيه الآية لمن قال: إن الطمأنينة سنة. 


8 ورد هذا“ 
بأن الله قد أمر بالقيام في قوله تعالى: [ِوَقُومُوا له قانتين) [البقرة: ۲۳۸]. والاعتدال من الركوع 
قيام. 


وقال تعالى: [وَأَقِيمُوا الصَّلَاةً) [النور: 55]. وهذا الأمر مجملء وقد بينه النبي - صلى الله عليه 
وسلم - بفعله» وقد داوم النبي - صلى الله عليه وسلم - على الطمأنينة في الركوع والسجود وعلى 
الاعتدال منهما والطمأنينة فيهماء 

(ح-557١)‏ فقد روى البخاري من طريق شعبة؛ عن ثابت»› قال: 

كان أنس ينعت لنا صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -» فكان يصلي» وإذا رفع رأسه من الركوع› 
قام حتى نقول: قد نسي('). 

والفعل إذا وقع بيانا لمجمل أخذ حكم ذلك المجمل» فيكون مأمورًا به والأصل في الأمر الوجوب. 
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - للمسيء في صلاته كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: 
(ثم اركع حتى تطمئن راكعاء ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا ... ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم ارفع 
حتى تطمئن جالساء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها)(). 

فأمره بالطمأنينة في الركوع والسجود» وأمره بالاعتدال والطمأنينة فيه قائمًا 


6 صحيح البخاري لل‎ .)١( 
- صحيح البخاري (15751)؛ ورواه مسلم بنفس الإسناد وأحال على لفظ يحيى بن سعيد ("؛‎ .)١( 
(۷ 


)٥۲۰ (ص:‎ 


وجالسّاء فدل ذلك على وجوبه» وإذا كان واجبًا في الصلاةء ثم انتفت الصلاة للإخلال به» وأمر 
بالإعادة أكثر من مرة من أجل ذلك دل على ركنيته. 

* دليل من قال: الطمأنينة واجبة: 

فهؤلاء قالوا: الأمر بالركوع والسجود ثبت بالآية الكريمةء فأفادت الآية فرضية الركوع والسجود؛ 
لأن الدليل قطعي» والفرض (الركن) يثبت بالدليل القطعي. 


وحديث أبي هريرة في قصة الرجل المسيء صلاته. وحديثه في الصحيحين» حيث أمره بالطمأنينةء 
فقال في الركوع: (ثم اركع حتى تطمئن راكعا). 

وقال في السجود (ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا)؛ وكان قد قال له قبل ذلك: (ارجع فَصَّلّ فإنك لم 
نْصل)» فأمره بالإعادة» دليل على وجوب الطمأنينة» لا على ركنيتها؛ لأن الدليل الظني لا يفيد إلا 
الوجوب» ولا يفيد الركنية. 

فإن قيل: لماذا لا يفيد الركنية؟ 

أجابوا: لو قلنا: إنه يفيد الركنية لكان ذلك نسخًا لإطلاق الآية» حيث أصبح حكم الآية -والذي هو 
مطلق الركوع والسجود- لا يكفي لصحتهماء وهذا تغيير لحكم الآية» وتغيير حكم الآية نسخ لهاء 
وهذا لا يجوز بخبر الآحاد» لأن القطعي لا ينسخه إلا قطعي مثله من كتاب أو سنة متواترة: أما 
الآحاد فلا يصلح ناسخًا للكتاب عندناء ومع ذلك لا نهمل هذا الخبرء وإنما يصلح خبر الآحاد أن 
يكون مكملا للقرآن. 

فالدليل القطعي يدل على فرضية (ركنية) الركوع والسجود. 

وأما الطمأنينة فثبتت بدليل ظني» فنقول بوجوبها؛ لآن الواجب يد يثبت بالدليل الظني» بخلاف الفرض 
(الركن) فلا يثبت إلا بدليل قطعي» لهذا حملنا أمره بالطمأنينة وإعادة الصلاة في حديث المسيء في 
صلاته على الوجوبء لا على الركنية. 

ومثل هذا القول قال الحنفية بحكم قراءة الفاتحةء فالقرآن طلب قراءة ما تيسر من القرآن بقوله 
تعالى: [فاقرَوُوا مَا تَيَسّرَ منَ الْقُرَْآنِ] [المزمل: .]٠‏ وهو عام في الفاتحة وغيرهاء وهذا دليل 
قطعي, > فثبت أن الفرض (الركن) هو مطلق القراءة. 1 ' 

وخبر الآحاد جاء بقراءة فاتحة الكتاب» (لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب) 

)05١ (ص:‎ 


وهذا دليل ظني» فحملوا قراءتها على الوجوب لا على الركنيةء أي حتى لا يؤدي ذلك إلى تغيير حكم 
الكتاب بخبر الآحاد. وقد اصطلح الحنفية على إطلاقهم على هذا المسألة في كتب الأصول بما يسمى 
(الزيادة على النص) بخبر الآحاد نسخ. 

بقي الجواب على أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - له بالإعادةء قالوا: لا إشكال في ذلك فترك 
الواجب نقص في الصلاة:» فأمر بجبره بالإعادةء أو من باب الزجر عن المعاودةء وهذا دليل على 
ضعف من قال: إن الطمأنينة من سنن الصلاة. 

وقوله: (فإنك لم تُصَّلّ) دليل على أن ترك ذلك ليس من باب السنن» لأن ترك السنن لا يلحق بالعدم: 
فالحكم بالعدم لا يكون إلا بانعدامها أصلًا وذلك لا يكون إلا بترك الركن وهذا لا يمكن الحمل عليه؛ 
لأنه دليل ظني› أو يكون بانتقاصها وذلك يكون بترك الواجب» وهو الراجح» ويدل عليه ما جاء في 
آخر حديث المسيء صلاته فإنه قال فيه: (فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك» وإن انتقصت منه شيتا 
انتقصته من صلاتك) فسماها صلاةء والباطلة ليست صلاة. 

وقال إمام الحرمين: «في قلبي من الطمأنينة في الاعتدال شيء., فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
في حديث الأعرابي ذكر الطمأنينة في الركوع والسجود» وأما الاعتدال قائمًا وجالسًا فلم يتعرض 
للطمأنينةء فإنه قال: (ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائمّاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم ارفع رأسك 
حتى تعتدل جالسًا)» وهذا الركن من الأركان القصيرة أيضاء ولو وجبت الطمأنينة فيه لما امتنع مده 
كما في الركوع والسجود»() 

* ويناقش: 

أما التفريق بين الفرض والواجب: وأن الأول يثبت بدليل قطعي الثبوت» مثل نص القرآن› 
والمتواتر› وإجماع الأمة. 

والواجب ب يثبت بدليل ظني الثبوت» كأخبار الآحاد. والقياس» وما كان مختلقا في وجوبه كالمضمضة 
والاستنشاق» فهذا اصطلاح للحنفية؛ وظاهر كلام الإمام أحمد(). 


.)١١١ نهاية المطلب (؟/‎ .)١( 

(؟0). قال أبو يعلى في العدة في أصول الفقه عن التفريق بين الفرض والواجب (۲/ :)۳۷١‏ هذا 
ظاهر كلام أحمد رحمه الله ذكره في مواضع› فقال في رواية أبي داود» وابن إبراهيم: 

«المضمضة والاستنشاق لا تسمى فرضًا؛ ولا يسمى فرضًا إلا ما كان في كتاب الله تعالى. 

قال أبو يعلى: فقد نفى اسم الفرض عن المضمضة والاستنشاق مع كونهما واجبين عنده. 

وقال أيضًا رحمه الله في رواية المروزي» وقد سأله عن صدقة الفطر: أفرض هي؟ فقال: ما أجترئ 


أن أقول: إنها فرض. 

وكذلك نقل الميموني عنه. وقد سأله هل يقول: بر الوالدين فرض؟ فقال: لاء ولكن أقول: واجب» ما 
لم يكن معصية». 

(ص: 555) 


ولو كان الأمر مجرد اصطلاح لم يكن هناك مشاحة فيه؛ وأما أن يبنى على هذا: التفريق بين دلالة 
السنة والكتاب» فهذا قول ضعيف جداء فالدلالات متعلقها اللغة» وما تقتضيه من معنىء وما توجبه 
من عملء ولا فرق في ذلك بين مصادر التشريع من كتاب وسنة» فالسنة قرينة الكتاب» ومبينة له. 
فإذا صحت فإنها تفيد العلمء > ووجوب العمل كالقطعي. 

وكون الدليل ظنيًا أو قطعي الثبوت متعلق بطرق ثبوته» ولا علاقة له بما يقتضيه النص من معنى› 
وما يوجبه من عمل» فقطعي الثبوت وظني الثبوت قد تكون دلالتهما قطعية كما لو كانت الدلالة 
نصية لا تحتمل إلا معنى واحدّاء وقد تكون دلالتهما ظنيةء كما لو كانت دلالتهما من قبيل الظاهرء 
الذي يحتمل معنيين أحدهما أرجح من الآخرء وقد تكون دلالتهما مجملة مفتقرة إلى مبين ومفسرء 
وإنما الفرق بين قطعي الثبوت وظنيه أن الظني تجوز مخالفته لدليل» فإذا دل الدليل الظني على 
الركنية أو الشرطية ولم يعارضه ما هو أقوى منه وجب العمل بدلالته» ولو كانت ظنية. 

وأما دعوى أن الزيادة على النص نسخ., فهذا أيضا من أصول الحنفيةء والجمهور على خلافه: 
فالنسخ: هو رفع حكم الخطاب» وحكم الخطاب في الآية وهو الأمر بالركوع والسجود في الصلاة لم 
ينسخ»› > وإنما انضم إليه وجوب شيء آخرء وهو الطمأنينة» وهذا لا يسمى نسخاء كما أن تخصيص 
العام أو تقييد المطلق لا يسمى نسخًا على الصحيح؛ لأنه لا يرفع حكم الخطاب بالكلية. 

ولو سلمنا أنه نسخ» فإن نسخ القطعي بالظني جائز شرعاء وواقع عملاء 

(ح-557١)‏ فقد روى البخاري ومسلم من طريق مالك بن أنس» عن 

)٥۲۲ (ص:‎ 


عبد الله بن دنار 

عن عبد الله بن عمرء قال: بينا الناس بقباء في صلاة الصبح» إذ جاءهم آت» فقال: إن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن يستقبل الكعبةء فاستقبلوهاء وكانت 
وجوههم إلى الشأمء فاستداروا إلى الكعبة(١).‏ 

فالاستقبال إلى بيت المقدس قطعيء وخبر نسخه والتوجه إلى الكعبة جاء عن طريق خبر رجل 
واحد. فهو ظني» وعمل به الصحابة ممن كان يصلي بقباء, وأقَرَ النبي - صلى الله عليه وسلم - 
عملهم» فدل على جواز رفع حكم القطعي بالظني. 

ولم نستفد ركنية الطمآنينة من قوله في الحديث: (ثم اركع حتى تطمئن راكعا) فهذا إنما يفيد 
الوجوب فقطء وإنما استفدنا الركنية من قوله: (ارجع فصل فإنك لم تُصلِ)» فالنفي يدل على انعدام 
الصلاة لانعدام الطمأنينة» وأول ما يتوجه الانعدام للوجودء فإذا وجدت صورة الصلاة مع الحكم بنفي 


الصلاةء كان النفي متوجهًا للصلاة الشرعية (أي نفي الصحة). وهذا بذاته يدل على ركنية 
الطمأنينة. 

وقل مثل ذلك في قوله: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب). 

وكون الطمأنينة لا تسمى ركوعا ولا سجوداء وإنما هي صفة في الركوع والسجود وكذا في الاعتدال 
منهما لا يمنع أن تكون الطمأنينة ركنا مستقلا بذاته» فالفاتحة ركن مستقلء والقيام لها بمقدار 
الفاتحة ركن مستقل آخرء وكون القيام صفة ملازمة لركنية الفاتحةء ومقدرًا بقدرهاء لا يمنع أن 
يكون القيام ركنا بذاته. 

كما استدل الحنفية بأدلة عقليةء من قولهم: إن الرفع والاعتدال ليس مقصودًا لذاته» وإنما هو 
وسيلة للانتقال من ركن إلى آخر. 

وهذا يمكن النظر في قبوله لولا أن هذا الدليل النظري يعارضه أدلة نقلية في غاية الصحة:؛ ولا 
يمكن للدليل النظري أن يعارض النصوص الشرعية:؛ فالنظر مجاله إما في فهم النص وإما في حال 
غياب النص› أما إذا ورد النص الشرعي فلا يمكن معارضته بالدليل النظري. 

وسوف أسوق الأدلة النقلية على ركنية الطمأنينة في المواضع الأربعةء في الركوع 


.)٥۲١( ؛)؛ صحيح مسلم‎ ٠7( صحيح البخاري‎ .)١( 
(ص: :5ه)‎ 


والاعتدال منه. وفي السجود. والاعتدال منه عند الكلام على أدلة الشافعية والحنابلة. 

وأما قول إمام الحرمين فهو من قبيل الوهم: 

(ح-554١)‏ فقد رواه البخاري في الصحيح من طريق عبد الله بن نميرء حدثنا عبيد الله» عن سعيد 
بن أبي سعيد المقبري› 

عن أبي هريرة» في قصة المسيء صلاته؛ وفيه: .... ثم ارفع حتى تستوي قائمَاء ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجداء ثم ارفع حتى تطمئن جالساء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم ارفع حتى تطمئن 
جالساء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها('). 

ولم يتفرد به عبد الله بن نميرء بل تابعه على ذلك يحيى بن سعيد القطان فقد رواه البخاري ومسلم, 
من طريقه عن عبيد الله قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد» عن أبيه» عن أبي هريرة: بمثله. وفيه: ( 
... ثم ارفع حتى تطمئن جالساء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها) إلا أنه لم يذكر السجدة الثانية(). 
وإذا ثبت الاطمئنان في الجلسة بعد السجود ثبت مثله في القيام بعد الركوع» حيث لا فرق» وكان 
معنى قوله: (حتى تعتدل قائمًا) بمعنى قوله: (حتى تطمئن جالسا). 

والطمأنينة تتحقق في الرفع من الركوع بالاعتدال قائمّاء وفي الركوع والسجود إذا أقام صلبه 
فيهماء وهو بمعنى الاعتدال» وبمعنى إتمام الركوع والسجود» فهو من تنوع الألفاظ والمقصود منها 
واحد» وهو تحقق الطمأنينة في أقل ما يجب على المصلي. 

* دليل من قال: الطمأنينة فرض في المواضع الأربعة: 

الدليل الأول: 

(ح-1515١)‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد (القطان)؛ عن عبيد الله (العمري)» 
قال: حدثنا سعيد المقبري» عن أبيهء 

عن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل المسجد. فدخل رجل» فصلى» ثم جاءء. فسلم 
على النبي - صلى الله عليه وسلم - فرد النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه السلام» فقال: ارجع 
فصل فإنك 


- صحيح البخاري (١5751).؛ ورواه مسلم بنفس الإسناد وأحال على لفظ يحيى بن سعيد (45؛‎ .)١( 
.)"1/ 


.)١156 5 N4۳ صحيح البخاري (لاهلاء‎ .)١( 
52 (ص:‎ 


لم نْصّلِء فصلى؛ ثم جاء. فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ارجع فَصَّلّء فإنك لم 
تْصَلء ثلاثاء فقال: والذي بعثك بالحق» فما أحسن غيره» فعلمني, قال" إذا قمت إلى الصلاة فكبرء ثم 
اا ها من ن من القرا نه ثم ازع حتى تطمن راكفا ثم ار کے تفتدل فانم ف يديد کے 
تطمئن ساجداء ثم ارفع حتى تطمئن جالسًاء وافعل ذلك في صلاتك كلها("). 

وجه الاستدلال من أكثر من وجه: 

الأول: قوله: (ارجع فْصَّلّ فإنك لم ْصّلِ) فأمره بإعادة الصلاةء والإعادة لا تجب إلا بفساد الصلاة. 
الوجه الثاني: وو الشرعيةء لانعدام الطمأنينة في الركوع, والسجود» والاعتدال منهماء 
والصلاة لا تنتفى إلا بخلل أركانها. 

* واعترض على هذا الاستدلال: _ 

بأن الأمر بإعادة الصلاة ليس دليلا على الخلل في الأركان» وإنما هو لجبر النقص الحاصل بترك 
الواجب» وترك الواجب لا يبطل الصلاة؛ ويجبر بالسجود إن كان ساهيًا. 

(ح-557١)‏ ويدل لذلك ما رواه النسائي من طريق ابن عجلانء عن علي بن يحيى الزرقي»› عن 
أبيه, 

عن عمه وكان بَذرِيًا في قصة الرجل المسيء في صلاته. وفيه: .... قال: إذا أردت الصلاة فتوضاأء 
فأحسن الوضوء» ثم قم فاستقبل القبلة» ثم كبر ثم اقرأء ثم اركع حتى تطمئن راكعاء ثم ارفع حتى 
ساجداء فإذا صنعت ذلك فقد قضيت صلاتك» وما انتقصت من ذلك فانما انتقصته من صلاتك('). 
وروى أبو داود في السنن من طريق أنس بن عياضء عن عبيد الله بن عمرء عن سعيد المقبري» 
عن أبي هريرة في قصة الرجل المسيء صلاتهء وقال في آخره: فإذا فعلت 


.)۳۹۷ - :5( صحيح البخاري (”97)؛: وصحيح مسلم‎ .)١( 
.)١55( سنن النسائي‎ .)۲( 


(ص: 5516) 
هذا فقد تمت صلاتك. وما انتقصت من هذا شيتا فإنما انتقصته من صلاتك .. 
وجه الاستدلال: 


قوله: (وما انتقصت من ذلك فإنما انتقصته من صلاتك) فلو كان ترك الطمأنينة مفسدًا لما سماها 
صلاة» والباطلة لا تسمى صلاة: ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - تركه يتم صلاته» ولو كان عدم 
الاطمئنان مفسدًا لفسدت الصلاة من أول ركعة؛ ولما أقره على الاستمرار فيها بعد فسادها. 

* ورد هذا الجواب: 

الجواب الأول: 

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لو أمره بالإعادة فحسب لربما احتمل هذا الجواب» وإنما أمره 
بالإعادة» معللًا ذلك بقوله: (فإنك لم تُصّلّ)» ومن صحت صلاته لا يقال له: إنك لم نُصَّلّء فهذا دليل 
على نفي الصلاة الشرعية في حقه. وحمل النفي على الكمال لا يصح؛ لأن طلب الكمال لا يوجب 
إعادة الصلاة عدة مرات. 


الجواب الثاني: 
أن حديث رفاعة وإن كان حسنًا في الجملة إلا أن فيه حروفًا قد اختلف رواة حديث رفاعة في ذكرها 
(وما انتقصت ت من ذلك فإنما انتقصته من صلاتك)» فالصحيح أنه حرف شاذء لا يصلح 


للحجة؛ والله أعلم](. 


.)26855( سنن أبي داود‎ .)١( 

(۲). الحديث يرويه علي بن يحيى بن خلادء عن أبيه» عن عمه رفاعة. 

وقد رواه عن علي بن خلاد بزيادة (وما انتقصت من شيء فإنما تنتقص من صلاتك) ثلاثة: . 
الأول: يحيى بن علي بن خلادء عن أبيه. 

أخرجه الطيالسي (۱۳۸۲)› وأبو داود »)۸٦١(‏ والنسائي في المجتبى (571)؛ وفي الكبرى 
.)١57١(‏ وابن خزيمة (545). والطحاوي في مشكل الآثار ›»)۲۲٤٤(‏ والبيهقي ("/ ۰ ) من 
طريق إسماعيل بن جعفر بن أبي كثيرء عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد» عن أبيه» عن جده 
رفاعة. 

ورواه الترمذي (۰۲) من طريق إسماعيل بن جعفرء عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد» عن 
جده رفاعة؛ ولم يذكر عن أبيه» وهو وهم. 


ويحيى بن علي بن خلاد مجهولء لم يَرْوِ عنه إلا إسماعيل بن جعفرء ولم يوثقه إلا ابن حبان؛ والله 


(ص: 077) 


= الراوي الثاني: محمد بن عجلان؛ عن علي بن خلادء واختلف على ابن عجلان فيه: 

فرواه يحيى بن سعيد القطان» كما في مسند أحمد (4/ 4٠‏ ")» ومسند أبي يعلى (5577)؛ ومسند 
البزار (775") والمعجم الكبير للطبراني .)٠١٠۲۳(‏ وصحيح ابن حبان .)١۷۸۷(‏ 

وأبو خالد الأحمر كما في مصنف ابن أبي شيبة »)۲٠١۸(‏ ومن طريق ابن أبي شيبة رواه ابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني »)١5175(‏ والطبراني في الكبير (5/ ۳۷) ح 5375 5. 

وبكر بن مضر كما في سنن النسائي :.)٠١57(‏ والسنن الكبرى للبيهقي (؟/ .)07١‏ 

وسليمان بن بلال كما في المعجم الكبير للطبراني (5/ )۳١‏ ح 57١‏ 4؛ أربعتهم رووه عن ابن 


عجلان به بذكر زيادة هذا الحرف (وما انتقصت تجن بلك فإزما قف من ا 
وخالفهم الليث بن سعدء فرواه عن ابن عجلان به دون ذكر (وما انتقصت نتقصت شيتا . ال 


أخرجه النسائي في المجتبى )١١*(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (؟/ )57١‏ عن قتيبة بن سعيد. 
والطبراني في الكبير (5/ ۳۷) ح 4577 من طريق عبد الله بن صالح (كاتب الليث) كلاهما عن 
الليث بن سعد. حدثني محمد بن عجلان به. 

وتابعه حيوة بن شريح» عن ابن عجلان في عدم ذكر هذه الزيادة. 

أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (5؛ ؟ ؟) من طريق حجاج بن رشدين» عن حيوة به. 
وحجاج بن رشدين ضعفه ابن عديء وقال مسلمة بن قاسم في كتاب الصلة: لا بأس به؛ وقال 
الخليلي: هو أمثل من أبيه. وقال أبو زرعة: لا علم لي به. ولم يذكر ابن يونس فيه جرحًا. انظر 
لسان الميزان (؟/ .)٥٠١‏ 

ومع الاختلاف على ابن عجلان في ذكر هذا الحرف» فقد اختلف عليه في إسناده: 

فرواه من سبق عن ابن عجلانء عن علي بن يحيى بن خلاد» عن أبيه» عن عمه. ‏ ۾ 
ورواه النضر بن عبد الجبار (ثقة). كما في مشكل الآثار (4 55 )١‏ قال: أخبرنا ابن لهيعة والليثء 
عن محمد بن عجلان» عن من أخبره عن علي بن يحيى بن خلاد» عن أبيه» عن عمه»› وساقه 
مختصرًا. 

فزاد في الإسناد رجلا مبهمًا بين ابن عجلان وبين علي بن يحيى بن خلاد. . 


وابن عجلان مدلس فإن كان هذا الطريق محفوظا فهو علة في رواية ابن عجلان فإنه معروف 
بالتدليسء والله أعلم. 

وأخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام )١۱١١(‏ من طريق بكير بن الأشج› عن ابن عجلان» عن 
علي بن يحيى بن خلاد» عن رفاعةء ولم يقل: عن أبيه. 

فالاختلاف على ابن عجلان في إسناده ولفظه مما يضعف روایته» ويخشى أن يكون قد سمعه من 
يحيى بن علي بن خلاد المجهولء والله أعلم. 

الطريق الثالث: داود بن قيس» عن علي بن يحيى بن خلادء بزيادة (وما انتقصت من شيء ... ). 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (75")., والنسائي في المجتبى »)١71١4(‏ وفي الكبرى = 
(ص: 558) 


»)١۲۳۸( =‏ والطبراني في الكبير (570 ؛) والحاكم في المستدرك (۸۸۳). وهذا أصح الطرق 
الثلاثة ممن روى هذه الزيادة؛ والله أعلم. 8ض 

وخالف هؤلاء كل من: ... 

إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» كما في سنن أبي داود )٠١۸(‏ كما في إسناد الباب» وسنن 
النسائي (المجتبى) .)١١75(‏ وفي الكبرى (۷۲۲)» وسنن ابن ماجه (450).» وسنن الدارمي 
»)١۳۲۹(‏ ومسند البزار (۳۷۲۷)» و ابن الجارود في المنتقى (54١)ء‏ وشرح معاني الآثار /١(‏ 
ه*) والمعجم الكبير للطبراني (5/ ۳۷) رقم: ٠٠٠٠١‏ وسنن الدارقطني /١(‏ 15)؛ ومستدرك الحاكم 
)١41١/١(‏ والسنن الكبرى للبيهقي /١(‏ ؛ ؛) و (۲/ 55"). 

ومحمد بن إسحاقء كما في سنن أبي داود »)۸٠١(‏ وصحيح ابن خزيمة (591, »)1١۸‏ والمعجم 
الكبير للطبراني (5/ )۳١‏ ح: 5708 4» والسنن الكبرى للبيهقي »)٠١١ ء٠۳١۳ /١(‏ فروياه عن علي 


بن يحيى بن خلاد دون ذكر زيادة: (وما انتقصت من شيء .... ). 
وتابعهما على عدم ذكر الزيادة كل من محمد بن عمرو. وشريك بن أبي نمرء وعبد الله بن عون› 
على اختلاف عليهم في الإسناد: 


فأما رواية محمد بن عمرو عن علي بن يحيى بن خلاد: 

فرواها يزيد بن هارون» عن محمد بن عمروء واختلف على يزيد فيه: 

فرواه أحمد في مسنده (4/ )”4٠‏ عن يزيد بن هارونء قال: أخبرنا محمد بن عمرو. عن علي بن 
يحيى بن خلاد» عن رفاعة. ولم يقل: عن أبيه فأسقط (يحيى بن خلاد). 

ورواه ابن حبان (۱۷۸۷) من طريق أحمد بن سنان» عن يزيد بن هارون به إلا أنه قال: عن علي 
ابن يحيى بن خلاد أحسبه عن أبيه. فلم يجزم بكونه عن أبيه. 

وخالفه خالد بن عبد اللهء فرواه أبو داود (555) من طريقه» عن محمد بن عمروء عن علي بن 
يحيى بن خلاد» عن أبيه» عن رفاعة بن رافع» بذكر (يحيى بن خلاد) والد علي بن يحيىء جازمًا. 
فأخشى أن يكون إسناد خالد بن عبد الله بذكر (عن أبيه) مزيدة في الإسنادء وليست منه خاصة أن 
تحفة الأشراف (”/ )١155‏ ح ٠۳٠٠٤‏ ذكر إسناده ونص على أنه لم يقل (عن أبيه) كرواية يزيد بن 
هارون» وكذلك نسخة سنن أبي داود في شرح عون المعبود (5 25)» والمسند الجامع ›»)"۷۳١(‏ 
والله أعلم. 

وأما رواية شريك بن أبي نمر: فأخرجها الطحاوي في شرح مشكل الآثار (”4 ” ؟) وفي شرح 
معاني الآثار )١77 /١(‏ عنه» عن علي بن يحيى به» بإسقاط كلمة (أبيه)» واختصر الحديث فلم 
يذكر فيه الوضوء. 

وأما رواية عبد الله بن عون فأخرجها الطبراني في الكبير )٠٥١١(‏ من طريق شريك (سيئ 
الحفظ)؛ عن عبد الله بن عون به» بإسقاط كلمة عن أبيهء ولم يذكر الوضوء. 


فالخلاصة: أن الحديث بزيادة (وما انتقصته من شيء فإنما تنتقصه من صلاتك). 

روى هذه الزيادة يحيى بن علي (مجهول) وابن عجلان (صدوق) على اختلاف فيه عليه في إسناده 
ولفظه. وداود بن قيس, رووه عن علي بن يحيى بن خلادء عن أبيه, عن عمه رفاعة. - 

(ص: 55ه) 


والحكم نفسه يقال لزيادة أنس بن عياض فقد تفرد بهذه الزيادة عن عبيد الله ابن عمرء وقد خالفه 
جماعة من الثقات رووه عن عبيد الله بن عمرء ولم يقل أحد منهم هذا الحرف» منهم عبد الله بن 
نميرء وعبد الأعلى بن عبد الأعلى وحماد بن أسامة» وعيسى بن يونس» وعبد الرحيم بن سليمان؛ 
وعقبة بن خالد» كلهم رووه عن عبيد الله بن عمرء عن سعيد المقبريء عن أبي هريرة› وليس فيه 
هذا الحرف. 

كما رواه يحيى بن سعيد القطان» عن عبيد الله عن سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة: 
وليس فيه ما ذكره أنس بن عياض» مما يدل على شذوذ هذه الزيادة(). 


= ورواه دون هذه الزيادة كل من: إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحةء > ومحمد بن إسحاق» ومحمد 
بن عمروء. وشريك بن أبي نمرء وعبد الله بن عون. 

هذه هي الطرق التي وقفت عليها من حديث رفاعة في قصة المسيء في صلاته؛ وحديث المسيء 
في صلاته قد رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. 

ورواه رفاعة بن رافع خارج الصحيحين› وهي قصة واحدة لوجود التطابق بين أحداث القصة› وقد 
روى البخاري في صحيحه حديئًا من رواية علي بن يحيى بن خلاد» عن أبيهء عن رفاعة بن رافعء 
انظر فتح الباري (ح »)۷۹١‏ وإنما تجنب البخاري إخراج هذا الحديك فى صحيحة یاف على 
علي بن يحيى بن خلاد في ألفاظه» فالرواة عنه يزيد بعضهم على بعض بألفاظ لم يت يتفقوا عليها عنه. 
ولم ترد في حديث أبي هريرة؛ مما يجعل الباحث لا يجزم بكونها محفوظة في الحديث إلا ما وافق 
منها حديث أبي هريرة في الصحيحين» وأما ما انفرد فيه حديث رفاعة مما اختلف على الرواة في 
ذكره ففي النفس منه شيء؛ لوجود الاختلاف الكثير في إسناده وألفاظه ومنها هذه اللفظة موضع 
الشاهد (وما انتقصت من شيء فإنما تنتقصه من صلاتك). 

وقد تكلم على هذا الاختلاف أبو داود في السنن »)۸٦١ ۸٠١ .۸١۸(‏ وابن أبي حاتم في العلل /١(‏ 
۲ 838 ). والحاكم في المستدرك (۱/ 27547 “4 .)١‏ والبيهقي في السنن (؟/ ۳۷۳). 


›»)۳۹۷ - رواه عبد الله بن نمير كما في صحيح البخاري (١5751)؛: وصحيح مسلم (45؛‎ .)١( 


وأكتفي بالصحيحين عن غيرهما. | 
وحماد بن أسامة كما في صحيح البخاري »)٦٦٦۷(‏ وصحيح مسلم (45؛ - ۳۹۷)» وأكتفي بهما 
عن غيرهما. 


وعيسى بن يونس كما في صحيح ابن خزيمة »)٠٠٤(‏ ومستخرج أبي عوانة »)٠٠٠١(‏ وحديث 
أبي العباس السراج »)۲٠١۲۸(‏ 

وعبد الأعلى بن عبد الأعلى كما في حديث أبي الفضل الزهري :»)"١17(‏ وحديث أبي العباس 
السراج .)١5571(‏ 

وعبد الرحيم بن سليمان (ثقة) وعقبة بن خالد (صدوق)» كما في مستخرج أبي عوانة (5854١)؛‏ 
ستتهم رووه عن عبيد الله بن عمر» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» ليس فيه ما ذكره أنس بن 
عياض. 

كما رواه البخاري (151, ۰۷۹۳ ؟1161)؛ ومسلم (45 - ۳۹۷) من طريق يحيى بن سعيد 
القطان» عن عبيد الله بن عمرء عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبيه. عن أبي هريرة. وليس فيه ما 
ذكره أنس بن عياضء. فاتفاق كل هؤلاء على عدم ذكر هذا الحرف من حديث عبيد الله بن عمر يدل 


على ضبطهم ووهم أنس بن عياض» وإنما يعرف هذا الحرف من مسند رفاعة بن رافع؛ فلعله دخل 
على أنس بن عياض حديثه في حديث أبي هريرة: والله أعلم. 
(ص: ١"ه)‏ 


الجواب الثالث: 

على فرض صحة الزيادة في حديث رفاعة» فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما سمى فعله صلاة 
بحسب ما يعتقده المصليء بدليل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره بالركوع والسجود. فيلزم 
على هذا الفهم أن نُسَمّيَ ما لا ركوع ولا سجود فيها صلاة أيضا؛ لأنه من جملة ما انتقصه من 
صلاته. 

الدليل الثاني: 

(ح-15717١)‏ ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي معاوية ووكيع» عن الأعمش» عن عمارة 
بن عمير» عن أبي معمر› | 

عن أبي مسعود الأنصاريء قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل 
صلبه فيها في الركوع والسجود(. 

[صحيح]!". 


.)١(‏ المصنف (95؟55"). 

('). هذا الإسناد مداره على الأعمش» عن عمارة بن عمير عن أبي معمرء عن أبي مسعود 
الأنصاريء وقد رواه عامة أصحاب الأعمش عنه» وقد روي عنه بلفظ: (لا يقيم صلبه) ورواه 
بعضهم: (لا يقيم ظهره) وهما بمعنى واحد» فالظهر يطلق عليه صلب. 

وقد رواه عن الأعمش: 

أبومعاوية» كما في المصنف (555؟. 5 51759").: وسنن الترمذي (3555).؛ والمنتقى لابن الجاورد 
مقرونا بغيره »)۱۹١(‏ وصحيح ابن خزيمة مقرونا بغيره 2551١(‏ 5). وصحيح ابن حبان 
(؟185١):‏ ومختصر الأحكام (47 ؟)» وسنن الدارقطني .)٠١٠٠١(‏ 

ووكيع كما في المسند /٤(‏ 7؟١).,‏ ومصنف ابن أبي شيبة (79155؟, »)۳٠۲۹۰١‏ وسنن ابن = 

( صن ال 


= ماجه ( )٠‏ وصحيح ابن خزيمة مقروتًا بغيره ›٥۹۱(‏ 6675 ). وصحیح ابن حبان (۱۸۹۲)»› 
ومستخرج أبي عوانة مقروتا بغيره »)١١١١(‏ وسنن الدارقطني ›٠٠٠١(‏ 97( 

وشعبة» كما في مسند أحمد SS 2)١١9 /٤(‏ 
(۸°)› والبغوي كما في الجعديات (*۷۳)» وشرح مشكل الآثار (5 2)٠١‏ صحيح ابن حبان 
)١8955(‏ والسنن الكبرى للبيهقي (۲/ .)١59‏ 

والثوري كما في مصنف عبد الرزاق ۰۲۸۰٦(‏ 1795”"), وشرح مشكل الآثار (۰۲۰۰› 2,58955 
68م والسنن الكبرى للبيهقي (؟/ .)١١١‏ 

وابن عيينة كما في مسند الحميدي (2.)459 


وعبد الله بن نميرء كما في مسند أحمد (4/ »)٠٠١‏ وشعار أصحاب الحديث لأبي أحمد الحاكم 
(55). 

وابن أبي زائدة كما في المسند .)١5١ /٤(‏ 

وأبو عوانة كما في المعجم الكبير للطبراني (۱۷/ 7١؟)‏ ح 25/١‏ 


ويعلى بن عبيد كما في سنن الدارمي »)٠۳٠١(‏ والمنتقى لابن الجارود مقرونًا بغيره (95١).؛‏ 
وسنن الدارقطني .)١"١5(‏ 

وعيسى بن يونس» كما في المجتبى من سنن النسائي (١1١١١)ء‏ وفي الكبرى 2)٠١7(‏ 
والفضيل بن عياض» كما في المجتبى من سنن النسائي (/1؟ 2)٠١‏ 

ومحمد بن ربيعة مقرونا بغيره كما في المنتقى لابن الجارود »)٠٠١(‏ ومستخرج أبي عوانة مقرونا 
بغيره .)١151١(‏ 

وعبيد الله بن موسى مقرونًا بغيره كما في المنتقى لابن الجارود :)١55(‏ ومستخرج أبي عوانة 
(١51١)ء‏ وسنن الدارقطني »)١١١١(‏ والسنن الكبرى للبيهقي (؟/ ١٠١٠ء‏ 648) وفي معرفة 
ومحمد بن فضيل مقرونا بغيره» كما في صحيح ابن خزيمة (591: 555), ومختصر الأحكام 
للطوسي (5؛ ؟). 

وابن أبي عدي كما في صحيح ابن خزيمة »)٥۹۲(‏ 

وجرير بن عبد الحميد كما في مختصر الأحكام للطوسي (5 4 ؟). , 

وعبد الرحمن بن محمد المحاربي مقرونا بغيره كما في مستخرج أبي عوانه :»)١51١1١(‏ وسنن 
الدارقطني .)١5١5(‏ 

ويعقوب بن إبراهيم أبو يوسف. كما في شرح مشكل الآثار (۳۹۰۰)» 

وعبد الله بن إدريس» كما في سنن الدارقطني ›)٠١٠١(‏ 

وحماد بن سعيد مقرونا بغيره كما في سنن الدارقطني (5١71١)ء2‏ 

وأبو أسامة حماد بن أسامة كما في سنن الدارقطني .)١71١5(‏ = 

)٥۳۲ (ص:‎ 


وجه الاستدلال: 

قال الشافعي وأحمد وإسحاق: «من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة .... »(). 
لكن السؤال: ما معنى: (يقيم صلبه في الركوع والسجود)؟. أتكون إقامة الصلب (الظهر) صفة في 
الركوع والسجود كما يفيده حرف (في) أم المقصود بإقامة الصلب اعتداله منهما؟ اختلف العلماء 
في ذلك على قولين: 

فقيل: المقصود به هو الاعتدال» وبه قال القاضي عبد الوهاب المالكي» وابن يونس في الجامع, 
وابن عبد البرء وابن تيمية» وجماعة من العلماء(). 

قال القاضي عبد الوهاب في الإشراف: «والرفع من الركوع واجب .. . فإن انحط ساجدّاء وهو راكع 
فلا يجزئه على الظاهر من المذهب» ورأيت في ب بعض الكتب عن مالك أو عن بعض أصحابه: إنه 
يجزئه» وليس بشيء يعول عليه؛ ودليلنا على أنه لا يجزيه خلافًا لأبي حنيفة قوله عليه السلام: (لا 
يجزئ الرجل صلاة لا يقيم فيها 


= وعمر بن حفص كما في مسند أبي العباس السراج (75").: كلهم رووه عن الأعمش» عن عمارة 
بن عمير» عن أبي معمرء عن أبي مسعود. 

قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وقال الدارقطني: هذا إسناد ثابت صحيح» وصححه ابن خزيمة وابن حبان وذلك بتخريجه في 
صحيحيهماء وكذا صححه البيهقي. 

وخالف الجماعة إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق» فرواه عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر 
بن عبد الله مرفوعا. 

رواه أبو عوانة »)١51١(‏ والطوسي في مستخرجه »)۲٠۸(‏ والبيهقي في السنن (۲/ )١75‏ من 
طريق يحيى بن أبي بكيرء عن إسرائيل به. 


وهذا إسناد شاذء ولا أدري من أين الوهم» أهو من يحيى أم من شيخه. 

قال الدارقطني في العلل (5/ :)١75‏ «تفرد به يحيى بن أبي بكير عن إسرائيل». والله أعلم. 

.)5١ /۲( سنن الترمذي‎ .)١( 

(۲). الجامع لمسائل المدونة (؟/ 5١ >١١‏ 4). الإشراف /١(‏ 55 5). الاستذكار (؟/ 515١)؛,‏ 
شرح الزرقاني على الموطأ .)551١ /١(‏ التاج والإكليل (؟/ ۲۲۰)» مجموع الفتاوى (۲۲/ 4 57). 
(ص: )٥۳۲‏ 


صلبه في الركوع والسجود)»(. 

وهذا ما فهمه ابن عبد البر المالكي» فقد نقل عن مالك أنه قال: «من لم يرفع رأسه ويعتدل في 
ركوعه وسجوده ويقم في ذلك صلبه لم تجزئه صلاته»('. 

وفسر ابن عبد البر إقامة الصلب في الركوع والسجود بالاعتدال» وقال: ولا خلاف بين العلماء في 
ذلك» وإنما اختلفوا في الطمأنينة بعد الاعتدال ولم نعد قول أبي حنيفة وبعض أصحابنا خلافا؛ لأنهم 
محجوجون بالآثارء وبما عليه الجمهور(). 

وقال ابن عبد البر نقلا من التاج والإكليل: الاعتدال فرض لقوله - صلى الله عليه وسلم -: لا ينظر 
الله إلى من لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده»0). 

وقال في الاستذكار: «وعلى هذا جماعة من أهل العلم فيمن لم يقم صلبه من ركوعه وسجوده»(). 
فجعل (من) بدلا من قوله: (في ركوعه وفي سجوده). 

وقال ابن تيمية: «هذا الحديث نص صريح في وجوب الاعتدال . .. وذلك أن قوله: (يقيم ظهره في 
الركوع والسجود) أي: عند رفعه رأسه منهماء فإن إقامة الظّهْر تكون من تمام الركوع والسجود؛ 
لأنه إذا ركع كان الركوع من حين ينحني إلى أن يعود فيعتدل» ويكون السجود من حين الخرور من 
القيام أو القعود إلى حين يعود فيعتدل» فالخفض والرفع هما طرفا الركوع والسجود» وتمامهماء 
فلهذا قال: (يقيم صلبه في الركوع والسجود). ويبين ذلك أن وجوب هذا من الاعتدالين كوجوب 
إتمام الركوع والسجود»0). 

وقال محمد بن إسماعيل الصنعاني المعروف بالأمير: قوله: «(لا يقيم الرجل 


.)١415/١( الإشراف‎ .)١( 

(۲). الاستذكار (؟/ .)١55‏ 

(۳). المرجع السابق (؟/ »)۳٠۷ ٠٠٠‏ وانظر: شرح الزرقاني على الموطأ .)551١ /١(‏ 
.)٤(‏ التاج والإكليل (؟/ .)"٠١‏ 

(5). الاستذكار (؟/ .)١58‏ 

(5). مجموع الفتاوى (۲۲/ .)٠٥١٤‏ 

(ص: 054) 


فيها صلبه في الركوع) عند الانتصاب منه (والسجود) عند القعود بين السجدتين وهذا هو 
الاطمئنان .... »(). 

وقيل: معنى (يقيم صلبه -وفي رواية ظهره- في الركوع والسجود): أي يطمئن فيهماء فعبر عن 
الطمأنينة في الركوع والسجود بإقامة الصلب» وعبر بنفي الإجزاء الدال على ركنية الطمأنينة. 
فالشرع تارة يعبر عن الطمأنينة فيهما بإتمام الركوع والسجود. 

وتارة يعبر عنها بإقامة الصلب في الركوع والسجود. 

وقد يصرح بالطمأنينة كما قال للمسيء في صلاته: (ثم اركع حتى تطمئن راكعًا ... ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجدا). وكلها بمعنى واحدء اختاره بعض الحنفيةء وهو ظاهر كلام الماوردي في الحاوي› 


ونص عليه أحمد» واحتج به ابن قدامة في المغني على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. 
وصرح به المناوي في فيض القدير(). 

قال في الفتاوى الهندية نقلا من شرح منية المصلي: «ويكره أن يبزق في الصلاةء وكذا ترك 
الطمأنينة في الركوع والسجود. وهو أن لا يقيم صلبه كذا في المحيط؛ وكذا في القومة التي بينهما 
وفي الجلسة التي بين السجدتين». 

ففرق بين القومة (وهي الاعتدال) وبين إقامة الصلب في الركوع والسجود. 

وقال ابن هانئ في مسائل الإمام أحمد: «سمعت أبا عبد الله -وقد صلينا يومًا إلى جنب رجل لا يتم 
رکوعه» ولا سجوده- يقول: يا هذا أقم صلبك في الركوع والسجود. وأحسن صلاتك»0). 

فقوله: (لا يتم ركوعه) أي لا يطمئن فيه فوجهه إلى إقامة صلبه في الركوع والسجود. 

ولو أراد الشارع من إقامة الصلب في الركوع والسجود الاعتدال» لقال: (حتى يقيم 


.)۸۸ /١١( التنوير شرح الجامع الصغير‎ .)١( 

(؟). الحاوي الكبير (؟/ ۸١١1ء »)١٠١‏ المغني لابن قدامة .)"٠١ /١(‏ 
("). الفتاوى الهندية .)٠١١ /١(‏ 

.)٠١٠٠١( مسائل ابن هانئ للإمام أحمد‎ .)٤( 

(ص: 755ه) 


صلبه من الركوع والسجود). فالتعبير ب (في) دليل على أن إقامة الصلب فيهماء لا منهما. 

قال في مجمع بحار الأنوار: وفيه: (حتى يقيم ظهره .. ) أي: لا يجوز صلاة من لا يُسَوِْي ظهره في 
الركوع والسجود.ء والمراد الطمأنينة(١).‏ 

وقال المناوي في فيض القدير: (لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود) أي 
لا تصح صلاة من لا يسوي ظهره فيهما والمراد منه الطمأنينة وهي واجبة فيهما ... »(. 

ولعل هذا القول أقوى من الأول ولو أن الحديث أطلق إقامة الصلب لكان المتبادر حمله على 
الاعتدالء لأن أكثر ما يقام الصلب في حال الاعتدال لا في حال الركوع والسجودء ولكنه لما قيد ذلك 
في الركوع والسجود. حمل معنى إقامة الصلب أي تسويته راكعًا وذلك يعني افتراض الطمأنينةء 
وأيّا كان المعنى» فهو دليل على الركنية» حيث عبر بنفي الإجزاءء سواء أقلنا: إن ذلك في الركوع 
والسجود. أم حملنا ذلك على الطمأنينة في الاعتدال منهماء فالحديث رد على مذهب الحنفية القائلين 
بأن الطمأنينة ليست من الفرائضء والله أعلم. 

الدليل الثالث: 

(ح-517١)‏ ما رواه البخاري من طريق شعبة؛ عن سليمان» قال: سمعت زيد بن وهبء قال: 

رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود. قال: ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر 
الله محمدًا - صلى الله عليه وسلم - عليها(). 

الدليل الرابع: 

(ح-555١)‏ ما رواه البخاري من طريق همام» حدثنا قتادة, 

حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه: أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: أتموا الركوع 
والسجود» فوالذي نفسي بيده» إني لأراكم من بعد ظهري إذا 


.)١95 /۳( مجمع بحار الأنوار (4/ 54 4 "): وانظر: مرعاة المفاتيح‎ .)١( 

.)٠٠١ /۲( وانظر: التيسير بشرح الجامع الصغير له أيضًا‎ ».)”5٠ /5( فيض القدير‎ .)١( 
.)٩ 1) صحيح البخاري‎ .)۳( 

(ص: 0956) 


ما ركعتم, وإذا ما سجدتم('), 
ورواه مسلم من طريق هشام الدستوائي» عن قتادة به(2). 


* ويناقش: 
بأن هذا الدليل يدل على وجوب إتمام الركوع والسجود.ء والركنية قدر زائد على الوجوب. 
الدليل الخامس: 


(ح-570١1١)‏ ما رواه أحمد. قال: حدثنا أبو النضرء قال: حدثنا أيوب بن عتبةء حدثنا عبد الله بن 
بدرء عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان؛ ٠‏ 

عن أبيه» أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا ينظر الله عز وجل إلى رجل لا يقيم صلبه 
بين ركوعه وسجوده(). 

[رواه ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر» فقال في لفظه: (لا يقيم صلبه في الركوع والسجود)› 
وهو المحفوظ]('). 


.2)1555( صحيح البخاري‎ .)١( 


.)455 - ۱۱۱( صحيح مسلم‎ .)١( 
المسند (4/ ؟؟).‎ .)۳( 


.)٤(‏ اختلف في إسناده على عبد الله بن بدرء 


فقيل: عن عبد الله بن بدرء عن عبد الرحيم بن علي بن شيبان» عن أبيه مرفوعا. 

رواه أيوب بن عتبةء واختلف عليه في إسناده: 

فرواه أبو النضر هاشم بن القاسم» كما في مسند أحمد (4/ ۲۲)» والطبقات الكبرى لابن سعد (5/ 
°1(« 

وحجاج بن محمد كما في تاريخ دمشق ق لابن عساكر (۳۸/ )٤۲۱‏ من طريق عثمان بن عبد الله بن 
أبي جميل القرشي (فيه جهالة) عن حجاج بن محمدء كلاهما عن أيوب بن عتبة؛ عن عبد الله بن 

بدرء عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان» عن أبيه به. بلفظ ظ: (لا ينظر الله إلى رجل لا يقيم صلبه 

بين ركوعه وسجوده). ٠‏ 

وخالفهما يزيد بن هارون كما في مسند أحمد (4/ ۲۳)» فرواه عن أيوب بن عتبة؛ حدثنا عبد الله 
بن بدرء قال: حدثني عبد الله بن علي بن شيبان السحيمي› قال: حدثني أبي, أنه سمع النبي - صلى 
الله عليه وسلم - يقول: لا ينظر الله إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. 

وقوله: (عبد الله بن علي بن شيبان) خطأ قطعًاء والبلاء من أيوب بن عتبةء فإنه منكر الحديث» = 
(ص: )٥۳۷‏ 


= خاصة ما روى عنه أهل العراق» وهذا منه. 

قال أبو داود عن أيوب: صحيح الكتاب. وقال عنه أخرى منكر الحديث. 

وضعفه علي بن المديني» وقال البخاري: هو عندهم لين. وقال النسائي: مضطرب الحديث. 
وخالف ملازم بن عمرو اليمامي, أيوب بن عتبة؛ كما في مسند أحمد (4/ ۲۳)»› ومصنف ابن أبي 
شيبة »)۲٠١۷(‏ وعنه ابن ماجه »)۸۷١(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني .)٠٦۷۸(‏ 

ورواه البخاري في التاريخ الكبير (”/ ٠‏ )» وابن سعد في الطبقات الكبرى (5/ ,)55١‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 4 9")»: وفي المشكل :.)"95٠0١(‏ وابن خزيمة ›٥۹۳(‏ 2,551 
۲/))» وابن حبان »)۱۸۹١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۳/ 44 :)١‏ فرواه عن عبد الله بن بدرء 
أن عبد الرحمن بن علي حدثه» أن أباه علي بن شيبان حدثه» أنه خرج وافدًا إلى رسول الله - صلى 


الله عليه وسلم -» قال: فصلينا خلف النبي - صلى الله عليه وسلم -» فلمح بمؤخر عينه إلى رجل لا 
يقيم صلبه في الركوع والسجودء فلما انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» قال: يا معشر 
المسلمينء إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. 

وهذا إسناد صحيح» وملازم بن عمرو قد وثقه أحمد. وابن معين وأبو زرعة» والنسائي 
والدارقطني» وقال أبو داود: ليس به بأس» وقال أبو حاتم الرازي: صدوق لا بأس به» وبقية رجاله 
ثقات» وهو مقدم على أيوب بن عتبة: 

وعبد الله بن بدر جد ملازم بن عمروء ثقة أيضاء قال عثمان بن سعيد الدارمي عن يحيى بن معين؛ 
وأبو زرعة وأحمد العجلي ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. 

وعبد الرحمن بن علي بن شيبانء وثقه ابن حبان والعجلي» وابن حجر وأبو العرب التميمي وابن 
حزمء وقد روى عنه ثلاثة؛ عبد الله بن بدرء وهو أكثر من روى عنه» وعلي بن عبد الرحمنء ويزيد 
ابن عبد الرحمن بن علي بن شيبان» وروايتهما عنه في سنن أبي داود» فيكون المحفوظ من لفظه: 
(لا يقيم صلبه في الركوع والسجود) كحديث أبي مسعود البدريء وليس (لا يقيم صلبه بين ركوعه 
وسجوده). والله أعلم. 

وقيل: عن عبد الله بن بدرء عن عبد الرحمن بن علي» عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» دون 
ذكر أبيه. 

ورواه عبد الوارث بن سعيد» واختلف عليه فيه: 

فرواه عبد الصمد بن عبد الوارث كما في مسند الإمام أحمد (4/ »)۲١‏ ومعجم الصحابة للبغوي 
(۱۸۳۱)» عن أبيهء قال" حدثنا أبو عبد الله الشَقّرِي› قال" حدثني عمر بن جابر اليمامي» عن عبد 
الله بن بدرء عن عبد الرحمن بن عليء عن أبيه ... فذكره. 

ورواه مسدد كما في التاريخ الكبير للبخاري (5/ »)۲١١‏ وابن قانع في معجم الصحابة (؟/ .)٠٤١‏ 
وعمران بن ميسرة كما في التاريخ الكبير (5/ ١51؟)؛2‏ 

وشيبان بن فروخ كما في معجم الصحابة للبغوي ».)١8١(‏ ومعرفة الصحابة لأبي نعيم (4515). 
وسعيد المري كما في معجم الصحابة لابن قانع (5515)» = 

)٥۳۸ (ص:‎ 


الدليل السادس: 

(ح-15171١)‏ ما رواه الإمام أحمد من طريق أبي جعفر السويديء عن الوليد بن مسلم»› عن 
الأوزاعي› عن يحيى بن أبي كثير› عن عبد الله بن أبي قتادةء 

عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. 
قالوا: يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها 


= وإسحاق بن أبي إسرائيل كما في الكامل لابن عدي (4/ 15")؛ خمستهم (مسددء وعمران» 
وشيبان» والمري» وإسحاق) رووه عن عبد الوارث بن سعيد» عن أبي عبد الله الشّقَرِيَء عن عمر 
بن جابرء عن عبد الله بن بدر» عن عبد الرحمن بن عليء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -. 

قال البغوي: هكذا قال شيبان في هذا الحديث عن عبد الرحمن بن علي قال: قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - وأوهم فيه» وإنما رواه عبد الرحمن بن عليء عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - 

وقيل: عن عبد الله بن بدرء عن عبد الرحمن بن علي؛ عن طلق بن علي. 

رواه عكرمة بن عمار› واختلف عليه إسنادًا ومتنّاء 

فرواه عبيد بن عقيل المقرئ كما في المعجم الكبير للطبراني (۸/ ۳۳۸) ح 20751١‏ 

وأبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي كما في معجم الصحابة لابن قانع (؟/ ٠‏ 5)»؛ 


والنضر بن محمد كما في الترغيب والترهيب للأصبهاني الملقب بقوام السنة .)٠١٠١(‏ 

وغسان ين غبيد كما في الثالث عشن من فوائد ابن المقرئ (57)؛ رووه عن عكرمة بن عمار» عن 
عبد الله بن بدرء عن عبد الرحمن بن علي» عن طلق بن علي» بلفظ: لا ينظر الله إلى صلاة عبد لا 
يقيم ظهره في ركوعه وسجوده. 

وخالفهم وكيع بن الجراح كما في المسند (4/ ؟١)‏ فرواه عن عكرمة بن عمارء عن عبد الله بن زيد 
أو بدرء -أنا أشك- عن طلق بن علي. بلفظ: (لا ينظر الله إلى صلاة عبد لا يقيم فيها صلبه من 
خشوعها وسجودها). 

ورواه مسدد كما في إتحاف الخيرة (۱۹۲۷) عن عكرمةء عن عبد الله بن بدر من دون شك. 

فخالف في إسناده ولفظه. 

ورواه معاوية بن أبي سلام» كما في العلل لابن أبي حاتم (495)ء 

ويحيى بن أبي كثير كما في أسد الغابة ط دار الفكر (؟/ 517 4) كلاهماء عن عكرمة» عن طلحة 
السحيمي» عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

قال أبو حاتم في العلل (؟/ :)"٠۳‏ أرى أنه عكرمة بن عمار. 

فتبين من الاختلاف على عكرمة من اضطرابه فيهء والله أعلم» والمحفوظ رواية ملازم بن عمرو. 
عن عبد الله بن بدرء والله أعلم. 

)٥۴۹ (ص:‎ 


أو قال: لا يقيم صلبه في الركوع والسجود(). 
[غريب من حديث الوليد بن مسلم لم يروه عنه إلا أبو ج جعفر السويدي والحكم بن موسى» وأنكره 
أبو حاتم وابن المديني وغيرهما](). 


.)5١١ المسند (ه/‎ .)١( 

(۲). اختلف فيه على الأوزاعي› 

فرواه الحكم بن موسى كما في مسند الدارمي (71١)؛‏ وأبو يعلى الموصلي في المعجم ›»)٠٠١(‏ 
وابن خزيمة في صحيحه (”557)., وابن المنذر في الأوسط (”/ :.)١7 ٤‏ والطبراني في الأوسط 
(۸۱۷۹)» وفي الكبير (۳/ 47 ؟) ح ٠۳۲۸۳‏ والحاكم في المستدرك »)٠١(‏ وعنه البيهقي في 
السنن الكبرى »)۳۹۹١(‏ وفي الخلافيات (4؛ 4 7 ”).» وأبو نعيم في معرفة الصحابة »)۲٠٠۳(‏ ودحيم 
في فوائده (54). والبغوي في معجم الصحابة .)47١(‏ 

وأبو ج جعفر السويدي كما في مسند أحمد (5/ )"٠١‏ كلاهما عن الوليد بن مسلم؛ > عن الأوزاعي, 
عن يحيى بن أبي كثير» عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه مرفوعًا. 

أعله أبو حاتم الرازي والدارقطني بتفرد الحكم بن موسى» عن الوليد بن مسلم. 

قال الدارقطني كما في العلل (5/ :)٠٤١‏ «تفرد به: الحكم بن موسى عن الوليد بن مسلم» عن 
يحيى بن أبي كثيرء عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه». 

وقال أبو حاتم كما في العلل لابنه (4/1): «كذا حدثنا الحكم بن موسى! ولا أعلم أحدا روى عن 
الوليد هذا الحديث غيره». 

فانظر كيف علل أبو حاتم الحديث لتفرد الحكم بن موسى» وهو وإن كان ثقة» إلا أنه ليس من 
أصحاب الوليد بن مسلم» فالوليد شامي» والحكم بن موسى عراقيء فكأنه يقول: أين أصحاب الوليد 
بن مسلم لو كان هذا من حديثه. 


وروى الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ت بشار )٠۲١ /٩(‏ بإسناده» عن عثمان بن سعيد 
الدارمي»› قال: قدم علي بن المديني بغداد» فحدثه الحكم بن موسى بحديث أ قتادة: : (إن أسوأ 


الناس سرقة)» فقال له علي: لو غيرك حدث به كنا نصنع به» أي لأنك ثقة ولا يرويه غير الحكم. 
اه وانظر: بغية الطلب في تاريخ حلب (6/ ۲۸۷۸). 

ولم يتفرد به الحكم بن موسىء فقد تابعه أبو جعفر السويدي (محمد بن النُوشّجان وثقه أبو داود) 
كما في مسند أحمد (5/ .)"١١‏ 

وقال أبو زرعة كما في العلل لابن أبي حاتم (۲/ 74 4): حدثني محمد بن أبي عتاب؛ قال: حدثني 
أحمد بن حنبلء قال: حدثني أبو جعفر السويدي» عن الوليد بن مسلم› > كما رواه الحكم بن موؤسى». 
وقال الخطيب في تاريخ بغداد (9/ :)١55‏ «وقد تابع الحكم عليه أبو ج جعفر السويدي فرواه - 
(ص: )04١‏ 


= عن الوليد بن مسلم هكذا». 

وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي إلا الوليد» ولا رواه عن الوليد إلا الحكم بن 
موسىء وسليمان بن أحمد الواسطي». 

وسليمان الواسطي متروك: فهل الحمل على الوليد بن مسلم, لأن متابعة أبي جعفر السويدي تخرج 
الحكم بن موسى من العهدة. 

أم أن الحمل على كل من الحكم وأبي جعفر السويدي. 

فأبو حاتم كأنه يرى أن الحمل على من رواه عن الوليد بن مسلې ويستدل لذلك بأن الوليد بن مسلم 
قد صنف كتاب الصلاة» وليس فيه هذا الحديث. اه 

ولأن الحديث لو كان من حديث الوليد بن مسلم لوجدته عند أصحابه من أهل الشام» وهم أولى من 
تفرد الأغراب عنه. 

وقد يقال: علته عنعنة الوليد بن مسلم» وهذه العلة هي أقرب ما يعلل به هذا الحديث؛ فهي أولى من 
اعتبار العلة تفرد الأوزاعيء لأن الأوزاعي إمام» وأولى من إعلال الحديث بالحكم بن موسى وهو لم 
يتفرد به, فلم يبق الحمل إلا على الوليد بن مسلم» والوليد بن مسلم كان يسوي حديث الأوزاعي› 
والله أعلم. 

قال المعلمي في مقدمته على الفوائد المجموعة (ص: :)١١‏ «إذا استنكر الأئمة المحققون المتن؛ 
وكان ظاهر السند الصحة» فإنهم يتطلبون له علة SS aE ET‏ 
أعلوه بعلة ليست قادحة مطلقاء ولكنهم يرونها كافية للقدح في ذلك المنكر .. 

وقد أعله بعنعنة الوليد بن مسلم البوصيري في إتحاف الخيرة (؟/ .)٠٠١‏ 

وقد خالف الوليد بن مسلم عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين (كاتب الأوزاعي صدوق ربما 
أخطأء قال أبو حاتم: كان كاتب ديوان ولم يكن صاحب حديث)» فرواه عن الأوزاعي» عن يحيى بن 
أبي كثيرء عن أبي سلمةء عن أبي هريرة. 

أخرجه ابن حبان في صحيحه (۱۸۸۸)» والحاكم في المستدرك (2535)؛ والبيهقي في شعب الإيمان 
»)۲۸٤۸(‏ من طريق هشام بن عمار. 

وأخرجه الطبراني في الأوسط (4575) من طريق محمد بن عثمان التنوخىء كلاهما عن عبد 
الحميد بن أبي العشرين به. 

وقد اختلف العلماء في أيهما أصح؟ قال ابن أبي حاتم كما في العلل (؟/ 77 4): قلت لأبي: فأيهما 
أشبه عندك؟ قال: جميعًا منكرين؛ ليس لواحد منهما معنى. قلت: لم؟ قال: لأن حديث ابن أبي 
العشرين لم يرو أحد سواه» وكان الوليد صنف (كتاب الصلاة). وليس فيه هذا الحديث. اه 

وقال الدارقطني في العلل (5/ :)٠٤١‏ «يشبه أن يكون حديث أبي هريرة أثبت» والله أعلم». 

وقال الحاكم: كلا الإسنادين صحيحان ولم يخرجاه. - 

(ص: ١4ه)‏ 


= ولعل كلام أبي حاتم هو الأقرب» والله أعلم» في الباب حديث أبي سعيد» وعبد الله بن مغفلء 
ومرسل النعمان» وكلها بأسانيد ضعيفة خلا مرسل النعمان فإسناده صحيح. 

أما حديث أبي سعيد الخدريء فرواه أبو داود الطيالسي (۲۳۳۳)» وأحمد (۳/ 55).: وابن أبي شيبة 
في المصنف »)۲۹٠۰(‏ وأبو يعلى »)١7١١(‏ وعبد بن حميد كما في المنتخب ,.)45٠0(‏ والبزار كما 
في كشف الأستار (575) من طريق حماد بن سلمة› عن علي بن زيد بن جدعان» عن سعيد بن 
المسيب» عن أبي سعيد. 

وهذا الحديث غريب من حديث سعيد, تفرد به علي بن زيد بن جدعانء وليس بالقويء فالحديث 
صالح في الشواهد. 

وأما حديث عبد الله بن مغفل» فرواه الطبراني في الصغير (5””): وفي الأوسط (۳۳۹۲)» وفي 
الدعاء »)٦١(‏ من طريق زيد بن الحريش» حدثنا عثمان بن الهيثم» حدثنا عوف» عن الحسن»› 

عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أسرق الناس من يسرق صلاته. 
قيل: يا رسول الله وكيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودهاء وأبخل الناس من بخل 
بالسلام. 

قال الطبراني: لم يروه عن عوف إلا عثمان بن الهيثم تفرد به زيد بن الحريشء ولا يروى عن عبد 
الله بن مغفل إلا بهذا الإسناد. 

وزيد بن الحريش الأهوازي لم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة» وروى له ابن حبان حديثًا 
واحدًا في صحيحه »)٠١٤١(‏ والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة» والحاكم في المستدرك› 
والبيهقي» وروى له الطبراني في معاجمه الثلاثة» وقد تفرد بهذا الحديث» فلا يحتمل تفرده. 

وقد ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (۳/ ,)551١‏ وسكت عليه. 

وذكره ابن حبان في الثقات (۸/ ١5١).؛‏ وقال: ربما أخطأ. 

وقال ابن القطان الفاسي كما في اللسان (”/ :)55٠‏ مجهول الحال. اه. 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲/ :)١٠5١‏ رواه الطبراني في الثلاثة ورجاله ثقات. اه ولم أقف 
عليه في الكبير. 

والمعروف عن الحسن البصري أنه مرسل» فقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف »)۲۹٦۷(‏ حدثنا 
هشيم» قال: أخبرنا يونس» عن الحسن» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن أسوأ 
الناس سرقة الذي يسرق صلاته» قالوا: يا رسول الله وكيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا 
سجودها. 

قال الإمام أحمد: ليس في المرسلات شيء أضعف من مرسلات الحسن وعطاءء؛ فإنهما كانا يأخذان 
عن كل أحد. تهذيب الكمال /٠١(‏ ۸۳)» شرح علل الترمذي /١(‏ 57١)؛‏ جامع التحصيل (ص: 

). تهذيب التهذيب (۷/ ۱۸۲). 

وقال ابن سيرين: حدثوا عمن شنتم يعني من المراسيل إلا عن الحسن وأبي العالية» فإنهما لا 
يباليان عمن أخذا الحديث. جامع التحصيل (ص: .)١١‏ 

وروی حماد بن سلمة. عن علي بن زيد بن جدعان» قال: ربما حَدَنْنَا الحسن بالحديث؛ ثم - 

(ص: ":ه) 


وقد يعترض على الحديث بأن الراوي قد تردد في لفظه: أقال: لا يتم ركوعهاء ولا سجودهاء أم قال: 
لا يقيم صلبه في الركوع والسجود؟ 
والجواب: 


أن معناهما واحد» وهو وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. فمن أتم ركوعه وسجوده. فقد أقام 
قال ابن تيمية: «وهذا التردد في اللفظ ظاهره أن المعنى المقصود من اللفظين واحدء وإنما شك في 
اللفظ كما فى نظائر ذلك»(2). 

الدليل السابع: 

(ث-7” ؛) ما رواه البخاري من طريق عبد الرحمن بن نمرء عن الزهري› 


= أسمعه بعد يحدث به» فأقول: من حدثك يا أبا سعيد؟ فيقول: ما أدري غير أني سمعته من ثقةء 
فأقول: أنا حدثتك به. جامع التحصيل (ص: ٠ .)١١‏ 

وخالفهم ابن المديني ويحيى بن سعيد القطان» وأبو زرعة. 

روى محمد بن أحمد المقدمي» قال: سمعت علي بن المديني يقول: مرسلات الحسن البصري التي 
رواها عنه الثقات صحاح. ما أقل ما يسقط منها. شرح علل الترمذي .)571/١(‏ 

وهذا المرسل قد رواه عنه يونس بن عبيد» وهو من أثبت أصحاب الحسن. 

وقال ابن عدي: سمعت الحسن بن عثمان يقول: سمع أبا زرعة يقول: كل شيء يقول الحسن: قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجدت له أصلا ثابتًا ما خلا أربعة أحاديث. شرح علل الترمذي 
85/1 ة)). 7 

وقال يحيى بن سعيد القطان: إلا حديئًا أو حديثين. شرح علل الترمذي /١(‏ 575). 

فلا أقل من الاعتبار بمرسل الحسن البصري» إذا رواه عنه الثقات» والله أعلم. 

وأما مرسل النعمان فرواه مالك في الموطأ )١1 /١(‏ عن يحيى بن سعيدء عن النعمان بن مرة» أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ما ترون في الشارب» والسارق والزاني؟ وذلك قبل أن 
ينزل فيهم, قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هن فواحش» وفيهن عقوبة» وأسوأ السرقة الذي يسرق 
صلاته» قالوا: وكيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. 

وهذا مرسل صحيح الإسناد إلى النعمان بن مرة. 

وعن مالك رواه الشافعي في مسنده (ص: .)١517‏ 

ورواه البيهقي في السنن الكبرى (۸/ ٤‏ 5") من طريق ابن بكيرء ومن طريق الشافعيء كلاهما عن 
مالك. 

ورواه عبد الرزاق )۳۷٠١(‏ عن ابن عيينة» عن يحيى بن سعيد به. وهذه متابعة للإمام مالك. 
.)١(‏ مجموع الفتاوى (۲۲/ .)٥۳١١‏ 

)5٥ ٤۳ (ص:‎ 


حدثني حرملةء مولى أسامة بن زيد: أنه بينما هو مع عبد الله بن عمرء إذ دخل الحجاج بن أيمنء 
فلم يتم ركوعه ولا سجوده. فقال: أعد. فلما ولى» قال لي ابن عمر: من هذا؟ قلت: الحجاج بن أيمن 
بن أم أيمن. فقال ابن عمر: لو رأى هذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأحبه فذكر حُبَّهُ وما 
ولدت أمُ أيمن(). 

* الراجح: 

أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاةء وفرض من فروضهاء في الركوع, وفي الاعتدال منه» وفي 
السجود, وفي الاعتدال منه والله أعلم. 


الفصل الخامس في أذكار الركوع والسجود 
المبحث الأول حكم التسبيح في الركوع والسجود 


المدخل إلى المسألة: 

* الأصل عدم وجوب التسبيح. 

* الأدلة في التسبيح في الركوع والسجود إما صحيحة لا تقتضي ي الوجوب» وإما صريحة في 
الوجوب وليست صحيحة. 

* كل حديث ورد فيه الأمر بالتسبيح في الركوع أو في السجود فهو معلول. 

* لم يعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - المسيء في صلاته التسبيح؛ ولو كان واجبًا لَعَلْمَهُ. 

* القول بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - علم المسيء ما أساء فيه بعيد جذا؛ لأن من لا يعلم 
كيف يركع ويسجد كيف يتصور أنه يعلم كيف يسبح فيهماء مع خفاء التسبيح. 

* يلزم من الإخلال بالطمأنينة التقصير بالتسبيح؛ لأن مقدار الطمأنينة أقل من مقدار التسبيحة 
الواحدة. / 

* القول بأن التسبيح؛ لم يكن واجبًا ثم وجب ضعيف جذاء فلوكان التسبيح مستحبا أو غير مشروع 
ثم وجب لقامت الأدلة التي تبين للصحابة أن الحكم الأول قد رفع» ووجب الانتقال عنه إلى الوجوب 
كما في سائر الأحكام التي تتغير 

* لا يحفظ القول بوجوب التسبيح عن أحد من الصحابة» ولاعن أحد من التابعين» ولا عن تابعيهم» 
فيما أعلم» وكل قول قديم عار عن أصحاب القرون المفضلة فهو أمارة على ضعفه. 

* إطلاق التسبيح على الصلاة لا يدل على وجوبه في الصلاة. 


(ص: ٠4ه)‏ 


* سميت الصلاة تسبيحًا لما فيها من تعظيم الله وتنزيهه. وليس المراد به التسبيح الخاص بالركوع 
والسجود. 

* لو كان المراد بالتسبيح التسبيح الخاص بالركوع والسجود لكان التسبيح ركنا في الصلاة؛ لأن 
التعبير بالجزء عن الكل يدل على ركنية ذلك الجزء. 

* لو كان التسبيح واجبًا لحفظ في النصوص ما تقوم به الحجة على الخلق كيف والأمر يتعلق بركن 
الإسلام الأعظم بعد الشهادتين. 

[م-5١"١]‏ ذهب عامة العلماء إلى مشروعية التسبيح في الركوع والسجود للإمام والمنفرد 
والمأموم. 

وقال مالك في قول الناس في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده؛ وفي السجود: سبحان ربي 
الأعلىء قال" لا أعرفهء وأنكره» ولم يَحْدْ فيه دعاعً موقوتا(١).‏ 

وتأوله أصحابه» قال ابن رشد الجد: قوله: «لا أعرف هذاء معناه لا أعرفه من واجبات الصلاةء 
وكذلك قوله: إنه لا يراه. معناه لا يراه من حَدْ السجود الذي لا يجزئ دونه» لا أنه یری تركه أحسن 
من فعله؛ لأن التسبيح في سجود الصلاة من السنن التي يستحب العمل بها عند الجميع»(). 

وهذا التأويل متعين» وهو ما يليق بإمامة مالك رحمه الله وسعة علمه وحفظه. 

قال سحنون كما في المدونة: «قلت لابن القاسم: أرأيت مالكًا حين كره الدعاء في الركوع» كان 
يكره التسبيح في الركوع؟ فقال: لا»20). 

قال زروق في شرح الرسالة: التسبيح مستحب» والتعيين غير لازم ثم فسر قول مالك في المدونة 
بأنه معنى قول الشيخ» وليس في ذلك توقيت قول ولا حد في اللبث؛). 


.)١(‏ المدونة »)١57 /١(‏ وانظر: التهذيب في اختصار المدونة /١(‏ ۲۳۸))» الجامع لمسائل 
المدونة (۲/ .)٠١۸‏ 

.)"51١ /١( البيان والتحصيل‎ .)۲( 

.)١548 /١( المدونة‎ .)"( 

.)٠١ /١( شرح زروق على الرسالة‎ .)٤( 

(ص: 45:ه) 


وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: «المنقول عنه إنما هو كراهة المداومة على (سبحان ربي 
العظيم)؛ لئلا يظن أنها فرض؛ وهذا يقتضي أن مالكًا أنكر أن تكون فرضًا واجبًا. وهذا قوي ظاهر 
بخلاف جنس التسبيح فإن أدلة وجوبه في الكتاب والسنة كثيرة جذا»(). 

(ح-1177١)‏ والدليل على مشروعية التسبيح ما رواه مسلم من طريق الأعمش» عن سعد بن 
عبيدة» عن المستورد بن الأحنف. عن صلة بن زفر› 

عن حذيفةء قال: صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلةء فافتتح البقرةء فقلت: يدك 
عند المائة» ثم مضىء وفيه: .. ثم ركع؛ فجعل يقول: سبحان ربي العظيم» فكان ركوعه نحوًا من 
قيامه. ثم قال: ست الله لمن حمدة» ثم نام طويلة ریا مما ركع لم س فقال: سبحان ربي 
الأعلى؛ » فكان سجوده قريبًا من قيامه('). 

[م-177] واختلف العلماء في وجوب التسبيح: 

فقيل: سنة. وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية» والمالكية» والشافعية» ورواية عن أحمد(). 


.)۱۱١ /15( مجموع الفتاوى‎ .)١( 

.)۷۷۲ - ۲۰۳( صحيح مسلم‎ .)١( 

(۳). الأصل للشيباني /١(‏ 5)؛ المبسوط للسرخسي )١ /١(‏ البحر الرائق »)۳۲١ »۳۳۳ /١(‏ 
بدائع الصنائع »)۲٠١ 275١8 /١(‏ تحفة الفقهاء »)٠١١ /١(‏ الهداية في شرح البداية ٠١ /١(‏ 

؟ 6 ). تبيين الحقائق »)3٠١17 /١(‏ الاختيار لتعليل المختار :5١ /١(‏ 57).ء العناية شرح الهداية /١(‏ 
۹۸ ۷( الجوهرة النيرة «oY /١(‏ 64). 


واعتبر المالكية التسبيح في الركوع والسجود من مندوبات الصلاةء انظر مختصر خليل (ص: ۳")» 
التاج والإكليل (۲/ »)۲٠٠١‏ الخرشي .)۲۸١ /١(‏ شرح التلقين (؟/ .)٠١١‏ مواهب الجليل /١(‏ 
*) الشرح الكبير للدردير /١(‏ 48 ؟).» منح الجليل »)٠٠۹ /١(‏ شرح الزرقاني على خليل /١(‏ 
فض" 

/١( الحاوي الكبير (؟/ ١١1۱ء ١٠5١)ء المهذب‎ »)٠١١ /١( الشافعية: الأم‎ e 
٠٠٠١ /١( روضة الطالبين‎ »)٠١١ ٠١١ /۳( فتح العزيز (۳/ ۳۹۰ ۳۹۲)» المجموع‎ > (<۳ 
.)٤١۹١ /١( نهاية المحتاج‎ »)"٠١ /١( مغني المحتاج‎ 104 2.56١ )»د تحفة المحتاج (؟/‎ 
شرح الزركشي على الخرقي‎ »)٠٠١ /۲( وانظر رواية الإمام أحمد بأن التسبيح سنة في: الإنصاف‎ 
.)549 /۲( ؟57")., الفروع‎ /١( المغني‎ »))٠٠١ /١( ه). الكافي لابن قدامة‎ 5 /١( 

(ص: 37:ه) 


وقيل: التسبيح واجب» وهو مذهب الحنابلة» وعد من المفردات» وبه قال إسحاق بن راهويه» وهو 
قول في مذهب الحنفية؛ اختاره بعض الشيوخ» وخرجه على قواعد المذهب للأمر به والمواظبة 
عليه واختاره داود الظاهري› على خلاف بينهم في صفة الواجب: 


فقيل: الواجب في الركوع: سبحان ربي العظيم» وفي السجود سبحان ربي الأعلىء لا يجزئ غير 
تلك وهو مدهب الحايلة0: 

وقال إسحاق: يجزئ كل ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من تسبيح؛ وذكرء ودعاء. 
وثناء("). 

ولعل هذا ما قصده مالك عندما روي عنه بأنه لا يحد فيه حَدَاء أي لا يعين فيه تسبيحًا بعينه, ولا 
عددًا بعينه» فكل تسبيح لله تحصل به السنة. كسبوح قدوس رب الملائكة والروح» وسبحانك الله 
وبحمدك. ونحو ذلك(2). 

وقيل: التسبيح ركن» وهو قول أبي مطيع البلخي من الحنفيةء ورواية عن أحمدء واختاره ابن حزم 
ونسبه ابن بطال للظاهرية(). 


.)١(‏ ذكر ابن عابدين في حاشيته )٠۹ ٤ /١(‏ أن في مذهب الحنفية ثلاثة أقوالء أحدها القول 
بالوجوب. 

وانظر في مذهب الحنابلة: الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ۸۷)» الكافي لابن قدامة /١(‏ 
)15١ ۰‏ المبدع /١(‏ ”4 4), شرح منتهى الإرادات »))۲٠۸ /١(‏ الإنصاف (۲/ .)١١5‏ الإقناع 
(١/55١)ء‏ كشاف القناع (۱/ ,)"95٠١‏ الفروع (۲/ 555). 

وقد عده من مفردات الحنابلة كل من الناظم المفيد الأحمد (ص: ,.)١5‏ والمرداوي في الإنصاف (؟/ 
»)٥‏ وغيرهم. 

وانظر قول الإمام إسحاق: تفسير القرطبي ,)١177 /١(‏ شرح البخاري لابن بطال (؟/ .)5١5‏ 
ونسب المازري والقاضي عبد الوهاب القول به للإمام داود الظاهري انظر: شرح التلقين (7/ 
o4۷‏ 5 والإشراف على مسائل الخلاف /١(‏ ؛ ؛ ؟)2 فإن ترك التسبيح عمدًا بطلت صلاته 
عند الإمام أحمد خلافا لداودء وإن تركه سهوًا سجد للسهو. 

(۲). فتح الباري لابن رجب (۷/ ؟18١).‏ 

(۳). انظر: شرح التلقين /١(‏ 555). 

.)٤(‏ جاء في البحر الرائق /١(‏ ۳۳۳): «روي عن أبي مطيع البلخي أن التسبيحات ركن» لو تركه 
لا تجوز صلاته كما في الذخيرة» والذي في البدائع عنه: أن من نقص من الثلاث في تسبيحات 
الركوع والسجود لا تجوز صلاته. قال وهذا فاسد؛ لأن الأمر تعلق بفعل الركوع والسجود مطلقًا عن 
شرط التسبيح» > فلا يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحدء فقلنا بالجواز مع كون التسبيح سنة عملا 
بالدليلين بقدر الإمكان ١ه».‏ 

وعن أحمد رواية أن التسبيح ركنء انظر: الإنصاف (؟/ »)٠٠١‏ شرح الزركشي على الخرقي /١(‏ 
لاد ة). الفروع (۲/ .)١595‏ 

وانظر نسبة القول للظاهرية في شرح البخاري لابن بطال (؟/ .)4١5‏ 

(ص: 8:ه) 


هذه أقوال أئمتنا الفقهاء عليهم رحمة الله وننتقل بعد حصر الأقوال إلى عرض الحجج والبراهين. 
* دليل من قال: التسبيح سنة: 

الدليل الأول: 

الأصل عدم وجوب التسبيح» والأدلة في التسبيح إما صحيحة لا تقتضي الوجوب» وإما صريحة 
تقد ورا كدت TE O‏ ال E‏ 
دليل في الوجوب سالمًا من النزاع. 

الدليل الثاني: 

قوله تعالى: (يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا] [الحج: ۷۷]. 

وجه الاستدلال: 


قال الشافعي: «لم يذكر في الركوع والسجود عملا غيرهماء فكانا الفرض» فمن جاء بما يقع عليه 
اسم ركوع أو سجود» فقد جاء بالفرض عليه» والذكر فيهما سنة اختيارء وهكذا قلنا في المضمضة 
والاستنشاق مع غسل الوجه»(). 

* ويناقش: 

الآية ذكرت الركوع والسجود. وزادت السنة الطمأنينة فيهماء وإذا جازت الزيادة على دلالة الآية 
بدليل آخرء لم تمنع الآية زيادة وجوب التسبيح في الركوع والسجود لدليل آخر أيضا. 

* ويرد: 

الآية لا تمنع وجوب التسبيح بدليل آخرء والقائل بعدم الوجوب ينازع في ثبوت دليل صحيح يقتضي 
وجوب التسبيح. 


.)١۳۳ /1١ الأم‎ .)١( 
(ص: 5:ه)‎ 


الدليل الثالث: 

(ح-۷۳٠١)‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد (القطان)؛ عن عبيد الله (العمري)»› 
قال: حدثنا سعيد المقبري» عن أبيهء 

عن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل المسجد» فدخل رجل»› فصلى› ثم جاء؛ فسلم 
على النبي - صلى الله عليه وسلم - فرد النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه السلام» فقال: ارجع 
فصل فإنك لم ثصَلَ» فصلىء ثم جاء» فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ارجع فصل 
فإنك لم تُصَّلّء ثلاثاء فقال: والذي بعثك بالحق» فما أحسن غیره» فعلمني, قال" إذا قمت إلى الصلاة 
فكبرء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآنء. ثم اركع حتى تطمئن راكعاء ثم ارفع حتى تعتدل قائمّاء ثم 
اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم ارفع حتى تطمئن جالساء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم افعل ذلك 
فى صلاتك كلها("). 

وجه الاستدلال: 

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علمه واجبات الصلاةء ولم يذكر له التسبيح في الركوع والسجودء 
فلوكان واجبًا لعلمه إياه» فمن كان لا يعلم كيف يركع ويسجد كيف يتصور أنه يعلم كيف يسبح 
قال النووي: «لو كانت هذه الأذكار واجبة لعلمه إياها بل هذه أولى بالتعليم لو كانت واجبة؛ لأنها 
تقال سرا وتخفى» فإذا كان الركوع والسجود مع ظهورهما لا يعلمهما فهذه أولى»(. 

ورد هذا الاستدلال: 

بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعلمه كل الواجبات» بدليل أنه لم يعلمه التشهد ولا السلام. 
والسؤال: لماذا لم يعلمه النبي - صلى الله عليه وسلم - التسبيح في الركوع والسجود؟ 

والجواب لا يخلو من ثلاثة احتمالات: 

الاحتمال الأول: أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - اقتصر على تعليمه ما أساء فيه» دون 
غيره. 


.)۳۹۷ - صحيح البخاري (۷۹۳)»› وصحيح مسلم (5؛‎ .)١( 
.)5١5 /۳( المجموع‎ .)۲( 
)55٠١ (ص:‎ 


* ويجاب عن هذا: 


بأن هذا احتمال بعيد جدّاء بحيث لا يتصور أن المصلي يخل بالطمأنينة في الركوع والسجود. ثم 
يكون قد سبّح في ركوعه. وسجوده. فلو أنه قد سبّح في ركوعه» ولو مرة واحدة لكان قد اطمان 
في صلاته؛ لأن الطمأنينة بقدر تسبيحة واحدة على الصحيح» فلما أمره بالاطمئنان بالركوع 
والسجود لإخلاله به لزم منه الإخلال بالتسبيح من باب أولىء ولما لم يأمره بالتسبيح دل ذلك على 
عدم وجوبه في الصلاة. 

الاحتمال الثاني: أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمره بالتسبيح لأنه لم يكن واجبًا حين 
ذاك» ثم شرع وجوبه فيما بعد. 

* ويجاب على هذا: 

بأن تجويز هذا الاحتمال نظريًا غير ممتنع» ولكنه من حيث تطبيقه على الواقع بعيدء 

لأن التشريع الأول قبل وجوب التسبيح» لا يخلو: إما إن يكون الركوع شرع أول ما شرع خاليًا من 
الذكرء ثم شرع الذكر. 7 

وإما أن يكون التشريع الأول كان التسبيح مستحباء ثم ألزم الناس به بعد ذلك. 

وفي الحالين لو كان هذا هو الواقع لنقل للأمة النصوص التي تبين لنا التدرج في التشريع» ولاحتاج 
الصحابة إلى النصوص التي تبين لهم أن الركوع الذي كان مشروعًا دون تسبيح؛ أو كان الذكر فيه 
مستحبا قد رفع وأصبح واجبًا عليهم التسبيح في الركوع والسجود. حتى ينتقل الناس إلى الحكم 
الجديد» كما حفظت لنا النصوص نسخ التطبيق بالركوع والسجود والذي كان معمولًا به في صدر 
الاي وكما حفظت لذا اللصوض نسح نوسط الأمام في الصف إذا كال يصلي معه الان إلى 
مشروعية تقدم الإمام إذا كانوا ثلاثة» فلما لم ينقل لنا في تاريخ تشريع الصلاة أن الذكر في الركوع 
لم يكن مشروعا ثم شرع» وكذلك لم ينقل لنا أنه كان مستحبًاء ثم ألزم الناس بالتسبيح > كان تصور 
التدرج في التشريع ضعيقا جذاء والأصل عدم التدرج في التشريع؛ وعدم وقوع النسخ, والله أعلم. 
الاحتمال الثالث: أن يكون التسبيح في الركوع والسجود ليس واجبّاء وهو أقواهاء والله أعلم. 
(ص: )٥١١‏ 


الدليل الرابع: 

(ح-؛ )١١۷‏ ما رواه مسلم من طريق الماجشون» عن عبد الرحمن الأعرج» عن عبيد الله بن أبي 
رافع, 

ل - صلى الله عليه وسلم -» أنه كان إذا قام إلى الصلاةء قال: 
وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاء وما أنا من المشركين ... وإذا ركعء قال: اللهم 
لك ركعت» وبك آمنت» ولك أسلمت» كشع لك سک ونضرى + وهی و عام و عصين ر واا 
سجدء قال: اللهم لك سجدت» وبك آمنت» ولك أسلمت» سجد وجهي للذي خلقه» وصوره. وشق 
سمعه وبصره. تبارك الله أحسن الخالقين .... الحديث(). 

وجه الاستدلال: 

ظاهر حديث علي رضي الله عنه أنه قد يترك النبي - صلى الله عليه وسلم - التسبيح أحياتاء ويكتفي 
بالثناء» فلو كان الركوع والسجود لا يجزئ من دون التسبيح لذكره. 

* واجيب: 

بان ا ن جبلة الاتواع المدكور: في السداء فكل واحد لا ينفي لخر 

* ورد هذا الجواب: 

بأن ما ترك نقله علي رضي الله عنه ظاهر أنه ليس دللا على نفيهء كالقراءة مثلاء وما ذكره 
مقتصرًا عليه كالاستفتاح» وأذكار الركوع والسجود. فظاهره صحة الاكتفاء به والاقتصار عليه 
واعتبرت دلالته من قبيل الظاهر: وهو ما احتمل معنيين أحدهما أرجح من الآخر من أجل هذا 
الاحتمال. 

الدليل الخامس: 


(ح-15175) ما رواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة: أخبرني سليمان بن سحيم» عن إبراهيم بن 
عبد الله بن معبد. عن أبيهء 


عن ابن عباس» قال: كشف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الستارة والناس صفوف خلف 


.)۷۷۱ - ۲۰۱( مسلم‎ .)١( 


)٥١۲ (ص:‎ 


أبي بكرء فقال: أيها الناس» إنه لم يَبَْ من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة» يراها المسلم» أو 
ترى له» ألا وإني ذ نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجداء فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل 
وأما السجود فاجتهدوا في الدعاءء فقمن أن يستجاب لكم! ل 

وجه الاستدلال: 

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر في الركوع بالتعظيم للرب» وأمر في السجود بالاجتهاد في 
الدعاء. وإذا كان التعظيم والدعاء فيهما ليسا واجبين» مع صحة الأمر بهما في هذا الحديث 
الصحيح, فكيف يجب التسبيح فيهما مع أن الأمر بالتسبيح لم يثبت بدليل صحيح» غاية ما جاء فيه 
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسبح فيهماء وهذا لا يكفي للقول بالوجوب. وكل حديث روي 


فيه الأمر بالتسبيح فهو معلول. 
* ونوفش: 


الأمر بتعظيم الرب هذه الصيغة إما أن تكون دلالتها مطلقةء وإما أن تكون مجملةء فإن كانت من 
قبيل المجمل فقد بينه النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد نقل عنه أنه كان يسبح كما في حديث 
حذيفة في مسلم. 

وإن كان من قبيل الإطلاق؛ فلا دلالة فيه على وجوب التسبيح» لكنه لا ينفي وجوب التسبيح بدليل 
آخر» وقد يكون المراد من سياق حديث ابن عباس دفع ما قد يتوهمه البعض من أن الواجب في 
الركوع والسجود الاقتصار على التسبيح» فأشار الحديث بأن السجود من مواضع الدعاءء فيجتهد 
فيه المصلي بالدعاء مع التسبيح المستفاد من الأدلة الأخرى» وأن الركوع موضع لتعظيم الرب» 
فيجتهد فيه المصلي بالثناء المتضمن للتعظيم مع التسبيح. 

* ورد هذا الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: 

كون الحديث لا ينفي إيجاب التسبيح بدليل آخرء هذا صحيح لكن النزاع بين 


.)١(‏ صحيح مسلم 7١1(‏ - 474)., وقد تكلم الإمام أحمد في إسناده» وسيأتي تخريجه إن شاء الله 
تعالى في حكم الدعاء في الركوع. 
(ص: "٠ه)‏ 


الفريقين إنما هو في ثبوت صحة هذا الدليل الآخرء فالقائل بعدم الوجوب وهم جمهور الفقهاء يرون 
أن الأمر بالتسبيح في الركوع والسجود لم يثبت في حديث صحيح» وكل الأحاديث الصحيحة 
بالتسبيح لا تفيد الوجوب» والمشروعية ليست محل النزاع. 

الوجه الثاني: 

تعظيم الرب ليس من قبيل المجملء بل هو مطلق؛ لأن الإجمال هو ما احتمل أكثر من معنى؛ ولم 
يترجح أحدهاء فالأمر بتعظيم الرب في الركوع لا يحتمل إلا معنى واحدًا. وأما تنزيه الرب بالتسبيح 
فهو فرد من أذكار كثيرة كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعظم فيها ربهء وقد مر معنا حديث 
علي رضي الله عنه في مسلم, وفيه: (وإذا رکع»› قال" اللهم لك ركعت»› وبك آمنت› ولك أسلمت› 
خشع لك سمعي» وبصريء ومخي» وعظمي» وعصبي ... وإذا سجد. قال: اللهم لك سجدت» وبك 


آمنت› ولك أسلمت» سجد وجهي للذي خلقه, وصوره. وشق سمعه وبصره. تبارك الله أحسن 
الخالقين .... الحديث(. 

فهذا نوع من التعظيم في الركوع, ودعوى أنه كان يقوله مع التسبيح فهو مجرد دعوىء وظاهر 
حديث عل الافتصار عليه ولو سلم أنه كان يقوله مع التسبيح فكلاهما من قبيل الذكر المسنون؛ 


لأن الفعل لا ب يقتضي الوجوب. والأمر بأحدهما لا يثبت في حديث صحيح. 
الدليل السادس: 

أن الركوع والسجود ركنان في الصلاة فلم يجب فيهما تسبيح كالقيام7). 
* ويناقش: 


بأن كل ركن له ذكر واجب يناسبه. فالقيام مختص بأعلى الذكرء. وهو قراءة القرآن» والفاتحة فيه 
ركن» وليست واجبة على الصحيح» والركوع والسجود مختص بالتسبيح؛ لأن المصلي منهي عن 
عجز المصلي عن 


.)۷۷۱ - ۲۰۱( مسلم‎ .)١( 
؟).‎ 5 4 /١( انظر: الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب المالكي‎ .)۲( 
)554 (ص:‎ 


القراءة حسًاء ويكون التسبيح في حقه واجبّاء فكذلك يقوم التسبيح مقام القرآن إذا عجز عنه شرعاء 
فالعجز الشرعي كالعجز الحسي. 

* ويرد هذا النقاش: 

إذا اعتبرنا التسبيح بدلا عن القرآن: فالسؤال: أهو بدل على سبيل الوجوب أم على سبيل 
الاستحباب» فالثاني يمكن تسليمه» والأول هو محل النزاع» ووجوب البدل يحتاج إلى دليل صحيح 
يقضي بوجوبه» وهو محل الخلاف. فإذا صح الأمر بالتسبيح سواء اعتبرنا مشروعيته أصالة وهو 
الصحيح»› أو بدلا عن القرآن قلنا بوجوبه» والمخالف ينازع في وجود هذا الدليل» والله أعلم. 

ا* دليل من قال: التسبيح واجب: 

الدليل الأول: 

قال تعالى: (فْسَبّحْ باملم رَبَكَ العظيم] [الواقعة: »]۷١‏ وقال سبحانه: (سَبّح اسم رَبَكَ الأغلّى 
[الأعلى: .]١‏ 

وجه الاستدلال: 

أمر الله سبحانه وتعالى بالتسبيح» والأمر يقتضي الوجوب. وقد أجمع العلماء على عدم وجوبه في 
غير الصلاة, فدل على وجوبه فيها. 

* ويناقش: 

الأمر بالتسبيح مطلق» فإذا حمل على الوجوب فالامتثال يحصل بفعله مرة واحدةء وتقييده بالصلاة: 
وتكراره في كل صلاة» لا يستفاد من الآيتين. 

الدليل الثاني: 

(ح-5175١)‏ مارواه أحمد» قال: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا موسى يعني -ابن أيوب الغافقي- 
حدثني عمي إياس بن عامرء قال: 

سمعت عقبة بن عامر الجهنيء يقول: لما نزلت (فُسَبّحْ بام رَبك العظيم] [الواقعة: 4 7]» قال لنا 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اجعلوها في ركوعكم» فلما نزلت (سبّح بح اسم رَبَكَ الأغلّى) 
[الأعلى: »]١‏ قال: اجعلوها في سجودكم(). 


.)١88 /5( المسند‎ .)١( 


(ص: o٥‏ °( 
[منكر](". 


.)١(‏ الحديث أعل بأكثر من علة: 

العلة الأولى: تفرد به إياس بن عامرء وهو قليل الحديث» وكل ما يروى له مرفوعًا مما وصل إلينا 
خمسة أحاديث» أربعة منها من مسند علي بن أبي طالب» وهو مذكور من شيعته. ثلاثة من هذه 

الأربعة تفرد بها ابن لهيعة» عن موسى بن أيوبء عنه» فلا تثبت» فيبقى من الأحاديث المرفوعة 

اثنان: حديثه هذاء وفيه تفرد» حيث لا يعرف الأمر بالتسبيح في الركوع والسجود إلا في هذا 

الإسناد. 


وحديث اعتراض عائشة والنبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي صلاته من الليل» وهذا الحديث قد 
تفرد به إياس ابن عامر بذكره من مسند علي» والحديث معروف من مسند عائشة رضي الله عنها. 
وإذا كانت هذه مروياته المرفوعة التي وصلت لناء فكيف يتصور أن مثله يحتمل تفرده برواية الأمر 
بالتسبيح بالركوع والسجود. 

وإليك بيان أحاديثه الأربعة بإيجازء لأن الشرط في تخريج الأحاديث التي تساق في كشف حال 
الراوي لا أتوسع في تخريجها؛ لأن ذكرها جاء عرضاء فمنها:. 

الحديث الأول: ما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 5؟؟) من طريق ابن لهيعةء »> عن 
موسى بن أيوب» عن عمه إياس بن عامرء أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: فرض 
النبي - صلى الله عليه وسلم - أربع صلوات: صلاة الحضر اربع ركعات» وصلاة السفر ركعتين» 
وصلاة الكسوف ركعتين» وصلاة المناسك ركعتين. اه فأطلق للمناسك صلاة تخصها. وقد يكون 
الحمل فيه على ابن لهيعة. 

الحديث الثاني: رواه الطبراني في الأوسط (1751).؛ والدارقطني في السنن (7”5145): ومن طريق 
الدارقطني رواه البيهقي في السنن الكبرى (۷/ ۳۳۸)» والحازمي في الاعتبار (ص: ۱۷۷)» من 
طريق ابن لهيعة» بالإسناد السابق» بلفظ: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المتعة» قال: 
وإنما كانت لمن لم يجد فلما أنزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت. 

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن موسى بن أيوب إلا ابن لهيعة. 

قال الحازمي: غريب من هذا الوجه. وقد روي من طرق تقوي بعضها بعضاء وضعفه ابن القطان 
الفاسي كما في نصب الراية (۳/ .)٠١١‏ 

والحديث في الصحيحين بغير هذا اللفظء رواه البخاري ».)57١5(‏ ومسلم (۲۹ - )٠٤٠١١‏ من 
طريق الزهريء. عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي» عن أبيهماء عن علي بن أبي طالب أن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء يوم خيبر» وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. بغير 
هذا اللفظ. 

وما قيل عن الطريق السابق يقال عن هذا الإسناد. 

والحديث الثالث: رواه الطبراني في الأوسط (2550).: من طريق ابن لهيعةء عن موسى بن أيوب» 
عن إياس بن عامر» عن علي بن أبي طالب؛ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -ء قال: الولاء لمن 


- وشيخ الطبراني منتصر بن محمد فيه جهالة. 


وقال الطبراني: لم يَرْوِ هذا الحديث عن موسى بن أيوب إلا ابن لهيعةء تفرد به عبيد بن أبي قرة. 
ولا يروى عن علي إلا بهذا الإسناد. قلت: عبيد صدوق له مناكير. 

والحديث الرابع: رواه أحمد في المسند /١(‏ 45): والطحاوي في شرح معاني الآثار "١ /١(‏ 2:4 
؟"» عن أبي عبد الرحمن المقرئ› 

والطحاوي في شرح معاني الآثار 7١ /١(‏ 4) حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهبء. قال: حدثني 
عمي (عبد الله بن وهب) كلاهما (أبو عبد الرحمن وابن وهب) عن موسى بن أيوب» عن عمه إياس 
بن عامرء أنه سمع علي بن أبي طالب يقول: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسبح من 
الليل يعني يصلي» وعائشة رضي الله عنها معترضة بينه وبين القبلة. 

والحديث لا يروى من مسند علي بن أبي طالب إلا بهذا الإسناد» والحديث معروف في الصحيحين 
من مسند عائشة رضي الله عنها. 

قال العقيلي في الضعفاء الكبير (5/ 7١‏ 5): «المتن معروف بإسناد جيد من غير هذا الوجه». 
فإذا كان جُل ما يروى عن إياس بن عامر على قلته لم يثبت عنه» ولم يرو عنه أحد إلا ابن أخيه 
موسى بن أيوب» فكيف يقبل تفرده بحديث الأمر بالتسبيح في الركوع والسجود. ولا يعرف بالسنة 
الأمر بالتسبيح إلا من هذا الطريق» فلو كان ثقة في نفسهء وكانت هذه أحاديثه التي تروى عنه؛ لم 
يقبل الباحث ما يتفرد به4» كيف وقد اختلف الرواة فيه. 

فالإمام البخاري ذكره في التاريخ الكبير :»)١41(‏ وسكت عليه»ء وكذا فعل ابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل (؟/ .)١8١‏ 

وذكر ابن يونس أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس المصري -صاحب تاريخ مصر- إياس بن 
عامر في تاريخه؛ فلم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء وکل ما ذكره فيه؛ أنه قال: كان من شيعة علي 
والوافدين عليه من أهل مصرء وشهد معه مشاهده. اه 

قال ابن حجر عن ابن يونس كما في اللسان: أعلم الناس بالمصريين. 
وروى له ابن خزيمة في صحيحه حديثين: الأمر بالتسبيح» وحديث اعتراض عائشة في قبلة النبي 
- صلى الله عليه وسلم -» وهو يصلي من مسند علي رضي الله عنه. 

ونفس ابن خزيمة في التصحيح كنفس ابن حبان والعجليء والله أعلم. 

وروى له الحاكم حديثًا واحدا الأمر بالتسبيح في الركوع والسجودء وقال: :)"141/١(‏ «هذا حديث 
حجازي صحيح الإسنادء وقد اتفقا على الاحتجاج برواته غير إياس بن عامرء وهو عم موسى بن 
أيوب القاضيء ومستقيم الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة». ولم يَرْنَضٍ كلامه ذلك الذهبي» وسوف 
تأتي عبارته بعد قليل» وقوله: اتفقا على الاحتجاج برواته ليس صحيحًاء فموسى بن أيوب الغافقي 
لم يحتجا به في الصحيح. 

وقال العجلي: لا بأس به. - 

(ص: 50ه) 


= وذكره ابن حبان في الثقات› وذكره في صحيحه (°/ 1( وقال: من ثقات المصريين. 

وأدرج اسمه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (؟/ ٠”‏ 5) في ثقات التابعين من أهل مصر› 
وروى له حديث الأمر بالتسبيح» وكلام ابن يونس المصري مقدم عليه لأنه من أهل بلده» ولو كان 
من الثقات لذكر توثيقهء ولو كان من ثقات المصريين لذكر ذلك ابن أبي حاتم والبخاري حيث ذكراهء 
وسكتا عليه؛ ولم يرو عنه إلا ابن أخيهء ومع قلة أحاديثه المرفوعة إلا أن جلها لا يصح. وفيها 
تفرد. 

وقال ابن حجر: صدوقء فتعقبه مصنفو تحرير التقريب» فقالوا: مجهولء لم يذكره في الثقات إلا ابن 
حبان» وقال العجلي: لا بأس به» وقال الذهبي: ليس بالقوي. 


وقال الذهبي متعقبًا تصحيح الحاكم كما في تلخيص المستدرك :)3١5 /١(‏ إياس ليس بالمعروف. 
وفي التهذيب: عن الذهبي» من خط الذهبي في تلخيص المستدرك: ليس بالقوي 

وأيّا كان إياس» فإن تفرده في الأمر بالتسبيح مع نكارة الأحاديث التي تروى عنه وقلتها لا يمكن 
للباحث أن يمشيه» اعتمادًا على كلام ابن حبان والعجلي ويعقوب بن سفيانء والله أعلم. 

العلة الثانية: موسى بن أيوب الغافقي» وإن كان ثقة إلا أن الإمام علي بن المديني قد أنكر عليه ما 
رواه عن عمه إياس بن عامر» روى محمد بن عثمان بن أبي شيبة في سوالاته لابن المديني 
(۲۲۹): وعن موسى بن أيوب الغافقي -يعني أنه سأله عنه- فقال: كان ثقة وأنا أنكر من أحاديثه 
أحاديث رواها عن عمه فكان يرفعها. اه 

وقال ابن رجب في الفتح (۷/ :)١75‏ «موسى -يعني ابن أيوب- وثقه ابن معين وأبو داود 
وغيرهماء لكن ضعف ابن معين رواياته عن عمه المرفوعة خاصة». 

ذكر ابن معين خطأء والصواب أن هذا منسوب لعلي بن المديني» والخطأ ليس من ابن رجب› وإنما 
نقله ابن رجب عن العقيلي في الضعفاء .)١5 54 /٤(‏ 

العلة الثالثة: الاختلاف على موسى بن أيوب في لفظه؛ وإن كان هذا الاختلاف يمكن الترجيح فيهء 
فليس علة مؤثرة: كما سيتبين لك عند تخريج لفظ الحديث. 

فتبين بهذا أن الأمر بالتسبيح منكرء والله أعلم. 

تخريج الحديث: 

الحديث رواه موسى بن أيوبء واختلف عليه: 

فرواه أبو عبد الرحمن بن يزيد المقرئ كما في مسند أحمد »)١55 /٤(‏ وسنن الدارمي 2)١7554(‏ 
ومسند أبي يعلى »)١۷۳۸(‏ والدعاء للطبراني (57”57, 584)» وفي شرح معاني الآثار للطحاوي 
/١(‏ 5"١)ء‏ وصحيح ابن خزيمة ,.)57١ .5٠0٠0(‏ والشريعة للآجري (575): والمستدرك للحاكم 
»)۸١١۷(‏ والسنن الكبرى للبيهقي (۲/ ؟؟١١).‏ وفي الدعوات الكبير له .)6١(‏ 

وعبد الله بن المبارك» كما في سنن أبي داود الطيالسي »)٠٠۹۳(‏ وسنن أبي داود »)۸٦۹(‏ وابن 
ماجه (۸۸۷)» وابن خزيمة (١501)؛‏ وابن حبان (۱۸۹۸)» ومستدرك الحاكم ›»)۸١۸(‏ = 

(ص: 058) 


الدليل الثالث: 

(ح-15177١)‏ ما رواه أبو داود الطيالسيء قال: حدثنا ابن أبي ذئب» عن إسحاق ابن يزيد الهذلي, 
عن عون بن عبد اللهء 

عن ابن مسعود› قال" قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من قال في ركوعه ثلاث مرات: 
سبحان ربي العظيم فقد تم ركوعه وذلك أدناه. ومن قال في سجوده ثلاث مرات: سبحان ربي 
الأعلى فقد تم سجوده وذلك أدناه('). 

[منقطع. ورفعه منكر» والمعروف وقفه على ابن مسعود من فعله](). 


- وتفسير الثعلبي (9/ 5515), وتفسير البغوي (5/ ۲۳)»› والأوسط لابن المنذر (۳/ هام 

وعبد الله بن وهب كما في شرح معاني الآثار للطحاوي /١(‏ 5١)؛‏ ومسند الروياني ›»)۲٠٤(‏ 
ويحيى بن أيوب الغافقي المصري (صدوق وفي بعض أحاديثه أوهام ومناكير). كما في شرح معاني 
الآثار .)""١ /١(‏ 

ويحيى بن يعلى الأسلمي (شيعي ضعيف ليست له رواية في أمهات السنة وله حديث واحد في 
صحيح ابن حبان وأكثر من روى له الطبراني في الكبير) كما في الأوسط لابن المنذر مقرونًا برواية 
ابن المبارك (۳/ .)١55‏ 


وابن لهيعة (ضعيف) كما في المعجم الكبير للطبراني (۱۷/ 57 ") ح 5م . ستتهم (المقرئء وابن 
المبارك وابن وهب» ويحيى بن أيوب ويحيى بن يعلى» وابن لهيعة) رووه عن موسى بن أيوب» 
حدثني عمي إياس بن عامر الغافقي» سمعت عقبة بن عامر به. 

وخالفهم الليث بن سعد 

فرواه الطبراني في الكبير /١1(‏ ؟ ؟ ") ح : وابن المنذر في الأوسط (۳/ )١84‏ من طريق 
عبد الله بن صالح› حدثني موسى بن أيوب؛ عن رجل من قومه قد سماه» عن عقبة بن عامر به 
وزاد في حديثه: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ركع قال: سبحان ربي العظيم ثلاث 
مرات» وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات). 

ورواه أحمد بن عبد الله بن يونس كما في سنن أبي داود »)۸۷١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (؟/ 
75 ). عن الليث» فقال: عن أيوب بن موسى أو موسى بن أيوب» وزاد مع التسبيح قوله: 


(وبحمده). 
قال أبو داود: وهذه الزيادة نخاف أن لا تكون محفوظة. وقال أيضاء انفرد أهل مصر بإسناد هذا 
الحديث. 


.)"417( مسند أبي داود الطيالسي‎ .)١( 
= الحديث مداره على ابن أبي ذئب» عن إسحاق بن يزيد الهذلي. عن عون بن عبد الله»‎ .)١( 
)هه٠5 (ص:‎ 


= عن ابن مسعود رضى الله عنه. 

رواه أبو داود الطيالسي (417 ")؛ ومن طريقه أخرجه أبو داود .)۸۸١(‏ 

ومحمد بن إسماعيل بن أبي فديك. كما في الأم للشافعي .)١77 /١(‏ 

ووكيع كما في مصنف ابن أبي شيبة (7515)», وسنن ابن ماجه »)۸۹١(‏ والشريعة للآجري 
(5ا5). 

وأبو معاوية كما في مصنف ابن أبي شيبة (5/ه ؟).2 

وأبو نعيم كما في التاريخ الكبير (595؟١)؛2‏ 

وأبو عامر (هو عبد الملك العقدي) كما في سنن أبي داود (2»)285 

وعيسى بن يونسء كما في سنن الترمذي (١51؟١)؛‏ 

وخالد بن عبد الرحمن كما في شرح معاني الآثار /١(‏ 7" ؟). 

ومعن بن عيسى القزازء كما في الدعاء للطبراني 4١(‏ 2)5 

ويزيد بن هارون كما في مسند الشاشي (554). 

آدام (هو ابن أبي إياس) كما في سنن الدارقطني (۱۲۹۹)»› 

وجعفر بن عون كما في السنن الكبرى للبيهقي (؟/ .)١١7‏ 

وعبد الله بن وهب كما في السنن الكبرى (۲/ ,.)١55‏ كلهم رووه عن ابن أبي ذئب به. 

والحديث فيه علتان: 

إحداهما: الانقطاع» عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود لم يدرك عم أبيه عبد الله بن مسعود» قاله 
أبو داود والترمذي والدارقطني والبيهقي وغيرهم. انظر: سنن أبي داود »)۸۸١(‏ جامع التحصيل 
»)٥۹۸(‏ سؤالات البرقاني .)١515(‏ 


العلة الثانية: جهالة إسحاق بن يزيد الهذلي» لا يعرف له رواية في أمهات السنةء إلا هذا الحديث 
عند أبي داود. والترمذيء وابن ماجه. وذكره ابن حبان في الثقات» ولم ينقل توثيقه عن غيره. لهذا 
قال ابن حجر في التقريب: مجهول. 

قال البخاري في التاريخ الكبير ٠5 /١(‏ 4): مرسل. 

وقال الترمذي: «حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل› > عون بن عبد الله بن عتبة لم يَلْقَ ابن 
مسعود». 

وتابعه مجهول مثلهء فقد تابعه عمر بن شيبة؛ كما في مسند الشاشي (۸۹۹) من طريق عبد الله 
ابن وهبء أخبرني حيوة» سمعت عمر بن شيبة بن أبي كثير مولى معقل بن سنان الأشجعي يحدث› 
أنه سمع عون بن عبد الله بن عتبةء يخبرء عن ابن مسعود. عن النبي - صلى الله عليه وسلم -» أنه 
قال: من قال إذا ركع: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات قد أدى حق ركوعه. ومن قال في سجوده: 
سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فقد أدى حق سجوده. 

وعمر بن شيبة قليل الرواية› تج تجنبه أصحاب الأمهات من كتب السنة› وروى له الدارقطني حديث 
الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك؛ مرة مرفوعاء ومرة موقوفًاء وأخرج له ابن أبي شيبة أثرَا عن 
أبي هريرة موقوفاء وأخرج له الطبراني في الكبير حديثين وفي إسنادهما الواقدي, وهو متروك› 
هذا كل ما وصل إلينا من حديثه, وقد ترجم له أبو حاتم في الجرح والتعديل (5/ »)٠٠١‏ فقال: روى 
عنه أبو أويس المدني, سألت أبي عنه. فقال: مجهول. 

وقد خالفهما من هو أوثق منهما: 

فقد رواه محمد بن أبان كما في التاريخ الكبير (95؟١).‏ 

ومحمد بن عجلان كما في مصنف ابن أبي شيبة )١551(‏ كلاهما عن ابن عون» عن ابن مسعود. 
قال: ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود. هذا لفظ ابن عجلان. 

ولفظ محمد بن أبان (كان ابن مسعود يفعله). 

ومحمد بن عجلان صدوق» ومحمد بن أبان» قال فيه ابن عبد البر: «هو شيخ يمامي ثقة› وحسبك 
برواية يحيى بن أبي كثير والأوزاعي عنه». 


(ص: ١٠0ه)‏ 

الدليل الرابع: 

استدل ابن تيمية على وجوب التسبيح في السجود بوجوبه في سجود التلاوة» قال في مجموع 
الفتاوى: 


قوله تعالى: إِنمَا يُؤْمِنُ باياتتا الَذِينَ ذا ذَكَرُوا پها خَرُوا سُجَّدَا وَسَبَّحُوا ب بحَمَدٍ رَبْهِمْ] [السجدة: 

5 يدل على أن التذكير بها كقراءتها في الصلاة موجب للسجود والتسبيح؛ وإنّه من لم يكن إذا 
ذكر بها يخر ساجداء ويسبح بحمد ربه فليس بمؤمنء وهذا متناول الآيات التي ليس فيها سجود. 
وهي جمهور آيات القرآن» ففي القرآن أكثر من ستة آلاف آيةء وأما آيات السجدة فبضع عشرة آية. 
وقوله: [إذا ذُكَرُوا يتناول جميع الآيات فالتذكير بها جميعها موجب للتسبيح والسجود, وهذا مما 
يستدل به على وجوب التسبيح والسجود. وعلى هذا فإن عامة أدلة الشريعة من الكتاب والسنة تدل 
على وجوب جنس التسبيح» فمن لم يسبح في السجود فقد عصى الله ورسوله» وإذا أتى بنوع من 
أنواع التسبيح المشروع أجزأه. 

* ويناقش من أكثر من وجه: 

الوجه الأول: ' 

إذا لم يجب سجود التلاوة على الصحيح» وهو قول الجمهور خلافًا للحنفيةء لم يجب توابعه؛ ولا 
فرق في حكم سجود التلاوة في الصلاة وخارجها؛ لأن المقتضي واحد.ء وهو تلاوة آية السجدة. 
(ص: ١56ه)‏ 


الوجه الثاني: 

ما الحاجة إلى استخدام دليل القياس على ما يجب للركوع والسجود» وهو عبادة تتكرر في اليوم 
خمس مراتء والركوع والسجود ركن من أركان الصلاةء والأصل المقيس عليه سجود عارض› 
وهو من سنن التلاوة, فالتسبيح في الركوع والسجود آكد في الاستحباب من ذكر سجود التلاوة 
ولقد بلغ الرسول - صلى الله عليه وسلم - صحابته كيف يصلون» بما يحصل به البلاغ, وتقوم به 
الحجةء فهل يحتاج إلى القياس لمعرفة حكم التسبيح؟. 

الوجه الثالث: 

الاستدلال بدليل على وجوب التسبيح في غير ما سيق له دليل على ضعف الاستدلال من جهةء ودليل 
آخر على عدم وجود أدلة على وجوب التسبيح في الركوع والسجود؛ لأننا لا نحتاج إلى القياس إلا 
مع غياب النص في الفرع المقتضي لوجوب التسبيح في الركوع والسجود» وغياب النص في 
الصلاة المفروضة مع قيام الحاجة إلى معرفة الحكم لو كان واجبًا دليل على عدم الوجوب. 

الوجه الرابع: 

القول بأن التذكير بآيات الله يشمل جميع آيات القرآن» وأن التذكير بهذه الآيات موجب للسجود 
والتسبيح» فإن كان المقصود بالسجود الخضوع وبالتسبيح تعظيم الله سبحانه وتعالى وتنزيهه. فهذا 
مسلم» وهو لا يستفاد منه وجوب التسبيح في سجود الصلاة» وإن كان المقصود بالسجود سجود 
التلاوة فهذا لا يشرع في غير آيات التلاوة» ولو سجد في غير آيات التلاوة في الصلاة لبطلت 
صلاته. 

الوجه الخامس: 

ل ل ل ا 

الوجة السادس: 

) الآية [۲: الأنفال]. 

(ص: ؟56ه) 


وانتفاء هذه الصفة لا يدل على انتفاء صفة الإيمان فكذلك استخدام الحصر في سجود التلاوة 
والتسبيح فيه لا يدل على وجوبهما حتى يمكن تعدية الحكم إلى الفرع» وهو التسبيح في الركوع 
والسجود. 

وكذلك قال - صلى الله عليه وسلم -: إنما شرع الرمي والطواف بالبيت وبين الصفا والمروة لإقامة 
ذكر الله وليس الذكر فيها واجبًا فيها مع استخدام الحصر. 


الدليل الخامس:- 
(ث-8"؛) ما رواه ابن أبي شيبةء قال: أخبرنا أبو بكر بن عياش» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن 
ضمرة:. قال: 


قال علي: إذا ركع أحدكم ذ فليقل: اللهم لك ركعت» ولك خشعت» وبك آمنت» وعليك توكلت» سبحان 
5 هم 1 سبحان ربي الأعلى -ثلاثًا- فإن عجل به أمر فقال: سبحان ربي 


العظيم وترك ذلك أجزأه('). 
[ضعيف](). 


.)١(‏ المصنف (55؟). 

(۲). في إسناده أكثر من علة: 

الأولى: أنه تفرد به عاصم بن ضمرة عن علي» والأكثر على ضعفه. منهم ابن المبارك» وأبو داودء 
والشافعي» وابن حبانء وابن عدي. 


وقال أحمد والثوري: عاصم أعلى من الحارثء وهذه العبارة لا تفيد توثيقًا؛ لأن الحارث ضعيف 


جذا. 
ووثقه ابن المديني ويحيى بن معين» وقال النسائي: Es‏ وانظر أثر علي رضي الله عنه: 
(إذا رفع رأسه من آخر سجدة فقد ت تمت صلاته) فقد ثقت كلام أهل الجرح في عاصم» واللّه أعلم. 


العلة الثانية: إن سَلِم الأثر من الإعلال بتفرد حاضع بن ضمرة لم ملم من آي بكر بن عيائن» ذه 
لم يروه عن أبي إسحاق إلا هو. وقد ساء حفظه لما كبرء وقد قال فيه أبو حاتم الرازي: أبو بكر 
وشريك في الحفظ سواءء غير أن أبا بكر أصح كتابًاء وأبو إسحاق له أصحاب» فأين هم عن هذا 
الأثر لو كان صحيحًا عن علي بن أبي طالب. 

العلة الثالثة: المخالفة لما صح عن علي رضي الله عنه مرفوعاء فإن مسلمًا روى عن علي رضي 
الله عنه مرفوعاء وليس موقوفاء وقد ذكر ما يقوله في الركوع بنحو هذا الأثر» وليس فيه التسبيح. 
فقد رواه مسلم )۷۷١ - 7٠١1١(‏ من طريق الماجشون» عن عبد الرحمن الأعرج» عن عبيد الله ابن 
الصلاة؛ قال" ... وفيه: وإذا ركعء قال: اللهم لك ركعت» وبك آمنت» ولك أسلمت» خشع لك سمعي» 
وبصري» ومخي» وعظمي. وعصبي ... وإذا سجد. قال: اللهم لك سجدت» وبك آمنتء ولك أسلمت» 
سجد وجهي للذي خلقه» وصوره. وشق سمعه وبصره. تبارك الله أحسن الخالقين .... الحديث› 
وسبق تخريجه عند الكلام على دعاء الاستفتاح» فاقتصر على الثناءء ولم يذكر التسبيح»› فلو كان 
الركوع لا يجزئ من دون التسبيح لذكره. 

(ص: ”517ه) 


وجه الاستدلال: 

التعبير بالإجزاء دليل على انتفائه بانتفاء التسبيح. 

الدليل السادس: 

استدلوا بالقياس على وجوب الذكر في القيام. 

وجه القياس: 

قالوا: إن الركوع والسجود من أركان الصلاةء فكان فيهما ذكر واجب كالقيام. 

* ويناقش من أكثر من وجه: 

الوجه الأول: 

هذا القياس إما أن يكون من قياس الشبه» وهو أضعف أنواع القياسء ولا حجة فيه على الصحيح› 
كإلحاق بعض الفقهاء المني بالمذي بالنجاسة لشبهه به وارتباط خروجهما باللذة 

وإما أن يكون من قياس العلةء بجامع أن الصلاة مأمور بفعلها لإقامة ذكر الله تعالى» فالركن لا 
يصح أن يكون خاليًا من الذكرء فيتعين التسبيح. 

فان كان من قياس العلة» فالذكر في القيام على نوعين: 

أحدهماء سنة وهو دعاء الاستفتاح» وكذلك قراءة ما تيسير من من القرآن. 

والثاني: ركن: وهو قراءة الفاتحة. 

وليس في القيام ذكر واجب» يمكن أن يلحق به حكم التسبيح» فإن صح قياس ذكر الركوع والسجود 
على ذكر القيام فان قياسه على ما هو ركن في القيام قول ضعيفء فلا يبقى إلا قياسه على ما هو 
مستحب» كالاستفتاح وقراءة ما تيسر» ولأن قياس الذكر على الذكر أقرب من قياس الذكر على 
الفاتحة. 

الوجه الثاني: 

جاء في أسنى المطالب: «إنما وجب الذكر في قيام الصلاةء والتشهد ولم يجب 

(ص: 564ه) 


في الركوع ولا في السجود؛ لأن القيام والقعود يقعان للعادة وللعبادة فاحتيج إلى ذكر يخلصهما 
للعبادة» والركوع» والسجود يقعان خالصين لله تعالى إذ هما لا يقعان إلا للعبادة فلم يجب الذكر 
فيهما»(). 

* دليل من قال: التسبيح ركن من أركان الصلاة: 

أطلق القرآن على الصلاة اسم التسبيح > فقال تعالى: [فْسُبْحَانَ الله جين تُمسسُون وَحِينَ تُصبحُون 
)١0(‏ وَلَهُ الْحَمْدُ في السَّمَاوَاتِ وَالأزض وَعَشِيًا وَحِينَ تُظهرُون] [الروم: .]١6‏ 

(ح-178١)‏ وروی مسلم من طريق عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» 

حتى جاء رحله» وجلس وجلسنا معه. فحانت منه التفاتة نحو حيث صلىء فرأى ناما قياماء فقال: 
ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون» قال: لو كنت مسبحًا لأتممت صلاتيء يا ابن أخي إني صحبت 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفرء فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله .... وذكر بقية 
الحديث(". 

وجه الاستدلال: 

أنه أطلق على الصلاة اسم التسبيح» فدل على أنه من أركانهاء وهكذا في كل جزء عبر به عن الكل 
فإنه دليل على ركنية ذلك الجزءء كإطلاق الرقبة على العبد في قوله تعالى: [فتَخرِيزٌ رَقبَة] 
[المجادلة: "]»: ولا يصح أن يقال: فتحرير يدء أوتحرير قدم؛ لأن حياة العبد تستقل من دون ذلك 
العضو بخلاف الرقبة» وكإطلاق السجود على الركعة؛ في قوله - صلى الله عليه وسلم -: من أدرك 
سجدة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإنه دليل على أن الركعة لا تستقل من دون السجود. وكإطلاق 
القراءة على الصلاة في قوله تعالى: (وَقْرْآنَ الْفَجْرِ) [الإسراء: ۷۸]» دليل على أن القراءة جزء 
من ماهية الصلاةء وقد بينت السنة على فرضية الفاتحة خاصة» وقد بينت السنة أن محل التسبيح 
في الصلاة هو الركوع والسجود. والله أعلم. 


.)٠١١ ء٠٤٥١( أسنى المطالب‎ .)١( 
.)186 - ۸( صحيح مسلم‎ .)۲( 


(ص: 5٠01ه)‏ 

* ويناقش: 

استدل بعض العلماء بهذا الدليل على وجوب التسبيح» ولو صح هذا التوجيه لكان يقتضي أن يكون 
التسبيح ركنا؛ وليس واجبًا(')؛ 


لهذا سقت هذا الدليل لمن قال: بركنية التسبيح» كما قيل في حديث: (لا صلاة لمن لم يذكر اسم الله 
عليه) اعترضوا على الاستدلال بهذا الحديث على وجوب التسمية» بأن الحديث لو صح لكان يقتضي 
ركنية التسمية» وليس وجوبها. 

والفرق أن هذا الحديث ضعيف. بخلاف الاستدلال بإطلاق التسبيح على الصلاة فإنه في الكتاب 
والسنة. 

والقول بأن التسبيح ركن من أركان الصلاة مخالف لمذهب الأئمة الأربعة» وإن كان روي عن الإمام 
أحمد» وهو خلاف المعتمد في المذهب. 

* وأما الجواب على عن هذا الاستدلال فمن أوجه: 

الوجه الأول: 

سميت الصلاة تسبيحًا لما فيها من تعظيم الله تبارك وتعالى وتنزيههء وليس المراد به التسبيح 
الخاص في الركوع والسجود. فلا يدخل في اصطلاح إطلاق الجزء على الكل. 

قال تعالى: [فْلَولَا أنه كَانَ مِنْ الْمُسَبَحين) أي المصلين على أحد القولين» فكان هذا قبل شريعتنا. 
الوجه الثاني: 


قد يعكس هذا الدليلء فيقال: أطلقت المنُبْحةٌ على صلاة التطوع لكونها 


.)١(‏ جاء في مجموع الفتاوى :)١١5 /١١(‏ «القرآن سماها تسبيحّاء فدل على وجوب التسبيح 
فيهاء وقد بينت السنة أن محل ذلك الركوع والسجودء كما سماها الله (قرآنًا)» وقد بينت السنة أن 
محل ذلك القيام» وسماها (قيامًا) و (سجودا) و (ركوعا) وبينت السنة علة ذلك ومحله ... ». 
فالقرآن والقيام والسجود والركوع كلها أركان» فما بال التسبيح يكون من الواجبات» والموجب 
واحد» وهو تسمية الصلاة بجزء منهاء فكان مقتضى الاستدلال أن يكون التسبيح ركتّاء ولذلك إذا 
نسي التسبيح سهوّاء أيجبره سجود السهو. وتصح الصلاة وتخلو الصلاة منه. أم لابد من الإتيان 
به؛ لأنها لا تستقل الصلاة من دونهء وقد أطلق على الصلاة اسم التسبيح» كما لا تستقل الصلاة من 
دون القيام والركوع والسجود؟. 

ولو كان ركنًا أو واجبًا لذكر في حديث المسيء صلاته» فلما أغفله من الذكر دل على سنيته. 

(٦ (ص:‎ 


شبيهة بالتسبيح في عدم الوجوب. 

(ح-۱۹۷۹) روى مسلم من طريق عبيد الله عن نافع 

عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي سبحته حيثما توجهت به ناقته(). 
(ح-1120١)‏ وروی مسلم من طريق الأعمش› ا ا و > قالاء 

أتينا عبد الله بن مسعود في داره» فقال: أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا: ا .. قال إنه ستكون 
عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتهاء ويخنقونها إلى شرق الموتى, اذا ا 
ذلك فصلوا الصلاة لميقاتهاء واجعلوا صلاتكم معهم سبحة(). 

أي نافلة» ولا يصح حمل السبحة على مطلق الصلاة؛ لأنه يجعل المعنى: اجعلوا صلاتكم معهم 
صلاة» فيكون لغوًا. 

قال الزمخشري في الفائق: «المكتوبة والنافلة وإن التقتا في أن كل واحدة منهما مسبح فيها إلا أن 
النافلة جاءت بهذا الاسم أخص من قبل أن التسبيحات في الفرائض نوافلء فكأنه قيل: النافلة سبحة 
على أنها شبيهة الأذكار في كونها غير واجبة: وفي حديث ابن عمر كان يصلي سبحته في مكانه 
الذي يصلي فيه المكتوبة»20). 

وقال ابن الأثير: «وإنما خصت النافلة بالسّبْحة وإن شاركتها الفريضة في معنى التسبيح؛ لأن 
التسبيحات في الفرائض نوافل» فقيل لصلاة النافلة: ممُبْحة؛ لأنها نافلة كالتسبيحات والأذكار في أنها 
غير واجبة»©). 

الوجه الثالث: 

قد يكون إطلاق التسبيح على الصلاة باعتباره من مقاصد الصلاة» وكونه من 


104 = ۳۱( صحيح مسلم‎ .)١( 

.)٥۳٤ - صحيح مسلم (5؟‎ .)١( 

("). انظر: الفائق في غريب الحديث (۲/ 417 .)١‏ 
.)٤(‏ النهاية في غريب الحديث (؟/ .)"71١‏ 
(ص: 017) 


مقاصد الصلاة لا يعني أن الصلاة لا تصح إلا بهء فالحج والطواف والسعي والرمي من مقاصدها 
إقامة ذكر الله. 


فالخشوع روح الصلاةء قال تعالى: إقذ أفلح الْمُؤْمِنُون )١(‏ الَذِينَ هُمْ في صَلاتهمْ خَاشعُون) 
[المؤمنون: .]١‏ وخشوع القلب ليس من أركان الصلاة بالإجماع» ولا من واجباته على الصحيح. 
وقد حكي الإجماع على عدم وجوبه» ولا تعاد الصلاة لفواته. 

(ح-١۸٠١)‏ وروى الإمام أحمد من طريق» سفيان (الثوري)؛ عن عبيد الله بن أبي زياد قال: سمعت 
القاسم قال: 

قالت عائشة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما جعل الطواف بالبيت» وبالصفا والمروةء 
ورمي الجمار لإقامة؛ ذكر الله عز وجل(. 

[الراجح وقفه](). 


.)514 /5( مسند أحمد‎ .)١( 

(۲). رواه عن عائشة القاسم بن محمد» وعطاء. 

أما رواية عطاء: فرواها ابن جريج كما في مصنف عبد الرزاق »)۸۹٦١(‏ وأخبار مكة للفاكهي 
فضي" 

وحبيب المعلم؛ كما في أخبار مكة للفاكهي (7؟ 4 2)١‏ كلاهما عن عطاء» عن عائشة موقوفًا. 
وأما رواية القاسم» فرواها عنه اثنان: 


أحدهما: ابن أبي مليكة؛ عنه» عن عائشة موقوفًاء ذكر ذلك البيهقي في السنن الكبرى (5/ 75؟). 
الثاني: عبيد الله بن أبي زياد مختلف في توثيقه» وليس بالقوي» وهذه علة» وكان يرويه مرة 
مرفوعًا ومرة موقوفاء وهذه علة أخرى, وإذا كان الرفع قد تفرد به لم يقبل. 

فرواه سفيان بن عيينة» كما في مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة )٠٠١١١(‏ 

وأبو عاصم كما في سنن الدارمي (1855١).؛‏ كلاهما عن عبيد الله بن أبي زياد به موقوقًا. 

قال أبو عاصم: كان يرفعه. 

ورواه الثوري مرفوعاء كما في مصنف ابن أبي شيبة ,)١5 511١١‏ مسند أحمد (5/ 554 »)۱۳١۹‏ 
وسنن الدارمي »)۱۸۹١(‏ وصحيح ابن خزيمة (۲۷۳۸)» ومستدرك الحاكم »)٠٠٠٠١(‏ والسنن 
الكبرى للبيهقي (5/ »)۲۳٠١‏ وفي شعب الإيمان (۷۸۷"). 

قال البيهقي في السنن (5/ :)۲۳١‏ ورواه قتيبة عن سفيان» فلم يرفعه. 

ورواه محمد بن بكر كما في مسند أحمد (5/ 28), 

وعيسى بن يونس كما في سنن أبي داود (۱۸۸۸)» وسنن الترمذي :)5١7(‏ وصحيح ابن خزيمة 
(۲۸۸۲» ۲۹۷۰))» والمنتقى لابن الجارود (51 4). = 

(ص: 58ه) 


فقوله: (إنما جعل الطواف والسعي والرمي لإقامة ذكر الله عز وجل) حصر بأنه ما شرع إلا من أجل 
هذه الغاية» فان دل الحديث على وجوب الذكر فيها دل هذا على وجوب التسبيح في الصلاة. 

والأمر بذكر الله في الحج مستفيض بالقرآن والسنة» والذكر ليس من أركان الحج» ولا من واجباته. 
قال تعالى: [وَأَذْن في الناس بِالْحَجَ يوك رجالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامرِ يَأتِينَ من كل فج عَمِيق (۲۷) 
لِيَشْهَدُوا مَنَافعَ لَهُمْ وَيَدَكُرُوا اسم الّه] [الحج: 7]. 

وقال تعالى: [فإذا أفضثم مَن عَرَفاتِ فاذكُرُوا الله عند الْمَشَعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كما هَدَاكُمْ إن كنثم 
من قَبْلِه لَمنَ الضّآلّين )١58(‏ ثم أفيضوا مِنْ حَيْتْ أَفَاض الئاس وَاسْتَغْفِرُوا الله إنَّ الله غُُورٌ رجيم 
(۱۹۹) فإذا قَضَيّثُم منَاسِكَكُمْ فاذْكُرُوا الله كَذِكْرِكُمْ آبَاءكُمْ أو أشَد ذِكْرَا] [البقرة: ]. 

فالذكر مأمور به الحاج في كل أحوالهء فالحاج في عرفات يذكر الله حتى إذا أفاض من حيث أفاض 
الناس أمر بالاستغفارء فإذا حَلَ في مزدلفة أمر بالذكر عند المشعر الحرام» فإذا طاف وسعى ورمى 


أمر بإقامة ذكر الله فيهاء بل عبر الشارع بما يفيد الحصرء وأنه لم يشرع إلا من أجل ذلك. فإذا فرغ 
من مناسكه أمر بالذكر ختامًا 


= ويحيى بن سعيد مرفوعا كما في صحيح ابن خزيمة .)١77/(‏ | 

قال البيهقي في السنن الكبرى (5/ 375): ورواه يحيى القطان. عن عبيد الله فلم يرفعه, وقال: قد 
سمعته يرفعه. ولكني أهابه. 

ويحيى بن أبي زائدة كما في صحيح ابن خزيمة (۲۷۳۸)» 

ومكي بن إبراهيم كما في صحيح ابن خزيمة (۲۷۳۸)» ومستدرك الحاكم ».)١575(‏ والسنن 
الكبرى للبيهقي (5/ )۲۳١‏ ستتهم (الثوريء ومحمد بن بكرء وعيسى بن يونس» والقطان» وابن 
أبي زائدة» ومكي بن إبراهيم) رووه عن عبيد الله بن أبي زيادء عن القاسم» عن عائشة مرفوعاء 
وقد رواه الثوري وأبو عاصم والقطان عن عبيد الله بن أبي زياد به موقوفا كما أشرت إليه في 
التخريج» ونقلته من كتاب البيهقي. 

فكان المحفوظ من رواية عائشة الوقف. وهي رواية عطاء. عنهاء ورواية القاسم من رواية ابن 
أبي مليكة» عنهاء والراجح من رواية عبيد الله بن أبي زياد ما وافق ابن أبي مليكة؛ لا ما خالفهء 
والله أعلم. 


(ص: 15ه) 


لمناسكه؛ ومع ذلك فهذا الذكر مأمور به أمرّا صحيحًا صريحًا وكونه من مقاصد الحج» » فلا يعني أنه 
من أركانه ولا من واجباته؛ فكذلك تسبيح الله وذكره في الصلاة من مقاصد الصلاةء ولا يقتضي ذلك 
أن يكون من أركانه» ولا من واجباته» وكأن الذكر في العبادة أعم من أن يكون بالقولء فكان الرمي 
والطواف والسعي إذا أقامها العبد فقد تحقق منه ذكر الله تعالى في هذه الأفعال» وكذلك يقال في 
الصلاة: (أقم الصّلَاةً لذكري] فكأن إقامة الصلاة من قيام وركوع وسجود هذه الأفعال من الذكر 
الفعلي, ولهذا لم يذكر التسبيح في حديث المسيء صلاته. واقتصر في الأركان على الأفعال» وعلى 
تكبيرة الإحرام, وقراءة القرآن» ولم يذكر التسبيح» والله أعلم. 

الوجه الرابع: 

رد الحنفية على صاحبهم أبي مطيع البلخيء بأن القول بأن التسبيح ركن» وهو قد ثبت بدليل ظني 
يؤدي إلى نسخ حكم الدليل القطعي بالظني» وهذا لا يصح عند الحنفية. 

وجه القول بذلك: 

أن الله تعالى قال: يا ايها الّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَامئْجُدُوا [الحج: ۷۷]. 

فقوله: (ارْكَعُوا وَاسُجُدُوا) مقتضاه صحة الركوع والسجود بمطلق الفعل» ولو لم يكن فيهما تسبيح› 
هذا ما يفيده مطلق الآية» وهي قطعية الثبوت» فإذا قلنا: إن التسبيح ركن بدليل ظنيء فذلك يعني أنه 
لا يصح الركوع والسجود بمطلق الفعل حتى يسبح فيهماء وهذا يلزم منه تغيير حكم الآية؛ وتغيير 
حكم الآية يعني ذ نسخ المقطوع بالمظدون» وهذا لا يضح عند الحنفية: ولهذا جاء في أصولهم: إن 
الزيادة على نن التتاب لست يعني يشترط له ما ر يشترط للنسخ عندهم. 

قال الكسائي في بدائع الصنائع: «وروي عن أبي مطيع البلخي أنه قال: من نقص من الثلاث في 
تسبيحات الركوع والسجود لم تجزه صلاته. وهذا فاسد؛ لأن الأمر تعلق بفعل الركوع والسجود 
مطلقا عن شرط التسبيح فلا يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحد فقلنا بالجواز مع كون التسبيح سنة 
عَمَلا بالدليلين بقدر الإمكان»(. 

وقد ناقشت هذا الاستدلال في بحث الطمأنينة في الركوع في مبحث سابق» 


.)5١8 /١( بدائع الصنائع‎ .)١( 
)0072١ (ص:‎ 


فارجع إليه إن شئت. 


* الراجح: 

مشروعية التسبيح ليست محل خلاف» والأمر بالتسبيح لم يصح في السنة المرفوعة مع حاجة كل 
مُصَلٍ إلى هذا الحكم لو كان واجبّاء ولم يؤثر القول بوجوب التسبيح عن أحد من الصحابة رضوان 
لله عليهم» وما روي عن علي رضي الله عنه» موقوفاء لا يصح» كما لم يؤثر عن أحد من التابعينء 
ولا عن تابعيهم, > وإنما حفظ القول بالوجوب عن الإمام أحمد وقد عَدّها أصحابه من مفرداته» وله 

رواية أخرى توافق رواية الجمهورء فكان قوله الموافق للجمهور أولى من الرواية التي تخالفهم؛ 

ولم يوافق الإمام أحمد إلا الإمام إسحاق» وهو معدود من طبقة الإمام أحمدء والإمام داود الظاهري»› 
وهو في طبقة عبد الله بن الإمام أحمد, فلا يطمئن الباحث إلى الجزم بالوجوب» فلو كان واجبًا لحفظ 
من النصوص ما تقوم به الحجة على الخلق بما يصحح ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتينء والله 

أعلم. 


المبحث الثاني صيغة التسبيح في الركوع والسجود 


المدخل إلى المسألة: 
* أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بتعظيم الله في الركوع ولم يعلق ذلك بقدر معين؛ ولا بصيغة 
معبنه 


* كل ما صح في السنة من تعظيم وتحميدء وتسبيح» وتهليل وتقديس فهو مشتمل على التعظيم 
المأمور به» وتحصل بفعله السنه. 

* التسبيح فرد من أنواع كثيرة» ولا يتعين التعظيم بالتسبيح. 

* ربما ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - التسبيح كله إلى التعظيم بغير التسبيح كحديث علي في 
مسلم: وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي 
وعظمي وعصبي. فما ذكره علي مقتصرًا عليه كالاستفتاح» وأذكار الركوع والسجود» فظاهره 
صحة الاكتفاء بهء والاقتصار عليه. 

[م-1717] اختلف العلماء في التسبيح هل له صيغة معينة: 

فقيل: يتعين التسبيح بلفظ: (سبحان ربي العظيم) في الركوع» وفي السجود (سبحان ربي الأعلى)؛ 
وهذا قول الجمهور من الحنفية» والشافعيةء والحنابلة(). 


/١( العناية شرح الهداية‎ ».)5١ /١( الاختيار لتعليل المختار‎ ))۲٠۸ /١( بدائع الصنائع‎ .)١( 
الحاوي الكبير‎ »)٠١۳ /١( الأم‎ ,.)59 5 /١( حاشية ابن عابدين‎ »)۳۳۳ /١( البحر الرائق‎ )۸ 
روضة الطالبين‎ .) ١ /۳( المجموع‎ »))۹١ /۳( فتح العزيز‎ Te (۱۹ /۲( 
4919)؛ كفاية‎ /١( نهاية المحتاج‎ »)٠١ /١( تحفه المحتاج (؟/ ١١)؛ مغني المحتاج‎ 3,)565٠0/١( 
الفروع (۲/ 5()ءشرح‎ «(°٠ /١( الكافي‎ (1 /١( النبيه (۳/ ۷۰ المغني لابن قدامة‎ 
(1۰ /١( المبدع (۱/ °( الإنصاف (۲/ 1۰( الإقناع‎ (9 /١( الزركشي على الخرقي‎ 
.)١955 /١( شرح منتهى الإرادات‎ 

(ص: ؟00) 


قال في الفروع: ويتعين سبحان ربي العظيم خلافا لمالك(. 
وقيل: لا يتعين التسبيح بلفظ معين وهو مذهب الإمام مالك» ورجحه إسحاق» واختاره ابن تيمية7("). 


قال مالك في قول الناس في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده. وفي السجود: سبحان ربي 
الأعلى» قال: لا أعرفه»ء وأنكره» ولم يَحُدَ فيه دعاء موقوتًا("). 

ونقله ابن يونس عن المدونة في الجامعء وزاد: ولم يكره التسبيح في الركوع(). 
وقال زروق في شرح الرساله: التسبيح مستحب» والتعيين غير لازم» تم فسر قول مالك في المدونه 
بأنه معنى قول الشيخ»› وليس في ذلك توقيت قول, ولا حد في اللبث(). 

وقال إسحاق: يجزئ كل ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من تسبيح» وذكرء ودعاء. 
وثناء(١).‏ 

وقال ابن تيمية: والأقوى أنه يتعين التسبيح إما بلفظ (سبحان) وإما بلفظ (سبحانك) ونحو ذلك .. 

وقد نقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول: (سبحان ربي ي العظيم) و (سبحان ربي 
الأعلى)» وأنه كان يقول: (سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي) و (سبحانك وبحمدك لا إله إلا 
أنت)» وفي بعض روايات أبي داود (سبحان ربي العظيم وبحمده) ... وفي صحيح مسلم عن عائشة 
ان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول في ركوعه وسجوده: (سبوح قدوس رب الملائكة 
والروح) وفي السنن أنه كان يقول: (سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة). فهذه 


كلها تسبيحات(2). 

* حجة الجمهور على تعين التسبيح بلفظ معين: 

الدليل الأول: 

(ح-1587١)‏ ما رواه مسلم من طريق الأعمش» عن سعد بن عبيدة؛ عن المستورد ابن الأحنف. عن 


.)١95 /۲( الفروع‎ .)١( 

(۲). المدونة /١(‏ 8١١).؛‏ التهذيب في اختصار المدونة /١(‏ ۲۳۸)» الجامع لمسائل المدونة (؟/ 
9۰۸). 

.)١548 /١( المدونة‎ .)۳( 

.)٠٠۸ /۲( الجامع لمسائل المدونة‎ .)٤( 

(5). شرح زروق على الرسالة /١(‏ 4 ؟؟). 

(5). فتح الباري لابن رجب (۷/ ؟18١).‏ 

.)١١5 /١5( مجموع الفتاوى‎ .)۷( 

(ص: ”0اه) 


عند المائة» ثم مضى» وفيه: رکه فجغل نول me O‏ 
قیامه» ثم قال: ميمه الله لعن حمد هو كم قام ریا قري مما ركهء لو سهد فقا سبحان ربي 
الأعلى؛ > فكان سجوده قريبًا من قيامه( 1" 


* ونوقش: 
الحديث دليل على مشروعية التسبيح بهذه الصيغةء ولا دلالة فيه على أن هذه الصيغة متعينة. 
الدليل الثاني: 


(ح-158١)‏ ما رواه أحمد» قال: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا موسى يعني -ابن أيوب الغافقي- 
حدثني عمي إياس بن عامرء قال: 

سمعت عقبة بن عامر الجهنيء يقول: لما نزلت [فَسَبَحْ باملم رَبَكَ العظيم) [الواقعة: 4 7]» قال لنا 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اجعلوها في ركوعكم: فلما نزلت (سَبّح املمَ رَبك الأَغلَّى) 
[الأعلى: [١‏ قال" اجعلوها في سجودكم("). 

[منکر]("). 


* ونوقش: 00 

بأن دلالته صريحة على وجوب هذه الصيغة» إلا أن الحديث لا يصح. 

الدليل الثالث: 

(ح-1584١)‏ مارواه أبو داود الطيالسي» قال: حدثنا ابن أبي ذنب» عن إسحاق ابن يزيد الهذلي› 
عن عون بن عبد اللهء 

عن ابن مسعودء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من قال في ركوعه ثلاث مرات: 

سبحان ربى ي العظيم فقد تم ركوعه وذلك أدناه. ومن قال في سجوده ثلاث مرات: سبحان ربي 

الأعلى فقد تم سجوده وذلك أدناه(“). 


.)۷۷۲ - ؟١*( صحيح مسلم‎ .)١( 
.)١88 /5( (؟). المسند‎ 

(*). سبق تخريجه؛ انظر (ح .)١15175‏ 
.)٤(‏ مسند أبي داود الطيالسي (47 "). 
(ص: 0074) 


[منقطع. ورفعه منکر› والمعروف وقفه على ابن مسعود من فعله](). 


* ونوقش: 
لو صح لكان فيه دليلء لكن المرفوع لا يصح» والموقوف لا دلالة فيه على تعيين صيغة معينة 
الدليل الرابع: 


(ح-1585١)‏ ما رواه البزارء قال: حدثنا محمد بن صالح بن العوامء قال: أخبرنا عبد الرحمن بن 
بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة» عن أبيه» عن جده. 

عن أبي بكرة» رضي الله عنه» أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسبح في ركوعه سبحان 
ربي العظيم ثلانًّاء وفي سجوده سبحان ربي الأعلى ثلانًا. 

قال البزار: «هذا الحديث لا نعلم أحدًا يرويه عن أبي بكرة إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. وعبد 
الرحمن بن بكار معروف نسبه صالح الحديث»('. 

[ضعيف](). 


.)١(‏ سبق تخريجه في المسألة السابقة. 

(۲). مسند البزار (5/85"). 

(۳). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (؟/ :)١١‏ رواه البزار والطبراني في الكبير ... ثم نقل كلام 
البزار. 

ولم أجده في الطبراني» ولعله في الجزء المفقود. 

والحديث إسناده ضعيف. فيه عبد الرحمن بن بكار لم أقف على من ترجمه. ففيه جهالة. وبكار بن 
عبد العزيزء ذكره البخاري في التاريخ الكبيرء فلم يذكر فيه شيتا. (۲/ »)١77‏ وقال البخاري كما 
في ترتيب علل الترمذي الكبير: مقارب الحديث. 

وقال ابن معين: ليس بشيء. 

وقال أبو داود: ليس بذاك. 

وقال البزار كما في كشف الأستار :)7١51(‏ ليس به بأس. 

وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. وهو من جملة الضعفاء الذي يكتب حديثهم. الكامل (؟/ 
۹ 

وفي اللسان (5/ :)٠٠١‏ حديثه غير محفوظء ومشاه بعضهم. اه 


وقال المعلمي: « .. بكار ضعيف» وأبوه لم يوثق ق توثيقًا معتبرًا». 

و استشهد به البخاري في صحيحه» تهذيب الكمال (4/ ۲ 8 

وقال الذهبي: فيه لين كما في الكاشف .)5١١(‏ 

وشيخ البزار محمد بن صالح بن العوام قال الهيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ ۲۳۳) لم أجد من 
ترجمه. اه إلا أن يكون المذكور في تاريخ بغداد (5/ )۳١١‏ باسم محمد بن صالح بن أبي العوام 
أبو جعفر الصائغ. سكت عليه الخطيب» ولم يذكر فيه جرحًّاء ولا تعديلا. 

)٥۷١ (ص:‎ 


الدليل الخامس:- 

(ح-1585١)‏ ما رواه البزارء قال: حدثنا محمد بن عبيد بن ثعلبةء قال: أخبرنا أبو يحيى الحماني, 
عن السّرِيٌ بن إسماعيل» عن الشعبي» عن مسروق» 

عن عبد الله قال: إن من السنة أن يقول الرجل في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلانًا. وفي سجوده: 
سبحان ربي الأعلى ثلانًا. 

قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن مسروقء عن عبد الله إلا من هذا الوجهء والمنَّرِيٌ بن 
إسماعيل هذا فليس بالقوي»(). 

[ضعيف جدًا](". 

الدليل السادس: 

(ح-1187) ما رواه عبد الرزاق في المصنف. عن بشر بن رافع» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي 
عبيدة بن عبد الله 

أن ابن مسعود كان إذا ركع قال: سبحان ربي العظيم -ثلانًا فزيادة- وإذا سجد قال: سبحان ربي 
الأعلى وبحمده -ثلانًا فزيادة- قال أبو عبيدة: وكان أبي يذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان 
يقوله(). 

[ضعيف]0). 


.)١9151( مسند البزار‎ .)١( 

(۲). الحديث رواه البزار )١9141(‏ حدثنا محمد بن عبيد بن ثعلبة. 

ورواه الطبراني في الدعاء (5794: 287) والدارقطني في السنن (۱۲۹۳)» من طريق محمد بن 
إسماعيل الْأَحْمَسِيّء كلاهما عن أبي يحيى عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني» عن السري بن 
إسماعيل به. 

والسري بن إسماعيل متروك الحديث. 

(۳). مصنف عبد الرزاق (5880). 

/7( ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في الدعاء (٠؛ 5).» وابن المنذر في الأوسط‎ .)٤( 

.)5 

تفرد به عن يحيى بن أبي كثير بشر بن رافع» قال أحمد: ليس بشيء ضعيف الحديث. 

وقال الميموني في سوالاته (51 4): سمعته -يعني أحمد- بشر بن رافع ما أراه قويًا في الحديث. 
(ص: 006) 


الدليل السابع: 
(ث-5"؛) ما رواه ابن أبي شيبة»ء قال: أخبرنا أبو بكر بن عياش» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن 
صمرة. قال" 


قال علي: إذا ركع أحدكم فليقل: اللهم لك ركعت؛ ولك خشعت» وبك آمنت» وعليك توكلت» سبحان 
ربي العظيم -ثلاثًا- وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى -ثلاثًا- فإن عجل به أمر فقال: سبحان ربي 
العظيم وترك ذلك أجزأه(). 

[ضعيف](). 

* ونوقشت هذه الأدلة: 

بأن هذه الأدلة مع ضعفها ليس فيها من الدلالة زيادة على حديث حذيفة في مسلم» وقد صدرت به 
الأدلة» وليس فيه ما يدل على تعيين هذه الصيغةء والرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بتعظيم 
الرب في الركوع» والتعظيم بالتسبيح فرد مما يقال في الركوع» ولا ينحصر التعظيم في التسبيح» 
فكل ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من تعظيم وتحميد» وتسبيح وتهليل وتقديس فهو 
مشتمل على التعظيم المأمور به» وتحصل السنة بفعله. 

* دليل من قال: لا يتعين التسبيح بلفظ معين: 

الدليل الأول: 

اع ع البخاري ومسلم من طريق منصور بن المعتمرء عن مسلم هو ابن صبيح أبي 
عن عائشة رضي الله عنهاء أنها قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يكثر أن يقول في ركوعه 
وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» يتأول القرآن7). 


الدليل الثاني: 
(ح-1585١)‏ ما رواه مسلم من طريق سعيد بن أبي عروبة. عن قتادة» عن مطرف بن عبد الله بن 
الشخير. 


.)١؟555( المصنف‎ .)١( 
سبق تخريجه في المسألة السابقة.‎ .)۲( 

(۳). صحيح البخاري (/5:557)؛ وصحيح مسلم (1١؟‏ - .)٤۸٤‏ 
(ص: (o۷‏ 


أن عائشة نبأته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: في ركوعه وسجوده: سبوح 
قدوسء رب الملائكة والروح(). 

الدليل الثالث: 

(ح-5110١)‏ ما رواه مسلم من طريق ابن جريجء قال: قلت لعطاء: كيف د تقول أنت في الركوع؟ قال: 
أما سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت» فأخبرني ابن أبي مليكة. 

عن عائشة قالت: افتقدت النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلةء فظننت أنه ذهب إلى بعض 
نسائه» فتحسست ثم رجعت. فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. فقلت» 
بأبي أنت وأميء إني لفي شأن» وإنك لفي آخر(). 

الدليل الرابع: 

(ح-1531١)‏ مارواه أبو داود من طريق ابن وهب» حدثنا معاوية بن صالح» عن عمرو بن قيس. 
عن عاصم بن حميد. 

عن عوف بن مالك الأشجعيء قال: قمت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلةء فقام فقرأً 
سورة البقرةء لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسألء ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ, قال: ثم ركع 
بقدر قيامه» يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة» ثم سجد بقدر 
قيامه» ثم قال في سجوده مثل ذلك» ثم قام فقرأ بآل عمران» ثم قرأ سورة سورة"). 

[حسن]0). 


.)٤۸۷ - ۲۲۳( صحيح مسلم‎ .)١( 
.)4886 - ۲۲۱( صحيح مسلم‎ .)١( 

(۳). سنن أبي داود (۸۷۳). 

.)٤(‏ الحديث رواه أحمد (5/ 4 )١‏ والنسائي في المجتبى (49 »)١١١١ .٠١‏ وفي الكبرى (؟5؟2)7 
من طريق الليث بن سعد. 

وأبو داود (۸۷۳)» ومن طريقه البيهقي في السنن (۲/ 475).؛ من طريق ابن وهب. 

ورواه الترمذي في الشمائل (555).؛ والبزار في مسنده »)۲۷٠١(‏ والطبراني في الدعاء ›»)٥٤٤(‏ 
وفي الكبير )٦١ /١(‏ ح ١١٠١ء‏ وفي مسند الشاميين .)23٠١9(‏ والروياني في مسنده »)٠٠٤(‏ 
والفريابي في فضائل القرآن (١5١)؛‏ والبغوي في شرح السنة :)3١7(‏ من طريق عبد الله بن 
صالح كاتب الليث. 

والبزار في مسنده )۲۷١١(‏ من طريق زيد بن الحباب» أربعتهم (الليث. وابن وهب» وعبد الله بن 
صالح» وزيد بن الحباب) رووه عن معاوية بن صالح به. 

وفي إسناده معاوية بن صالح» وثقه أحمد وأبو زرعة. وكان يحيى بن سعيد القطان: لا يرضاه. 
ولينه ابن معين» وقال ابن حجر: صدوق له أوهام» فالإسناد حسن إن شاء الله تعالى. 

(ص: 00706) 


قال ابن المنذر بعد أن ذكر هذه الآثار: «للمرء أن يقول بأي خبر شاء من هذه الأخبار؛ إذ الاختلاف 
في ذلك من جهة المباح» فأي تسبيح» أو تعظيم» أو ذكر أتى به مما ذكرناه في هذه الأخبار فصلاته 
مجزية»(). 

وقال ابن عبد البر: «وهذا كله يدل على أن لا تحديد فيما يقال في الركوع والسجود من الذكر 
والدعاء .... »(). 

ودعوى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول هذه الأنواع من التسبيح في النافلة دون الفريضةء 
أو يقول ببعضها في الفريضة مع لزوم صيغة (سبحان ربي العظيم في الركوع) و (سبحان ربي 
الأعلى) في السجود فهذه دعوى تفتقر إلى سنة صريحة» والأصل عدم الجمعء كما أن إطلاق الصلاة 
في هذه الأحاديث يدل على العموم: وليس فيها ما يدل على أن ذلك مختص في النافلة» ولو صح أنه 
قال ذلك في النافلة» فما صح فيها صح في الفريضة؛ لأن الصلاة جنس واحد إلا بدليل يدل على 
الاختصاص. 

قال ابن تيمية: «والجمع بين صيغتي تسبيح بعيد بخلاف الجمع بين التسبيح والتحميد والتهليل 
والدعاء. فإن هذه أنواع والتسبيح نوع واحد فلا يجمع فيه بين صيغتين»2. 

الدليل الخامس:- 

ربما ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - التسبيح كله إلى التعظيم بغير التسبيح» كما يفيده حديث 
علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. 

(ح-1517١)‏ فقد روى مسلم من طريق الماجشون» عن عبد الرحمن الأعرج» 


.)١5/ /”( الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف‎ .)١( 
))١١١ E /۱١( التمهيد‎ .)١( 

(۳). مجموع الفتاوى .)١١5/١5(‏ 

(ص: 005) 


عن عبيد الله بن أبي رافع. 
وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاء وما أنا من المشركين ... وإذا ركع» قال: اللهم 


لك ركعت» وبك آمنت» ولك أسلمت» خشع لك سمعي» وبصري» ومخي» وعظميء وعصبي ... وإذا 
سجد› قال" اللهم لك سجدت» وبك آمنت» ولك أسلمت» سجد وجهي للذي خلقهء وصور ه»› وشق 
سمعه وبصره» تبارك الله أحسن الخالقين .... الحديث(). 

وأجيب: 

بأن هذا الثناء من جملة الأنواع المذكورة في السنةء فلا ينفي التسبيح. 

* ورد هذا الجواب: 

بأن ما ترك نقله علي رضي الله عنه ظاهر أنه ليس دليلًا على نفيه» كالقراءة مثلاء وما ذكره 
مقتصرًا عليه کالاستفتاح› وأذكار الركوع والسجود» فظاهره صحة الاكتفاء به والاقتصار عليه. 
الدليل السادس: 

(ح-151١)‏ وروی مسلم من طريق سفيان بن عيينة» أخبرني سليمان بن سحيم؛ عن إبراهيم بن 
عبد الله بن معبد. عن أبيهء 

عن ابن عباس» قال: كشف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الستارة والناس صفوف خلف أبي 
بكرء فقال: أيها الناس» إنه لم يَبْقَ من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحةء يراها المسلم» أو ترى 
له ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجداء فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجلء وأما 
السجود فاجتهدوا في الدعاءء فقمن أن يستجاب لكم(). 

وجه الاستدلال: 


أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بتعظيم الرب في الركوع» ولم يعلق ذلك بحد معين» أو صيغة 


.)771١- ۲۰۱( مسلم‎ .)١( 
.)٤۷۹ - ۲۰۷( صحيح مسلم‎ .)۲( 
)ه086١ (ص:‎ 


معينة» وكل ما صح في السنة إذا فعله في الركوع أو في السجود فقد تم ركوعه وسجوده» وقد 
بينت في المسألة السابقة أن التسبيح ليس بواجب» فضلا أن يجب في التسبيح صيغة معينةء والله 


أعلم. 

* الراجح: 

القول بأن التسبيح مستحب» ولا يتعين بقول: (سبحان ربي العظيم) في الركوع» ولا بقول: (سبحان 
ربي الأعلى) في السجود. والله أعلم. 


المبحث الثالث في زيادة (وبحمده) مع التسبيح 


المدخل إلى المسألة: 
* لا يصح حديث بلفظ: (سبحان ربي بسر ولا بلفظ: (سبحان ربي الأعلى وبحمده). 

* زيادة (وبحمده) مع التسبيح لا يصح إلا أن يكون بلفظ (سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي). 
* إذا خالفت الأحاديث الضعيفة أحاديث أصح منها له يعتبر بكثرتهاء وكان انفراد الضعفاء بذكرها 
مما يزيدها ضعفا. 
* الاقتصار على الصحيح أولى بالاتباع» ولهذا قال الإمام أحمد: أما أنا فلا أقول وبحمده. حرصا منه 
رحمه الله على الاتباع ولم يتعرض إلى أن زيادة (وبحمده) من الذكر الحسن» فالاتباع أحسن ما 
هدي إليه العبد. 
[م-178] اختلف العلماء في هذه المسألة: 


فقيل: يستحب أن يقول في ركوعه: (سبحان ربي العظيم وبحمده) وأن يقول في سجوده: (سبحان 
ربي الأعلى وبحمده)» اختاره القيرواني من المالكية في الرسالةء وتبعه عليه بعضهمء وهو مذهب 
الشافعية, ورواية عن الإمام أحمد» اختارها المجد بن تيمية, وصاحب مجمع البحرين» وقال في 
الفائق وغيره: ولا يجزئ غير هذا اللفظ('). 


/١( 570)؛ شرح زروق على الرسالة‎ /١( الرسالة للقيرواني (ص: ۲۷)» مواهب الجليل‎ .)١( 

١14‏ )ء منح الجليل /١(‏ 559). الفواكه الدواني :»)١16١ /١(‏ حاشية العدوي على كفاية الطالب 

الرباني /١(‏ 5557١)ء‏ الشرح الصغير /١(‏ ۳"۲۷))» الثمر الداني (ص: 0 التوضيح لخليل /١(‏ 

7 شرح ابن ناجي التدوكي 147119 المجموع (”/ ؟١4).؛‏ مغني المحتاج /١(‏ 55")؛ 
تحفة المحتاج (؟/ .)5١‏ نهاية المحتاج /١(‏ 459).؛ التعليقة للقاضي حسين ,)١5*/07(‏ تحرير 

.)١55 الفروع (؟/‎ ,.)٠١0 /۲( الإنصاف‎ :.)١57 /١( الفتاوى‎ 

)٥۸۲ (ص:‎ 


جاء في المغني لابن قدامة: «روى أحمد بن نصر عن الإمام أحمد» أنه سئل عن تسبيح الركوع 
والسجود» سبحان ربي العظيم أعجب إليك» أو سبحان ربي العظيم وبحمده؟ فقال: قد جاء هذاء 
وجاء هذاء وما أدفع منه شيتا. 

وقال أحمد: إن قال: وبحمده في الركوع والسجود أرجو أن لا يكون به بأس»('. 

وقال النووي: «قال أصحابنا ويستحب أن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده ... »(). 

وقيل: الأفضل الاقتصار على قول سبحان ربي الأعلى من غير زيادة وبحمده. نص عليه الحنفية في 
أمهات كتبهم» فلم يذكروا فيها زيادة (وبحمده)› وهو الصحيح من مذهب الحنابلة(". 

وسأل حرب الكرماني الإمام أحمد: «يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى وبحمده؟ قال: أما أنا فلا 
أقوله. قلت“ : وكذلك في الركوع؟ قال" نعم» (1). 

وقال ابن المنذر في الإشراف: كان الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي يقولون: يقول في ركوعه: 
سبحان ربي العظيم ثلاث ولم يقولوا وبحمده(°). 

* دليل من قال: يستحب زيادة (وبحمده): 

الدليل الأول: 

من الكتاب قوله تعالى: [إِنَّمَا يُوْمِنْ بِآيَاتِنَا الَذِينَ إذا ذُكَرُوا بها خَرُوا سْجَدًا 


.)"51١ /١( المغني‎ .)١( 

.)4١7 /۳( المجموع‎ .)۲( 

(۳). بدائع الصنائع /١(‏ 2508). الاختيار لتعليل المختار ».)5١ /١(‏ العناية شرح الهداية /١(‏ 

) البحر الرائق /١(‏ 7””)., حاشية ابن عابدين .)٤١٤ /١(‏ 

انظر مسائل حرب الكرماني :»)"51١(‏ ومسائل أحمد رواية عبد الله (55؟)., الفروع (۲/ 55١)؛‏ 
الإنصاف (۲/ .)5١‏ المغني لابن قدامة »)۳٠١ /١(‏ الكافي »))٠٠١ /١(‏ الفروع (؟/ ١١٠)»شرح‏ 
الزركشي على الخرقي /١(‏ 555). المبدع »))٠١ /١(‏ الإقناع .)٠٠١ /١(‏ شرح منتهى الإرادات 
.)١95 4 /1١(‏ 

.)"51١( مسائل حرب الكرماني‎ .)٤( 

(5). الإشراف على مذاهب العلماء (؟/ 9؟). 

)٥۸۳ (ص:‎ 


وَسَبَحُوا د بحَمَدِ رَبْهِمْ] [السجدة: .]١١‏ 
وجه الاستدلال: 


دلت الآية أنه لا يؤمن بآيات الله إلا القوم الذين إذا ذكروا بآيات ربهم خروا سجدا لله. وقالوا سبحان 
الله وبحمده. 

* ونوقش: 

بأن السجود المذكور في الآية يحتمل أكثر من معنى: 

الأول: حقيقة السجود عند تلاوة الآيات. ويكون مطلق الآيات المذكورة في الآية لا يقصد به كل 
آيات الله وإنما عنى بالآيات آيات خاصة فيها ذكر السجود» ويكون معنى قوله: وسبحوا بحمد ربهم: 
أي قالوا: سبحان الله وبحمده. 

وإذا حملت الآية على هذا المعنى كان فيها دليل على مسالتنا. 

المعنى الثاني: يحتمل أن يراد بالسجود وذكر خرور الوجه كناية عن الخضوع لله والانقياد له 
والاستسلام لحكمه» > كما في قوله تعالى في الانشقاق: هَمَا لَهُمْ لا يُؤْمِنُون ( 2٠‏ وَإِذَا قرىئ عَلَيْهِمْ 
الْقْرْآنُ لا يَسْجُدُون] [الانشقاق : )]١‏ فليس المسلم فضلا عن غيره مأمورًا بالسجود عند قراءة 
مطلق القرآن» فالمقصود بالسجود هنا: الخضوع لله فيكون المعنى: إإِنَمَا يُؤْمِنْ بآيّاتتا] يراد 
بالآيات البراهين والحجج ومنها القرآن (ِالَّذِينَ إذَا ذُكَرُوا بها] أي وعظوا بها (خَرُوا سمُجَّدَا] كناية 
عن الخضوع والانقياد» وتكون الآيات على إطلاقها ليس خاصا بآيات السجدة. 

(وَسَبّحُوا د بِحَمْدِ رَبَهِمْ] التسبيح في الآية: إما يراد به الصلاة» فيكون المعنى: أي صلوا حمدًا لربهم. 
قاله سفیان» وإطلاق التسبيح على الصلاة معروف في الكتاب والسنةء وقد مر معنا الاستشهاد على 
ذلك. 

وإما يراد به تعظيم الله وتنزيهه عن كل ما لا يليق به من الشرك» والولد. وهذا أعمء اختاره بعض 
المفسرين؛ وعلى كلا التفسيرين لا يكون في الآية حجة على مشروعية صيغة خاصة في تسبيح 
السجود. والله أعلم. 

الدليل الثاني: 

قال تعالى: [وَسَبَخ بِحَمَدٍ رَبَكَ جين تقُوم) [الطور: 48]. 

(ص: 84ه) 


فكان التسبيح مصحوبًا بالحمد» فدل على مشروعيته فيه. 

* ويناقش: 

بأن قوله: [حِينَ تَقُوم] يحتمل أكثر من معنى: ٠‏ 

الأول: قيل المعنى» إذا قمت من نومك فقل: سبحان الله وبحمده. 

الثاني: حين تقوم من المجلس» فيكون ذلك كفارة له. 

الثالث: حين تقوم في الصلاةء فيكون دليلا على مشروعية دعاء الاستفتاح» اختاره ابن شعبان من 
المالكية('). 

الرابع: أن معنى ([ِوَسَبَحْ]: أي صَلء قال الطبري: «أولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: 
معنى ذلك: وصلّ بحمد ربك حين تقوم من منامك ... وإنما قلت: هذا القول أولى القولين بالصواب. 
لأن الجميع مجمعون على أنه غير واجب أن يقال في الصلاة: سبحانك وبحمدك»(). 

وفي كل هذه الأقوال ليس في الآية ما يدل على التسبيح في السجود. 

الدليل الثالث: 

(ح-1534١)‏ ما رواه أبو داودء قال: حدثنا أحمد بن يونسء. حدثنا الليث يعني ابن سعد. عن أيوب 
بن موسى أو موسى بن آيوب» عن رجل من قومه» 

عن عقبة بن عامرء بمعناه وزاد» قال: فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ركع قال: 
سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثاء وإذا سجد قال" سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلانًا. 

قال أبو داود: وهذه الزيادة نخاف أن لا تكون محفوظة(2). 

[هذه الزيادة منكرة](). 


.459 /١( مواهب الجليل‎ .)١( 
تفسير الطبري ت شاكر (؟؟/488).‎ .)۲( 

(۳). سنن أبي داود )0:0 1 ). 

.)٤(‏ الحديث رواه الليث بن سعد» عن موسى بن أيوب» واختلف عليه: 

فرواه عبد الله بن صالح» كما في المعجم الكبير للطبراني (۱۷/ ۳۲۲) ح ۸۹١‏ وابن المنذر في 
الأوسط (۳/ )٠١١‏ حدثني موسى بن أيوب» عن رجل من قومه قد سماه. عن عقبة بن عامر به 
وزاد في حديثه: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ركع قال: سبحان ربي العظيم ثلاث 
مرات» = 

)٥۸١ (ص:‎ 


- وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات). وليس فيه (وبحمده). 


ورواه أحمد بن عبد الله بن يونس كما في سنن أبي داود »)057١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (؟/ 
۲)) عن الليث» فقال: عن أيوب بن موسى أو موسى بن أيوبء عن إياس بن عامر به. بلفظ: 
(كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ركع قال: سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثاء وإذا سجد 
قال: سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا). فزاد مع التسبيح قوله: (وبحمده). 

قال أبو داود: وهذه الزيادة نخاف أن لا تكون محفوظة» وقال أيضاء انفرد أهل مصر باسناد هذا 
الحديث. 

وخالف الليث بن سعد جماعة من الرواة: 

فرواه أبو عبد الرحمن بن يزيد المقرئ كما في مسند أحمد /٤(‏ 55١)ء‏ وسنن الدارمي ›»)١١٤٠٤(‏ 
ومسند أبي يعلى .)١777(‏ والدعاء للطبراني (57”57, 584)» وفي شرح معاني الآثار للطحاوي 
/١(‏ 55١)ء‏ وصحيح ابن خزيمة :5٠0٠0(‏ 5706). والشريعة للآجري (575)»: والمستدرك للحاكم 
»)۸١١۷(‏ والسنن الكبرى للبيهقي (۲/ :.)١5١‏ وفي الدعوات الكبير له .)٠١(‏ 

وعبد الله بن المبارك» كما في سنن أبي داود الطيالسي »)٠٠۹۳(‏ وسنن أبي داود »)۸٦۹(‏ وابن 
ماجه (۸۸۷)» وابن خزيمة ».)501١(‏ وابن حبان (۱۸۹۸)» ومستدرك الحاكم »)۸٠۸(‏ وتفسير 
الثعلبي (9/ ١٠۲)ء‏ وتفسير البغوي (5/ .)١7‏ والأوسط لابن المنذر (۳/ »)٠١١‏ 

وعبد الله بن وهب كما في شرح معاني الآثار للطحاوي /١(‏ 75١)؛‏ ومسند الروياني (4 5١)؛‏ 
ويحيى بن أيوب الغافقي المصري (صدوق وفي بعض أحاديثه أوهام ومناكير)» كما في شرح معاني 
الآثار /١(‏ 5"8). 

ويحيى بن يعلى الأسلمي (شيعي ضعيف ليست له رواية في أمهات السنة وله حديث واحد في 
صحيح ابن حبان وأكثر من روى له الطبراني في الكبير) كما في الأوسط لابن المنذر مقرونا برواية 
ابن المبارك (؟/ ١5 ١‏ ), 

وابن لهيعة (ضعيف) كما في المعجم الكبير للطبراني (۱۷/ ۳۲۲) ح ۸۹۱ . ستتهم (المقرئ» وابن 
المبارك وابن وهب» ويحيى بن أيوب ويحيى بن يعلى» وابن لهيعة) رووه عن موسى ابن أيوب. 
حدثني عمي إياس بن عامر الغافقي» سمعت عقبة بن عامرء قال: لما نزلت: [فسبح باسم ربك 
العظيم] [الواقعة: »]۷٤‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم» فلما نزلت 
إسبح اسم ربك الأعلى) [الأعلى: »]١‏ قال: اجعلوها في سجودكم. 

وليس فيه زيادة عبد الله بن صالح: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ركع قال: سبحان 
ربي العظيم ثلاث مرات» وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات). 


ولا زيادة أحمد بن يونس: ( ... وبحمده ثلانًا). 
وقد تكلمت عن مرويات إياس بن عامر في حديث سابق» ولله الحمد. 
(ص: 85ه) 


الدليل الرابع: 

(ح-1555١)‏ ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف› حدثنا حفص بن غياث» عن ابن أبي ليلى؛ عن 
عن حذيفة» أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم» وفي 
سجوده: سبحان ربي الأعلى قلت أنا لحفص: وبحمده؟ قال: نعم إن شاء الله ثلاثًا('). 

[ضعيف انفرد بزيادة وبحمده من حديث حذيفة ابن أبي ليلى» وهو سيئ الحفظ](). 


.)٠١۷١( المصنف ت عوامة‎ .)١( 

(۲). اختلف فيه على حفص بن غياث سندًا ومتدًاء 

أما الاختلاف فى المتن: 

فرواه أبو بكر بن أبي شيبة كما في المصنف »)٠١۷١(‏ والطبراني في الدعاء (؟54, 557).؛ 
والخطيب في تاريخ بغداد /١1١(‏ ۳۸۹). 

ومحمد بن المثنى كما في مسند البزار (۲۹۲۱)»› 

وعبد الله بن عمر بن أبان كما في سنن الدارقطني (۱۲۹۲)» وتاريخ بغداد (۱۱/ 89"). 

والأشج كما في تاريخ بغداد (۱۱/ ۳۸۹)» 

ورواه مسدد» وسعيد بن سليمان» ونعيم بن حماد» وأبو الشعثاء علي بن الحسنء كما في الدعاء 
للطبراني ٠٠٤۲(‏ 5957)؛ ثمانيتهم رووه عن حفص بن غياثء عن ابن أبي ليلى» عن الشعبي. عن 
صلة بن زفرء عن حذيفة بزيادة (وبحمده). 

ورواه يعقوب بن إبراهيم الدورقي» ومحمد بن أبان» وسلم بن جنادة كما في صحيح ابن خزيمة 
٤(‏ ۰ ۸ ) قالوا: حدثنا حفص بن غياث به. وليس فيه زيادة (وبحمده). 

قال البزار: وهذا الحديث رواه حفص. فقال: فيه في وقت: (وبحمده ثلاثا)» وترك في وقت»› 
(وبحمده)» وأحسبه أتي من سوء حفظ ابن أبي ليلى» وقد رواه المستورد. عن صلة. عن حذيفة:, 
ولم يقل: وبحمده. اه 

قلت أخرج هذه الرواية مسلم في صحيحه»ء ٠١7(‏ - ؟77): وهذا هو المعروف من حديث حذيفة. 
هذا وجه الاختلاف فى لفظه. 

وأما وجه الاختلاف في إسناده: 

فرواه من سبق عن حفص» عن ابن أبي ليلى› هكذا. 

وخالفهم سحيم الحراني كما في شرح معاني الآثار »)٠٠١ /١(‏ فرواه عن حفص»› عن مجالد (يعني 
ابن سعيد) عن الشعبي به»ء فأخطأء والصواب رواية الجماعة» عن حفص عن ابن أبي ليلى وسحيم 
الحراني: هو محمد بن القاسم الحراني» قال عنه أبو حاتم: صدوق. 

(ص: 817ه) 


الدليل الخامس: 
(ح-11571١)‏ ما رواه عبد الرزاق» عن بشر بن رافع» عن يحيى بن ابي كتير عن ابي عبيدة ابن 
عبد اللهء 


أن ابن مسعود كان إذا ركع قال: سبحان ربي العظيم -ثلانًا فزيادة- وإذا سجد قال: سبحان ربي 
الأعلى وبحمده -ثلاثًا فزيادة- قال أبو عبيدة: وكان أبي يذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان 
يقوله(١).‏ 

وقد سقطت من رواية عبد الرزاق قول (وبحمده) في الركوع 

فقد رواه الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم الدبري راوي مصنف عبد الرزاق» عن عبد الرزاق به 
وفيه: قال" كان إذا ركع قال: سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثًا فزيادة . .. إلخ(). 


(ح-15917١)‏ ما رواه الدارقطني من طريق السَّرِيّ بن إسماعيل» عن الشعبي. عن مسروق› 

عن عبد الله بن مسعودء قال: من السنة أن يقول الرجل في ركوعه: سبحان ربي العظيم وبحمده» 
وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى وبحمده(). 

[ضعيف جدًا]"). 

الدليل السابع: 

(ح-153١)‏ ما رواه أحمد من طريق عبد الحميد بن بهرام الفزاري» عن شهر 


.)۸۸١( مصنف عبد الرزاق‎ .)١( 

.)65 0) الدعاء للطبراني‎ .)١( 

(۳). سبق تخریجه» انظر (ح .)۱٦۸۷‏ 

.)۱۲۹۳( سنن الدارقطني‎ .)٤( 

(5). سبق تخريجه في المسألة التي قبل هذه. 
(ص: )٥۸۸‏ 


ابن حوشب» حدثنا عبد الرحمن بن غنم 

أن أبا مالك الأشعري جمع قومه فقال: يا معشر الأشعريين اجتمعوا واجمعوا نساءكم» وأبناءكم 
أعلمكم صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - التي صلى لنا بالمدينة فاجتمعواء وجمعوا نساءهم 
وأبناءهم ... وفيه: ثم أقام الصلاة. فتقدم فرفع يديه وكبّرء فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة يسرهماء ثم 
كبر فركع فقال: سبحان الله وبحمده ثلاث مرار .... الحديث(. 

[ضعيف]("). 


.)" ٤۳ مسند أحمد (ه/‎ .)١( 
الحديث مداره على شهر بن حوشب» وقد اختلف عليه في إسناده:‎ .)١( 
فقيل: عن شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم, عن أبي مالك الأشعري›‎ 


رواه عنه هكذاء عبد الحميد بن بهرام؛ وبديل بن ميسرة» وقتادة» وداود بن أبي هند. 

ولم يقل أحد منهم فيه (سبحان الله وبحمده) عدا عبد الحميد بن بهرام على اختلاف عليه. 

وقيل: عن شهر بن حوشب» عن أبي مالك الأشعري بإسقاط عبد الرحمن بن غنم 

رواه عنه شمر بن عطية» وأبو المنهال سيار بن سلامة» وابن أبي حسين» وليث بن أبي سليم ولم 
يذكر أحد منهم في لفظه. قوله: (سبحان الله وبحمده). وهذا الاختلاف في إسناده الحمل فيه على 
شهر بن حوشب» فالأكثر على ضعفه. 

وقد انفرد شهر بذكر التسبيح بهذه الصيغة (سبحان الله وبحمده). والمعروف (سبحان ربي العظيم 
وبحمده) في الركوع؛ (وسبحان ربي الأعلى وبحمده) في السجودء ولم أقف على أحد يرويه بلفظ: 
(سبحان الله وبحمده) إلا ما كان من رواية شهر بن حوشب» وتفرده بهذه الصيغة» والاختلاف عليه 


في ذكرهاء فلم تأت إلا من طريق واحد على كثرة من روى هذا الحديث عنه» والاختلاف عليه أيضًا 
في إسناده؛ كل ذلك يجعل الباحث يضعف حديث شهر ابن حوشب» ولا يعتبر به» والله أعلم» وإليك 
تفصيل ما أجمل من التخريج. 

أما تخريج من رواه عن شهر بذكر عبد الرحمن بن غنم في إسناده. فقد رواه جماعة› منهم: 
الآول: عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن حوشب. 

أخرجه مطولا ومختصرًا الإمام أحمد (5/ ۳٤۱‏ - 47" و .)"٤١‏ 

فرواه بذكر (سبحان الله وبحمده) في الركوع. ظ َ 

وأبو النضر كما في مسند أحمد (5/ ”47 ")., وفي المتحابين في الله لابن قدامة .)٤١(‏ 

ويحيى بن حسان كما في المعجم الكبير للطبراني في الكبير (7/ 84؟) ج ", 

وعامر بن سنان الرقي كما في تاريخ دمشق لابن عساكر (51/ »))٠١٠١‏ ثلاثتهم عن عبد الحميد = 
(ص: )٥۸۹‏ 


= ابن بهرام» عن شهر بن حوشب به. 

رواه وكيع مختصرًاء كما في مسند أحمد (5/ ,.)"141١‏ في ذكر صفة الصف في الصلاة. حيث صف 
الرجال» فالولدان» فالنساء. 

ورواه مختصرًا بذكر فضل المتحابين في الله 

ابن المبارك في الزهد »)۷٠١(‏ وفي المسند (۷)› 

ويحيى بن حسان كما في تفسير ابن جرير الطبري (8١/؟؟١1)‏ 

وأبو صالح كاتب الليث كما في تفسير ابن أبي حاتم (؟455 ١٠)؛2‏ 

وعلي بن الجعد كما في الإخوان لابن أبي الدنيا (٦)ء‏ أربعتهم. رووه عن عبد الحميد بن بهرام به. 
هذا ما يتعلق برواية عبد الحميد بن بهرام» وقد قال يحيى بن سعيد القطان: «من أراد حديث شهر 
فعليه بعبد الحميد بن بهرام». الجرح والتعديل (5/ ۸). 

فالحديث ذكر جملة من الألفاظء ومنها جملة البحث. وهو قوله في الركوع (سبحان الله وبحمده) 
فهذه الجملة لها علتان: 

الأولى: أنه انفرد فيها شهر بن حوشبء ولم يتابع عليها. 

الثانية: أنه قد اختلف عليه في ذكرهاء فرواها عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن حوشب بذكر 
التسبيح بحمد الله على اختلاف عليه في ذكرها. 

ورواه جماعة عن شهر ولم يذكروا فيه هذا الحرف» منهم بديل بن ميسرة» وقتادة» وداود بن أبي 
هندء وأبو المنهال» وليث بن أبي سليم؛ وغيرهم» فلم يذكر أحد منهم لفظ: (سبحان الله وبحمده)» 
وإليك تخريج مروياتهم باختصار. 

الثاني: بديل بن ميسرة. عن شهر بن حوشب. 

رواه عياش بن الوليد الرقام» واختلف عليه فيه: 

فرواه عيسى بن شاذان كما في سنن أبي داود (۷۷). 

وابن أبي داود (إبراهيم بن سليمان بن داود) كما في شرح معاني الآثار للطحاوي /١(‏ 2)559 
وأحمد بن يوسف السلميء كما في سنن البيهقي (۳/ »)٠۳۸‏ ثلاثتهم رووه عن عياش الرقامء حدثنا 
عبد الأعلى؛ حدثنا قرة بن خالد, حدثنا بديل» حدثنا شهر بن حوشبء عن عبد الرحمن بن غنم قال: 
قال أبو مالك الأشعري: ألا أحدثكم بصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -» قال: فأقام الصلاة» وصف 
الرجال» وصف خلفهم الغلمان» ثم صلى بهم. فذكر صلاته. ثم قال: هكذا صلاة . قال عبد الأعلى: لا 
أحسبه إلا قال: صلاة النبي. 

وفي رواية الطحاوي: فذكر الصلاة» وسلم عن يمينه» وعن شماله. 


وفي رواية البيهقي: فجعل إذا سجد.ء وإذا رفع رأسه كبّرء وإذا قام من الركعتين كبّرء وسلم عن 
يمينه وعن شماله. ثم قال: هكذا صلاةء قال: عبد الأعلى: لا أحسبه إلا قال: صلاة النبي - صلى الله 
عليه وسلم -. 

وليس فيه قول: (سبحان الله وبحمده). - 

(ص: ۹۰ °( 


= والإسناد إلى شهر كله ثقات. 

وخالف هؤلاء العباس بن الفضل الأسفاطي كما في المعجم الأوسط للطبراني ›»)٠۲۳۳(‏ وفي الكبير 
)۲۸١ /۳(‏ ح ۳٤٠١٠١‏ فروا ه عن عياش بن الوليد الرقام» أخبرنا عبد الأعلى» قال: أخبرنا قرة بن 
خالد» قال: أخبرنا بديل بن ميسرة. قال: أخبرنا شهر بن حوشب. قال: قال أبو مالك الأشعري به. 
فأسقط عبد الرحمن بن غنم. 

والعباس صدوق» ورواية الجماعة عن عياش هي المحفوظة بذكر عبد الرحمن بن غنم. 

وتابع العباس بن الفضل الواقفي عبد الأعلى» ولا يفرح بمتابعته. فهو متروكء والإسناد إليه 
ضعيف. 

قال عبد الله بن أحمد في المسند (5/ 4 4 ”): وجدت في كتاب أبي بخط يده: حذثت عن العباس بن 
الفضل الواقفي -يعني: الأنصاري من بني واقف-. عن قرة بن خالد: حدثنا بديل: حدثنا شهر بن 
حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم» قال: قال أبو مالك الأشعري: ألا أحدثكم بصلاة رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -؟ قال: وسلم عن يمينه. وعن شماله» ثم قال: وهذه صلاة رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -» وذكر الحديث. 

الثالث: قتادة» عن شهر بن حوشب»› 

رواه عبد الرزاق في المصنف (459 ").» وعنه أحمد (5/ 147 ")»: ومن طريقه الطبراني في الكبير 
8٠١ /9(‏ 5)ح ۱ عن معمر. 

ورواه أحمد (5/ :»)"141١‏ وابن سعد في الطبقات الكبرى (4/ /5"): والطبراني في الكبير (۳/ 
)٠‏ ح .*11١5١‏ من طريق أبان العطار. 

ورواه أحمد (5/ 147") حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا سعيد بن أبي عروبة. 

ورواه الطبراني في الكبير (/ )٠٠‏ ح ۰۳٤۱۳‏ من طريق يزيد بن زريع» حدثنا سعيد بن أبي 
عروبه» 

ورواه الطبراني في الكبير (۳/ )۲۸١‏ ح "٠٠٤‏ من طريق طلحة بن عبد الرحمن. 

أربعتهم: (معمر» وأبان» وسعيد بن أبي عروبة وطلحة) رووه عن قتادة» عن شهر بن حوشب› 
وليس فيه قول. (سبحان الله وبحمده) ويزيد بن زريع ممن روى عن ابن أبي عروبة قبل تغيره. 
الرابع: داود بن أبي هند» عن شهر بن حوشب. 

رواه أحمد (5/ 44 ")» وابن أبي شيبة في المصنف 45٠0(‏ ؟) حدثنا حمد بن فضيل› 

ورواه الطبراني في الكبير (۳/ )۲۸١‏ ح ٠٠١‏ من طريق خالد (يعني ابن عبد الله الواسطي)» 
كلاهما عن داود بن أبي هند» عن شهر بن حوشب به» بلفظ: (قوموا صلوا؛ حتى أصلي لكم صلاة 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: فصفوا خلفه فكبرء ثم قرأ ثم ركع» ثم رفع رأسه فكبرء 
ففعل ذلك في صلاته كلها). وليس في حديثه قول: (سبحان الله وبحمده) في الركوع. 

أما تخريج من رواه عن شهر بإسقاط عبد الرحمن بن غنم من إسناده» فرواه جماعة منهم: 
الأول: ليث بن أبي سليم» عن شهر بن حوشب. َ 

رواه أحمد (5/ 44 ”)» والحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في بغية الباحث )٠١١(‏ = 

(ص: ١5ه)‏ 


- من طريق أبي معاوية شيبان بن عبد الرحمن. | 

والطبراني في المعجم الكبير (۳/ ۲۹۱) ح 47”5"., من طريق عبد الله بن إدريس. 

ورواه أيضًا (۳/ ۲۹۱) ح ۳٤٠۳۷‏ من طريق عبد السلام بن حرب. 

وابن ماجه )4١1(‏ من طريق محمد بن يوسف الفريابي» عن الثوري› 

ومحمد بن الحسن الشيباني )١ 4” /١(‏ أخبرنا سفيان الثوري› 

والبيهقي في السنن الكبرى (”/ )١7‏ من طريق مصعب بن ماهان؛ حدثنا سفيان الثوري» كلهم 

(أبو معاوية» وابن إدريسء وابن حرب والثوري) رووه عن ليث. عن شهر به حوشب» عن عبد 

الرحمن بن غنم» عن أبي مالك به» ولم يذكر قوله: (سبحان الله وبحمده)؛ وليث مشهور بالضعف. 

وفي إسناد أحمد: : (حدثنا أبو معاوية -يعني شيبان- وليث) فقرنهماء وهو هكذا في أطراف المسند 

9 1ه وفي إتحاف المهرة (4 .))٠ /١‏ والمعروف أن شيبان يروي عن الليث. وقفت له على 
تسعة وثلاثين حديثاء ولم أقف له على حديث واحد يرويه عن شهر بن حوشب عدا هذا الحديثء 

وفي بغية الباحث» قال: حدثنا أبو معاوية يعني شيبان» عن ليث إلا أنه زاد الحارث في مسنده (عبد 

الرحمن بن غنم) وقد نقل الزيلعي في نصب الراية (۲/ ۳۷) إسناد أبي أسامة» فلم يذكر فيه عبد 

الرحمن بن غنمء مما يدل على أنه خطأ من النساخ» وانظر فضل الرحيم الودود (51771). 

الثاني: أبو المنهال» عن شهر بن حوشب. 

أخرجه أحمد (5/ »)۳٤۲‏ وأبو يعلى (5847). والطبراني في الكبير (۳/ ۲۹۱) ح ١٠٠٤ء‏ 

والحارث بن أبي أسامة كما في زوائده (9١2١٠).؛‏ كلهم رووه من طريق عوف بن أبي جميلة 

الأعرابي» عن أبي المنهال» عن شهرء قال: كان منا رجل معشر الأشعريين قد صحب رسول الله - 

صلى الله عليه وسلم -» وشهد معه المشاهد الحسنة الجميلةء قال: عوف حسبت أنه يقال له: مالك 

أو أبو مالك الأشعري» قال: ... وذكر الحديث في فضل المتحابين في الله. 

وأسقط من إسناده عبد الرحمن بن غنم. 

الثالث: شمر بن عطية» عن شهر بن حوشب. 

رواه مالك بن سعير كما في المعجم الكبير للطبراني (۳/ 4)۰" 

والجرح بن مليح كما في المتحابين في الله لابن قدامة (0 4)» كلاهما عن الأعمش؛ عن شمر بن 

عطية. عن شهر بن حوشب» عن أبي مالك الأشعري به»ء بفضل المتحابين في الله. 

والأعمش لم يسمع من شمر بن عطية؛ انظر: جامع التحصيل .)١58(‏ 

الرابع: ابن أبي حسين (عبد الله بن عبد الرحمن)» عن شهر بن حوشب. 

رواه معمر بن راشد في الجامع "۲٤(‏ ۰)» ومن طريق معمر رواه أحمد (5/ )١‏ والطبراني 

في الكبير (*/ )۲۹١‏ ح 47 ”2 والبيهقي في الأسماء والصفات »)۹۷١(‏ وفي الشعب (2588) 

في فضل المتحابين في الله. 

وهذا إسناد صحيح إلى شهر بن حوشب. 

فالاختلاف على شهر في إسناده. والاختلاف عليه في ذكر (سبحان الله وبحمده) فإنها لم ترد إلا في 

طريق عبد الحميد بن بهرام الفزاري على اختلاف عليه في ذكرهاء وانفراده بهذه الصيغة يجعل 

الباحث يحكم بنكارة هذا الحرف من حديث شهرء والله أعلم. 

(ص: ؟5ه) 


* دليل من قال: لا يستحب زيادة وبحمده مع قوله سبحان ربي العظيم: 
الدليل الأول: 
جميع الأحاديث الصحيحة جاءت بالتسبيح ليس فيها زيادة (وبحمده). 


(ح-1115١)‏ من ذلك ما رواه مسلم من طريق الأعمش, عن سعد بن عبيدة» عن المستورد بن 
الأحنف» عن صلة بن زفرء 

عن حذيفةء قال: صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلةء فافتتح البقرةء فقلت: يركع 
عند المائة» ثم مضىء وفيه: ... ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم» فكان ركوعه نحوًا من 
قيامه؛ ثم قال: سمع الله لمن حمده. ثم قام طويلا قريبًا مما ركع ثم سجد.ء فقال: سبحان ربي 
الأعلى» فكان سجوده قريبًا من قيامه('). 

الدليل الثاني: 

زيادة (وبحمده) في التسبيح لم تثبت تثبت في حديث صحيح., والقول بان مجموع هذه الأحاديث الضعيفة 
يقوي بعضها بعضاء هذا يمكن الذهاب إليه لولا أنه لم يرد في الأحاديث الصحيحة ما يدل على 
اقتصار النبي - صلى الله عليه وسلم - على قول: (سبحان ربي العظيم) في الركوع» وقول (سبحان 
ربي الأعلى) في السجود. 

فإذا خالفت الأحاديث الضعيفة أحاديث أصح منها لم يعتبر بكثرتهاء وكان انفراد الضعفاء بذكر هذه 
السنة يزيدها ضعقاء والاقتصار على الصحيح أولى بالاتباع. 

ولهذا قال الإمام أحمد: أما أنا فلا أقول وبحمده. حرصا منه رحمه الله على الاتباع ولم يتعرض إلى 
أن زيادة (وبحمده) من الذكر الحسن. فالاتباع لا يفوقه غيره أبدَا('). 


.)۷۷۲ - ٠١ *( صحيح مسلم‎ .)١( 
.)3؟١‎ /١( انظر: المدخل لابن الحاج‎ .)۲( 
(ص: ”5ه)‎ 


* الراجح: 

أن زيادة وبحمده بصيغة (سبحان ربي العظيم وبحمده) أو (سبحان ربي الأعلى وبحمده)؛ لا تثبت 
من حديث صحيح» فإن أحب المصلي زيادة وبحمده. على سبيل الاتباع جاء بها بلفظ: (سبحانك 
اللهم وبحمدك, اللهم اغفر لي)» فهذه الصيغة ثابتة بحديث متفق عليه لا نزاع في ثبوته. 
(ح-١٠7١)‏ فقد روى البخاري ومسلم من طريق منصور بن المعتمرء عن مسلم هو ابن صبيح أبي 
الضحى»› عن سروق؛ ٠‏ 

عن عائشة رضي الله عنهاء أنها قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يكثر أن يقول في ركوعه 
وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر ليء يتأول القرآن('. 


المبحث الرابع أقل ما تحصل به سنة التسد 
بخ 2 


المدخل إلى المسألة: 

* المقادير والأعداد تحتاج إلى توقيف. 

* لا أعلم دليلا من الكتاب ولا من السنةء ولا من الإجماع يقدر عددًا معينًا في تسبيح الركوع 
والسجود لا یجزئ أقل منه. 

* الامتثال ب يتحقق بفعل ذلك مرة واحدة, فما زاد كان أكمل. 

* أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بتعظيم الرب في الركوع, وأطلق» فيصدق على الكثير والقليل. 
[م-579] اختلف العلماء في أقل عدد يحصل به سنة التسبيح في الركوع والسجود: 

فقيل: أقل ما يحصل به الذكر في الركوع تسبيحة واحدة» وهو مذهب الشافعية» والحنابلة» وكره 
الحنفية الاقتصار على تسبيحة واحدة. وهو قول محمد بن الحسن('). 


جاء في الفتاوى الهندية: «لو ترك التسبيح أصلاء أو أتى به مرة واحدة يجوز ويكره»(). 
وقال أبو داود في مسائله: «سمعت أحمد سئل عمن سبح تسبيحة في سجوده» قال: تجزئه»("). 


2)": 519 /١( البحر الرائق‎ »))۲۹۸ /١( فتح القدير لابن الهمام‎ »)۲۰۸ /١( بدائع الصنائع‎ .)١( 
المفاتيح في شرح‎ ,.)37١ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص:‎ »)١77 /١( تحفة الفقهاء‎ 
شرح النووي ت المجموع (”/ 7١4)؛ روضة‎ 2)١ 517 المصابيح (؟/‎ 
/١( المغني‎ (YT ۲ مختصر الخرقي (ص:‎ »)۳١١ /١( مغني المحتاج‎ 2)؟51١‎ /١( الطالبين‎ 
2198 /١( شرح منتهى الإرادات‎ »)۳٤۷ /١( كشاف القناع‎ »)55١ /١( الكافي لابن قدامة‎ ١5 
كهه),‎ /١( شرح الزركشي على الخرقي‎ ,)١55 /۲( الإنصاف )۲/ ۰ 1042 الفروع‎ «(< 
.)54 45 /١( مطالب أولي النهى‎ »)۳١١ /١( المبدع‎ 

(۲). الفتاوى الهندية /١(‏ 77). 

(۳). مسائل أبي داود (ص: .6 ). 

(ص: 94°( 


وقال بعض الحنابلة: يكره للإمام أن ينقص عن ثلاث أدنى الكمال في الركوع والسجود» ولا يكره 
للمنفرد؛ ليتمكن المأموم من سنة المتابعة('). 
وقيل: أقل عدد يجزئ في التسبيح ثلاث» اختاره بعض الحنفية("). 
وقال مالك: ليس عندنا في الركوع والسجود قول محدود(). 
إن قصد به نفي العدد» رجع إلى قول الجمهور وأنه يجزئ تسبيحة واحدة: وإن أراد به نفي وجوب 
التسبيح» فقد ناقشت هذا القول في مشروعية التسبيح في مسألة سابقة. 
* دليل من قال: أقل التسبيح مرة واحدة: 
0 

شتراط عدد معين في التسبيح لا يجزئ أقل منه يحتاج إلى توقيف. ولا أعلم دليلا من الكتاب ولا 
من السئة؛ ولا من الأجماع يقدر عدا معينا في تسبيح الركوع والسجود لا يجزه: أقل منه» وإذا 
كان ذلك كذلك فالامتثال ب يتحقق بفعل ذلك مره ةواحدة, فإن زاد کان أكمل» والله أعلم. 
الدليل الثاني: 
(ح-١17١)‏ ما رواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة» أخبرني سليمان بن سحيم؛ > عن إبراهيم بن 
عبد الله بن معبد. عن أبيهء 
عن ابن عباس» قال: كشف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الستارة والناس صفوف خلف أبي 
بکر» فقال: أيها الناس . .. ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجداء فأما الركوع فعظموا فيه 
الرب عر وجل وأما السجود فاجتهدوا في الدعاءء 


.)١79 /۷( فتح الباري لابن رجب‎ .)١( 

.)508 /١( بدائع الصنائع‎ .)١( 

وقال ابن عابدين في حاشيته /١(‏ 4954): «والحاصل أن في تثليث التسبيح في الركوع والسجود 
ثلاثة أقوال عندناء أرجحها من حيث الدليل الوجوب تخريجًا على القواعد المذهبية» فينبغي 
اعتماده». 

(۳). قال في بداية المجتهد 0Y /١(‏ «قال مالك" ليس في ذلك قول محدود». 

وانظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (؟/ ١)ء‏ الأوسط (۳/ .)١88‏ 

(ص: 55ه) 


فقمن أن يستجاب لكم(). 


وجه الاستدلال: 

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالركوع بتعظيم الرب» وأطلق ذلك. فيصدق على الكثير 
والقليل: فإذا سبح الله مرة واحدة فقد امتثل. 

الدليل الثالث: 

(ح-۱۷۰۲) مارواه أحمد. قال: حدثنا أبو عبد الرحمن»› حدثنا موسى يعني -ابن أيوب الغافقي- 
حدثني عمي إياس بن عامرء قال: 

سمعت عقبة بن عامر الجهني» يقول: لما نزلت [فَسَبَّحْ باملم رَبَكَ العظيم] [الواقعة: 74] قال لنا 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اجعلوها في ركوعكم» فلما نزلت [سَبّح اسم رَبَكَ الأغلى) 
[الأعلى: [١‏ قال" اجعلوها في سجودكم(). 
[منکر]. 


قال ابن قدامة: «النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالتسبيح في حديث عقبة ولم يذكر عدداء فدل 
على أنه يجزئ أدناه»(؛). 


الدليل الرابع: 
(ث- ١٠‏ ::) ما رواه ابن أبي شيبة. قال" أخبرنا أبو بكر بن عياش» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن 
ضمرة. قال: 


قال علي: إذا ركع أحدكم فليقل: اللهم لك ركعت» ولك خشعت» وبك آمنت» وعليك توكلت» سبحان 
ربي العظيم -ثلاثًا- وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى -ثلاثًا- فإن عجل به أمر فقال: سبحان ربي 


العظيم وترك ذلك أجزأه©). 
[ضعيف](). 


.)٤۷۹ - ۲۰۷( صحيح مسلم‎ .)١( 
.)١88 /5( (؟). المسند‎ 

(۳). سبق تخريجه؛ انظر (ح .)١15175‏ 
.)٤(‏ المغني .)"61١ /١(‏ 

.)١55575( المصنف‎ .)١( 

.)٦(‏ سبق تخريجه؛ انظر (ث-478). 
(ص: 7 وه) 


* دليل من قال: يشترط ثلاث تسبيحات: 

(ح-”١17١)‏ ما رواه أبو داود الطيالسي» قال: حدثنا ابن أبي ذئب»› عن إسحاق بن يزيد الهذلي» عن 
عون بن عبد الله 

عن ابن مسعود› قال" قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من قال في ركوعه ثلاث مرات: 
سبحان ربي العظيم فقد تم ركوعه وذلك أدناه. ومن قال في سجوده ثلاث مرات: سبحان ربي 
الأعلى فقد تم سجوده وذلك أدناه('). 

[منقطع. ورفعه منکر› والمعروف وقفه على ابن مسعود من فعله](). 

وجه الاستدلال: 

مفهوم قوله: (فقد تم ركوعه وذلك أدناه) أن من نقص عن ذلك لم يتم ركوعه» وأن الثلاث هي أدنى 
الواجب. 

* وأجيب بأجوبة منها: 

الجواب الأول: 

الجواب الثاني: 


أن هذا الحديث لا يصح» انفرد برفعه إسحاق بن يزيد الهذلي»› وهو مجهولء وقد خالفه من هو 
أوثق منه» محمد بن أبان ومحمد بن عجلان» روياه عن عون» فلم يذكر فيه وذلك أدناه. 

الجواب الثالث: 

على فرض صحة الحديث» فإن المقصود بقوله: (وذلك أدناه) أي أدنى الكمال» وليس أدني الواجب. 
جاء في مجمع الأنهر: قوله: «(فقد تم ركوعه وذلك أدناه)» لم يُرذ به أدنى الجواز وإنما أرِيّد به 
أدنى الكمال؛ لجواز الركوع بتوقف قدر التسبيحة» بل أقل» ولو بلا ذكر»2. 


.)"٤١( مسند أبي داود الطيالسي‎ .)١( 

(۲). سبق تخریجه» انظر (ح .)١51717‏ ِ 
(۳). مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر /١(‏ 45).: وانظر: المبسوط للسرخسي /١(‏ ١3).؛‏ العناية 
شرح الهداية /١(‏ ۹۸). 

)٥۹۸ (ص:‎ 


ونقل القاضي حسين عن الإمام الشافعي في التعليقة قوله: «ويقول: سبحان ربي العظيم ثلانًاء وذلك 
أدني الكمال؛ ولم يرد به أنه لا يجزئ أقل من الثلاث» لأنه لو سبح مرة أو مرتين» كان آتيًا بسنة 
التسبيح› وإنما أراد أن أول الكمال هو الثلاث»(). 

وقال الخرقي: «ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلانًا وهو أدنى الكمال وإن قال مرة 


أجزأه»("). 

* الراجح: 

أن السنة تحصل بالتسبيح مرة واحدةء فإذا فعل فقد حصل السنة من جهة» وأدرك الطمأنينة 
المفروضة من جهة. 


المبحث الخامس أعلى الكمال في تسبيح الركوع والسجود 


المدخل إلى المسألة: 

* المقادير تقوم على التوقيف. 

* لا يوجد في الشرع دليل يقضي باستحباب قدر معين في عدد التسبيح. 

* أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بتعظيم الرب في الركوع» ولم يعلق ذلك بقدر معين. 

* استحباب عدد معين من التسبيح حكم شرعي يفتقر إلى دليل شرعي عي. 

* إطالة السجود والركوع تبعًا للقيام ما لم د يشق على المأمومين. 

* إطالة السجود والركوع للمنفرد تبعًا للقيام ونشاطه في العبادة فان قَصّر القيام أو فتر خفف سائر 
الأركان» فإن الله لا يمل حتى تملوا. 

* كان ركوع النبي - صلى الله عليه وسلم - وسجوده وبين السجدتين» وإذا رفع رأسه من الركوع» 
ما خلا القيام والقعود قريبًا من السواء من غير تقدير ذلك بحد معين. 

* تحري قطع التسبيح على وتر لا دليل عليه. 

* قطع العبادة على وتر يتوقف على ورود الشرع؛ لأن العبادات توقيفيةء لا أنه يستحب قصد الإيتار 
في كل شيء., فلا يأكل» ولا یشرب» ولا يلبس إلا وترًا. 

[م-570] لا يدخل في هذا البحث مقدار التسبيح في ركعتي الطواف» وسنة الفجرء وركعتي افتتاح 
صلاة الليل؛ لأن السنة فيها تخفيف الصلاة بما في ذلك القيام والركوع والسجود إلا أن الطمأنينة 
مقدار مفروض لا يجوز الإخلال به. 

ولا يدخل في هذا البحث تسبيح المأمومء وذلك أن مقدار الكمال في تسبيحه مرتبط بمتابعة إمامه. 


ويبقى البحث معنا في مقدار كمال التسبيح في حق الإمام والمنفرد» فاختلف 
(ص: )٠٠١‏ 


العلماء في كمال التسبيح في حقهما إلى أقوال كثيرة» منها: 

القول الأول: مذهب الحنفية. 

قالوا: يستحب أن يختم على وترء خمس» أو سبعء أو تسع. 

وقيل: عشر تسبيحات» وظاهر مذهب الحنفية عدم التفريق بين الإمام والمنفرد(. 

القول الثاني: مذهب الشافعية. 

أعلى الكمال في مذهب الشافعية إحدى عشرة تسبيحة لغير الإمام؛ وأما الإمام فتكره الزيادة على 
ثلاث» قالوا إلا أن يكون إمامًا لجماعة محصورة» ورضوا بالتطويل(). 

القول الثالث: مذهب الحنابلة. 

الصحيح من مذهب الحنابلة أن أعلى الكمال في حق الإمام عشر تسبيحات» وأما المنفرد فلا حد له 
ما لم يَف سهوًا(). 

وقيل: التسبيح للإمام ثلاث تسبيحات. 

وقيل: التسبيح في حق الإمام ما لم يث يشق على المأمومين» وبه قال القاضي أبو يعلى من الحنابلة. 
جاء في المغني: «قال القاضي (أبو يعلى): الكامل في التسبيح إن كان منفردا ما لا يخرجه إلى 
السهوء. وفي حق الإمام ما لا يشق على المأمومين»(). 

وقيل: التسبيح للمنفرد بقدر قيامه» وهو قول في مذهب الحنابلة2"). 


/١( مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر‎ ,)"”84 /١( ؛ 5)؛ البحر الرائق‎ /١( الجوهرة النيرة‎ .)١( 
.)4554 /١( حاشية ابن عابدين‎ 575 

(۲). المجموع شرح المهذب (۳/ 5 ؛). كفاية الأخيار (ص: 5١١)؛‏ أسنى المطالب »)٠١١ /١(‏ 
مغني المحتاج »)۳١١ /١(‏ نهاية المحتاج »))٤۹۹ /١(‏ التعليقة للقاضي حسين (۲/ »)٠٠۳‏ تحرير 
الفتاوى /١(‏ ۷(. 

(۳). الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (۱/ (٤‏ الإنصاف (۲/ ۰( المبدع .٦ /١(‏ 
.)٤(‏ المغني لابن قدامة .)"51١ /١(‏ 

.)"55 /۱١( المبدع‎ .)5( 

)٠١١ (ص:‎ 


القول الرابع: 

اختار الحسن وإسحاق أن أعلى الكمال قدر سبع تسبيحات» وهو مروي عن الحسن» وبه قال بعض 
الحنفية» وبعض الحنابلة(). 

القول الخامس: 

قال ابن المبارك: الأفضل للمنفرد خمس› وللإمام ثلاث وبه قال الثوري(). 

القول السادس: مذهب المالكية. 

ليس لكمال التسبيح حد مقدرء وهو مذهب المالكيةء واختاره السبكي من الشافعية(). 


فصارت الأقوال ترجع إلى قولين: 
القول الأول: لا حد لأعلاه. وهو مذهب المالكية» واختيار السبكي من الشافعيةء وبه قال الحنابلة في 
حق المنفرد. 


القول الثاني: يقدر أعلى الكمال بعدد معين» وهو قول الجمهور على خلاف بينهم في تقدير هذا 
العدد. أهو خمسء أم سبع» أم تسع» أم عشر أم إحدى عشرة: على خلاف بينهم في التفريق بين 
الإمام والمنفرد: 


فقيل: لا فرق بين الإمام والمنفرد. 

وقيل: هذا في حق المنفردء واختلفوا في حق الإمام: 

فقيل: لا يزيد على ثلاث وقيل: لا يزيد على خمس. 

وقيل: يسبح ما لم يشق على المأمومين. 

فإن قيل: كيف يعرف هذاء قيل: إما بتصريحهم» وإما بمعرفة حالهم» ونشاطهم في العبادة كما لو 
كانوا جماعة محصورة. 

وقيل: يختلف مقدار التسبيح للمنفرد بحسب طول القيام وقصره. 


.)١(‏ فتح الباري لابن رجب (۷/ 175١).؛‏ الجوهرة النيرة /١(‏ 54). الإنصاف (۲/ »)١١‏ المغني 
لابن قدامة ,)"561١ /١(‏ المبدع /١(‏ 95"). 

(۲). بحر المذهب للروياني (۲/ ؛ 5)» شرح التلقين للمازري (؟/ 055). 

("). البيان والتحصيل .)"51١ /١(‏ الرسالة للقيرواني (ص: ۲۸)» شرح زروق على متن الرسالة 
/١(‏ ۲۳۲))» الفواكه الدواني /١(‏ ؟18١).‏ الثمر الداني (ص: ١١١)»ء‏ أسهل المدارك »)١١ /١(‏ 
مغني المحتاج /١(‏ 65")؛: شرح مسائل التعليم (ص: 07؟؟) .. 

(ص: 1.۲( 


* دليل من قال: يسبح عشر تسبيحات: 

٤ 2‏ ۰) استدلوا بما رواه أحمدء قال: حدثنا عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسانء قال: 
أخبرني أبي» عن وهب بن مانوس» عن سعيد بن جبير»ء . ٠‏ 

عن أنس بن مالك قال: ما رأيت أحدًا أشبه بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من هذا الغلام 
-يعني عمر بن عبد العزيز- قال: فحزرنا في الركوع عشر تسبيحات» وفي السجود عشر 
تسبيحات(١).‏ 

[ضعيف](). 


.)١١١ /"( المسند‎ .)١( 

(۲). الحديث مداره على وهب بن مانوس» عن سعيد بن جبيرء عن أنس بن مالك» 

رواه أحمد بن حنبل (۳/ 2)١57‏ 

وأبو داود (۸۸۸) وعنه البيهقي (۲/ )١55‏ عن أحمد بن صالح 

وأبو داود (۸۸۸) وعنه البيهقي في السنن (۲/ ».)١59‏ والنسائي في المجتبى 2»)١١75(‏ وفي 
الكبرى )۷۲١(‏ حدثنا محمد بن رافع» 


والبخاري في التاريخ الكبير »)٠۸ /١(‏ والطبراني في الدعاء (47 5) عن علي بن المديني› 
ورواه البزار كما في مسنده (714177) حدثنا سلمة بن شبيب» وأحمد بن منصور بن سيارء كلهم 
(أحمد بن حنبل» وأحمد بن صالح؛ ومحمد بن رافع؛ وعلي بن المديني وسلمة بن شبيب» وابن 
سيار) رووه عن عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن کيسان»› عن أبيه» سمعت وهب ابن مانوس» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس. 

وفي الحديث أكثر من علة: 

العلة الأولى: لا يعرف لسعيد بن جبير رواية عن أنس في أمهات كتب السنة غير هذا الحديث الذي 
تفرد به وهب بن مانوس. . 

العلة الثانية: أن هذا الأثر عن أنس بذكر تقدير التسبيحات قد تفرد به وهب بن مانوس» ووهب 
رجل فيه جهالة» روى عنه إبراهيم بن عمر بن كيسان (صدوق) وإبراهيم بن نافع (ثقة)» ولم يوثقه 
أحد إلا ابن حبان ذكره في ثقاته على قاعدته أن الأصل في الراوي العدالة: 


وقد أخرج له أبو داود والنسائي وأحمد هذا الحديثء ولا يصح. 

وروى له النسائي وأحمد حديثا آخر عن ابن عباس في الذكر بعد الرفع من الركوع. 

العلة الثالثة: أن الأثر عن أنس قد روي عنه من وجه أصح من هذاء وليس فيه ذكر التسبيحات فقد 
روى ابن سعد في الطبقات الكبرى (5/ ؟”7"): وأبو طاهر المخلص في السادس من المخلصيات 
,.)١45-1754(‏ من طريق الضحاك بن عثمان عن يحيى بن سعيدء أو عن شريك بن أبي نمر لا 
يدري أيهما حدثه عن أنس بن مالك قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - من هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز. قال الضحاك: فكنت أصلي وراءه فيطيل 
الأوليتن من الظهر. ويخفف الآخرتين» ويخف العصرء ويقرأ في المغرب بقصار المفصل» ويقرأ في 
العشاء بوسط المفصلء ويقرأ في الصبح بطوال المفصل. 

وليس فيه تقدير تسبيح الركوع والسجود, قد خرجت هذا الأثر فيما سبق (انظر المجلد التاسع 
الملف الأول). 

)٠۰۳ (ص:‎ 


* دليل من قال: أعلى الكمال سبع تسبيحات: 

لعل هذا القول رأى أن العدد سبعة له مزية على غيره» فالطواف بالبيت سبعة؛ والسعي بين الصفا 
والمروة سبعة. ورمي الجمرات سبعة. وأيام الأسبوع سبعة» والسموات سبع» والأرض مثلهن› 
والسجود على سبعة أعضاءء وأعطى من المثاني سبعًاء فاستحب في التسبيحات أن يكون العدد 
سبعاء والله أعلم. 

* دليل من قال: يقطعه على خمس أو سبع.ء أو تسع» أو إحدى عشرة: 

هذه الأقوال على اختلافها يذهب قائلوها إلى تحري قطع التسبيح على وتر؛ 

(ح-5١17١)‏ لعموم ما رواه البخاري ومسلم من طريق سفيان بن عيينة» عن أبي الزناد» عن 
الاعرج» 

عن أبي هريرة؛ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -» قال: لله تسعة وتسعون اسمّاء من حفظها دخل 
الجنة» وإن الله وتر يحب الوتر(). 

فالحديث دل على أن الوتر أفضل من الشفعء و (أل) في اللغة تأتي للعهد» فتحمل على شيء معين 
معهود, كما لو حملنا (يحب الوتر) أي يحب صلاة الوتر. 

وتأتي (أل) للجنس فتدل على العموم» فيكون المعنى أن الوتر في كل شيء محبوب ومقدم على 
الشفع. 

والظاهر أن (أل) في الوتر للجنس؛ لأنه لا معهود جرى ذكره حتى يمكن أن يحمل عليهء فيكون 
الوتر محبوبًا ومقدمًا على الشفع؛ وأنه للعموم» إلا أن أصحاب هذا القول اختلفوا على قولين: 
الأول: يرى أن الوتر مقدم مطلقا في كل شيء حتى ولو لم يحفظ في الشرع فعله 


.)١(‏ صحيح البخاري »)٦٤٠١(‏ وصحيح مسلم (ه - 1/ا50؟). 
(ص: ئ( 


على وترء سب هذا القول لابن عمرء ورجحه ابن الملقن كما سيأتي معنا. 

(ح-5١17١)‏ فقد روى أحمد من طريق عبد الله بن عمرء عن نافع ٠‏ 

عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إن الله وتر يحب الوترء قال نافع: 
وكان ابن عمر لا يصنع شيتا إلا وترًا('). 

وأثر ابن عمر في إسناده عبد الله بن عمر العمري ضعيف. 

وإذا كان الشرع راعى الوتر حتى في باب الأذى» فغيره من القربات من باب أولى. 

(ح-7١170١)‏ فقد روى البخاري ومسلم من طريق الزهريء عن أبي إدريس الخولاني. 


عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ... ومن استجمر فليوتر(). 
ولهذا بنى هؤلاء الفقهاء استحباب الوتر في أعلى كمال التسبيح فقالوا: يسبح خمساء وسبعاء 
وتسعاء وإحدى عشرة. 

قال في ملتقى الأبحر: «ويقول ثلانًا سبحان ربي العظيم وهو أدناه وتستحب الزيادة مع الإيتار 
للمنفرد»("). 

(ح-۱۷۰۸) وروی البخاري مسندًا في صحيحه عن أنسء قال: كان رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. 

ثم أتبعه البخاري معلقا بصيغة الجزم» قال البخاري: وقال مرجا بن رجاء حدثني عبيد الله قال: 
حدثني أنس» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ويأكلهن وترًا0). 

قال ابن الملقن في التوضيح: فان قلت: فما الحكمة في كونها وترًا؟ 

قلت: لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يحب الوتر في كل شيء استشعارًا بالوحدانيةء فإنه وتر 
يحب الوتر(). 


.)١٠١9 /۲( المسند‎ .)١( 


(۲). صحيح البخاري (51١)؛‏ وصحيح مسلم (۲۲ - ۲۳۷). 
(۳). ملتقى الأبحر (ص: (. 

.)157( صحيح البخاري‎ .)٤( 

(9). التوضيح شرج الجافع اص 

(ص: 60 


فقول ابن الملقن: «يحب الوتر في كل شيء» أي سواء مما نص الشارع على استحباب إيتاره» أو 
لم يعلم فيه نص من الشارع» فقطعه على وتر محبوب.» ٠‏ 

القول الثاني: حملوا حديث (إن الله وتر يحب الوتر) على محبة الوتر في أشياء استحب الشارع 
قطعها على وترء ويكون العموم في الحديث نسبِيًاء وذلك مثل أكل التمرات حين الخروج إلى صلاة 
العيد» ومثله تغسيل الموتى: (اغسلنها ثلاثا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك)› ومثله قطع 
الاستجمار على وترء ومثله صلاة الوتر. 

ويكون معنى محبة الله له: أنه أمر به. وأثاب على فعله. وما لم يرد في الشرع استحباب إيتاره فلا 
يتقصد فعله على وتر.. ظ | 

قال فضيلة الشيخ عبد الله البسام: «ليس المراد بقوله: (إن الله وتر يحب الوتر) أنه يقصد الإيتار 
في كل شيء.ء فلا يأكل إلا وترّاء ولا يشرب إلا وترّاء ولا يلبس إلا وترّاء لأن الإيتار من أمور 
العبادة» والعبادة تتوقف على ورود الشرع بهاء فما ورد من العبادات وقصد الشارع أن يقطعه على 
وترء فهذا القصد داخل في مسمى العبادةء كأكله تمرات وترًا عند ذهابه لصلاة عيد الفطر .. 
والشرع مبني على التوقيف» فلا يشرع منه إلا ما شرعه الله ورسوله»(. 

* دليل من قال: لا تقدير للتسبيح بعدد معين: 

الدليل الأول: 

المقادير تقوم على التوقيف. ولا يوجد في الشرع دليل يقضي باستحباب حَذٍ معين لعدد التسبيح في 
الركوع والسجود» والاستحباب حكم شرعي يفتقر إلى دليل شرعي. 

الدليل الثاني: 

(ح-۱۷۰۹) ما رواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة» أخبرني سليمان بن سحيم؛ عن إبراهيم بن 
عبد الله بن معبد. عن أبيه, 

عن ابن عباس» قال: كشف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الستارة والناس صفوف خلف أبي 
بكرء فقال: أيها الناسء إنه لم يَبْقَ من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة: 


.)455 لمرام (؟/‎ ١ توضيح الأحكام من بلوغ‎ .)١( 
)505 (ص:‎ 


يراها المسلم, > أو ترى له. ألا وإني ذ نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجداء فأما الركوع فعظموا فيه 
الرب عز وجلء وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء؛ فقمن أن يستجاب لكم!('). 


وجه الاستدلال: 
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بتعظيم الرب في الركوع» ولم يعلق ذلك بعدد معين. 
الدليل الثالث: 


(ح-0١17١)‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق الحكم؛ عن ابن أبي ليلىء 

عن البراءء قال: كان ركوع النبي - صلى الله عليه وسلم - وسجوده وبين السجدتين» وإذا رفع 
رأسه من الركوعء ما خلا القيام والقعود قريبًا من السواء. هذا لفظ البخاري(). 

فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يسوي بين المواضع الأربعة: الركوع» والاعتدال منه 
والسجود» والجلسة بين السجدتين فيمكث فيها زمنًا قريبًا من السواء. ولم يقدر في الركوع 
والسجود حدًا معينًا وإنما كان يطيل القيام للقراءة والقعود للتشهد. 


الدليل الرابع: 
(ح-١١171١)‏ ما رواه مسلم من طريق الأعمش» عن سعد بن عبيدة: عن المستورد ابن الأحنف. عن 


عن حذيفة: قال: صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة؛ فافتتح البقرةء فقلت: يركع 
عند المائة؛ ثم مضىء» فقلت: يصلي بها في ركعةء فمضىء فقلت: يركع بها ثم افتتح النساءء 
فقرأهاء ثم افتتح آل عمران» فقرأهاء يقرأ مترسلاء إذا مر بآية فيها تسبيح سبّح» وإذا مر بسؤال 
سألء وإذا مر بتَعَوذِ تعوّذء ثم ركع» فجعل يقول: سبحان ربي العظيم؛ فكان ركوعه نحوًا من قيامه؛ 
ثم قال: سمع الله لمن حمده» ثم قام طويلا قريبًا مما ركع؛ ثم سجدء فقال: سبحان ربي الأعلى› فكان 
سجوده قريبًا من قيامه(). 


.)475 - ۲۰۷( صحيح مسلم‎ .)١( 


(۲). صحيح البخاري (۷۹۲). 

(۳). ل 75 -۷۲). 

)٦۰۷ (ص:‎ 

وجه الاستدلال: 

قوله: (فكان ركوعه نحوًا من قيامه) ولم يقدر في ذلك حدًا معينًا. 
الدليل الخامس:- 


(ح-؟١17١)‏ ما رواه البخاري من طريق أيوب» عن أبي قلابةء قال: 
كان مالك بن الحويرث يرينا كيف كان صلةة النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ وذاك في غير وقت 
صلاةء فقامء فأمكن القيام» ثم ركع, فأمكن الركوع» ثم رفع رأسه فأنصب هنَيّة(١).‏ 


وجه الاستدلال: 
قوله: (ركع فأمكن الركوع)» إشارة إلى الطمأنينة فيه ولم يقدر في ذلك قدرًا معيّنًا. 
* الر اجح: 


أن قطع الشيء على وتر يحتاج إلى توقيف» لأنه صفة في العبادة: والقول في صفة العبادة كالقول 
في العبادة الأصل فيه المنع إلا بتوقيف. ولو سلمنا أنه يستحب قطع التسبيح على وترء فما الدليل 
على استحباب أن يكون الوتر خمساء أو سبعاء أو تسعاء أو إحدى عشرة:, فهذا الاختلاف كله دليل 


على أنه لم يرد في العدد تقدير معين» وأن صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - كان فيها نوع من 
التناسب بين طول القيام وطول المواضع الأربعةء فإذا أطال القيام كما في صلاة الليل» وصلاة الفذ 
فإنه يطيل تبعًا لذلك مقدار الركوع والسجود والاعتدال منهماء وإذا < خفف القيام خفف في إتمام هذه 
المواطع الأريعة دون إن يستحب لذلك علد معين» وان الإمام امور بالتخفيف: > فلا يطيل الركوع 
والسجود بما بد يشق على المأموم» دون أن يُحَدَ في ذلك حَد معينٌ والله أعلم. 


.)٠۰۲( صحيح البخاري‎ .)١( 


